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خير أمة، وبعث فينا رسولاً  - والله الحمد

ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، شهادة تكون لمَنِ اعتصم ا خير 

فأوضح لنا كل  ،ونشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله، أرسله للعالمين رحمة، وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا

فصلى االله عليه ! و شطر كلمةفربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أ

  .كثيرة

u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��kv��l ) ،المائدة

لا تي نراها اليوم  الَّوازل والن ،الشريعة الإسلامية كما نعلم صالحة لكل زمان ومكان، فكل المستجدات

فما من قضية تقع إلا والله فيها حكم؛ علمه من علمه، وجهله من جهله، 

فهي  ،مدار أربعة عشر قرنا على  اس

ف لا تستوعب يدة، وأقطار مترامية قرونا متوالية، وأزمنة متتالية، فك

، غير ذلك وأ...فديننا كامل شامل لكل ما استجد من تعاملات سواء اقتصادية أو اجتماعية، أوسياسية 

ه نتاج ذلك أنفالعالم اليوم يشهد تطورا ماديا وفكريا سريعا في كافة االات خاصة الاقتصادية منها، ومن 

عقود القروض المقدمة ك ابتكرت أدوات وصيغ وأساليب في العقود، وفي المعاملات لم تكن موجودة من قبل؛ 

النوازل الاقتصادية الجديدة في باب المعاملات 

دولة في طلب توفير مناصب شغل، فكرت الجزائر في إيجاد 

تي تفتح مناصب شغل حلول لهذه المشكلة؛ من خلال إنشاء وكالات خاصة بتمويل المؤسسات المصغرة الَّ

للبطالين؛ إلا أن هذه التجربة لا تزال إلى الآن محل نظر،  ولم يتم الفصل في حكمها، نظرا للشبهات التي تحوم 

òß†Ôßòß†Ôßòß†Ôßòß†ÔßNNNN  
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والله الحمد-تمَّ علينا النعمة، وجعل أمتنا الحمد الله الذي أكمل لنا الدين وأ

  .منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة

ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، شهادة تكون لمَنِ اعتصم ا خير نحمده على نعمه الجمة، 

ونشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله، أرسله للعالمين رحمة، وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا

فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أ ،الأمور المهمة، وخصه بجوامع الكَلم

كثيرة وعلى آله وأصحابه صلاةً تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم تسليما

u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k

الشريعة الإسلامية كما نعلم صالحة لكل زمان ومكان، فكل المستجدات

فما من قضية تقع إلا والله فيها حكم؛ علمه من علمه، وجهله من جهله، ، تخلوا من حكم الشارع عليها

استي تقع للنوازل الَّوالن ،فشريعة الإسلام استوعبت جميع الحوادث، والقضايا

دة، وأقطار مترامية قرونا متوالية، وأزمنة متتالية، فكقد حكمت في ديار متباع

فديننا كامل شامل لكل ما استجد من تعاملات سواء اقتصادية أو اجتماعية، أوسياسية 

فالعالم اليوم يشهد تطورا ماديا وفكريا سريعا في كافة االات خاصة الاقتصادية منها، ومن 

ابتكرت أدوات وصيغ وأساليب في العقود، وفي المعاملات لم تكن موجودة من قبل؛ 

النوازل الاقتصادية الجديدة في باب المعاملات  ، فهي تعتبر منمن طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

دولة في طلب توفير مناصب شغل، فكرت الجزائر في إيجاد في الجزائر؛ وذلك أنه تحت الضغوط الممارسة على ال

حلول لهذه المشكلة؛ من خلال إنشاء وكالات خاصة بتمويل المؤسسات المصغرة الَّ

للبطالين؛ إلا أن هذه التجربة لا تزال إلى الآن محل نظر،  ولم يتم الفصل في حكمها، نظرا للشبهات التي تحوم 

  .مشوبة بعدة معاملات اختلف فيها اتهدون

الحمد الله الذي أكمل لنا الدين وأ

منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة

نحمده على نعمه الجمة، 

ونشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله، أرسله للعالمين رحمة، وفرض عليه بيان ما أنزل إلينا، عصمة

الأمور المهمة، وخصه بجوامع الكَلم

وعلى آله وأصحابه صلاةً تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم تسليما

  :أما بعد

�mu��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k: قال تعالى

  .)03: آ

  :وبعد

الشريعة الإسلامية كما نعلم صالحة لكل زمان ومكان، فكل المستجدات

تخلوا من حكم الشارع عليها

فشريعة الإسلام استوعبت جميع الحوادث، والقضايا

قد حكمت في ديار متباع شريعة عظيمة

 زماننا هذا؟

فديننا كامل شامل لكل ما استجد من تعاملات سواء اقتصادية أو اجتماعية، أوسياسية 

فالعالم اليوم يشهد تطورا ماديا وفكريا سريعا في كافة االات خاصة الاقتصادية منها، ومن 

ابتكرت أدوات وصيغ وأساليب في العقود، وفي المعاملات لم تكن موجودة من قبل؛ 

من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

في الجزائر؛ وذلك أنه تحت الضغوط الممارسة على ال

حلول لهذه المشكلة؛ من خلال إنشاء وكالات خاصة بتمويل المؤسسات المصغرة الَّ

للبطالين؛ إلا أن هذه التجربة لا تزال إلى الآن محل نظر،  ولم يتم الفصل في حكمها، نظرا للشبهات التي تحوم 

مشوبة بعدة معاملات اختلف فيها اتهدون حولها،  فهي



 

 

قروض أونساج دراسة ": وفي إطار هذا الكلام ارتأينا أن يكون البحث في هذا الموضوع تحت عنوان

في دراسة شملت في مضموا العقد في الفقه الإسلامي وإلى التعريف بوكالة أونساج 

ظر على كل التعاملات التي تقوم ا الوكالة والمراحل التي تمر ا المؤسسة 

حين إرجاعه، فهذه الدراسة التي بين أيديكم هي دراسة تأصيلية؛ 

للوصول إلى وذلك ، ميدانية لطبيعة الموضوع

  .زا عن القول بالهوى وبمجرد الرأي

نقترح حكما غير فاصل في مشروعية القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية 

الحاجة الماسة لمعرفة حكم هذا العقد من الناحية الشرعية، فقد انتشر انتشارا واسعا في الأوساط 

فكان من الضروري تأصيل هذا  ؛وغدا واحدا من أهم أجهزة دعم استحداث نشاطات البطالين

، من خلال وكالة دعم تشغيل الشباب

وهذا الموضوع من النوازل نوازل، 

الاقتصادية الشائكة في وقتنا الراهن فلابد من تأصيله، ومعرفة حكمه، وعدم الاعتماد على علماء المشرق في 

ثراء الاقتصاد إونساج ودوره في أكتوبة كثيرا ما تتكلم عن برنامج 
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وفي إطار هذا الكلام ارتأينا أن يكون البحث في هذا الموضوع تحت عنوان

في دراسة شملت في مضموا العقد في الفقه الإسلامي وإلى التعريف بوكالة أونساج  "

  . وصيغ تمويلها، والتكييف الفقهي لقروضها

ا المؤسسة وقد تم في بحثنا هذا إلقاء الن ا الوكالة والمراحل التي تمر ظر على كل التعاملات التي تقوم

حين إرجاعه، فهذه الدراسة التي بين أيديكم هي دراسة تأصيلية؛ المصغرة إلى وقت الحصول على القرض، و

ميدانية لطبيعة الموضوعلمعرفة أصل هذا العقد وحكمه، وفقهية يعني من منظور فقهي، و

زا عن القول بالهوى وبمجرد الرأيحكم شامل لهذه المعاملة، وإبراز حكم الشارع فيها تحر

نقترح حكما غير فاصل في مشروعية القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية  ومن خلال هذا البحث

ANSEJ."   

 KKKKא
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 :تتمثل أهمية موضوع قروض أونساج فيمايلي

الحاجة الماسة لمعرفة حكم هذا العقد من الناحية الشرعية، فقد انتشر انتشارا واسعا في الأوساط 

وغدا واحدا من أهم أجهزة دعم استحداث نشاطات البطالين

 .لذلكالعقد الجديد تأصيلا شرعيا ووضع الضوابط والشروط اللازمة 

من خلال وكالة دعم تشغيل الشباب ؛صيغة القرض الحسنشبه صور تمويل المؤسسات الصغيرة ب

 .فوجب التفصيل في ذلك

نوازل، بما أننا في بلد إسلامي وجب علينا أن نلم بكل ما يستجد من 

الاقتصادية الشائكة في وقتنا الراهن فلابد من تأصيله، ومعرفة حكمه، وعدم الاعتماد على علماء المشرق في 

 .وهذا لاختلاف الأمصار

 ������KKKKא������
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  :اختيارنا لهذا الموضوع هي

 .الرغبة الشديدة في دراسة مواضيع جديدة للاستفادة منها

كتوبة كثيرا ما تتكلم عن برنامج علام المرئية والملأن وسائل الإ

 .مما دفعنا إلى زيادة الاستفسار عنه

وفي إطار هذا الكلام ارتأينا أن يكون البحث في هذا الموضوع تحت عنوان

"ميدانيةتأصيلية فقهية 

وصيغ تمويلها، والتكييف الفقهي لقروضها

 وقد تم في بحثنا هذا إلقاء الن

المصغرة إلى وقت الحصول على القرض، و

لمعرفة أصل هذا العقد وحكمه، وفقهية يعني من منظور فقهي، و

حكم شامل لهذه المعاملة، وإبراز حكم الشارع فيها تحر

ومن خلال هذا البحث

ANSEJ"لدعم تشغيل الشباب 

���
����
����
����
א
�	�عא
�	�عא
�	�عא
�	�ع�����

تتمثل أهمية موضوع قروض أونساج فيمايلي

الحاجة الماسة لمعرفة حكم هذا العقد من الناحية الشرعية، فقد انتشر انتشارا واسعا في الأوساط  .1

وغدا واحدا من أهم أجهزة دعم استحداث نشاطات البطالينالاقتصادية 

العقد الجديد تأصيلا شرعيا ووضع الضوابط والشروط اللازمة 

صور تمويل المؤسسات الصغيرة ب .2

فوجب التفصيل في ذلك

بما أننا في بلد إسلامي وجب علينا أن نلم بكل ما يستجد من  .3

الاقتصادية الشائكة في وقتنا الراهن فلابد من تأصيله، ومعرفة حكمه، وعدم الاعتماد على علماء المشرق في 

وهذا لاختلاف الأمصار تبيين حكمه،
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اختيارنا لهذا الموضوع هيومن أسباب 

الرغبة الشديدة في دراسة مواضيع جديدة للاستفادة منها .1

لأن وسائل الإ .2

مما دفعنا إلى زيادة الاستفسار عنه لوطنيا



 

 

 .ل الشباب بالمؤسسات الصغيرة

وازل الفقهية في مجال المعاملات الذي لم يدرس من قبل من الناحية 

  .أن نتطرق له لتبيين حكم الشارع فيه

 .سلاميةتوصيات حول التعامل مع البنوك الإ

 .توضيح الشبهات الَّتي تحيط بالقروض المقدمة من قبل الوكالة عن طريق البنك

تأصيل هذا العقد  تقديم أنموذجا للعقود المستحدثة في القضايا المعاصرة لوضع النقاط على الحروف في

وأحكامه التفصيلية ليأخذ طريقه للتطبيق الصحيح في الحياة، ويدخل سلم 

سلامية والمؤسسات المالية الملتزمة بالأحكام الشرعية، مع تقديم النفع 

- " لقروض المصغرة في  خلق مناصب شغل

 :آمال، وبن عيش أسماء، إشراف بعيش

وعلاقتها  ،، وقد  تناولت هذه المذكرة دراسة القروض المصغرة

  .وتقديم عام حول الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

الاجتماعي للشباب المستفيدين من 

، تخصص علم الاجتماع العمل والتنظيم، من 

، وقد م2011/2012 :زمور زين الدين، السنة الجامعية

والمهني للشباب من خلال  والاندماج الاجتماعي

المراجع المتوفرة  مع وجودهذه المراجع كلها من الناحية الاقتصادية أو القانونية لكن من الناحية الشرعية 

ه ولا في الأطروحات؛ إلا أن ،رسائل
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ل الشباب بالمؤسسات الصغيرةيعلاقة الوكالة الوطنية لدعم تشغ وكذا من أجل معرفة

وازل الفقهية في مجال المعاملات الذي لم يدرس من قبل من الناحية إن هذا الموضوع يعتبر من الن

أن نتطرق له لتبيين حكم الشارع فيهإلى الشرعية على شكل بحث أكاديمي مقدم، لهذا ارتأينا 

 KKKKא����א����א����א����

  :هذا البحث إلى مايلي

توصيات حول التعامل مع البنوك الإتقديم بدائل شرعية في المعاملات المحرمة من خلال 

توضيح الشبهات الَّتي تحيط بالقروض المقدمة من قبل الوكالة عن طريق البنك

تقديم أنموذجا للعقود المستحدثة في القضايا المعاصرة لوضع النقاط على الحروف في

وأحكامه التفصيلية ليأخذ طريقه للتطبيق الصحيح في الحياة، ويدخل سلم  ،ومحترزاته ،وتكييفه الشرعي

سلامية والمؤسسات المالية الملتزمة بالأحكام الشرعية، مع تقديم النفع ت المالية المعاصرة في البنوك الإ

  .والثواب عند االله تعالى في المال الحلالالمادي والدنيوي، وكسب الأجر 

������KKKKא���א����א������א���א����א������א���א����א������א���א����א� �� �� �� �

  :قليلة، نذكر منها الموضوع هذا ن الدراسات التي تناولت

لقروض المصغرة في  خلق مناصب شغلدور ا": مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تحت عنوان

بعيش: ،  من إعداد-مغنية وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

، وقد  تناولت هذه المذكرة دراسة القروض المصغرةم2013/2014 :السنة الجامعية

وتقديم عام حول الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،

الاجتماعي للشباب المستفيدين من الاندماج ": ـسومة بوة تخرج لنيل شهادة الماجستير الم

، تخصص علم الاجتماع العمل والتنظيم، من )وهران- بحي الصديقية-وكالة دعم تشغيل الشباب

زمور زين الدين، السنة الجامعية :الطالبة لوسداد زين الشرف، إشراف

والاندماج الاجتماعي ،لجزائروسياسة التشغيل في ا ،تناولت هذه المذكرة البطالة

هذه المراجع كلها من الناحية الاقتصادية أو القانونية لكن من الناحية الشرعية 

رسائلولا في ال ،لموضوع لا في المؤلفاتلدينا لم نتوصل إلى دراسة تطرقت لهذا ا

وكذا من أجل معرفة .3

4. إن هذا الموضوع يعتبر من الن

الشرعية على شكل بحث أكاديمي مقدم، لهذا ارتأينا 
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هذا البحث إلى مايلييهدف 

تقديم بدائل شرعية في المعاملات المحرمة من خلال  .1

توضيح الشبهات الَّتي تحيط بالقروض المقدمة من قبل الوكالة عن طريق البنك .2

تقديم أنموذجا للعقود المستحدثة في القضايا المعاصرة لوضع النقاط على الحروف في .3

وتكييفه الشرعي ،الجديد

ت المالية المعاصرة في البنوك الإالمعاملا

المادي والدنيوي، وكسب الأجر 
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ن الدراسات التي تناولتإ

مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تحت عنوان .1

وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابدراسة حالة ال

السنة الجامعية ،أوبختي نصيرة

،في خلق مناصب شغل

ة تخرج لنيل شهادة الماجستير المرسال .2

وكالة دعم تشغيل الشباب( "برنامج

الطالبة لوسداد زين الشرف، إشراف: إعداد

تناولت هذه المذكرة البطالة

  .ونساجأبرنامج 

هذه المراجع كلها من الناحية الاقتصادية أو القانونية لكن من الناحية الشرعية 

لدينا لم نتوصل إلى دراسة تطرقت لهذا ا



 

 

المي الثاني حول تطوير كالبحث المقدم إلى المؤتمر الع

 المنعقد ،"سلامية للمؤسسات متناهية الصغر

  .وعواطف محسن ،سليمان ناصر

 حكم القروض التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

التي قد تحتوي على فوائد تدخل المتعامل ا في معاملات محرمة، وحساسية الموضوع وخطورته 

ما حكم الاستفادة من القروض التي تقدمها 

  .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؟ وهل هي من باب القرض الحسن أم القرض الربوي؟

 .؟العقد المقدم من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
  
  

  .باطل؟ هل يعتبر الشرط الجزائي الَّذي تفرضه البنوك على المستفيد من القرض شرط
 .فما هي صيغ التمويل الأكثر عرضة للتعامل ا؟

 .اعتبار القروض المقدمة من طرف الوكالة على أنها مضاربة أم هي على سبيل المرابحة للآمر بالشراء؟

تهلك الكثير من الوقت الذي اس دعم تشغيل الشباب، والبنوك، ذلك

 .تحفظ بعض المؤسسات وعدم تزويدنا بالمعلومات الكافية وإمدادنا بالوثائق المرادة
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كالبحث المقدم إلى المؤتمر الع ؛هناك بعض الفتاوى والبحوث المقدمة في بعض المؤتمرات

سلامية للمؤسسات متناهية الصغرتعزيز الخدمات المالية الإ": عنوانإسلامي شامل تحت 

سليمان ناصر: الخرطوم، السودان، من إعداد ،م2011أكتوبر 

حكم القروض التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب"يتمحور هذا الموضوع بصفة عامة حول 

التي قد تحتوي على فوائد تدخل المتعامل ا في معاملات محرمة، وحساسية الموضوع وخطورته 

ما حكم الاستفادة من القروض التي تقدمها : صياغة إشكالية هذا البحث في سؤال جوهري مفاده

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؟ وهل هي من باب القرض الحسن أم القرض الربوي؟

  :وهذا السؤال يتفرع عنه أسئلة أخرى يمكن إيرادها على النحو التالي
العقد المقدم من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابفي أي أقسام العقود يصنف 

  .؟ةصغرما العلاقة بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمؤسسات الم
  .؟والشرعية  ثاره القانونيةآلزما تترتب عليه ونساج عقدا م

 .الباطلة؟هل يعتبر شرط التأمين على العتاد من الشروط الفاسدة، أم 
هل يعتبر الشرط الجزائي الَّذي تفرضه البنوك على المستفيد من القرض شرط

فما هي صيغ التمويل الأكثر عرضة للتعامل ا؟ ،"الفائدة" الَّتي تطرأ على القروض
 .يفقد القرض صفة ربويته إذا تكفل غير المقترض بدفع الربا عنه؟

اعتبار القروض المقدمة من طرف الوكالة على أنها مضاربة أم هي على سبيل المرابحة للآمر بالشراء؟
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  :تتمثل الصعوبات فيمايلي

 

 .لمصادر التي تناولت هذا الموضوع

دعم تشغيل الشباب، والبنوك، ذلكلصعوبة الانتقال إلى مؤسسات 

 .مكانيات المادية

تحفظ بعض المؤسسات وعدم تزويدنا بالمعلومات الكافية وإمدادنا بالوثائق المرادة

هناك بعض الفتاوى والبحوث المقدمة في بعض المؤتمرات

إسلامي شامل تحت  نظام مالي

أكتوبر  10، 9، 1أيام 

�KKKKא)'&����א)'&����א)'&����א)'&���� � �� �� �� �

يتمحور هذا الموضوع بصفة عامة حول 

"ANSEJ""،  ا في معاملات محرمة، وحساسية الموضوع وخطورته التي قد تحتوي على فوائد تدخل المتعامل

صياغة إشكالية هذا البحث في سؤال جوهري مفاده تفرض

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؟ وهل هي من باب القرض الحسن أم القرض الربوي؟

وهذا السؤال يتفرع عنه أسئلة أخرى يمكن إيرادها على النحو التالي
في أي أقسام العقود يصنف  •
ما العلاقة بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمؤسسات الم •
ونساج عقدا مأهل يعتبر عقد  •
هل يعتبر شرط التأمين على العتاد من الشروط الفاسدة، أم  •
هل يعتبر الشرط الجزائي الَّذي تفرضه البنوك على المستفيد من القرض شرط •
الَّتي تطرأ على القروضمن المخاطر الشرعية  •
يفقد القرض صفة ربويته إذا تكفل غير المقترض بدفع الربا عنه؟أ •
اعتبار القروض المقدمة من طرف الوكالة على أنها مضاربة أم هي على سبيل المرابحة للآمر بالشراء؟هل يمكن  •
א�%$�����א�#�وא! ���א�%$�����א�#�وא! ���א�%$�����א�#�وא! ���א�%$�����א�#�وא! ��� �

تتمثل الصعوبات فيمايلي

 .ضيق الوقت .1

لمصادر التي تناولت هذا الموضوعقلة المراجع وا .2

صعوبة الانتقال إلى مؤسسات  .3

مكانيات الماديةوالجهد والإ

تحفظ بعض المؤسسات وعدم تزويدنا بالمعلومات الكافية وإمدادنا بالوثائق المرادة .4



 

 

ونساج، وذلك لخوفهم على خدش 

  .من خلال تتبع نشأة الوكالة الوطنية وتطور صيغ التمويل القديمة والجديدة

وتحليل المعطيات  ،ومهامها ،ودورها

وك، ومع بعض المستفيدين من قروض 

العلماء  وكذا أقوال ،واللجوء إلى آراء الهيئات

القيام باستقصاء القضايا الفقهية المتعلقة بالقروض، 

ونساج في المصادر تبع جزئيات قروض أ

. 

عزو الآيات القرآنية إلى المصحف، برواية حفص عن عاصم، بالاعتماد على برنامج إلكتروني 
، الصادر عن مجمع الملك، فهد لطباعة المصحف 
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ونساج، وذلك لخوفهم على خدش أ العينات التي استفادت من قروض القدرة على الوصول إلى

 .الاقتصادية، والقانونيةصعوبة التعامل مع المصطلحات 

ï±‰bnÛa@wèä½aï±‰bnÛa@wèä½aï±‰bnÛa@wèä½aï±‰bnÛa@wèä½aN@@
من خلال تتبع نشأة الوكالة الوطنية وتطور صيغ التمويل القديمة والجديدة

ïÐ•ìÛa@wèä½aïÐ•ìÛa@wèä½aïÐ•ìÛa@wèä½aïÐ•ìÛa@wèä½aNNNN@@@@@@@@
ودورها ،دعم تشغيل الشبابلعمل الوكالة الوطنية من خلال وصف آلية 

وك، ومع بعض المستفيدين من قروض والمقابلات التي قمنا ا مع العاملين بالوكالة والبن

ïÜîÜznÛa@wèä½aïÜîÜznÛa@wèä½aïÜîÜznÛa@wèä½aïÜîÜznÛa@wèä½a@@@@ïöaŠÔn�üaïöaŠÔn�üaïöaŠÔn�üaïöaŠÔn�üaNNNN@@@@@@@@
واللجوء إلى آراء الهيئات ،من خلال تحليل الموضوع بإيراد الأدلة من القرآن والسنة

القيام باستقصاء القضايا الفقهية المتعلقة بالقروض،  من خلال ؛واعتماد الاستقراء ،المتأخرين في هذا الباب

تبع جزئيات قروض أتوالعقود، وتحليل الفروع التي يقوم عليها البحث، وكذا من خلال 

  .، وجمعها، وتنظيمها للخروج بحكم شامل لهذا الموضوع

æ‰bÔ½a@wèä½aæ‰bÔ½a@wèä½aæ‰bÔ½a@wèä½aæ‰bÔ½a@wèä½aNNNN 

.الفقهاء واختلافام والمقارنة بينهم وذكر الراجحن خلال ذكر أقوال 
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  :يمكن تلخيص منهجية هذا البحث في النقاط الآتية
عزو الآيات القرآنية إلى المصحف، برواية حفص عن عاصم، بالاعتماد على برنامج إلكتروني 

، الصادر عن مجمع الملك، فهد لطباعة المصحف 1.0، الإصدار "مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي

القدرة على الوصول إلىعدم  .5

 .سمعتهم

صعوبة التعامل مع المصطلحات  .6
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1N ï±‰bnÛa@wèä½aï±‰bnÛa@wèä½aï±‰bnÛa@wèä½aï±‰bnÛa@wèä½a
من خلال تتبع نشأة الوكالة الوطنية وتطور صيغ التمويل القديمة والجديدة

2NNNN @@@@ïÐ•ìÛa@wèä½aïÐ•ìÛa@wèä½aïÐ•ìÛa@wèä½aïÐ•ìÛa@wèä½a
من خلال وصف آلية 

والمقابلات التي قمنا ا مع العاملين بالوكالة والبن ،الخاصة بالوكالة

  .ونساجأ

3NNNN ïÜîÜznÛa@wèä½aïÜîÜznÛa@wèä½aïÜîÜznÛa@wèä½aïÜîÜznÛa@wèä½a
من خلال تحليل الموضوع بإيراد الأدلة من القرآن والسنة

المتأخرين في هذا الباب

والعقود، وتحليل الفروع التي يقوم عليها البحث، وكذا من خلال 

، وجمعها، وتنظيمها للخروج بحكم شامل لهذا الموضوعوالمراجع المختلفة

4NNNN æ‰bÔ½a@wèä½aæ‰bÔ½a@wèä½aæ‰bÔ½a@wèä½aæ‰bÔ½a@wèä½a
ن خلال ذكر أقوال م
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يمكن تلخيص منهجية هذا البحث في النقاط الآتية
عزو الآيات القرآنية إلى المصحف، برواية حفص عن عاصم، بالاعتماد على برنامج إلكتروني  .1
مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي"

 .  الشريف



 

 

بذكر المُؤلَّف وتاريخ ؛ ، التي تناولته
وتاريخ الطبع ورقم الطبعة، ، ومكان النشر إن وجِد

أو  ذكره،بق مصدر س: والمُؤلَّف، مع عبارة
، مع رقم الجزء والصفحة؛ فإن تكررت الإحالة عليه لمرات متعاقبة 

وإن فصل بينهما بمصدر أو مرجع  
 دار النشر، أو، أو هاوإن عدمت الطبعة، أو تاريخ

، وإلى )ددن( ، وإلى الثالث بـ)ن 

ثم المصنفات ، ثالثا ثم المسانيد ن ثانيا،
بذكر الراوي، ثم الكتاب، ثم دار النشر، ثم مكان النشر، ثم الطبعة، ثم تاريخها، ثم الكتاب، والباب، ثم 

ثم الكتاب، ثمَّ الباب، ثم رقم الحديث،  

 .مقترحة

فهرس للأحاديث ثمَّ وضع مجموعة من الفهارس؛ بدءًا بفهرس الآيات القرآنية الواردة في البحث، 
مصادر للوفهرس  ،، ثمَّ فهرس الجداول

òß†Ôßòß†Ôßòß†Ôßòß†ÔßNNNN  

  ح

، التي تناولتهالأصلية والمراجعهذا البحث على المصادر  توثيق
ومكان النشر إن وجِدودار النشر ،  الوفاة، ثمَّ عنوان مؤلَّفه، والتحقيق إن وجِد

 .ن وجد أيضا، ثمَّ الجزء والصفحة
والمُؤلَّف، مع عبارة لِّف،المرجع؛ فإنه يكتفى بذكر المُؤإن أعيد ذكر المصدر أو 

، مع رقم الجزء والصفحة؛ فإن تكررت الإحالة عليه لمرات متعاقبة - مع وضعها بين قوسين
 ، مع رقم الجزء والصفحة،-مع وضعها بين قوسين–

وإن عدمت الطبعة، أو تاريخالسابق،  السابق، أو المرجع صدرالم العهدية ونقول
 دت(، وإلى الثاني بـ)دط(مكان النشر، فقد كانت الإشارة إلى الأول بـ

ن ثانيا،نثم الس ، الأحاديث قمنا بترتيبها بذكر الصحاح أولا
بذكر الراوي، ثم الكتاب، ثم دار النشر، ثم مكان النشر، ثم الطبعة، ثم تاريخها، ثم الكتاب، والباب، ثم 

 .، ثم الجزء، والصفحة
ثم الكتاب، ثمَّ الباب، ثم رقم الحديث،   المُؤلِّف، والمُؤلَّف،فإنه يكتفى بذكر  وإن أعيد ذكر المصدر

مقترحة توصيات، بالإضافة إلى وضع الخاتمة الّتي تلخص أهم نتائج البحث
 .وضع ملاحق مدعمة لهذا البحث

وضع مجموعة من الفهارس؛ بدءًا بفهرس الآيات القرآنية الواردة في البحث، 
، ثمَّ فهرس الجداوللمصطلحاتثمَّ فهرس الأعلام، ثم فهرس ا، هرس الآثار
 .لموضوعاتلفهرس 

  :وطبيعة بحثنا اقتضت الخطة التالية
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  .تعريف العقد لغة واصطلاحا
  .العقد وشروط

  .الوعدوالتصرف و الالتزاموالفرق بين العقد 
  .الآثار المترتبة على العقود

توثيقالاعتماد في  .2
الوفاة، ثمَّ عنوان مؤلَّفه، والتحقيق إن وجِد

ن وجد أيضا، ثمَّ الجزء والصفحةإ
إن أعيد ذكر المصدر أو  

مع وضعها بين قوسين– ذكره بقمرجع س
– نفسه: نكتفي بعبارة

العهدية ونقول "لأ"نضع 
مكان النشر، فقد كانت الإشارة إلى الأول بـ

 ).دم ن(الرابع بـ
الأحاديث قمنا بترتيبها بذكر الصحاح أولاتخريج في  .3

بذكر الراوي، ثم الكتاب، ثم دار النشر، ثم مكان النشر، ثم الطبعة، ثم تاريخها، ثم الكتاب، والباب، ثم رابعا، 
، ثم الجزء، والصفحةالحديث الرقم

وإن أعيد ذكر المصدر .4
 .والجزء، والصفحة

وضع الخاتمة الّتي تلخص أهم نتائج البحث .5
وضع ملاحق مدعمة لهذا البحث .6
وضع مجموعة من الفهارس؛ بدءًا بفهرس الآيات القرآنية الواردة في البحث،  .7

هرس الآثار، ثمَّ فالنبوية
فهرس أخيرا والمراجع، و

وطبيعة بحثنا اقتضت الخطة التالية
�KKKKא�78א�78א�78א�78 �� �� �� �

א�.%-�א��� ��,א�.%-�א��� ��,א�.%-�א��� ��,א�.%-�א��� ��,


���א�$���WWWWא
����א:ولא
����א:ولא
����א:ولא
����א:ول��

تعريف العقد لغة واصطلاحا :المطلب الأول
وشروط حكم :المطلب الثاني

الفرق بين العقد  :المطلب الثالث
الآثار المترتبة على العقود :المطلب الرابع
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  .ومهامها، 
  .الأخرىالوطنية  ت الوكالاوبين 

ANSEJ."  

  ."ANSEJ"مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
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  .تعريف القرض لغة واصطلاحا
  .حكم القرض والحكمة من مشروعيته

  .وشروطه أركان القرض
  .مكان الوفاء لبدل القرض

ANSEJ????א������Bא��A������@�2?=<�-�א�=���א������Bא��A������@�2?=<�-�א�=���א������Bא��A������@�2?=<�-�א�=���א������Bא��A������@�2?=<�-�א�=���

، "ANSEJ"الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 "ANSEJ"الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  الفرق بين
ANSEJ" الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  .أشكال الدعم المالي والإعانات التي تقدمها الوكالة
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   .تعريف المؤسسة المصغرة
  .خصائص المؤسسة المصغرة

  .المؤسسة المصغرة تصنيف
مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
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  .وشروطها 
  .ان

  .المعقود عليه
  .موضوع العقد
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تعريف القرض لغة واصطلاحا :المطلب الأول
حكم القرض والحكمة من مشروعيته :المطلب الثاني

أركان القرض :المطلب الثالث
مكان الوفاء لبدل القرض :المطلب الرابع
�JG8א�JG8א�JG8א�JG8אKKKK� �� �� �� �
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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ةنشأ :المطلب الأول

الفرق بين :المطلب الثاني
الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :المطلب الثالث
أشكال الدعم المالي والإعانات التي تقدمها الوكالة :المطلب الرابع
�JG8א�JG8א�JG8א�JG8אKKKK� �� �� �� �
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تعريف المؤسسة المصغرة :المطلب الأول
خصائص المؤسسة المصغرة :المطلب الثاني

تصنيف :المطلب الثالث
مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  :المطلب الرابع
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 الصيغة :المطلب الأول
انالعاقد :المطلب الثاني

المعقود عليه :المطلب الثالث
موضوع العقد :المطلب الرابع
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  .بحسب وصف العقد شرعاأقسام العقود 
  .إلى التسمية وعدمها أقسام العقود بالنظر

  .بالنظر إلى غاية العقد وأغراضهأقسام العقود 
  .وغير العينيةبالنظر إلى العينة أقسام العقود 

  .أقسام العقود من حيث كوا بسيطة أو مركبة
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  .خيار الس والتعيين
  .خيار الشرط

  .خيار العيب والرؤية
  .خيار النقد

� �� �� �� �

6���א��&��4A�M������
א�.� 6�N��Fوض�א

� �� �� �� �

�W':�2א $��-��$�?�M5�א������C
ص�وא

  .المستفيد من القرض والشروط التي يجب أن تتوفر فيه
  .البنك وحكم التعامل معه

  .اللازم توفرها فيهاشروط الو 
  .التأمين وحكم التعامل معه
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  .صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض
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أقسام العقود  :المطلب الأول
أقسام العقود بالنظر :المطلب الثاني

أقسام العقود  :المطلب الثالث
أقسام العقود  :المطلب الرابع

أقسام العقود من حيث كوا بسيطة أو مركبة :المطلب الخامس
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خيار الس والتعيين: المطلب الأول
خيار الشرط :المطلب الثاني

خيار العيب والرؤية :المطلب الثالث
خيار النقد :المطلب الرابع
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المستفيد من القرض والشروط التي يجب أن تتوفر فيه :المطلب الأول
البنك وحكم التعامل معه :المطلب الثاني

 المورد :المطلب الثالث
التأمين وحكم التعامل معه :المطلب الرابع
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صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض :المطلب الأول
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  .المؤسسات المصغرة لتمويلالصيغ القديمة 
  .المؤسسات المصغرة لتمويلالصيغ الجديدة 

  .التمويل الّتي تقدمها الوكالةصيغ 
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  .بالمؤسسات المصغرةالمتعلقة خاطر 
  .الوطنية لدعم تشغيل الشبابالوكالة المتعلقة بخاطر 

  .المخاطر المتعلقة بالبنوك
  .آليات ضمان هذه المخاطر
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  .وكان فيها ذكر أهم النتائج والتوصيات التي يرجى العمل ا

  .وهي الوثائق المدعمة لهذا البحث
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الصيغ القديمة  :المطلب الثاني
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من المشاكل العويصة التي تعاني منها الجزائر، مشكل البطالة الذي مس كافة طبقات اتمع، ومن 
بين المشاريع التي قامت ا الجزائر للحد منها، الوكالات التي وضعت لمساعدة المؤسسة المصغرة، ومن 
هذه الوكالات، التي كان لها صدى كبير في اتمع، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي 

وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى التعريف بمصطلحات هذا الموضوع حتى يسهل علينا فهم المسألة 
تناولنا في المبحث الأول العقد وقمنا 
بالتعريف به، وذكر حكمه، وشروطه، والفرق بينه وبين الالتزام والتصرف والوعد، والآثار المترتبة 
عليه، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى التعريف بالقرض، بما أن عقد أونساج عبارة عن قرض، فبينا حكمه، 

أما المبحث الثالث فكان فيه التقديم للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والفرق بينها وبين 
الوكالات الأخرى الممولة للمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، وكذا ذكر الهيكلة التنظيمية لها، ثم 
ان الكلام عن المؤسسات المصغرة بما 
أا هي المستفيدة من هذه القروض التي تقدمها الوكالة، فكان أولا التعريف ا، وذكر خصائصها، 

  .وتصنيفها ثمَّ المراحل المتبعة في إنشائها في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
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من المشاكل العويصة التي تعاني منها الجزائر، مشكل البطالة الذي مس كافة طبقات اتمع، ومن 
بين المشاريع التي قامت ا الجزائر للحد منها، الوكالات التي وضعت لمساعدة المؤسسة المصغرة، ومن 
هذه الوكالات، التي كان لها صدى كبير في اتمع، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي 

  .تتكفل بدعم المؤسسات المصغرة
وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى التعريف بمصطلحات هذا الموضوع حتى يسهل علينا فهم المسألة 

تناولنا في المبحث الأول العقد وقمنا  جيدا، وتأصيلها تأصيلا صحيحا، وكان ذلك في أربعة مباحث،
بالتعريف به، وذكر حكمه، وشروطه، والفرق بينه وبين الالتزام والتصرف والوعد، والآثار المترتبة 
عليه، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى التعريف بالقرض، بما أن عقد أونساج عبارة عن قرض، فبينا حكمه، 

  .دل القرضوأركانه، وشروطه، ومكان الوفاء لب
أما المبحث الثالث فكان فيه التقديم للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والفرق بينها وبين 
الوكالات الأخرى الممولة للمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، وكذا ذكر الهيكلة التنظيمية لها، ثم 

ان الكلام عن المؤسسات المصغرة بما أشكال الدعم المالي والإعانات التي تقدمها، وفي المبحث الأخير ك
أا هي المستفيدة من هذه القروض التي تقدمها الوكالة، فكان أولا التعريف ا، وذكر خصائصها، 

وتصنيفها ثمَّ المراحل المتبعة في إنشائها في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
  .وهذا ما سنراه فيما يأتي
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من المشاكل العويصة التي تعاني منها الجزائر، مشكل البطالة الذي مس كافة طبقات اتمع، ومن 
بين المشاريع التي قامت ا الجزائر للحد منها، الوكالات التي وضعت لمساعدة المؤسسة المصغرة، ومن 

هذه الوكالات، التي كان لها صدى كبير في اتمع، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي  أهم
تتكفل بدعم المؤسسات المصغرة

وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى التعريف بمصطلحات هذا الموضوع حتى يسهل علينا فهم المسألة  
جيدا، وتأصيلها تأصيلا صحيحا، وكان ذلك في أربعة مباحث،

بالتعريف به، وذكر حكمه، وشروطه، والفرق بينه وبين الالتزام والتصرف والوعد، والآثار المترتبة 
عليه، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى التعريف بالقرض، بما أن عقد أونساج عبارة عن قرض، فبينا حكمه، 

وأركانه، وشروطه، ومكان الوفاء لب
أما المبحث الثالث فكان فيه التقديم للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والفرق بينها وبين  

الوكالات الأخرى الممولة للمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، وكذا ذكر الهيكلة التنظيمية لها، ثم 
أشكال الدعم المالي والإعانات التي تقدمها، وفي المبحث الأخير ك

أا هي المستفيدة من هذه القروض التي تقدمها الوكالة، فكان أولا التعريف ا، وذكر خصائصها، 
وتصنيفها ثمَّ المراحل المتبعة في إنشائها في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

وهذا ما سنراه فيما يأتي 
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سنتطرق في هذا المبحث إلى التعريف العقد لغة واصطلاحا، وتبيين الفرق بينه وبين الالتزام، 
ر استقلال الإرادة المنفردة في إنشاء العقد، بالإضافة إلى ذكر حكم العقد 
والشروط  اللازم توفرها فيه، وكذا الآثار المترتبة عليه، وسيتم تفصيلها في أربع مطالب على النحو 

قْدوال الضمان والعهد: والع دبطرالش ،

  .شدهقده عقْدا فانعقَد؛ 
فهو  لبعقَدت الح: اللسان يقالوفي 

معقَد،  :اعقْده من الحَبل موضعو .
  )2(."هما

على النحو  ، هذا ما سيأتي تفصيله في بندين

، )ـه711: ت(محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي
ومجد الدين  ؛298-296: ، ص3، ج

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة : ، القاموس المحيط، تحقيق
، )العين: (م، فصل2005/ـه1426

: تحقيق، تاج العروس من جواهر القاموس
394 . 
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سنتطرق في هذا المبحث إلى التعريف العقد لغة واصطلاحا، وتبيين الفرق بينه وبين الالتزام، 
ر استقلال الإرادة المنفردة في إنشاء العقد، بالإضافة إلى ذكر حكم العقد اوالتصرف والوعد، ومد

والشروط  اللازم توفرها فيه، وكذا الآثار المترتبة عليه، وسيتم تفصيلها في أربع مطالب على النحو 
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  :سيتم تفصيله في فرعين كالآتي

  .لعقد لغة
والعقْد، الحَلِّ؛ عقَده يعقده عقْداً وتعقاداً وعقَّده نقيض

    )1(.أَلْزقَه: بالجص يعقده عقْداً
قده عقْدا فانعقَد؛ يع عقَد الحبل والبيع والعهد: "عروسجاء في تاج ال

وفي أنّ أصل العقد نقيض الحَلِّ، : اقوالّذي صرح به أئمة الاشتق
.عقَاداعقْدت النكاح، وانعقد الحبل انلك العهد، ومنه 

هماأكد: قْداً وعقَّدهماا ع، يعقدهمواليمين، دهوعقَد الع
  .العقد اصطلاحا

، هذا ما سيأتي تفصيله في بندينالمعنى العام والمعنى الخاص: يرد بمعنيينالعقد اصطلاحا 

                                 

محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي
، ج)العين المهملة: (، بابـه1414: 3لسان العرب، دار الصادر، بيروت، ط

، القاموس المحيط، تحقيق)ـه817: ت(أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي
1426: 8لبنان، ط- محمد نعيم العرقسوسي، ددن، بيروت: 

تاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيدي رتضىالممحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض 
394، ص8، ج)عقد: (دت ن، مادة: ، دم ن، دطدار الهداية ،مجموعة من المحققين
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سنتطرق في هذا المبحث إلى التعريف العقد لغة واصطلاحا، وتبيين الفرق بينه وبين الالتزام، 
والتصرف والوعد، ومد

والشروط  اللازم توفرها فيه، وكذا الآثار المترتبة عليه، وسيتم تفصيلها في أربع مطالب على النحو 
  : التالي

ÞČëþa@kÜĐ½aÞČëþa@kÜĐ½aÞČëþa@kÜĐ½aÞČëþa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
سيتم تفصيله في فرعين كالآتي

لعقد لغةا: الفرع الأول
نقيض: العقد

بالجص يعقده عقْداً عقَد البناءو
جاء في تاج ال

والّذي صرح به أئمة الاشتق
لك العهد، ومنه معقود، وكذ

. اقدعالم: هجمعو
العقد اصطلاحا: الفرع الثاني

العقد اصطلاحا 
 : التالي

  
  
  

  

                                
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي: ينظر  -) 1(

لسان العرب، دار الصادر، بيروت، ط
أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي

: الرسالة، بإشراف
 .300ص

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض  - )2(
مجموعة من المحققين
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ياه، فسمي البيع فعله على وجه إلزامه إ
ه، وسمي ا؛ لأنَّ كل واحد منهما ألزم نفسه الوفاء ب
وكذلك . لف قد ألزم نفسه الوفاء بما الحلف عليه من فعل أو ترك

العهد والأمان لأنَّ معطيها قد ألزم نفسه الوفاء ا، وكذلك كل شرط شرطه الإنسان على نفسه في 
  )1(.وكذلك النذور وما جرى مجرى ذلك

���m��{��z:في تفسير قوله تعالى

أنّ المراد ا ما يعم جميع ما ألزمه االله تعالى عباده وعقد عليهم 
من التكاليف والأحكام الدينية، وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما مما يجب 

مشروع  أمرا، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه

  )5(."له في المحرأث على وجه يظهر
التصرف الّذي يتم بإرادة واحدة كالهبة والصدقة 

 دلتحصيل المقصود من المعقود به أو المعقو
 لصيلا للمقصود غير أنَّ مع هذا الأص

صادق فمحاوي، : تحقيق، أحكام القرآن، 

��:، في تفسير قوله تعالى m��}� �|� �{� �z

، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم )ـ
 . 48، ص

نور محمد كارخانه تجارت : لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، الناشر
 . 29، ص

محمد بن محمد بن محمد أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي 
 . 248، ص6دت ن، ج
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  .المعنى العام
فعله على وجه إلزامه إو يعقد على غيره العاقد على أمر يفعله هو أالعقد ما يعقده 

ا؛ لأنَّ كل واحد منهما ألزم نفسه الوفاء بجارة وسائر عقود المعاوضات عقود
لف قد ألزم نفسه الوفاء بما الحلف عليه من فعل أو تركالأنَّ الحا؛ اليمين على المستقبل عقد

العهد والأمان لأنَّ معطيها قد ألزم نفسه الوفاء ا، وكذلك كل شرط شرطه الإنسان على نفسه في 
وكذلك النذور وما جرى مجرى ذلكشيء يفعله في المستقبل فهو عقد، 

في تفسير قوله تعالىروح المعاني العام يقول صاحب تفسير  ومن هذا المعنى

~��}��|_l.)2( ا ما يعم جميع ما ألزمه االله تعالى عباده وعقد عليهم : "حيث قال أنّ المراد
من التكاليف والأحكام الدينية، وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما مما يجب 

  .المعنى الخاص
أمرا، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه وتعهدهماالعقد التزام المتعاقدين 

  )4(.مايظهر أثره في متعلقه
على وجه يظهر اخر شرعالآأحد العاقدين ب ملق كلاعت: "وقال صاحب العناية

التصرف الّذي يتم بإرادة واحدة كالهبة والصدقة وكذلك أطلق صاحب الفروق لفظ العقد على 
لتحصيل المقصود من المعقود به أو المعقو عرش امنقد إعلا نلأ مزو العقد اللفي اعلم أَنَّ الأصل

صيلا للمقصود غير أنَّ مع هذا الأصزوم دفعا للحاجة، وتحاجات فيناسب ذلك الل
  :انقسمت العقود قسمين

                                 

، أحكام القرآن، )ـه370: ت(أحمد على أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي

، في تفسير قوله تعالىـه1405: دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط

 .285، ص3، ج)1: المائدة، آ
1. 

ـه1270: ت(أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي
، ص6دت ن، ج: لبنان، دط-والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت

لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، الناشر
، ص1، ج)104و 103: المادة(دت ن،  :كتب، آرام باغ، كراتشي، دم ن، دط

محمد بن محمد بن محمد أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي 
دت ن، ج: ، دم ن، دطدار الفكر، العناية شرح الهداية ،)هـ786

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

المعنى العام: البند الأول
العقد ما يعقده 

جارة وسائر عقود المعاوضات عقودوالنكاح والإ
اليمين على المستقبل عقد

العهد والأمان لأنَّ معطيها قد ألزم نفسه الوفاء ا، وكذلك كل شرط شرطه الإنسان على نفسه في 
شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، 

ومن هذا المعنى

~��}��|
من التكاليف والأحكام الدينية، وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما مما يجب 

   )3(."الوفاء به
المعنى الخاص :البند الثاني

العقد التزام المتعاقدين 
يظهر أثره في متعلقه

وقال صاحب العناية
وكذلك أطلق صاحب الفروق لفظ العقد على 

اعلم أَنَّ الأصل: "قال
اجات فيناسب ذلك اللعليه، ودفع الح

انقسمت العقود قسمين

                                
أحمد على أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: ينظر – )1(

دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط

_~l. )المائدة، آ
1: المائدة، آ - )2(
أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي -  )3(

والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت
لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، الناشر - )4(

كتب، آرام باغ، كراتشي، دم ن، دط
محمد بن محمد بن محمد أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي  - )5(

786: ت(البابرتي
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نَّ التصرف المقصود بالعقد يحصل إف 

 )1(،ةعالسة عقود الجزوم، وهو خم
  )2(".كومة

  )3(".ازاء التصرف بالإيجاب والقبول شرع
. إذا، فالعقد يطلق بمعناه الخاص على ارتباط إرادتين لتترتب عليه آثار وحقوق متبادلة بين طرفين

@@
في هذا المطلب سنتطرق إلى الفرق بين العقد 
سواء نتجت هذه العلاقة من توافق إرادتين أو 

  

وإلى الفرق بينه وبين  ،ف الالتزاميإلى تعر

إن أكمل العمل كان له الجعل، وإن لم يكمله لم يكن 
حاشية  ،)هـ1189: ت(أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي

: ، دطبيروت ،دار الفكر ،يوسف الشيخ محمد البقاعي

، أنواء البروق )ـه684: ت(المالكي الشهير بالقرافي

 :1ط ،بيروت، دار الكتاب العربي ،إبراهيم الأبياري
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 ؛لاياتووعقود ال الصدقةو بةالنكاح والهو كالبيع والإجارة

زوم، وهو خمبل مع الجواز وعدم الل ومزمع الل هستلزم مصلحت
كومة الحع فييشر اكم ما لموتحكيم الح ،الةوكالو ،والمغارسة

زاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعهو ربط أج" :جاء في التعريفات
إذا، فالعقد يطلق بمعناه الخاص على ارتباط إرادتين لتترتب عليه آثار وحقوق متبادلة بين طرفين

   .وهذا موضوع بحثنا
@Z@Z@Z@Züaë@†ÔÈÛa@´i@ÖŠÐÛaüaë@†ÔÈÛa@´i@ÖŠÐÛaüaë@†ÔÈÛa@´i@ÖŠÐÛaüaë@†ÔÈÛa@´i@ÖŠÐÛa†ÇìÛaë@ÒŠ–nÛaë@âaŒnÛ†ÇìÛaë@ÒŠ–nÛaë@âaŒnÛ†ÇìÛaë@ÒŠ–nÛaë@âaŒnÛ†ÇìÛaë@ÒŠ–nÛaë@âaŒnÛNNNN@@

في هذا المطلب سنتطرق إلى الفرق بين العقد و ،بمعنييه العام والخاصتطرقنا سابقا إلى تعريف العقد 
سواء نتجت هذه العلاقة من توافق إرادتين أو  ؛والوعد ، وبين العقدوالتصرفوبين العقد 

  :الآتيسيتم عرض هذا المطلب في فروع على النحو 
  .الفرق بين العقد والالتزام

إلى تعرفي المطلب الأول لذا؛ سننتقل مباشرة العقد لقد تم تعريف 
 :ين كالتالي

                                 

إن أكمل العمل كان له الجعل، وإن لم يكمله لم يكن  ؛على عمل يعمله لههي أن يجاعل الرجل الرجل 
أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي: ينظر( .وذهب عليه عمله باطلا

يوسف الشيخ محمد البقاعي: قيقتح ،العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني
 ).192، ص2، جم1994

المالكي الشهير بالقرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن
 .12، ص4دت ن، ج: في أنواء الفروق، عالم الكتب، دم ن، دط
إبراهيم الأبياري: تحقيق ،التعريفات ،علي بن محمد بن علي الجرجاني

 .196العين، ص: ، حرف

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

كالبيع والإجارة :أحدهما
  .عقدال عقيب
ستلزم مصلحتلا ي :ثانيهما

والمغارسة ،والقراض
جاء في التعريفاتو

إذا، فالعقد يطلق بمعناه الخاص على ارتباط إرادتين لتترتب عليه آثار وحقوق متبادلة بين طرفين
وهذا موضوع بحثنا

½a½a½a½aïãbrÛa@kÜĐïãbrÛa@kÜĐïãbrÛa@kÜĐïãbrÛa@kÜĐ@Z@Z@Z@Z
تطرقنا سابقا إلى تعريف العقد 

وبين العقد  ،والالتزام
سيتم عرض هذا المطلب في فروع على النحو ، وإرادة منفردة

الفرق بين العقد والالتزام: الأولالفرع 
لقد تم تعريف 

ين كالتاليدبنالعقد في 
  
  
  
  
 

 

  

                                
هي أن يجاعل الرجل الرجل  :الجعالة - )1(

وذهب عليه عمله باطلا ،له شيء
العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني

1994/هـ1414
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن - )2(

في أنواء الفروق، عالم الكتب، دم ن، دط
علي بن محمد بن علي الجرجاني - )3(

، حرفـه1405
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ورجل لُز ،همزاه فالْتإي همزةً والْتملاَزم هالشيء فلا يفارقه،ولاَزم ملْزةٌ؛ يم 
 طعق: وهو ،وأَدمته، ولَزِمه المال وجب عليه، ولَزِمه الطلاق وجب حكمه

ولَزِمته أَلْزمه أيضا تعلقت به ولَزِمت به 

سواء أكان صادرا من شخص  ،أو إاءه
والطلاق على  ،والإجارة ،كالبيع ؛

الالتزام يرادف كلمة العقد بالمعنى العام، ويكون أعم من العقد بالمعنى 
. إرادتين أو إرادة واحدةرادتين، بخلاف الالتزام الّذي يجتمع فيه 

؛ وأحمد بن محمد بن 541، ص12، ج
: دت ن، مادة: علي الفيومي الحموي أبو العباس، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، دط

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد 
 :1ط ، دم ن، دار الكتب العلمية

المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء 
: 2الأحاديث النبوية وتخريجها وفهرسة الألفبائية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية، دار الفكر، دمشق، ط

الصفوة، دم ؛ ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية، دار 
؛ وفتحي الدريني، النظريات الفقهية، منشورات جامعة دمشق، 
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  .واصطلاحا تعريف الالتزام لغة
  .لغة

ولاَزمه ملاَزمةً والْتزمه إياه فالْتزمه، ورجل لُزأصله من لَزِم يلزمه لُزوما 
وأَدمته، ولَزِمه المال وجب عليه، ولَزِمه الطلاق وجب حكمه أَثْبته: أي 
 هتموجية، أَلْزهتممةً، ولاالمال والعمل فأَلْزلاَزت به  ،زمت الغريم مأيضا تعلقت به ولَزِم همأَلْز هتولَزِم

 .اصطلاحا
أو إاءه ،أو تعديله ،أو نقله ،هو كل تصرف يتضمن إنشاء الحق

)2(كالوقف
؛والطلاق على غير مال، أم شخصين ،والإبراء ،

  .الفرق بين العقد والالتزام
الالتزام يرادف كلمة العقد بالمعنى العام، ويكون أعم من العقد بالمعنى د أنَّ ا على ما سبق نج

رادتين، بخلاف الالتزام الّذي يجتمع فيه لأنّ العقد يشترط فيه اجتماع إ
  )4(.وعلى هذا، فكل عقد التزام وليس كل التزام عقد

  .الفرق بين العقد والتصرف
  :وسيتم عرضه في بندين كالآتي

                                 

، ج)اللام: (، باب)مصدر سبق ذكره(ابن منظور، لسان العرب، 
علي الفيومي الحموي أبو العباس، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، دط

552 . 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد . (هإعطاء منفعة شيء مدة وجود

دار الكتب العلمية ،لتاج والإكليل لمختصر خليلا ،)هـ897: ت(االله المواق المالكي
 ).626، ص7، جم1994

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء 
الأحاديث النبوية وتخريجها وفهرسة الألفبائية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية، دار الفكر، دمشق، ط

 .83، ص4م، ج1985
؛ ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية، دار 83، ص4، ج)نفسه
؛ وفتحي الدريني، النظريات الفقهية، منشورات جامعة دمشق، 199، ص30ج م،1994/ـه1414

 .268م، ص1997-1996/ـه1417

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

تعريف الالتزام لغة: البند الأول
لغةالالتزام : أولا

أصله من لَزِم يلزمه لُزوما 
 ،أَلْزمته: ويقال

وجية، أَلْزمته الز
  )1(.كذلك

اصطلاحاالالتزام  :ثانيا
هو كل تصرف يتضمن إنشاء الحق

كالوقف ؛واحد
  )3(.مال

الفرق بين العقد والالتزام: البند الثاني
ا على ما سبق نجوبناء

لأنّ العقد يشترط فيه اجتماع إ ؛اصالخ
وعلى هذا، فكل عقد التزام وليس كل التزام عقد

الفرق بين العقد والتصرف: الفرع الثاني
وسيتم عرضه في بندين كالآتي

  

                                
ابن منظور، لسان العرب، : ينظر - )1(

علي الفيومي الحموي أبو العباس، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، دط
552، ص2، ج)لزم(

إعطاء منفعة شيء مدة وجود :الوقف -) 2(
االله المواق المالكي

1994/هـ1416
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء  - )3(

الأحاديث النبوية وتخريجها وفهرسة الألفبائية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية، دار الفكر، دمشق، ط
1985/ـه1405

نفسه(: ينظر - )4(
1414: 1ن، ط

1417-1416: 4ط



@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½aÊì™ì½aÊì™ì½aÊì™ì½aNNNN 

 

 

¥��m :إنه ليتصرف في الأمور، قال تعالى

: أي ويتصرف ويصطَرِف لعياله؛ 
    )2(.واصطرف في طلب الكَسب

)3(.عليه نتائج حقوقية
 

 ،كالغصب ؛كان قوامه عملا غير لساني، الصادر عن الشخص

هو اتفاق  :يتكون من قولين من جانبين يرتبطان؛ أي

والإعتاق، وهذا  ،والإبراء ،والطلاق
في اصطلاح فريق " عقدا"قد يسمى 

فهي في نظرهم عقود وحيدة الطرف 

أبو نصر إسماعيل بن ؛ 190، ص9، ج
عطار دار  ،أحمد عبد الغفور: تحقيق ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
1385 . 

 . 379، ص1م، ج1998/ـه1418
 . 83، ص4، ج)مرجع سبق ذكره

أن يأذن كل منهما أو منهم للآخر في أن يتصرف في مجموع مالهما أو بدما أو على ذممهما، وما 
 :ت(مد عليش أبو عبد االله المالكيمحمد بن أحمد بن مح

 ).249، ص6، جم1989/هـ1409
بيع منفعة ما أمكن نقله؛ غير سفينة، ولا حيوان لا يعقل، بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض 

دار  ،شرح مختصر خليل للخرشي، )هـ
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  .واصطلاحا تعريف التصرف لغة
  .لغة

إنه ليتصرف في الأمور، قال تعالى :والحيلة، ومنه قولهم الصرف هو التقلب

©�� � � � �¨� �§� �¦ª�l )1( ،ويقال :صرففلان ي 
واصطرف في طلب الكَسب ،تصريفا فتصرف فيه يكتسب لهم، وصرفت الرجل في أمر

  .اصطلاحا
عليه نتائج حقوقيةعن شخص بإرادته، ويرتب الشارع هو كل ما صدر 
  )4(:والتصرف نوعان

كان قوامه عملا غير لساني، الصادر عن الشخص هو ما :التصرف الفعلي
  .وما أشبه ذلك ،وسلم المبيع ،وقبض الدين
 .وهو نوعان عقدي وغير عقدي :التصرف القولي

يتكون من قولين من جانبين يرتبطان؛ أيهو الَّذي  :العقديالقولي التصرف 
 .)6(والبيع والإجارة )5(إرادتين كالشركة

 :ويندرج تحته نوعين :التصرف القولي غير العقدي
والطلاق ،كالوقف، أو إائه؛ أو إسقاطه ،يتضمن إنشاء حق

قد يسمى النوع يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة مبرمة من صاحبه، وهذا النوع 
فهي في نظرهم عقود وحيدة الطرف  عزيمة المنشئة أو المسقطة للحقوق،من فقهاء المذاهب لما فيه من ال

                                 

 :19. 
، ج)صاد مهملة: (، باب)مصدر سبق ذكره(ابن منظور، لسان العرب، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )هـ393: ت(ي الفارابي
1385، ص4صرف، ج: مادة ،م1987/ـه1407 ،بيروت

1418: 1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط

مرجع سبق ذكره(، ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 380، 379/
أن يأذن كل منهما أو منهم للآخر في أن يتصرف في مجموع مالهما أو بدما أو على ذممهما، وما 

محمد بن أحمد بن مح: ينظر. (ينشأ عن تصرفهما من الربح لهما والخسارة عليهما
1409: ، دطبيروت ،دار الفكر ،منح الجليل شرح مختصر خليل

بيع منفعة ما أمكن نقله؛ غير سفينة، ولا حيوان لا يعقل، بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض 
هـ1101 :ت(المالكي أبو عبد االلهمحمد بن عبد االله الخرشي : 

 ).2، ص7، دط، دت ن، ج

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

تعريف التصرف لغة: البند الأول
لغةالتصرف : أولا

الصرف هو التقلب

©�� � � � �¨� �§� �¦

يكتسب لهم، وصرفت الرجل في أمر
اصطلاحاالتصرف : ثانيا

هو كل ما صدر 
والتصرف نوعان

التصرف الفعلي: أحدهما
وقبض الدين ،والإتلاف

التصرف القولي: ثانيهما
التصرف  -1

إرادتين كالشركة
التصرف القولي غير العقدي -2

يتضمن إنشاء حق :النوع الأول
النوع يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة مبرمة من صاحبه، وهذا النوع 

من فقهاء المذاهب لما فيه من ال
                                

: الفرقان، آ - )1(
ابن منظور، لسان العرب،  - )2(

ي الفارابيحماد الجوهر
بيروت للملايين، العلم

مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط - )3(
/1، )نفسه( – )4(
أن يأذن كل منهما أو منهم للآخر في أن يتصرف في مجموع مالهما أو بدما أو على ذممهما، وما : الشركة - )5(

ينشأ عن تصرفهما من الربح لهما والخسارة عليهما
منح الجليل شرح مختصر خليل ،)هـ1299

بيع منفعة ما أمكن نقله؛ غير سفينة، ولا حيوان لا يعقل، بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض  :الإجارة - )6(
: ينظر. (بتبعيضها

، دط، دت ن، جبيروت، الفكر
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هو من الأقوال الّتي تترتب عليها نتائج حقوقية، ولا يتضمن إرادة منصبة لإنشاء حقوق أو 
محض ليس فيه أي شبه تصرف قولي 

العقد مطلقا، والعقد بمعناه الخاص أخص من كلمة تصرف؛ 
تصرف وليس كل وعليه كل عقد  

عدات، والوعد : وجمعها الوعد،: دته شرا، والعدةُ
أَوعدني فلان موعدا أقف  :وتقول ،

الفقه  ،  ووهبة الزحيلي،380، ص1، ج

أبو الحسين أحمد بن فارس بن ، و551، ص
: ، بابم1979/هـ1399: ، دم ن، دط

؛ ومحمد بن 664، ص2، ج)وعد(: ، مادة
: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa

18 

  .شئةنمن حيث وجود الإرادة الم ؛كالعقود ذات الطرفين
هو من الأقوال الّتي تترتب عليها نتائج حقوقية، ولا يتضمن إرادة منصبة لإنشاء حقوق أو 

تصرف قولي وهذا النوع . والإقرار ،كالدعوى ؛إسقاطها، وهي مجرد إخبار بحق

  .الفرق بين العقد والتصرف
العقد مطلقا، والعقد بمعناه الخاص أخص من كلمة تصرف؛  ومما سبق يتضح أنّ التصرف أعم من

 ، إذ هو تصرف قولي مخصوص؛لأنّ العقد من بعض أنواع التصرف

  .الفرق بين العقد والوعد
  :وسيتم عرضه في بندين كالآتي

  .واصطلاحا الوعد لغةتعريف 
  .لغة

دته شرا، والعدةُوعدته خيرا ووع: قاليستعمل في الخير والشر، ي
،في الخير وعده وعدا وعدةً، وفي الشر وعده وعيدا: 

                                 

، ج)ذكره بقرجع سم(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
 .4/84، )ذكره بقمرجع س(

، ص2، ج)وعد: (، مادة)مصدر سبق ذكره(الفارابي، الصحاح، 
، دم ن، دطدار الفكر ،عبد السلام محمد هارون :ققتح ،معجم مقاييس اللغة

، مادة)ذكره بقمصدر س(لفيومي، المصباح المنير، ؛ وا125
محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط: أحمد بن الأزهري الهروي أبو العربي، ذيب اللغة، تحقيق

 .86، ص3، ج)العين والدال

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

كالعقود ذات الطرفين
هو من الأقوال الّتي تترتب عليها نتائج حقوقية، ولا يتضمن إرادة منصبة لإنشاء حقوق أو  :لثانيالنوع ا

إسقاطها، وهي مجرد إخبار بحق
  .  عقدي

الفرق بين العقد والتصرف: البند الثاني
ومما سبق يتضح أنّ التصرف أعم من

لأنّ العقد من بعض أنواع التصرف
)1(.تصر عقد

 

الفرق بين العقد والوعد: الفرع الثالث
وسيتم عرضه في بندين كالآتي

تعريف : البند الأول
لغة الوعد :أولا

يستعمل في الخير والشر، ي
: امع، وقالولا يج
   )2(.عليه

  
  
  
  
  
  

                                
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، : ينظر - )1(

(الإسلامي وأدلته، 
الفارابي، الصحاح، : ينظر -  )2(

معجم مقاييس اللغة ،زكريا
125، ص6، ج)وعر(

أحمد بن الأزهري الهروي أبو العربي، ذيب اللغة، تحقيق
العين والدال: (دت ن، باب
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  .والوعد في المستقبل
عليه الوفاء بما التزم به بإرادته الحرة ديانة 

د على أنه أما الوعد فالإجماع منعق
فالجمهور على أنّ الواعد لا يجبر على تنفيذ 
وإن شاء أخلف، غير أنّ للمالكية أقوالاً في حكم الوفاء 

 .لقا على سبب

ما بما يلزم به يصبح ملتز ك أثره في محله، والمكلف في الشرع
   )3(.تعالى أو الكافة أو جهة عامة أو شخص معين أو غير معين

أحوال  فيوذلك  ؛فيما يراه العلماء أنّ الإرادة الواحدة يمكن أن تستقل في إنشاء عقد من العقود
ولأنّ إفراد العقد بما يتم توافق إرادتين قد يمنع أنواع من المعاملات 

توى على مذهب ، فتح العلي المالك في الف

لكلية الشريعة : ث مقدمعدنان عبد الهادي حسن حسان، أحكام العقود الصورية في الفقه الإسلامي، بح
يونس محي الدين فايز الأسطل، . د: الماجيستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، غزة، إشراف
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  .اصطلاحا
  )1(.وفا في المستقبلهو إخبار عن إنشاء المُخبر معر

    .الفرق بين العقد والوعد
  )2(:ومنه يتضح الفرق بين العقد والوعد من ناحيتين

والوعد في المستقبل ،الالحأنّ العقد إنشاء التزام في  :من حيث المعنى
عليه الوفاء بما التزم به بإرادته الحرة ديانة العاقد يجب : الحكم أو القوة الملزمة من حيث

أما الوعد فالإجماع منعقلتزام العقدي إذا امتنع بالإجماع، وقضاء، فيجبر قضاء على تنفيذ ا
فالجمهور على أنّ الواعد لا يجبر على تنفيذ  ، أما قضاءالأنه من مكارم الأخلاق ب الوفاء به ديانة؛

وإن شاء أخلف، غير أنّ للمالكية أقوالاً في حكم الوفاء  إن شاء أوفى ؛وعده فهو مخير في الوفاء بوعده
لقا على سببإن كان مع يجبر على الوفاء بوعده؛أشهرها أنَّ الواعد 

  .الإرادة المنفردة
  :وسيتم تفصيل ذلك في بندين على النحو التالي

  .تعريف الإرادة المنفردة
ك أثره في محله، والمكلف في الشرعإيجاب يتم على وجه مشروع يتر

تعالى أو الكافة أو جهة عامة أو شخص معين أو غير معيننفسه، وبإرادته الحرة تجاه االله 
  .استقلال الإرادة المنفردة في إنشاء العقد

فيما يراه العلماء أنّ الإرادة الواحدة يمكن أن تستقل في إنشاء عقد من العقود
ولأنّ إفراد العقد بما يتم توافق إرادتين قد يمنع أنواع من المعاملات  الالتزام؛استثنائية، لاستقلاها بإنشاء 

  )4(.الّتي تحقق جملة من مصالح العباد كالجعالة والوقف والوصية

                                 

، فتح العلي المالك في الف)ـه1299: ت(محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد االله المالكي
 . 254، ص1دت ن، ج: الإمام مالك، دار المعرفة، دم ن، دط

 .268، ص)مرجع سبق ذكره(فتحي الدريني، النظريات الفقهية، 
 .259، ص

عدنان عبد الهادي حسن حسان، أحكام العقود الصورية في الفقه الإسلامي، بح
الماجيستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، غزة، إشرافوالقانون، لنيل درجة 
 .11م، ص2006/ـه1427

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

اصطلاحاالوعد  : ثانيا
هو إخبار عن إنشاء المُخبر معر

الفرق بين العقد والوعد: البند الثاني
ومنه يتضح الفرق بين العقد والوعد من ناحيتين

من حيث المعنى: الناحية الأولى
من حيث: الناحية الثانية

وقضاء، فيجبر قضاء على تنفيذ ا
ب الوفاء به ديانة؛يج

وعده فهو مخير في الوفاء بوعده
أشهرها أنَّ الواعد  ابالوعد قضاء
الإرادة المنفردة: الفرع الرابع

وسيتم تفصيل ذلك في بندين على النحو التالي
تعريف الإرادة المنفردة: البند الأول

إيجاب يتم على وجه مشروع يترهي 
نفسه، وبإرادته الحرة تجاه االله 

استقلال الإرادة المنفردة في إنشاء العقد: البند الثاني
فيما يراه العلماء أنّ الإرادة الواحدة يمكن أن تستقل في إنشاء عقد من العقود

استثنائية، لاستقلاها بإنشاء 
الّتي تحقق جملة من مصالح العباد كالجعالة والوقف والوصية

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

                                
محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد االله المالكي - )1(

الإمام مالك، دار المعرفة، دم ن، دط
فتحي الدريني، النظريات الفقهية،  - )2(
، ص)نفسه( - )3(
عدنان عبد الهادي حسن حسان، أحكام العقود الصورية في الفقه الإسلامي، بح -  )4(

والقانون، لنيل درجة 
1427: السنة الجامعية
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  :في فرعين على النحو التالي

كنقل ملكية المبيع من البائع  ، والّذي جعل سبيلا وسببا إليه؛
  .فهذه يطلق عليها أحكام العقد

كالصحة والبطلان، أو الّتي  ؛الّتي تنتج من شرعية العقد أو عدم شرعيته
كالنفاذ والوقف، أو  آثاره عليه في الحال أو لا تقتضي؛

  .كاللزوم ،تحققهما
: ذلك ا فعله أو مطلوبا تركه، ويشمل

حكم الزواج أنه واجب في حالة خوف 
الاعتدال الطبيعة حكمه الوقوع في الفاحشة عند عدمه وفي حال ظلم الزوجة حكمه الكراهة، وفي حال 

  :الآتيإلى تعريف الشرط لغة واصطلاحا ك

ومن ذلك . جعل بينه وبينه علامةً: 
 :وهي. الشيء والتزامه في البيع ونحوه

: لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون ا، ويقولون

: ر النهضة العربية، بيروت، دطبدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، دا

محمد بن القاسم ؛ 260، ص3، ج)الشين والطاء
، حاتم صالح الضامن :، تحقيقالزاهر في معاني كلمات الناس

 قمصدر سب(الفيروزآبادي، قاموس المحيط، 
، 3، ج)شرط(: باب، )ذكره بقمصدر س
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sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z@áØy@áØy@áØy@áØyëëëëŠ‘Š‘Š‘Š‘ëëëë†ÔÈÛa@Â†ÔÈÛa@Â†ÔÈÛa@Â†ÔÈÛa@ÂNNNN@@@@@@@@
في فرعين على النحو التالي ذكر حكم العقد والشروط اللازم توفرها فيه

  .العقدحكم 
  )1(:ويريدون به أنواعا ثلاثة ،لفظ الحكميطلق الفقهاء 

، والّذي جعل سبيلا وسببا إليه؛الأثر المترتب من الشارع على العقد
فهذه يطلق عليها أحكام العقدإلى المشتري وملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ووجوب المهر، 

الّتي تنتج من شرعية العقد أو عدم شرعيته الصفات الثابتة للعقد
آثاره عليه في الحال أو لا تقتضي؛تنتج مما للعقد المشروع من قوة تقتضي ترتب 

تحققهما أو عدم ،أو لأحدهما ،الّتي تنتج تبعا لتحقق قوة ملزمة لكلا العاقدين
ا فعله أو مطلوبا تركه، ويشملالصفات الشرعية للعقد من جهة كون الشيء مطلوب

حكم الزواج أنه واجب في حالة خوف : الفرضية والوجوب والسنية والحرمة والكراهة، فيقولون
الوقوع في الفاحشة عند عدمه وفي حال ظلم الزوجة حكمه الكراهة، وفي حال 

  .ط العقدشرو
إلى تعريف الشرط لغة واصطلاحا ك في تفصيل هذا الفرع سنتطرق أولا قبل الشروع

  .الشرط لغة
: معنى اشترط عليهوكذا، وه فَشرطَ له على كذا 

القيامة ا ؛نحن في أشراطرط هو  .معناه في علاماالشيء والتزامه في البيع ونحوه لزامإوالش
لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون ا، ويقولون ؛العلاَمة، وأَشراط الساعة علاَماا، وسمي الشرطُ

  )2(.بيعأَشرط من إبِله وغنمه، إذا أعد منها شيئا لل

                                 

بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، دا
479 ،480. 

الشين والطاء(: ، مادة)ذكره بقمصدر س(الأزهري، ذيب اللغة، 
الزاهر في معاني كلمات الناس ،)هـ328 :ت(بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري

الفيروزآبادي، قاموس المحيط، و؛ 345، ص1م، ج1992/هـ 1412 :1، طبيروت
مصدر س(ارس، معجم مقاييس اللغة، ؛ وابن ف673، ص)الشين

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a
ذكر حكم العقد والشروط اللازم توفرها فيهسيتم 

حكم : الفرع الأول
يطلق الفقهاء 

الأثر المترتب من الشارع على العقد :الأول
إلى المشتري وملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ووجوب المهر، 

الصفات الثابتة للعقد :الثاني
تنتج مما للعقد المشروع من قوة تقتضي ترتب 

الّتي تنتج تبعا لتحقق قوة ملزمة لكلا العاقدين
الصفات الشرعية للعقد من جهة كون الشيء مطلوب :الثالث

الفرضية والوجوب والسنية والحرمة والكراهة، فيقولون
الوقوع في الفاحشة عند عدمه وفي حال ظلم الزوجة حكمه الكراهة، وفي حال 

    .السنية
شرو: الفرع الثاني

قبل الشروع
الشرط لغة: أولا

 طَمن فعل شطَ له على كذا اررفَش ه
نحن في أشراط القيامة: قولهم

العلاَمة، وأَشراط الساعة علاَماا، وسمي الشرطُ
أَشرط من إبِله وغنمه، إذا أعد منها شيئا لل

  
  

                                
بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، دا: ينظر -  )1(

479: دت ن، ص

الأزهري، ذيب اللغة، : ينظر -  )2(
بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري

بيروت ،لةمؤسسة الرسا
الشين(: فصل، )ذكره
260. 
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ما يتوقف على وجوده وجود : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي

  )2(".ما كان مكملًا للمشروط فيما اقتضاه المشروط

عامة : وهي نوعان ،كان باطلاوإلا 

  )6(. العاقد وفي المحل المعقود عليه

التبرع من مال الصغير : هو ألاَّ يوجد نص شرعي يقتضي بطلانه، مثل
من أي واحد؛ سواء : أي ؛الهبة من مال القاصر

لأن الباطل لا يقبل  ؛أكان الولي أمن نفس الصغير ويكون العقد باطلا حتى ولو أجازه الصغير بعد بلوغه

مثل بيع والمسكرات؛  ،أو بيع المخدرات
د عليه هو المحتمل أنّ المعقو: أي ؛

أو الحجر وهي أن  ،وإلقاء الحصاة
ا، فقد لزم أو حجر ،أو ألقى المشتري حصاة

 .155م، ص1998: 1الروضة، ط
بكر بن عبد االله : ، الموافقات، تقديم)ـ
 .406دط، دت ن، صأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار بن عفان، دم ن، 
225. 
 .425، ص
 .226، ص

226.  
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  .اصطلاحا
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي

ما كان مكملًا للمشروط فيما اقتضاه المشروط: "وجاء في الموافقات أنَّ الشرط هو
  :تيعلى النحو الآ ودفي بنالعقد شروط سنفصل 
  .ط الانعقادشرو

وإلا  ،عقد في ذاته منعقدا شرعالجعل ال ؛هي ما يشترط تحققه

  .ط العامة
)4(.هي الّتي يجب توافر وجودها في كل عقد

 

   )5(:هيو تتمثل في ثلاث شروط، ط العامة للانعقاد
 العاقد وفي المحل المعقود عليهالشروط المطلوبة في صيغة التعاقد وفي 

 .يكون العقد ممنوعا شرعا ألاَّ
هو ألاَّ يوجد نص شرعي يقتضي بطلانه، مثل: العقد الممنوع شرعا

الهبة من مال القاصرالقاصر أو بيع شيء من ماله بغبن فاحش، فلا تنعقد 
أكان الولي أمن نفس الصغير ويكون العقد باطلا حتى ولو أجازه الصغير بعد بلوغه

أو بيع المخدرات ،أو ارتكاب الجرائم ،ومثل الاستئجار على فعل المعاصي
؛وهو بيع الشيء المحتمل للوجود والعدم) وجودغرر ال

وإلقاء الحصاة ،والمنابذة ،وبيع الملامسة ،كبيع اللبن في الضرع للوجود والعدم؛
أو ألقى المشتري حصاة ،أو نبذه البائع للمشتري ،المشتري أو البائع إذا لَمس المبيع

                                 

الروضة، ط: خالد رمضان حسين، معجم أصول الفقه، دار طرابيشي، الناشر
ـه790: ت(أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللَّخمي الشاطبي

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار بن عفان، دم ن، 
225، ص4، ج)ذكره بقمرجع س(الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة الزحيلي،

، ص1، ج)ذكره بقمرجع س(ا، المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرق
، ص4، ج)بقالمرجع السا(الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة الزحيلي،

 .98-77المبحث الأول، الفصل الأول، ص 
226، ص4، ج)سابقالرجع الم(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

اصطلاحاالشرط : ثانيا
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي

  )1(.الشيء
وجاء في الموافقات أنَّ الشرط هو

سنفصل الآن و
شرو :البند الأول

هي ما يشترط تحققه
  )3(.وخاصة

ط العامةوالشر: أولا
هي الّتي يجب توافر وجودها في كل عقد 

ط العامة للانعقادووالشر
 :الشرط الأول
ألاَّ :الشرط الثاني
العقد الممنوع شرعاوكون 

القاصر أو بيع شيء من ماله بغبن فاحش، فلا تنعقد 
أكان الولي أمن نفس الصغير ويكون العقد باطلا حتى ولو أجازه الصغير بعد بلوغه

  )7(.الإجازة
ومثل الاستئجار على فعل المعاصي

غرر ال: أي(الغرر 
للوجود والعدم؛

المشتري أو البائع إذا لَمس المبيع

                                
خالد رمضان حسين، معجم أصول الفقه، دار طرابيشي، الناشر - )1(
أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللَّخمي الشاطبي - )2(

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار بن عفان، دم ن، : أبو زيد، ضبطه
وهبة الزحيلي، - )3(
مصطفى أحمد الزرق -) 4(
وهبة الزحيلي،: ينظر - )5(
المبحث الأول، الفصل الأول، ص : راجع – )6(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )7(
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أنَّ غرر : البيع؛ فالمبيع في هذه الأحوال مجهول الذات أو المقدار، وقد ثبت النهي عنها، فهي باطلة أي

 ؛هو أن يحقق مصلحة معقولة، فلا ينعقد الرهن مثلاً في مقابل الأمانة كالوديعة
والوديعة  ،لأنّ قبض الرهن مضمون، فلابد أن يقابله مضمون

لأنَّ ذلك مصادم لمبدأ حرية الإنسان 
كالاتفاق على الامتناع من فعل  ؛كما لا يصح التعاقد على أمر واجب على الإنسان شرعا

لأنَّ ذلك واجب عليها  ؛أو على إرضاع طفلها

  )5(:ط عامة لانعقاد العقد، وهي

 .أن لا يكون العقد ممنوعا بمقتض نص شرعي تحت طائلة البطلان

 .226، ص

 .426، ص
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البيع؛ فالمبيع في هذه الأحوال مجهول الذات أو المقدار، وقد ثبت النهي عنها، فهي باطلة أي
    )1(.الوجود مبطل للبيع

  :قد يكون لأحد الأسباب التالية المنع الشرعي
 . طريقة العقد كبيع الغرر

 . محل العقد كبيع المخدرات
  )2(.القاصرموضوع العقد كهبة مال 

 

 .مفيدايكون العقد  لاَّأ 
هو أن يحقق مصلحة معقولة، فلا ينعقد الرهن مثلاً في مقابل الأمانة كالوديعة: العقد مفيدا

لأنّ قبض الرهن مضمون، فلابد أن يقابله مضمون ؛لأنَّ المرهون به يجب أن يكون مضمونا
)3(.ونحوها أمانة غير مضمونة

 

لأنَّ ذلك مصادم لمبدأ حرية الإنسان  مثلا؛ولا يصح التعاقد على عدم الاشتغال في التجارة 
كما لا يصح التعاقد على أمر واجب على الإنسان شرعا

أو على إرضاع طفلها ،المترلواستئجار الزوجة على القيام بأعمال 

ط عامة لانعقاد العقد، وهيرووقد عد صاحب المدخل الفقهي العام سبعة ش
 . أهلية العاقدين

 .قابلية محل العقد لحكمه
أن لا يكون العقد ممنوعا بمقتض نص شرعي تحت طائلة البطلان

 .انعقاده الخاصة بهأن يستوفي العقد شرائط 
 .أن يكون العقد مفيدا

 .بقاء الإيجاب صحيحا إلى وقت وقوع القبول
  .اتحاد مجلس العقد

                                 

، ص4ج، )مرجع سبق ذكره(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
 .227، ص4ج ،)نفسه
 .227، ص4
 .228، 227، ص4، ج)نفسه

، ص1، ج)ذكره بقمرجع س(ا، المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرق

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

البيع؛ فالمبيع في هذه الأحوال مجهول الذات أو المقدار، وقد ثبت النهي عنها، فهي باطلة أي
الوجود مبطل للبيع

المنع الشرعيومنه 
طريقة العقد كبيع الغرر -1
محل العقد كبيع المخدرات -2
موضوع العقد كهبة مال  -3

 :الشرط الثالث
العقد مفيداوكون 

لأنَّ المرهون به يجب أن يكون مضمونا
ونحوها أمانة غير مضمونة

ولا يصح التعاقد على عدم الاشتغال في التجارة  
كما لا يصح التعاقد على أمر واجب على الإنسان شرعا. الاقتصادية

واستئجار الزوجة على القيام بأعمال  ،جريمة
  )4(.ديانة

وقد عد صاحب المدخل الفقهي العام سبعة ش
أهلية العاقدين -1
قابلية محل العقد لحكمه -2
أن لا يكون العقد ممنوعا بمقتض نص شرعي تحت طائلة البطلان -3
أن يستوفي العقد شرائط  -4
أن يكون العقد مفيدا -5
بقاء الإيجاب صحيحا إلى وقت وقوع القبول -6
اتحاد مجلس العقد -7
 

 

                                
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، : ينظر - )1(
نفسه(: ينظر - )2(
4ج ،)نفسه( – )3(
نفسه(: ينظر - )4(
مصطفى أحمد الزرق - )5(
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قد اختصها الشرع  يشترط وجودها في بعض العقود دون سوها، فإنَّ بعض العقود

وإلاَّ كان العقد باطلا،  ؛الشهود في عقد الزواج؛ فلا ينعقد الزواج إلا بحضور الشاهدين
، فلا يتم انعقاده )داع والقرض والرهن

، والتمليكات؛ وضاتوكعدم تعليق العقد على شرط في المعا

لكنه  ها لا يبطل العقد بل يكون منعقدا؛

كما لو  لتزامات في العقد؛أو جهالة الأجل المشروط لبعض الا
إذ يوقع تنفيذ مثل هذا العقد في  ؛تحديد الأجل

نزاع مشكل بين الطرفين يتعذر القضاء حله لأنّ الجهالة حجة لكل من الطرفين في التمسك بالأكثر أو 

: أي د عدم المانع الشرعي؛درا وحده على التصرف فيه عن
أو  ،أو السفه ،كالجنون ؛إلاَّ إذا وجد مانع

الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة، 

  .425، ص

226. 
 .409، ص1، ج)سابقالرجع الم(؛ ومصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
409. 
229 ،230. 
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  .ط الخاصة
يشترط وجودها في بعض العقود دون سوها، فإنَّ بعض العقود

 )1(.بشرائط إضافية علاوة على الشرائط العامة

الشهود في عقد الزواج؛ فلا ينعقد الزواج إلا بحضور الشاهدين
داع والقرض والرهنيالهبة والإعارة والإ: وهي( )2(وكاشتراط التسليم في العقود العينة

وكعدم تعليق العقد على شرط في المعا ، وإلاّ كان باطلا؛إلاّ بتسليم محل العقد
    )3(.والإبراء فإنَّ التعليق يبطلها

  .ط الصحةو
ها لا يبطل العقد بل يكون منعقدا؛شيء منإذا فقد  ،شرعا لترتيب آثار العقدهي ما يشترط 

  )4(.يعتبر مختلا في بعض النواحي الفرعية منه غير الأساسية
أو جهالة الأجل المشروط لبعض الا ،البدلين في عقد البيعكجهالة أحد 

تحديد الأجلأو تبايعا بثمن مؤجل دون  ،ثنان دون تحديد الثمن
نزاع مشكل بين الطرفين يتعذر القضاء حله لأنّ الجهالة حجة لكل من الطرفين في التمسك بالأكثر أو 

  )5(.بالأقل على حسب مصلحته
  .ط النفاذوشر

  :نفاذ العقد شرطين
  .الملك أو الولاية: 

  .لك
درا وحده على التصرف فيه عنيازة الشيء متى كان الحائز له قا

إلاَّ إذا وجد مانع ؛أنَّ المالك له حرية التصرف والاستقلال بمنافع الشيء
   )6(.أو عدم التمييز

الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة، : "صاحب الفروق باعتباره حكما شرعيا أنه

                                 

، ص1ج، )مرجع سبق ذكره(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
 . 130-129، صالثاني الفصل الأول، المبحث

226، ص4، ج)ذكره بقمرجع س(الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة الزحيلي،

؛ ومصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 228، ص4، ج)نفسه
409، ص1، ج)سابقالرجع الم(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 

229، ص4، ج)بقاسالرجع الم(وأدلته،  الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي،

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

ط الخاصةروالش : ثانيا
يشترط وجودها في بعض العقود دون سوها، فإنَّ بعض العقود هي الَّتي 

بشرائط إضافية علاوة على الشرائط العامة
الشهود في عقد الزواج؛ فلا ينعقد الزواج إلا بحضور الشاهدينكاشتراط 

وكاشتراط التسليم في العقود العينة
إلاّ بتسليم محل العقد

والإبراء فإنَّ التعليق يبطلها ،كالبيع والهبة
وشر: البند الثاني

هي ما يشترط 
يعتبر مختلا في بعض النواحي الفرعية منه غير الأساسية

كجهالة أحد 
ثنان دون تحديد الثمنتبايع ا

نزاع مشكل بين الطرفين يتعذر القضاء حله لأنّ الجهالة حجة لكل من الطرفين في التمسك بالأكثر أو 
بالأقل على حسب مصلحته

شر :البند الثالث
نفاذ العقد شرطينليشترط 

: الشرط الأول
لكالمتعريف : أولا

يازة الشيء متى كان الحائز له قاهو ح 
أنَّ المالك له حرية التصرف والاستقلال بمنافع الشيء

أو عدم التمييز ،الطفولة
صاحب الفروق باعتباره حكما شرعيا أنه هوعرف

                                
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،  - )1(
الفصل الأول، المبحث: راجع -) 2(
وهبة الزحيلي، - )3(
نفسه(: ينظر - )4(
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،  - )5(
وهبة الزحيلي، - )6(
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  )1(".والعوض عنه من حيث هو كذلك

أو بإنابة  ،كالوكيل ؛وهي أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية، إما إنابة المالك
  )4(.")وصي الأب أو الجد أم وصي القاضي

فإن لم يكن مملوكا له بأن  ؛ويترتب على هذا الشرط أن محل العقد ينبغي أن يكون مملوكا للعاقد

  )6(: وتعلق حق الغير فيه ثلاثة أوجه
وتبرع المريض مرض الموت  ،كبيع ملك الغير

عليه بما يضر جور كتصرف المدين غير المح
تتعلق حقوقهم بمالية أموال المدين لاستيفاء ديوم، وليست حقوقهم متعلقة بأعيان 

 .أمواله، فلو أتى المدين بمال آخر يفيهم به حقوقهم نفذت تصرفاته الموقوفة على إجازم
الأهلية كتصرف ناقص ف نفسه لا بمحله المعقود عليه؛ 

أو الدين المستغرق  ،أو حجرا قضائيا بسبب السفه

فناقص الأهلية لا يملك التصرف في أمواله، ويكون تصرفه موقوفا على إجازة وليه الشرعي من أب 

   .الإكراه وأيضا

254. 
230. 
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والعوض عنه من حيث هو كذلك ،يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاع بالمملوك
  )2(.الولاية

  )3(."هي تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى
  :شرعية ا ينعقد العقد وينفذ، وهي فالولاية هي سلطة

  .وهي أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه 
وهي أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية، إما إنابة المالك

وصي الأب أو الجد أم وصي القاضي(والأوصياء  ،)الأب والجد(كالأولياء 
ويترتب على هذا الشرط أن محل العقد ينبغي أن يكون مملوكا للعاقد

  )5(.على إجازة المالك ا كان العقد غير نافذ أو موقوفا
  .حق لغير العاقد ألا يكون في محل

وتعلق حق الغير فيه ثلاثة أوجهإن تعلَّق به حق الغير كان العقد موقوفًا غير نافذ، 
كبيع ملك الغير متعلقا بعين المحل المعقود عليه؛ أن يكون حق الغير

 .أمواله يكون موقوفًا على إجازة الورثة بما يزيد عن ثلث
كتصرف المدين غير المح علية دون عينه؛بمالية المحل المعقود أن يكون متعلقا 

تتعلق حقوقهم بمالية أموال المدين لاستيفاء ديوم، وليست حقوقهم متعلقة بأعيان  
أمواله، فلو أتى المدين بمال آخر يفيهم به حقوقهم نفذت تصرفاته الموقوفة على إجازم

ف نفسه لا بمحله المعقود عليه؛ أن يكون متعلقا بصلاحية التصر
أو حجرا قضائيا بسبب السفه ،كالمميزيه إما حجرا شرعيا بسبب الصغر 

 ).المحيط بكل ماله
فناقص الأهلية لا يملك التصرف في أمواله، ويكون تصرفه موقوفا على إجازة وليه الشرعي من أب 

  .طل، فإن أجازه نفذ، وإن رده ب
وأيضامانع من نفاذ التصرف، )  العاقدينغير: أي(كما أنَّ حق الغير 

                                 

 .232، ص3، ج)ذكره بقمصدر س(القرافي، الفروق، 
 .95الفصل الأول، المبحث الأول، ص

254، ص1، ج)الواو(: باب، )ذكره بقمصدر س(الجرجاني، التعريفات، 

230، ص4، ج)ذكره بقسمرجع (وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

 .230، ص4
 . 231، 230: ، ص4ج ،)نفسه

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاع بالمملوك
الولايةتعريف : ثانيا

هي تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى" 
فالولاية هي سلطة

 :أصليةإما "
وهي أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية، إما إنابة المالك :نيابةأو 
كالأولياء  ،الشارع

ويترتب على هذا الشرط أن محل العقد ينبغي أن يكون مملوكا للعاقد
ا كان العقد غير نافذ أو موقوفاكان فضولي

ألا يكون في محل: الشرط الثاني
إن تعلَّق به حق الغير كان العقد موقوفًا غير نافذ،  
أن يكون حق الغير -1

بما يزيد عن ثلث
أن يكون متعلقا  -2

 حقوق الدائنين
أمواله، فلو أتى المدين بمال آخر يفيهم به حقوقهم نفذت تصرفاته الموقوفة على إجازم

أن يكون متعلقا بصلاحية التصر -3
يه إما حجرا شرعيا بسبب الصغر المحجور عل

المحيط بكل ماله(
فناقص الأهلية لا يملك التصرف في أمواله، ويكون تصرفه موقوفا على إجازة وليه الشرعي من أب 

، فإن أجازه نفذ، وإن رده بأو جد أو وصي
كما أنَّ حق الغير 

  

                                
القرافي، الفروق،  - )1(
الفصل الأول، المبحث الأول، ص: راجع - )2(
الجرجاني، التعريفات،  - )3(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )4(
4، ج)نفسه( – )5(

نفسه(: ينظر – )6(
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 ،وخيار الرؤية ،وخيار الشرط ،خيار التعين
 ؛الَّتي تسوغ لأحد المتعاقدين فسخ العقد، والّتي تثبت إما باشتراط العاقد أو بإيجاب الشرع

 ان له أن يفسخ العقد أو أن يقبله؛منع لزوم العقد في حق من له الخيار، فك

قبل الشروع في ذلك لكن ، وفرعين

 .ياقالشيء البسم ور، ءر الشيكديم الشيء، وذ
ما  هو ؛ فالأثر إذاتتبعت أَثره: وأْتثَرته وتأَثَّرته

هو ما يترتب على العقد وما يهدف إليه العاقدان وهي المقصود الأصلي للعاقدين من انعقاد العقد 

ع إذا صح يكالب التمكين من التصرف فيما هو له،
ولبس وانتفاع وغير ذلك،  ،وأكل 

ه الشارع ا أثرها مما أباحوكذلك إذا صح عقد النكاح والإجارة والوقف وغيرها من العقود، ترتب عليه

؛ 109م، ص1994/ـه1415: 2كامل موسى، أحكام المعاملات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 

زهير عبد : دراسة وتحقيق ،مجمل اللغة، 
، 1، ج)الألف والثاء وما يمثلثهما(: باب

 .  239، ص30، ج
، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، )

 .1090، ص3عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض، دط، دت ن، ج
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  .ط اللزوموشر
خيار التعين ؛ويشترط للزوم العقد أن يكون خاليا عن الخيارات

الَّتي تسوغ لأحد المتعاقدين فسخ العقد، والّتي تثبت إما باشتراط العاقد أو بإيجاب الشرع
منع لزوم العقد في حق من له الخيار، فك فإن وجد أحد هذه الخيارات
  )1(.إلاَّ إذا حدث مانع من ذلك

@Z@Z@Z@Z†ÔÈÛa@‰bqe†ÔÈÛa@‰bqe†ÔÈÛa@‰bqe†ÔÈÛa@‰bqeNNNN@@@
فرعينوللعقد آثار عامة وآثار خاصة وسيتم عرض هذا المطلب في 

  :سنتطرق أولاً إلى معنى آثار العقد على النحو الآتي
  
ديم الشيء، وذتق: له ثلاثة أصولاء والراء، ثوال ةمز

وأْتثَرته وتأَثَّرته ،دهعب :يأ ؛في أَثَره إِثْره وت فيجوخر. وأُثور
  )2(.بقي من رسم الشيء

  .آثار العقد
هو ما يترتب على العقد وما يهدف إليه العاقدان وهي المقصود الأصلي للعاقدين من انعقاد العقد 

التمكين من التصرف فيما هو له،" :شرح التحرير بأنهوعرفها صاحب التحبير 
 ،ووقف ،العقد ترتب أثره من ملك وجواز التصرف فيه، من هبة

وكذلك إذا صح عقد النكاح والإجارة والوقف وغيرها من العقود، ترتب عليه
  )4(".عقدال؛ فينشأ ذلك عن 

  :والآن سنتعرض إلى آثار العقد كما يلي

                                 

كامل موسى، أحكام المعاملات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .231، ص4ج) ذكره بقمرجع س(الفقه الإسلامي وأدلّته، 

، )هـ395: ت(أبو الحسين زكرياء القزويني الرازيأحمد بن فارس بن 
باب، م1986/هـ1406 :2ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

، ج)ذكره بقمرجع س(الموسوعة الفقهية،  وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
)ـه885: ت(علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي

عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض، دط، دت ن، ج. 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

شر :الرابع بندال
ويشترط للزوم العقد أن يكون خاليا عن الخيارات

الَّتي تسوغ لأحد المتعاقدين فسخ العقد، والّتي تثبت إما باشتراط العاقد أو بإيجاب الشرع وخيار العيب
فإن وجد أحد هذه الخيارات
إلاَّ إذا حدث مانع من ذلك

ÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
وللعقد آثار عامة وآثار خاصة وسيتم عرض هذا المطلب في 

سنتطرق أولاً إلى معنى آثار العقد على النحو الآتي
  .لغة الأثر: أولا

مزاله: وأَثَر
وأُثور مع آثاروالج

بقي من رسم الشيء
آثار العقدمعنى : ثانيا

هو ما يترتب على العقد وما يهدف إليه العاقدان وهي المقصود الأصلي للعاقدين من انعقاد العقد " 
  )3(."بينهما

وعرفها صاحب التحبير 
العقد ترتب أثره من ملك وجواز التصرف فيه، من هبة

وكذلك إذا صح عقد النكاح والإجارة والوقف وغيرها من العقود، ترتب عليه
؛ فينشأ ذلك عن له به

والآن سنتعرض إلى آثار العقد كما يلي
  

                                
كامل موسى، أحكام المعاملات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ينظر - )1(

الفقه الإسلامي وأدلّته، ووهبة الزحيلي، 
أحمد بن فارس بن  - )2(

مؤسسة الرسالة ،المحسن سلطان
 . 86ص

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، – )3(
علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي - )4(

. د: دراسة وتحقيق
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فالبيع ينقل الملكية لقاء  ،الحقوقية الّتي تترتب على كل عقد بحسب موضوعه
عوض، والهبة تنقلها بلا عوض، والإجارة تفيد تمليك المنافع بعوض أيضا، والرهن ينشئ حق احتباس 
مال المدين في مقابل الدين، والوكالة تنيب الوكيل عن الموكل في التصرف وهكذا، فكل عقد له أثر 

النفاذ، : هما ،ا من أحكام ونتائج، وللعقود أثرين عامين

 .جزت :ينفذت، أ: تقول .جواز الشيء والخلوص منه

أن : أي ه المرتبة عليه شرعا منذ انعقاده؛
  )4(."بمجرد رضا عاقديه حاصلة

وملكية الثمن إلى  ،أنه بمجرد انعقاده صحيحا قد نقل ملكية المبيع إلى المشتري
كوجوب التسليم والتسلم وضمان  

ونفاذ عقد الزواج معناه أنه بمجرد انعقاده كذلك صحيحا قد أحل المتعة الزوجية بين الزوجين، 
الرجل مسؤولا  فأصبح ابلة الّتي ينشئها العقد بينهما،

 . 497، ص
232. 

والأزهري، ذيب  ؛513، ص3، ج)النون
 بقمصدر س(الزبيدي، تاج العروس،  المرتضى

498. 
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  .الآثار الخاصة
الحقوقية الّتي تترتب على كل عقد بحسب موضوعه هي الأحكام والنتائج

عوض، والهبة تنقلها بلا عوض، والإجارة تفيد تمليك المنافع بعوض أيضا، والرهن ينشئ حق احتباس 
مال المدين في مقابل الدين، والوكالة تنيب الوكيل عن الموكل في التصرف وهكذا، فكل عقد له أثر 

  )1(.خاص به هو حكمه الشرعي ويبحث عنه في بابه المخصوص
  .الآثار العامة

ا من أحكام ونتائج، وللعقود أثرين عامينهي ما تشترك فيه العقود جميعها أو معظمه
.)2(  

  :وسيتم تفصيل هذين الأثرين على النحو التالي

  .تعريف النفاذ لغة واصطلاحا

جواز الشيء والخلوص منه: واز، وفي المحكمالج: النفاذو
  )3(.ينفُذُ نفَاذاً ن الرميةمنفَذ السهم 
  .النفاذ اصطلاحا

ه المرتبة عليه شرعا منذ انعقاده؛عقد منتج نتائج: "هأنب وعرفه صاحب المدخل الفقه العام
حاصلة حكم ذلك وآثاره الخاصة في الحقوق والأموال الّتي ورد العقد عليها

أنه بمجرد انعقاده صحيحا قد نقل ملكية المبيع إلى المشتري: فنفاذ البيع مثلا معناه
 ؛الّتي أنشأها بين الطرفين سائر الالتزامات الأخرى 

   )5(.إلخ... عيب هالعيب في المبيع إن ظهر في
ونفاذ عقد الزواج معناه أنه بمجرد انعقاده كذلك صحيحا قد أحل المتعة الزوجية بين الزوجين، 

ابلة الّتي ينشئها العقد بينهما،ل منهما الحقوق والالتزامات المتقوأوجب على ك
                                 

، ص1، ج)ذكره بقمرجع س(، ا، المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد الزرق
232، ص4، ج)ذكره بقمرجع س(الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة الزحيلي،

النون(: باب، )ذكره بقصدر سم(لسان العرب،  ،ابن منظور
المرتضى؛ و314، ص14، ج)الذال والنون(: باب، )ذكره بق
 .487، ص9، ج)نفذ

498، ص1، ج)بقاسالرجع الم(ا، المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرق

 . 498، ص1

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

الآثار الخاصة: الفرع الأول
هي الأحكام والنتائج

عوض، والهبة تنقلها بلا عوض، والإجارة تفيد تمليك المنافع بعوض أيضا، والرهن ينشئ حق احتباس 
مال المدين في مقابل الدين، والوكالة تنيب الوكيل عن الموكل في التصرف وهكذا، فكل عقد له أثر 

خاص به هو حكمه الشرعي ويبحث عنه في بابه المخصوص
الآثار العامة: الثاني الفرع

هي ما تشترك فيه العقود جميعها أو معظمه
.والإلزام واللزوم

وسيتم تفصيل هذين الأثرين على النحو التالي
  .النفاذ: أولا

تعريف النفاذ لغة واصطلاحا
  .النفاذ لغة
و: نفذمن 

نفَذ السهم : يقال
النفاذ اصطلاحا

وعرفه صاحب المدخل الفقه العام
حكم ذلك وآثاره الخاصة في الحقوق والأموال الّتي ورد العقد عليها

فنفاذ البيع مثلا معناه
 أوجبوالبائع، 

العيب في المبيع إن ظهر في
ونفاذ عقد الزواج معناه أنه بمجرد انعقاده كذلك صحيحا قد أحل المتعة الزوجية بين الزوجين، 

وأوجب على ك
                                

مصطفى أحمد الزرق - )1(
وهبة الزحيلي، - )2(
ابن منظور: ينظر -  )3(

بقمصدر س(اللغة، 
نفذ(: ، مادة)ذكره

مصطفى أحمد الزرق - )4(
1، ج)نفسه( – )5(
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  )1(.إلخ... بنفقة المرأة بحدودها وشرائطها المشروعة، وأصبحت المرأة مسؤولة بمتابعته وطاعته المشروعة
ا، يقال في جميع أنواع العقود من إجارة ورهن وصلح وغيرها من العقود، فمتى كان العقد 

ولاية على العقد كان عمن له  صادرا من أهله مضافا إلى محله وسلمت أوصافه من الخلل وكان صدوره

إلا بشروط  ؛لا يترتب عليه آثاره بالفعل
ويجمعها أن يكون لكل من العاقدين الحق في إنشاء العقد، 
ويتحقق ذلك بكمال أهليتهما مع وجود صفة شرعية تجيز لهما إنشاء هذا العقد، وكمال الأهلية 

  )3(.أو الوكالة
  :على النحو التاليالعقد الموقوف، 

قْفالمرأة توقيفًا، إذا جعلت في يديها الو قَفْت4(.و(   

  )5(.ولا يفيد آثاره إلا عند إجازة صاحب الحق

498. 
م، 1981/ـه1401: 1عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، دار الشروق، جدة، ط

لكلية التربية : ، نظرية العقد لدى الشيخ مصطفى الزرقا، دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم
مازن مصباح صباح، : ه المقارن، جامعة الأزهر، غزة، إشراف

: ، مادة، الصحاحالفارابيو ؛860، ص)

، )ذكره بقمرجع س(مجلة الأحكام العدلية، 

 . 233، ص4
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بنفقة المرأة بحدودها وشرائطها المشروعة، وأصبحت المرأة مسؤولة بمتابعته وطاعته المشروعة
ا، يقال في جميع أنواع العقود من إجارة ورهن وصلح وغيرها من العقود، فمتى كان العقد 

صادرا من أهله مضافا إلى محله وسلمت أوصافه من الخلل وكان صدوره

لا يترتب عليه آثاره بالفعل ،وصحته ،وشروطه ،إنَّ العقد وإن كان مستوفيا لأركانه
ويجمعها أن يكون لكل من العاقدين الحق في إنشاء العقد، . تسمى في عرف الفقهاء بشروط النفاذ

ويتحقق ذلك بكمال أهليتهما مع وجود صفة شرعية تجيز لهما إنشاء هذا العقد، وكمال الأهلية 
أو الوكالة ،أو الولاية ،الأصالة: وهي ،والصفة ،والعقل ،والبلوغ

العقد الموقوف،  لموقوف، وسنتطرق إلى تعريفوعكس النافذ هو ا
  .العقد الموقوف لغة

وقَفْت المرأة توقيفًا، إذا جعلت في يديها الوقْف: يقف وقوفا؛ دام قائما، ويقال
  .العقد الموقوف اصطلاحا

ولا يفيد آثاره إلا عند إجازة صاحب الحقفضولي، الكبيع هو العقد الَّذي يتعلّق به حق الغير 
  )6(:ع العقد الموقوف

 .عقد الإكراه
  .الصغير المميز

 .عقد السفيه المحجور عليه
 .عقد المدين بدين مستغرق

                                 

1/498، )مرجع سبق ذكره(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 

عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، دار الشروق، جدة، ط

، نظرية العقد لدى الشيخ مصطفى الزرقا، دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدميسامي عدنان عجور
ه المقارن، جامعة الأزهر، غزة، إشرافدرجة الماجيستير في الفق لنيل ،قسم الدراسات الإسلامية
 .44م، ص2013/ـه1434

)الواو(: فصل، )ذكره بقمصدر س(آبادي، قاموس المحيط، الفيروز
 .1440، ص

مجلة الأحكام العدلية، و؛ 180، ص)ذكره قمرجع سب(موسى، أحكام المعاملات، 
 . 30، ص

4، ج)ذكره بقمرجع س(الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة الزحيلي،

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

بنفقة المرأة بحدودها وشرائطها المشروعة، وأصبحت المرأة مسؤولة بمتابعته وطاعته المشروعة
ا، يقال في جميع أنواع العقود من إجارة ورهن وصلح وغيرها من العقود، فمتى كان العقد وهكذ

صادرا من أهله مضافا إلى محله وسلمت أوصافه من الخلل وكان صدوره
  )2(.عقدا نافذا

إنَّ العقد وإن كان مستوفيا لأركانه
تسمى في عرف الفقهاء بشروط النفاذ

ويتحقق ذلك بكمال أهليتهما مع وجود صفة شرعية تجيز لهما إنشاء هذا العقد، وكمال الأهلية 
والبلوغ ،بالحرية

وعكس النافذ هو ا
العقد الموقوف لغة

يقف وقوفا؛ دام قائما، ويقال
العقد الموقوف اصطلاحا

هو العقد الَّذي يتعلّق به حق الغير 
ع العقد الموقوفوأهم أنوا

عقد الإكراه  -1
الصغير المميزعقد   -2
عقد السفيه المحجور عليه  -3
عقد المدين بدين مستغرق  -4

                                
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،  - )1(
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، دار الشروق، جدة، ط - )2(

 . 186ص
سامي عدنان عجور - )3(

قسم الدراسات الإسلامية
1434: السنة الجامعية

الفيروز: ينظر - )4(
، ص4، ج)وقف(
موسى، أحكام المعاملات، كامل  - )5(

، ص)111(: المادة
وهبة الزحيلي، : ينظر – )6(
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  :اصطلاحا على النحو التالي

لزام يكون في الحق ال لزم الباطل، والإ

أو إنشاء التزام معين على أحد  ،هو إنشاء التزامات متقابلة معينة على العاقدين، كما في البيع

لعقد يتفقا على الإقالة، فإن الم  يستطيع أحد الطرفين بعد العقد التحلل من قيده ما
  )4(.رابطة تقيد المتعاقدين، وإنَّ إرادة أحد الطرفين لا تستطيع هدم العقد ولا تعديله

   :والفقهاء يختلفون في الوقت الَّذي يكتسب فيه العقد اللازم صفة اللزوم على قولين
زم لا البيع أنَّ: قالوا، شافعي، وأحمد

متى حصل التفرق لَزِم العقد، ف ،نعقد

معجم الفروق  ،)هـ395: ت(يحيى بن مهران العسكري
 الشيخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

233. 
 .521، ص

بداية ، )هـ595: ت(أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن رشد الحفيد
الدين عبد أبو محمد موفق ؛ و187، ص

المغني لابن  ،)هـ620: ت(ابن قدامة المقدسي
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 .تبرع المريض مرض الموت
 .عقد الفضولي

  .تصرف المرتد عن الإسلام
  .الإلزام واللزوم

اصطلاحا على النحو التاليلغة والإلزام واللزوم سنتطرق إلى تعريف 
  )1(.لزام واللزوم لغة

  .لزامالفرق بين اللزوم والإ
ال لزم الباطل، والإولا يق ،في الحق يقال لزم الحق أن اللزوم لا يكون إلاَّ

  )2(.والباطل يقال ألزمه الحق وألزمه الباطل
  .اصطلاحا واللزوم

هو إنشاء التزامات متقابلة معينة على العاقدين، كما في البيع
  )3(.العاقدين، كما في الوعد بجائزة وهذا من آثار العقد

يستطيع أحد الطرفين بعد العقد التحلل من قيده ما معناه أن لا
رابطة تقيد المتعاقدين، وإنَّ إرادة أحد الطرفين لا تستطيع هدم العقد ولا تعديله

والفقهاء يختلفون في الوقت الَّذي يكتسب فيه العقد اللازم صفة اللزوم على قولين
شافعي، وأحمدال وهو قول: القائلين بلزوم العقد بتفرق الأبدان

نعقدولَا ي عيبس يلْزم اليقا، فلريفت هما لما ماق من الس، وأنهم
  )5(.هيقصداه، علماه أو جهلا قصدا ذلك أو لم

                                 

 .  16المطلب الثاني، من هذا المبحث، ص
يحيى بن مهران العسكريأبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن 

الشيخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
 .446، صـه1412

233، ص4، ج)ذكره بقسمرجع (فقه الإسلامي وأدلته، الوهبة الزحيلي، 

، ص1، ج)ذكره بقمرجع س(ا، المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرق
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن رشد الحفيد

، ص3، جم2004/هـ1425: ، دطالقاهرة ،اتهد واية المقتصد دار الحديث
ابن قدامة المقدسياالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي، 

 .484، ص2، جم1968/هـ1388: ، دم ن، دطمكتبة القاهرة

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

تبرع المريض مرض الموت  -5
عقد الفضولي  -6
تصرف المرتد عن الإسلام  -7

الإلزام واللزوم: ثانيا
سنتطرق إلى تعريف 

لزام واللزوم لغةتعريف الإ
الفرق بين اللزوم والإ

أن اللزوم لا يكون إلاَّ 
والباطل يقال ألزمه الحق وألزمه الباطل

واللزوم مزالالإ: ثانيا
هو إنشاء التزامات متقابلة معينة على العاقدين، كما في البيع :الإلزام

العاقدين، كما في الوعد بجائزة وهذا من آثار العقد
معناه أن لا: اللزوم

رابطة تقيد المتعاقدين، وإنَّ إرادة أحد الطرفين لا تستطيع هدم العقد ولا تعديله
والفقهاء يختلفون في الوقت الَّذي يكتسب فيه العقد اللازم صفة اللزوم على قولين

القائلين بلزوم العقد بتفرق الأبدان: القول الأول
اق من الس، وأنهمربالافت

قصدا ذلك أو لم
  

                                
المطلب الثاني، من هذا المبحث، ص: راجع - )1(
أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن  -  )2(

الشيخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين: اللغوية، تحقيق
1412 :1، ط"قم":ـب
وهبة الزحيلي،  - )3(
مصطفى أحمد الزرق - )4(
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن رشد الحفيد: ينظر - )5(

اتهد واية المقتصد دار الحديث
االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي، 

مكتبة القاهرة ،قدامة
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بيع  لاه ما لَم يتفَرقَا، إِالمُتبايِعان كُلُّ واحد منهما بِالخيارِ علَى صاحبِ

إعطاء و الخيار على التفرق،علَّق  
  )2(.يصرف المعنى إلى التفرق بالأقوال

 : قالا حنيفة، مالك، وأبيوهو قول 
أو ما يقوم مقامهما من فعل أو  ،العقد اللاَّزم متى انعقد أصبح مبرما بمجرد تمام الإيجاب والقبول

  )3(.إلا بموافقة الطرف الآخر ، وليس لأحد العاقدين التراجع

��c���b��a��`��_��^��]��\��[

التجارة عن تراض مطلقا عن ى أنَّ االله سبحانه وتعالى أباح 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى 
 :1ط ، دم ن،دار طوق النجاة ،محمد زهير بن ناصر الناصر

أبو داود و؛ 64، ص3، ج2111: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم الحديث
 ،سنن أبي داود ،)هـ275: ت(بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِستاني

: كتاب، )ما لم يفْترقا: (دت ن، بلفظ: 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  أبو
مكتب  ،عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق ،"السنن الصغرى للنسائي
ذكر الاختلاف : البيوع، باب: ،كتاب)ما لم يفترقا

مرجع (، نظرية العقد، ي، وسامي عدنان عجور

ابن رشد، بداية ؛ و225، ص1، ج)ذكره
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  .من السنة

المُتبايِعان كُلُّ واحد منهما بِالخيارِ علَى صاحبِ«: ، قالزززز رسول اللَّه

 ززززأنّ النبي على يدل الحديث دلالة واضحة : وجه الاستدلال
يصرف المعنى إلى التفرق بالأقوال المتعاقدين فرصة الرجوع ما لم يتفرقا بأبداما، ولا

وهو قول  :القائلين بلزوم العقد بمجرد تمام الإيجاب والقبول
العقد اللاَّزم متى انعقد أصبح مبرما بمجرد تمام الإيجاب والقبول

، وليس لأحد العاقدين التراجعايفترق وإنْ لم ،الس زم في

�mZ��Y������c���b��a��`��_��^��]��\��[

g��f��e��dhl .)4(   
ى أنَّ االله سبحانه وتعالى أباح عل يدل ظاهر الآية الكريمة: وجه الاستدلال

  )5(.التفرق عن مكان العقد

                                 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى  ،محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي
محمد زهير بن ناصر الناصر: قيقتح ،"صحيح البخاري"االله عليه وسلم وسننه وأيامه 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم الحديث: البيوع، باب: كتاب
بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِستاني

: ، دطبيروت، المكتبة العصرية صيدا ،محمد محيي الدين عبد الحميد
أبو؛ و272، ص3، ج3454: في خيار متبايعين، رقم الحديث

السنن الصغرى للنسائي"اتبى من السنن ، )هـ303: ت(
ما لم يفترقا: (بلفظ م،1986/ـه1406 :2ط ،حلب ،المطبوعات الإسلامية

 .248، ص7، ج4465: رقم الحديثعلى نافع في لفظ حديثه، 
، وسامي عدنان عجور484، ص3، ج)ذكره بقمصدر س(ابن قدامة، المغني، 

49. 
ذكره بقس رجعم(ا، المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرق

 .187، ص2، ج)ذكره بقمصدر س
29. 

 .49ص ،)المرجع السابق( ، نظرية العقد،يسامي عدنان عجور

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

من السنة: دليلهم

رسول اللَّهقول 
  )1(.»الخيارِ

وجه الاستدلال

المتعاقدين فرصة الرجوع ما لم يتفرقا بأبداما، ولا
القائلين بلزوم العقد بمجرد تمام الإيجاب والقبول: القول الثاني

العقد اللاَّزم متى انعقد أصبح مبرما بمجرد تمام الإيجاب والقبول نَّإ
زم فيالبيع يلدلالة؛ ف
  :دليلهم

�m: قوله تعالى

g��f��e��d
وجه الاستدلال

التفرق عن مكان العقدقيد 

                                
محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي: رواه -) 1(

االله عليه وسلم وسننه وأيامه 
كتاب ،هـ1422

بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِستانيسليمان 
محمد محيي الدين عبد الحميد: قيقتح

في خيار متبايعين، رقم الحديث: البيوع، باب
(الخراساني النسائي

المطبوعات الإسلامية
على نافع في لفظ حديثه، 

ابن قدامة، المغني، : نظري - )2(
49، ص)ذكره بقس

مصطفى أحمد الزرق: ينظر - )3(
بقمصدر س(اتهد، 

29: النساء، آ - )4(

سامي عدنان عجور - )5(
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من أنَّ العقد يكتسب صفة شافعي، وأحمد، 
  )1(:أبداما، وذلك للأسباب التالية

، والهدف من تشريع خيار الس القصد من تشريع خيار الس ويمنع الغرر
 .هو إتاحة الفرصة للتروي في عقود المعاوضات المالية الّتي قد تؤدي إلى إيقاع خسارة كبيرة بالمتعاقد

 :1ن، ط مسلامي، دد ن، دعباس حسني محمد، العقد في الفقه الإ
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شافعي، وأحمد، ال: ستقر عليه أصحاب القول الأولما ا 
أبداما، وذلك للأسباب التاليةانقضاء الس بتفرق العاقدين ب

 .دليل هذا الرأي أقوى من دليل الرأي الآخر
القصد من تشريع خيار الس ويمنع الغرر هذا القول يتفق مع

هو إتاحة الفرصة للتروي في عقود المعاوضات المالية الّتي قد تؤدي إلى إيقاع خسارة كبيرة بالمتعاقد

                                 

عباس حسني محمد، العقد في الفقه الإ لعقد في الفقه الإسلامي،عباس حسني محمد، ا
 .145، 144: ص ،م1993

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

  

 الراجح هو
انقضاء الس بتفرق العاقدين باللزوم بعد 

دليل هذا الرأي أقوى من دليل الرأي الآخر - 1
هذا القول يتفق مع - 2

هو إتاحة الفرصة للتروي في عقود المعاوضات المالية الّتي قد تؤدي إلى إيقاع خسارة كبيرة بالمتعاقد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
عباس حسني محمد، ا -) 1(

1993/هـ1413
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نستنتج من خلال كل هذا أن التصرف أعم من العقد والالتزام، وأن العقد بالمعنى العام مرادف 
للالتزام، والالتزام أعم من العقد بالمعنى الخاص، والعقد بمعناه الخاص نوع من الالتزام، وأخص من كلمة 

ذلك تصرف، فكل عقد هو تصرف، وليس كل تصرف عقد؛ أما الوعد فهو ليس بعقد حقيقة، و
لكونه في المستقبل ويمكن أن يحصل ، أو لا يحصل،  والأصل في العقد أن يكون في الحال، كما أن العقد 
قد تعتريه الأحكام الخمسة وذلك على حسب طبيعة العقد، فللعقد شروط لا بد منها وتترتب عليه آثار 

ي تبرمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
قد؟ وهل هو من اعتعقدا شرعيا تترتب عليه أثاره الشرعية ومستوفي لكل شروطه ؟ أم أنه مجرد وعد بال
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نستنتج من خلال كل هذا أن التصرف أعم من العقد والالتزام، وأن العقد بالمعنى العام مرادف 
للالتزام، والالتزام أعم من العقد بالمعنى الخاص، والعقد بمعناه الخاص نوع من الالتزام، وأخص من كلمة 

تصرف، فكل عقد هو تصرف، وليس كل تصرف عقد؛ أما الوعد فهو ليس بعقد حقيقة، و
لكونه في المستقبل ويمكن أن يحصل ، أو لا يحصل،  والأصل في العقد أن يكون في الحال، كما أن العقد 
قد تعتريه الأحكام الخمسة وذلك على حسب طبيعة العقد، فللعقد شروط لا بد منها وتترتب عليه آثار 

  . وهي النفاذ واللزوم
ي تبرمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هل يعتبر العقد الذ: ومن هنا نطرح التساؤل الآتي

عقدا شرعيا تترتب عليه أثاره الشرعية ومستوفي لكل شروطه ؟ أم أنه مجرد وعد بال
  .من المباحث العقود الملزمة أم لا؟ كل هذا سنعرفه فيما يأتي

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

نستنتج من خلال كل هذا أن التصرف أعم من العقد والالتزام، وأن العقد بالمعنى العام مرادف 
للالتزام، والالتزام أعم من العقد بالمعنى الخاص، والعقد بمعناه الخاص نوع من الالتزام، وأخص من كلمة 

تصرف، فكل عقد هو تصرف، وليس كل تصرف عقد؛ أما الوعد فهو ليس بعقد حقيقة، و
لكونه في المستقبل ويمكن أن يحصل ، أو لا يحصل،  والأصل في العقد أن يكون في الحال، كما أن العقد 
قد تعتريه الأحكام الخمسة وذلك على حسب طبيعة العقد، فللعقد شروط لا بد منها وتترتب عليه آثار 

وهي النفاذ واللزوم
ومن هنا نطرح التساؤل الآتي

عقدا شرعيا تترتب عليه أثاره الشرعية ومستوفي لكل شروطه ؟ أم أنه مجرد وعد بال
العقود الملزمة أم لا؟ كل هذا سنعرفه فيما يأتي
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لأنه من  )2(،نوع من السلفوهو أيضا 

اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها 
بيع  :وقاعدة المزابنة، وهي ،كالنقدين والطعام

وقاعدة بيع ما ليس عندك في  ،إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات
 ؛فلذلك متى خرج عن باب المعروف امتنع

إما لتحصيل منفعة المقرض أو لتردده بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور، وهو 

التعريف بالقرض لغة وسنتطرق في هذا المبحث إلى الكلام عن القرض، ويظهر ذلك من خلال؛ 
، وكذا معرفة أركانه، وشروطه، ومكان الوفاء لبدل 

�m��º� �¹� �¸� �¶� �µ� �´

. إقراضا لكان مصدرا كان ولو اسم،
 القطع، اللغة في القرض وأصل صالح،

719.  

: 1السعودية، طمحمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، المملكة العربية 

 .748، ص1ج ،)القاف والراء وما يثلثهما
محمد عبد . د: ، غريب الحديث، تحقيق)
  .149، ص4م، ج1964/هـ 1384
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وهو أيضا  )1(،القرض في معناه العام يشبه البيع؛ لأنه تمليك مال بمال

  )3(.عقود التبرعات كالهبة والوصية، والصدقة

اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها : "بينه، وبين البيع فقال ثلاثة فروقذكر  صاحب الفروق
كالنقدين والطعام؛ قاعدة الربا إن كان في الربويات: ثلاث قواعد شرعية

إن كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات ؛المعلوم باهول من جنسه
فلذلك متى خرج عن باب المعروف امتنع ؛ب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد

إما لتحصيل منفعة المقرض أو لتردده بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور، وهو 
)4(  

وسنتطرق في هذا المبحث إلى الكلام عن القرض، ويظهر ذلك من خلال؛ 
، وكذا معرفة أركانه، وشروطه، ومكان الوفاء لبدل هوشرعا، ومعرفة حكمه، والحكمة من مشروعيت

   :القرض في أربعة مطالب أوردناها كالآتي
Þëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@ZòÌÛ@āŠÔÛa@ÑíŠÈmòÌÛ@āŠÔÛa@ÑíŠÈmòÌÛ@āŠÔÛa@ÑíŠÈmòÌÛ@āŠÔÛa@ÑíŠÈm byýĐ•aëbyýĐ•aëbyýĐ•aëbyýĐ•aëNNNN@@@@@@@@

  :يتم التعريف به في فرعين كالآتي
  .القرض لغة تعريف

�m :وجل عز االله قال )6(قراضالم سمي ومنه )5(،القطع

½��¼��»l،)7( قوله في القرضو:��m»��ºl ،اسم
صالح، عمل أو صدقة من الجزاء عليه يلتمس ما لكل

                                 
719، ص4، ج)مرجع سبق ذكره(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

  .235، ص4، ج)مصدر سبق ذكره(ابن قدامة، المغني، 
محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، المملكة العربية 

  .93، ص
  .2، ص4، ج)مصدر سبق ذكره( ، الفروق،)هـ684 

القاف والراء وما يثلثهما: (باب ،)مصدر سبق ذكره(بن فارس، مجمل اللغة، 
)هـ224 :ت(أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي

1384: 1الدكن، ط -المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
245.  

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa
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القرض في معناه العام يشبه البيع؛ لأنه تمليك مال بمال

عقود التبرعات كالهبة والوصية، والصدقة
صاحب الفروقو 

ثلاث قواعد شرعية
المعلوم باهول من جنسه

ب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعبادالمثليات، وسب
إما لتحصيل منفعة المقرض أو لتردده بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور، وهو 

(."مخالفة القواعد

وسنتطرق في هذا المبحث إلى الكلام عن القرض، ويظهر ذلك من خلال؛ 
وشرعا، ومعرفة حكمه، والحكمة من مشروعيت

القرض في أربعة مطالب أوردناها كالآتي
Þëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½a

يتم التعريف به في فرعين كالآتي
تعريف :الفرع الأول

القطع: القرض

½��¼��»
لكل اسم والقرض

                                
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )1(
ابن قدامة، المغني،  - )2(
محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، المملكة العربية  - )3(

، ص9هـ، ج1422
 :ت(القرافي - )4(
بن فارس، مجمل اللغة، ا - )5(
أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي  - )6(

المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
245: آ ،البقرة  - )7(
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  )2(.سمي المال المدفوع للمقترض قرضا؛ لأنه قطعة من مال المقرض

وسمي بذلك؛ لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله، 

  )5(."دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقط

  .بقرض

 وأخرج ،معجلا لا مؤجلا العوض 

 إلا تفضلا الدفع يكون ولا ،التفضل

وهو أن تأخذ  ،أكثر ما يستعمل في العين والورق
ليس كل و ،فكل قرض دين ،فيبقى دينا عليك إلى أن ترده
فالقرض يكون من جنس ما  ،وليست بقروض

  .266، ص8
دار ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 
  .29، ص3ج، م1997

، رد المحتار على )هـ1252: ت(ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي
161.  

الهداية الكافية الشافية لبيان ، )هـ894
297.  

أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، ؛ و222
لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، 
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  )1(.عليها يجازى قطعة له قطعت
سمي المال المدفوع للمقترض قرضا؛ لأنه قطعة من مال المقرض

  .اصطلاحاتعريف القرض 

وسمي بذلك؛ لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله،  ،وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله
  )4(.ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه :أي )3(؛سميه أهل الحجاز سلفا

دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقط"بقوله  صاحب الحدود
   

بقرض فليس نار كقطعة ؛المتمول غير دفعبه أخرج  )متمول
  .هبة دفعه أخرج )عوض 
  .والصرف السلم أخرج )له مخالف غير
 ذلك كون حالة :أي ؛محذوف على عطف )عاجلا 
  .حالا مثله في دينار كدفع ؛المثلية

التفضل لأجل أو تفضلا الدفع ذلك كون حالة :أي )تفضلا
   )6( .وحده للمقترض

أكثر ما يستعمل في العين والورقأن القرض  وذلك ؛فرق بين القرض والدين
فيبقى دينا عليك إلى أن ترده ،من مال الرجل درهما لترد عليه بدله درهما

وليست بقروض ،ديون إبالنس ىوذلك أن أثمان ما يشتر

                                 
8ج ،)القاف والضاد: (، باب)مصدر سبق ذكره( ذيب اللغة،

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )هـ1230 :ت(عرفة الدسوقي المالكي محمد بن أحمد بن
  .222، ص3دت ن، ج: 

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )م1570/هـ977: ت(شمس الدين محمد الخطيب الشربيني
1997/هـ1418 :1لبنان، ط-محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت

ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي
161، ص5م، ج1992/هـ1412: 2بيروت، ط، الدر المختار، دار الفكر

894 :ت(محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله الرصاع التونسي المالكي
297، صهـ1350 :1، دم ن، طالمكتبة العلمية، حقائق الإمام ابن عرفة الوافية

222، ص3ج ،)بقاسالصدر الم(، حاشية الدسوقي، الدسوقي
لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ، بلغة السالك )هـ1241ت(الشهير بالصاوي المالكي

  .291، ص3، جندت  :دط دم ن،

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

قطعت: أي ،وأقرضته
سمي المال المدفوع للمقترض قرضا؛ لأنه قطعة من مال المقرضو  

تعريف القرض : الفرع الثاني

وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله
سميه أهل الحجاز سلفايو

صاحب الحدود عرفهو
 .شرح التعريف

متمول( :قوله

 في( :وقوله 

غير( :وقوله 

 لا( :وقوله 

المثلية المبادلة ذا
تفضلا( :وقوله 

للمقترض النفع كان إذا
فرق بين القرض والدينهناك و

من مال الرجل درهما لترد عليه بدله درهما
وذلك أن أثمان ما يشتر ،ضدين قر

                                
ذيب اللغة، ،الهروي - )1(
محمد بن أحمد بن: ينظر - )2(

: ، دم ن، دطالفكر
شمس الدين محمد الخطيب الشربيني - )3(

محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت: تحقيق
ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي: ينظر - )4(

الدر المختار، دار الفكر
محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله الرصاع التونسي المالكي - )5(

حقائق الإمام ابن عرفة الوافية
الدسوقي: ينظر - )6(

الشهير بالصاوي المالكي
دم ن، دار المعارف،
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ليأخذ  ؛يداينه يفيد أنه يعطيه ذلك 

 :يداينه يفيد أنه يعطيه ذلك ليأخذ منه بدله، ولهذا يقال
  )3(.بدله ترد أن على ملكتكه

  :وسنتطرق في هذا الفرع إلى حكم القرض، وأذلة مشروعيته على النحو التالي

 قدولكن قد تعتريه الأحكام الخمسة، ف
 يخشى لمن أو شبهة ماله في ممن كقرض

  .للمقترض
 معدن وتراب ،وبستان ،كدار السلم

 على قرضهن يصح ولا جائزا الجواري

الفروق ، )هـ395: ت(أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري
  .171دت ن، ص: 

مصدر (؛ وابن قدامة، المغني، 223، ص
  .223، ص3ج ،)مصدر سبق ذكره
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 :فنقول قولنا ،ويجوز أن يفرق بينهما ،وليس كذلك الدين
  )1(.قضيت قرضه وأديت دينه وواجبه :ولهذا يقال

يداينه يفيد أنه يعطيه ذلك ليأخذ منه بدله، ولهذا يقال :فنقول قولنا ،ويجوز أن يفرق بينهما
ملكتكه أو بمثله، خذه أو ،أسلفتك أو ،أقرضتكوصيغة القرض 

@Z@Z@Z@ZénîÇëŠ’ß@åß@òàØ§aë@āŠÔÛa@áØyénîÇëŠ’ß@åß@òàØ§aë@āŠÔÛa@áØyénîÇëŠ’ß@åß@òàØ§aë@āŠÔÛa@áØyénîÇëŠ’ß@åß@òàØ§aë@āŠÔÛa@áØyNNNN@@@@@@@@
  :وسيتم تفصيل هذا المطلب في فرعين كالأتي

  .وأدلة مشروعيته حكم القرض

وسنتطرق في هذا الفرع إلى حكم القرض، وأذلة مشروعيته على النحو التالي
  .القرضحكم 

ولكن قد تعتريه الأحكام الخمسة، ف للمقترض؛ مباح المقرض، حق في إليه مندوب
كقرض ؛والكراهة مستهلك، لتخليص كالقرض ؛يوجبه

للمقترض تحل كجارية ؛حرمته أو ذلك، يتحققا أن غير من
السلم فيه يصح لا ما دون :أي ؛)فقط( الندب فيه الأصل
الجواري في السلم كان ولما القرض، فيه يصح فلا ،نفيس وجوهر

   )4(.الفروج إعارة من فيه لما قرضها يجوز

                                 
أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري

: ، دطمصر ،دار العلم والثقافة، القاهرة ،محمد إبراهيم سليم
  .425، ص)مصدر سبق ذكره(معجم الفروق اللغوية، 
  .30، ص3، ج)مصدر سبق ذكره(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 

، ص3ج، )مصدر سبق ذكره(، الشرح الكبير للدرديرالدسوقي، 
مصدر سبق ذكره(، حاشية الدسوقي، الدسوقيو ؛236ص، 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

وليس كذلك الدين ،اقترض
ولهذا يقال ،منه بدله

ويجوز أن يفرق بينهما
وصيغة القرض  )2(.قضيت

ïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
وسيتم تفصيل هذا المطلب في فرعين كالأتي

حكم القرض: الفرع الأول

وسنتطرق في هذا الفرع إلى حكم القرض، وأذلة مشروعيته على النحو التالي
حكم : البند الأول

مندوب والقرض
يوجبه ما له يعرض
من محرم في صرفه
الأصللكن و

وجوهر ،وصائغ
يجوز فلا الإطلاق

  
  
  
  
  
  
  

                                
أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري: ينظر -  )1(

محمد إبراهيم سليم: ، التحقيقاللغوية
معجم الفروق اللغوية،  ،العسكري - )2(
الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،   - )3(
الدسوقي،  :ينظر - )4(

، 4، ج)سبق ذكره
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 أو داره، يسكن أن ويشترط شيئاً يقرضه
 للنهي اتفاقاً منع للدافع، المنفعة كانت
  .ضرورة لغير يجز لم بينهما كانت

 يسلفه كأن الطرق، في المال على 
  .اعةاك فقط المقترض
   .وبيع 

¿���¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´À����Á

l.)4( 

هذا من فعل الخير الذي يستحق صاحبه أجرا عظيما جبال من 

 :1الدولية، دم ن، ط الأفكار الإسلامي، بيت
 ضوء في الإسلامي الفقه التويجري، مختصر

؛ ووهبة 732م، ص2010/هـ1431
  .3795، ص5دت ن، ج

، ويشتمل التحريم كل اتفق العلماء على أنه لا يجوز اشتراط المقرض زيادة في بدل القرض وأن هذه الزيادة ربا
بأن يشترط المقرض رد المقترض أجود مما أخذ؛ كأن يقرضه دابة، 
بحيث يشترط رد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه؛ كأن يقترض عشرة 
كأن يقرضه مالا، ويشترط عليه رده مع هدية من 

: ينظر. (وهي من ربا الجاهلية "ربا القرض
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  )1( :بشرطين جائز عقد
يقرضه كأن ؛المحرم الربا من لأنه )2(،المال لدافع نفعاً
كانت فإن، سنة بعد ومائتين بألف ألفاً يقرضه كأن ؛بفائدة
كانت وإن جاز، للقابض كانت وإن المعروف، باب عن
 الخوف عموم حال في السلف فيجوز الضرورة، في
المقترض نفع على دليل قام إن يجوز كما معه، يسلم أنه
 سلف يحل فلا وغيره، كالبيع؛ آخر عقد القرض إلى 

  .أدلة مشروعية القرض

  .من القرآن

´����m¿���¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ: تعالى 

Å��Ä��Ã��Âl.)3(  

��mo��n�����m��ll: وقوله تعالى

  .وجه الاستدلال من الآيتين

هذا من فعل الخير الذي يستحق صاحبه أجرا عظيما جبال من  ؛هو أن من يقرض شخصا آخر
  .الحسنات يوم القيامة

                                 
الإسلامي، بيت الفقه التويجري، موسوعة االله عبد بن إبراهيم بن محمد
التويجري، مختصر االله عبد بن إبراهيم بن ؛ ومحمد498، ص3م، ج2009
1431 :11السعودية، ط العربية المملكة اتمع، أصداء والسنة، دار

دت ن، ج:  12، طدمشق–سورية، دار الفكرالزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
اتفق العلماء على أنه لا يجوز اشتراط المقرض زيادة في بدل القرض وأن هذه الزيادة ربا

بأن يشترط المقرض رد المقترض أجود مما أخذ؛ كأن يقرضه دابة، : أشكال المنفعة؛ سواء كانت الزيادة في الصفة
بحيث يشترط رد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه؛ كأن يقترض عشرة : ويشترط أجود منها، أو الزيادة في القدر

كأن يقرضه مالا، ويشترط عليه رده مع هدية من : هما، أو عينا أم منفعةدراهم، ويشترط عليه أن يرد أحد عشرة در
ربا القرض"وتسمى هذه الزيادة . مال آخر، أو يشترط عليه أن يرد أحد عشر درهما

   ).310، ص)مرجع سبق ذكره(أحمد أسعد محمود الحاج، نظرية القرض، 
245.  
77.  

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

عقد القرضف
نفعاً يجر ألا :الأول
بفائدة مالاً يقرضه

عن وخروجه عنه،
في واختلف 

أنه يعلم لشخص
 ينضم ألا :الثاني

أدلة مشروعية القرض: البند الثاني

من القرآن: أولا

 االله قال - 1

Å��Ä��Ã��Â

وقوله تعالى - 2
وجه الاستدلال من الآيتين

هو أن من يقرض شخصا آخر 
الحسنات يوم القيامة

  

                                
محمد: ينظر - )1(

2009/هـ1430

والسنة، دار القرآن
الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

اتفق العلماء على أنه لا يجوز اشتراط المقرض زيادة في بدل القرض وأن هذه الزيادة ربا - )2(
أشكال المنفعة؛ سواء كانت الزيادة في الصفة

ويشترط أجود منها، أو الزيادة في القدر
دراهم، ويشترط عليه أن يرد أحد عشرة در

مال آخر، أو يشترط عليه أن يرد أحد عشر درهما
أحمد أسعد محمود الحاج، نظرية القرض، 

245: البقرة، آ - )3(
77:  الحج، آ - )4(
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 من كُربةً عنه االلهُ نفَّس الدنيا، كُربِ
ةرالآخو نمو رتماً، سلسم هرتااللهُ س 

.)1( 

ةنا الْجوبكْتقَةُ: مدرِ الصشا، بِعهثَالأَم 
 يسأَلُ السائلَ لأَنَّ: قَالَ ،الصدقَة؟ 

ويسر عليه، وأعانه؛ لأن المقترض لا يقترض إلا إذا 
  .وصلت الحاجة به حدا كبيرا، فمن فرج عليه فرج االله عنه يوم القيامة

مسند الإمام أحمد بن  ،)هـ241: ت(
، م2001/هـ1421 :1، دم ن، طمؤسسة الرسالة
مسلم بن الحجاج أبو و ؛393، ص12

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله 
الذكر والدعاء : دت ن، كتاب: ، دطبيروت

  .2074، ص4،  ج2699: ، رقم الحديث
 ،سنن ابن ماجه ،)هـ273: ت(اسم أبيه يزيد

: كتابدت ن، : بابي الحلبي، دم ن، دط
  .812، ص2ضعيف جدا، ج

سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري 
، دم ن، دار الفكر، "حاشية البجيرمي على الخطيب
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.  

كُربِ من كُربةً مؤمنٍ عن نفَّس من« :زززز����االله رسول
،ةاميالق نمو رسلَى يسِرٍ، ععم رسااللهُ ي هلَيي عا فينالد ةرالآخو
،ةرالآخااللهُ وي وف نوع دبا العكَانَ م دبي العف نوع يهأَخ«.

الْجنة بابِ علَى بِي أُسرِي لَيلَةَ رأَيت«: زززز����االله رسول
 ،رشع ا: فَقُلْترِيلُ يا جِبالُ مضِ بلُ الْقَرأَفْض نم 

قْرِضتسالْملاَ و قْرِضتسلاَّإِ ي نم ةاج2(.»ح(   
  .وجه الاستدلال من الحديثين

ويسر عليه، وأعانه؛ لأن المقترض لا يقترض إلا إذا  ،هو أن من يقرض محتاجا فقد فك كربته
وصلت الحاجة به حدا كبيرا، فمن فرج عليه فرج االله عنه يوم القيامة

  .من الإجماع

  )3(.القرض جواز على المسلمون

                                 
(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني

مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرونو ،شعيب الأرنؤوط
12، ج7427:ثمسند المكثرين من الصحابة،  مسند أبي هريرة، رقم الحدي

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله ، )ـه261 :ت(الحسن القشيري النيسابوري
بيروت ،دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي: ق

، رقم الحديثفضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر :والاستغفار، باب
اسم أبيه يزيد هأبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني وماج هابن ماج

بابي الحلبي، دم ن، دطدار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى ال ،محمد فؤاد عبد الباقي
ضعيف جدا، ج: ، وقال عنه الألباني2431: القرض، رقم الحديث

سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري : ينظر(، خالد بن زيد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين
حاشية البجيرمي على الخطيب"تحفة الحبيب على شرح الخطيب  ،)هـ1221

  ).370، ص2، جم1995
  .236، ص4، ج)مصدر سبق ذكره(ابن قدامة، المغني، 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

.من السنة: ثانيا

رسول قال - 1
القيامة، يومِ كُربِ

والآخرة، الدنيا في
رسول قال - 2

ضالْقَرةَ وانِيبِثَم 
،هدنعو قْرِضتسالْمو

وجه الاستدلال من الحديثين

هو أن من يقرض محتاجا فقد فك كربته 
وصلت الحاجة به حدا كبيرا، فمن فرج عليه فرج االله عنه يوم القيامة

من الإجماع: ثالثا

المسلمون أجمع
  

  

  

                                
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني: رواه – )1(

شعيب الأرنؤوط: ، تحقيقحنبل
مسند المكثرين من الصحابة،  مسند أبي هريرة، رقم الحدي

الحسن القشيري النيسابوري
قيق، تحعليه وسلم

والاستغفار، بابوالتوبة 
ابن ماج :رواه – )2(

محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق
القرض، رقم الحديث: الصدقات، باب

خالد بن زيد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرينوانفرد به  
1221 :ت(الشافعي

/هـ1415: دط
ابن قدامة، المغني،  - )3(
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 وتيسير المحتاجين، ومواساة بالناس، 
  )1(.أعظم

فالإيجاب،  )2(،الإيجاب والقبول :ويرى أن للقرض ركنين هما
 أو ،بدله ترد أن على ملكتكه أو بمثله

استقرضت، أو قبلت، أو " :كأن يقول المقترض

يرى أن للقرض ركنا واحدا فقط هو الإيجاب، وأن القبول ليس بركن؛ لأن القرض ليس 

يوافق الجمهور على وجوب انعقاد الإيجاب والقبول في غير 
عندهم لا يفتقر  الذي يكون لإطعام جائع، وكسوة عار، فانعقاد القرض الحكمي

  )6(.كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري

عقد القرض يعد من العقود الرضائية التي لابد من توفر الإيجاب، والقبول 

  .731، ص)ذكره مرجع سبق
  
30.  

: 1عمان، ط- أحمد أسعد محمود الحاج، نظرية القرض في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن

ثمَّ تليه حاشية الإمام عبد الحميد "وأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 
على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، : 

  .37، ص5جم، 1983
72.  
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  .القرض من مشروعية الحكمة

 الرفق من فيه لما ربه؛ إلى المسلم ا يتقرب قربة الحسن
أعظم الثواب كان أشد الحاجة كانت وكلما كُرم، وتفريج
sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@ZāŠÔÛa@æb×‰cāŠÔÛa@æb×‰cāŠÔÛa@æb×‰cāŠÔÛa@æb×‰c@@@@é�ëŠ‘ëé�ëŠ‘ëé�ëŠ‘ëé�ëŠ‘ëNNNN@@@@@@@@

  :في فرعينسنفصل هذا المطلب 
  .أركان القرض

  :اختلف الفقهاء فيما يتعلق بأركان عقد القرض إلى فريقين
ويرى أن للقرض ركنين هما ؛الذي يمثله جمهور الفقهاء

بمثله خذه أو ،هذا أسلفتك أو أقرضتك" :كقول المقرض للمقترض
كأن يقول المقترض ؛والقبول )3(،"بدله ورد حوائجك في

  )4(.والإيجاب إما أن يكون صريحا كما سبق، أو كناية
يرى أن للقرض ركنا واحدا فقط هو الإيجاب، وأن القبول ليس بركن؛ لأن القرض ليس 

  
يوافق الجمهور على وجوب انعقاد الإيجاب والقبول في غير وهو قول الشافعية، فهو  :وثمة فريق ثالث
الذي يكون لإطعام جائع، وكسوة عار، فانعقاد القرض الحكمي )5(؛
كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري إلى إيجاب وقبول؛

عقد القرض يعد من العقود الرضائية التي لابد من توفر الإيجاب، والقبول هو الرأي الأول؛ لأن 

                                 
مرجع سبق(محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري، مختصر الفقه الإسلامي، 

  .72، ص)مرجع سبق ذكره(أسعد محمود الحاج، نظرية القرض، 
30، ص3، ج)مصدر سبق ذكره(أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 

أحمد أسعد محمود الحاج، نظرية القرض في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن
 .72م، ص2008
  .72ص ،)نفسه

وأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 
: ، روجعت وصححت"الشرواني ثمَّ تليه حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي

1983/هـ 1357: مصر لصاحبها مصطفى محمد، دط، المكتبة التجارية الكبرى
72، ص)المرجع السابق(أحمد أسعد محمود الحاج، نظرية القرض، 
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الحكمة: الفرع الثاني

الحسن القرض
وتفريج الناس، أمور

sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a
سنفصل هذا المطلب 

أركان القرض: الفرع الأول

اختلف الفقهاء فيما يتعلق بأركان عقد القرض إلى فريقين
الذي يمثله جمهور الفقهاء :الفريق الأول

كقول المقرض للمقترض
في واصرفه خذه

والإيجاب إما أن يكون صريحا كما سبق، أو كناية ،"رضيت
يرى أن للقرض ركنا واحدا فقط هو الإيجاب، وأن القبول ليس بركن؛ لأن القرض ليس : الفريق الثاني

  .محضةمعاوضة 
وثمة فريق ثالث

؛القرض الحكمي
إلى إيجاب وقبول؛

|uaŠÛa|uaŠÛa|uaŠÛa|uaŠÛaNNNN@@@@@@@@
هو الرأي الأول؛ لأن  

  )7(.لانعقادها
                                

محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري، مختصر الفقه الإسلامي،  - )1(
أسعد محمود الحاج، نظرية القرض، أحمد  - )2(
أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  - )3(
أحمد أسعد محمود الحاج، نظرية القرض في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن: ينظر - )4(

2008/هـ1428
نفسه: (ينظر  - )5(
وأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، : ينظر -  )6(

الشرواني ثمَّ تليه حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي
المكتبة التجارية الكبرى

أحمد أسعد محمود الحاج، نظرية القرض، : ينظر - )7(
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   )1(:سيتم تفصيلها في بندين على النحو التالي

عقد من عقود المعاوضات من جهة الأهلية، كما في البيع المطلق، فيجب 
ون، والصغير مميزا كان، أو غير مميز؛ لأن في 

كأعطني خمسة دنانير لأرده عليك، وكذلك 

أن يكون الشيء المقترض من المثليات، كالمكيل، والموزون، وهو كل ما يضمن بالمثل عند 

كان  ولا يصح في غيره من القيميات، لكونه دينا في الذمة يقتضي رد مثله، فلا قرض صحيح فيما
  .هو متفاوت لتعذر رد المثل

واشترط في قدر القرض، أن يكون مقدرا، مكيلا، إن كان مكيلا، وموزونا إن كان موزونا، وعددا 

زن به، أو عامة الناس، حتى لا يؤدي فقدان ما و
ترض عددا رد عددا، وإن اقترض وزنا رد وزنا، ووجوب رد المثل في 

بتعريفه وذكر ومن بين الشروط المختلف فيها الشرط الجزائي في الديون، سيتم تفصيل هذا الشرط 

.  
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  .شروط القرض

سيتم تفصيلها في بندين على النحو التالي وطويشترط لصحة القرض شر
  .شروط عامة

عقد من عقود المعاوضات من جهة الأهلية، كما في البيع المطلق، فيجب وهي ما يشترط عادة لكل 
ون، والصغير مميزا كان، أو غير مميز؛ لأن في أن يكون القارض أهلا للتبرع، فلا يصح القرض من ان

  .مثل هذا الأداء ضررا محضا يلحق به
  .شروط خاصة

  :تتمثل شروط القرض الخاصة فيمايلي
كأعطني خمسة دنانير لأرده عليك، وكذلك  القرض، أو أي لفظ يدل على مضمونه؛

أن يكون الشيء المقترض من المثليات، كالمكيل، والموزون، وهو كل ما يضمن بالمثل عند 

ولا يصح في غيره من القيميات، لكونه دينا في الذمة يقتضي رد مثله، فلا قرض صحيح فيما
هو متفاوت لتعذر رد المثل من غير المثليات، كالحطب، والحيوان، والعقار، وكل ما

واشترط في قدر القرض، أن يكون مقدرا، مكيلا، إن كان مكيلا، وموزونا إن كان موزونا، وعددا 
  .إن كان عدديا، وذراعا إن كان مذروعا، وهكذا

عامة الناس، حتى لا يؤدي فقدان ما ووينبغي أن يكون الشيء الذي يقدر به معروفا لدى 
ترض عددا رد عددا، وإن اقترض وزنا رد وزنا، ووجوب رد المثل في قفإن اكال إلى تعذر رد المثل؛ 

  .المكيل، والموزون لا خلاف فيه
  .شروط مختلف فيها

ومن بين الشروط المختلف فيها الشرط الجزائي في الديون، سيتم تفصيل هذا الشرط 
  :على النحو التاليآراء العلماء فيه، 

                                 
.273-271، ص)مرجع سبق ذكره(كامل موسى، أحكام المعاملات، 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

شروط القرض: الفرع الثاني

ويشترط لصحة القرض شر
شروط عامة: البند الأول

وهي ما يشترط عادة لكل 
أن يكون القارض أهلا للتبرع، فلا يصح القرض من ان

مثل هذا الأداء ضررا محضا يلحق به
شروط خاصة: البند ثاني

تتمثل شروط القرض الخاصة فيمايلي
القرض، أو أي لفظ يدل على مضمونه؛لفظ  - 1

 .أعرني، ونحوه
أن يكون الشيء المقترض من المثليات، كالمكيل، والموزون، وهو كل ما يضمن بالمثل عند  - 2

 .الاستهلاك
ولا يصح في غيره من القيميات، لكونه دينا في الذمة يقتضي رد مثله، فلا قرض صحيح فيما

من غير المثليات، كالحطب، والحيوان، والعقار، وكل ما
واشترط في قدر القرض، أن يكون مقدرا، مكيلا، إن كان مكيلا، وموزونا إن كان موزونا، وعددا 

إن كان عدديا، وذراعا إن كان مذروعا، وهكذا
وينبغي أن يكون الشيء الذي يقدر به معروفا لدى 

كال إلى تعذر رد المثل؛ 
المكيل، والموزون لا خلاف فيه

شروط مختلف فيها: البند الثالث

ومن بين الشروط المختلف فيها الشرط الجزائي في الديون، سيتم تفصيل هذا الشرط 
آراء العلماء فيه، 

  

  

  

  

                                
كامل موسى، أحكام المعاملات،  - )1(
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 وجازيته .وجِزاء مجازاة وجازاه به، جزاءً،
  )1(.كفى: يجزِي الشيء الجزاء، وجزى

اتفاق تبعي قد يرد في ذات العقد أم في عقد لاحق، يلتزم بمقتضاه المدين بدفع مبلغ من المال، 
في  أو الامتناع عن عمل في حالة إخلاله بالتزام ترتب في ذمته؛ سواء ظهر هذا الإخلال

  :سر على النحو الآتيتعريف المدين المعسر والمو

والفيومي، المصباح  ؛1270ص، )الجيم

لكلية : قارس بو بكر، الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائري، بحث مقدم
ة مدنية، يعقود ومسؤول: الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، لنيل شهادة الماجيستير في العلوم القانونية، تخصص

 .14م، ص2014
 وحكمه. بعض على بعضهم الناس يشترطها

ناجي شفيق عجم، : ينظر. (بلدها من زوجته
، ثاني عشرنظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ال

أحمد الجزار محمد بشناق، الشرط الجزائي في الديون والبدائل الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجلة علمية محكمة، 

  .17/05/2016: ، تاريخ15:03
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  .الشرط الجزائي

   .تعريف الجزائي لغة
به، جزاءً، الشيء، وجزاه على وهو المكافأة: من الجزاء

الجزاء، وجزى منه طلب: قضيته، واجتزاه الدين وجزيت عليه،
  .تعريف الشرط الجزائي اصطلاحا

اتفاق تبعي قد يرد في ذات العقد أم في عقد لاحق، يلتزم بمقتضاه المدين بدفع مبلغ من المال، 
أو الامتناع عن عمل في حالة إخلاله بالتزام ترتب في ذمته؛ سواء ظهر هذا الإخلال 

  )2(".شكل عدم تنفيذ كلي، أو جزئي

  )4(.اقترن بالعقد )3(والشرط الجزائي شرط تقييدي
  .آراء العلماء في الشرط الجزائي في الديون

تعريف المدين المعسر والمو منلا قبل التطرق إلى تفصيل آراء العلماء لابد أو

                                 
الجيم: (، فصل)مصدر سبق ذكره(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 

 .100، ص1، ج)جزى: (، مادة)مصدر سبق ذكره
قارس بو بكر، الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائري، بحث مقدم

الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، لنيل شهادة الماجيستير في العلوم القانونية، تخصص
2013/2014: الجامعية رحاب شادية، السنة: جامعة الحاج لخضر، باتنة، إشراف

يشترطها التزامات من والتصرفات بالعقود يقترن ما وهو :التقييدي
زوجته الزوج يخرج لا أن بشرط النكاح مثل الأصلية، العقد 

نظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد اللم: مقدمبحث الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، 
.( 

أحمد الجزار محمد بشناق، الشرط الجزائي في الديون والبدائل الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجلة علمية محكمة، 
: ، من الموقع154، ص14: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد

https://www.google.com/url?sa=t&15:03: ، الوقت

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

الشرط الجزائيتعريف : أولا

تعريف الجزائي لغة

من الجزاء: الجزائي
عليه، عاقبته بذنبه

تعريف الشرط الجزائي اصطلاحا

اتفاق تبعي قد يرد في ذات العقد أم في عقد لاحق، يلتزم بمقتضاه المدين بدفع مبلغ من المال، "هو 
 أو القيام بعمل،

شكل عدم تنفيذ كلي، أو جزئي
والشرط الجزائي شرط تقييدي

آراء العلماء في الشرط الجزائي في الديون: اثاني

قبل التطرق إلى تفصيل آراء العلماء لابد أو
  

  

  

  

  

                                
الفيروزآبادي، القاموس المحيط، : ينظر - )1(

مصدر سبق ذكره(المنير، 
قارس بو بكر، الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائري، بحث مقدم – )2(

الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، لنيل شهادة الماجيستير في العلوم القانونية، تخصص
جامعة الحاج لخضر، باتنة، إشراف

التقييدي الشرط - )3(

 آثار من يعدل أنه
الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، 

).585ص ،12ج
أحمد الجزار محمد بشناق، الشرط الجزائي في الديون والبدائل الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجلة علمية محكمة،  – )4(

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد
rct=j&qhttps://www.google.com/url?sa=t&
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 خارجا ثمنه من الدين أداء لأمكنه باعه،

  : سنتطرق الآن إلى رأي العلماء في الشرط الجزائي على النحو التالي

أن يتضمن العقد الأصلي شرطا يدفع بموجبه المدين مبلغا من النقود للدائن إذا تأخر عن سداد 
   :وللمسألة حالتان )4(.في الوقت المحدد في أصل العقد، يتفق عليه الدائن مع المدين عند التعاقد

أن يكون مبلغ الشرط مستحقا عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه دون أن يتوقف ذلك على 
  )5(.إذا لم يوفه دينه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا من المال

 الدين محيي زكريا أبو :ينظر. (يوسر حتى
بيروت،  العربي، التراث إحياء الحجاج، دار

 علوم في ، اللباب)هـ775: ت(النعماني
: 1ط ،لبنان- بيروت العلمية، الكتب معوض، دار

��Æ� � � ÅÄ��Ã��Â��Á�� À� � � � �¾� �½��� �¼��»�� � �º��¹

م، في تفسير 1997يناير :1القاهرة، ط–

�M��L��K��J����I��H���G��F��E��D��C���B��Al ) ،البقرة

Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô�����������Ó��Ò��Ñ��ÐÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Êl  

دور المؤسسات : "علي محمد الحسين الصوا، الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم في مؤتمر
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، في الفترة 

: ، من الموقع
 .م71/05/2016
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  )1(.المدين المعسر

باعه، لو ما له يكون ولا بعينه، يؤديه ما ملكه في يجد
  )2(.وثيابه

  .المدين الموسر
  )3(.حاله وحسنت ماله وكثر اغتنى

سنتطرق الآن إلى رأي العلماء في الشرط الجزائي على النحو التالي
  .صورة الشرط الجزائي

أن يتضمن العقد الأصلي شرطا يدفع بموجبه المدين مبلغا من النقود للدائن إذا تأخر عن سداد 
في الوقت المحدد في أصل العقد، يتفق عليه الدائن مع المدين عند التعاقد

أن يكون مبلغ الشرط مستحقا عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه دون أن يتوقف ذلك على 
إذا لم يوفه دينه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا من المال: شريطة أخرى، كأن يقول

                                 
حتى مطالبته ولا ملازمته ولا حبسه لا يحل المعسر أن الجمهور على
الحجاج، دار بن مسلم صحيح شرح ، المنهاج)هـ676: ت(النووي

 ).227، ص10م، ج
النعماني الدمشقي الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج 

معوض، دار محمد علي والشيخ الموجود، عبد أحمد عادل الشيخ

���m��Æ:م، في تفسير قوله تعالى1998 � � ÅÄ��Ã��Â��Á�� À� � � � �¾� �½��� �¼��»�� � �º��¹

�È���������Çl )471، ص4، ج)280: البقر، آ. 
–الكريم، الفجالة للقرآن الوسيط طنطاوي، التفسير سيد محمد

�m�M��L��K��J����I��H���G��F��E��D��C���B��A

�mÙ���Ø��×��Ö��Õ��Ô�����������Ó��Ò��Ñ��ÐÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Ê: إلى قوله تعالى
 .640، ص1، ج)

علي محمد الحسين الصوا، الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم في مؤتمر
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، في الفترة : ، عقد في"ستثمار والتنميةالمصرفية الإسلامية في الا
، من الموقع23، ص"الشرط الجزائي في الديون: "م، بعنوان2002

https://www.google.com/url?sa 7: ، تاريخ15:03: ، الوقت
 .23، ص
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المدين المعسر  -1

يجد لاَّمن  هو 
وثيابه مسكنه عن
المدين الموسر  - 2

اغتنى وهو من
سنتطرق الآن إلى رأي العلماء في الشرط الجزائي على النحو التالي

صورة الشرط الجزائي

أن يتضمن العقد الأصلي شرطا يدفع بموجبه المدين مبلغا من النقود للدائن إذا تأخر عن سداد  
في الوقت المحدد في أصل العقد، يتفق عليه الدائن مع المدين عند التعاقد ،الدين

  .الحالة الأولى

أن يكون مبلغ الشرط مستحقا عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه دون أن يتوقف ذلك على 
شريطة أخرى، كأن يقول

                                
الجمهور على اتفق –) 1(

النووي شرف بن يحيى
م، ج1392 :2ط

 حفص أبو - )2(
الشيخ: تحقيق ،الكتاب

1998/هـ1419

�È���������Ç
محمد :ينظر – )3(

��m: قوله تعالى من

إلى قوله تعالى) 275: آ
)281: البقرة، آ(
علي محمد الحسين الصوا، الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم في مؤتمر - )4(

المصرفية الإسلامية في الا
2002أيار  9و 7: بين

https://www.google.com/url?sa
، ص)نفسه( – )5(
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المدين مبلغ ميعن من المال مقابل يكون الشرط مقترن بالعقد؛ فالدائن يشترط على 
 .  

  :صرح العلماء المذاهب على بطلان هذا الشرط، وسنذكر بعض أقوال العلماء في ذلك
يوفه حقه في إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إن لم 

وقت كذا فله عليه كذا وكذا؛ فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به 

ان سواء أكان من جنس الدين أو غيره، أو عينا أو منفعة ك

 أجلني" :له فقال ،ةحالَّ درهم ألف
  

 أن هو بتحريمه القرآن نزل الذي الربا
 تقضي أن إما العرب قول معنى وهو
 الْحق، الرجلِ علَى للرجلِ يكُونَ أَنْ
 في عنه وأَخر ،حقِّه في زاده وإِلاَّ، 

وعليه؛ يحرم كل قرض جر منفعة؛ فإنَّ شرط الزيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا؛ فإن جرى 
  

عبد السلام محمد الشريف، دد ن، : أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق

�m�z���y��x��w��v��u�

 
 أهل فقه في ، الكافي)هـ463: ت(القرطبي

 :2السعودية، ط العربية المملكة- الرياض 

 مصطفى محمد: ، الموطأ، تحقيق)هـ179
، 4، ج2484: البيوع، جامع الدين والحول، رقم الحديث

 زهير: تحقيق ،المفتين وعمدة الطالبين روضة
 .34، ص4م، ج1991
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يكون الشرط مقترن بالعقد؛ فالدائن يشترط على  الحالة
. وهذا الشرط برضا الطرفين ،التأخير؛ سواء تضرر الدائن أو لم يتضرر

صرح العلماء المذاهب على بطلان هذا الشرط، وسنذكر بعض أقوال العلماء في ذلك
إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إن لم : "قال صاحب تحرير الكلام في مسائل الالتزام

وقت كذا فله عليه كذا وكذا؛ فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به 
  )1(".من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة

سواء أكان من جنس الدين أو غيره، أو عينا أو منفعة ك ؛إذًا؛ إذا اشترط الدائن على المدين شيء
  .ذلك الشرط شرطا باطلا لأنه ربا
ألف عليه لو كان أنه خلاف ولا" :وقال صاحب أحكام القرآن

  )2(".الأجل من المائة عوض لأنَّ يجوز لا ،"درهم مائة
الربا أن والخلف السلف من العلماء أجمع": وقال صاحب الكافي

وهو ،ضاعر أو عينا عوضا حلوله بعد دينه لتأخير الدين
أَنْ الْجاهلية، في الربا كَانَ« :لما رواه صاحب الموطأ )

، أَخذَ قَضى تربِي؟؛ فَإِنْ أَم أَتقْضي،: قَالَ الْحق، حلَّ

وعليه؛ يحرم كل قرض جر منفعة؛ فإنَّ شرط الزيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا؛ فإن جرى 
  )5(.الصحيح؛ فلا يجوز التصرف فيهالقرض بشرط فسد القرض على 

                                 
أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق

 .176م، ص1984/هـ1404

�m: ، في تفسير قوله تعالى)مصدر سبق ذكره(الجصاص، أحكام القرآن، 

¢�������������¡������~��}��|��{l ،)186، ص2، ج)278: البقرة، آ. 
القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن االله عبد بن يوسف

 الحديثة، الرياض الموريتاني، مكتبة ماديك ولد أحيد محمد محمد
 .633، ص2م، ج1980

179: ت(المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك
البيوع، جامع الدين والحول، رقم الحديث: م، كتاب2004/هـ 1425 

روضة ،)هـ676: ت(النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا
1991/هـ1412 :2ط ،عمان -دمشق -بيروت الإسلامي، 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

الحالة وفي هذه
التأخير؛ سواء تضرر الدائن أو لم يتضرر

صرح العلماء المذاهب على بطلان هذا الشرط، وسنذكر بعض أقوال العلماء في ذلك
قال صاحب تحرير الكلام في مسائل الالتزام

وقت كذا فله عليه كذا وكذا؛ فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به 
من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة

إذًا؛ إذا اشترط الدائن على المدين شيء
ذلك الشرط شرطا باطلا لأنه ربا
وقال صاحب أحكام القرآن

مائة فيها وأزيدك
وقال صاحب الكافي

الدين صاحب يأخذ
)3(".تربي أن وما

حلَّ فَإِذَا ؛أَجلٍ إِلَى
   )4(.»الْأَجلِ

وعليه؛ يحرم كل قرض جر منفعة؛ فإنَّ شرط الزيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا؛ فإن جرى 
القرض بشرط فسد القرض على 

                                
أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق – )1(

1404: 1دم ن، ط

الجصاص، أحكام القرآن،  – )2(

¢�������������¡������~��}��|��{
يوسف عمر أبو - )3(

محمد: المدينة، تحقيق
1980/هـ1400

مالكرواه  - )4(
 :1الأعظمي، ط

 . 972ص
زكريا أبو: ينظر - )5(

 المكتب ،الشاويش
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 ذي القعدة 6إلى 1، منأبو ظبي، ب
  :مايلي "السلم وتطبيقاته المعاصرة

 اشتراط يجوز ولا دين، عن عبارة لأنه

وعليه؛ لا يجوز اشتراط الشرط الجزائي في الديون في العقد الأصلي، وإلزام المدين بمبلغ معين من 
. خلاف بغير حرام، الزيادة فيه رط

لأنَّ  ؛ربا ذلك على الزيادة أخذ أن 
 أو القدر في الزيادة بين فرق ولا. موضوعه

عن الضرر الواقع فعلا على الدائن المماطل بسبب 
التأخير في سداد الدين في وقته؛ سواء نص في العقد على ترك تقدير التعويض للعاقدين بعد ظهوره، أو 

  .وقوع الضرر

بشأن ، )6/ 2/ 53(، قرارثاني عشر، العدد ال

وزارة الأوقاف والشؤون : ينظر( .بالغير
 ).35، ص13ج م،1988/هـ1408
 .31، ص)
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، بلتاسعسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره اقرر مجلس مجمع الفقه الإ
السلم وتطبيقاته المعاصرة"م، بشأن 1995) أبريل( نيسان 6إلى  1: ـالموافق ل

لأنه فيه، المسلم تسليم في التأخير عن الجزائي الشرط يجوز
  )1(".التأخير عن الديون

وعليه؛ لا يجوز اشتراط الشرط الجزائي في الديون في العقد الأصلي، وإلزام المدين بمبلغ معين من 
رطتشالَّذي ي قرضفالالمال أو نسبة محددة مقابل التأخير في سداد دينه؛ 

 ذلك، على فأسلف هدية، أو زيادة المقترض على المُقرض
موضوعه عن أخرجه الزيادة فيه شرط فإذا وقربة، إرفاق

عن الضرر الواقع فعلا على الدائن المماطل بسبب  )3(يلزم المدين بالتعويضأن يتضمن العقد شرطا 
التأخير في سداد الدين في وقته؛ سواء نص في العقد على ترك تقدير التعويض للعاقدين بعد ظهوره، أو 

  )4(.للقاضي، وقد أطلق على هذا النوع التعويض

وقوع الضرروفي هذه الحالة يترك تقدير التعويض للقاضي في حالة 
  .عرض آراء العلماء

  :ن في هذه الحالة على رأييناختلف العلماء المعاصرو

                                 
، العدد التاسعةمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة ال

 .509ص 

 .240، ص4، ج)مصدر سبق ذكره(ابن قدامة، المغني، 
بالغير ضرر إلحاق بسبب مالي من بدل وجب ما دفعهو  

1408: 2الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ذات السلاسل، الكويت، ط
)مرجع سبق ذكره(علي محمد الحسين الصوا، الشرط الجزائي في الديون، 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

قرر مجلس مجمع الفقه الإ
الموافق ل/هـ1415

يجوز لا - ز"
الديون في الزيادة

وعليه؛ لا يجوز اشتراط الشرط الجزائي في الديون في العقد الأصلي، وإلزام المدين بمبلغ معين من 
المال أو نسبة محددة مقابل التأخير في سداد دينه؛ 

المُقرض شرط إذاف
إرفاق عقد القرض

   )2(.الصفة في
  .الحالة الثانية

أن يتضمن العقد شرطا 
التأخير في سداد الدين في وقته؛ سواء نص في العقد على ترك تقدير التعويض للعاقدين بعد ظهوره، أو 

للقاضي، وقد أطلق على هذا النوع التعويض
وفي هذه الحالة يترك تقدير التعويض للقاضي في حالة 

عرض آراء العلماء: أولا

اختلف العلماء المعاصرو
  

  

  

  

  

  

                                
منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة ال - )1(
 ،"البيع بالتقسيط"
ابن قدامة، المغني، : ينظر – )2(
 :التعويض – )3(

الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ذات السلاسل، الكويت، ط
علي محمد الحسين الصوا، الشرط الجزائي في الديون،  - )4(
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 هيئة كبار العلماءو )2(ومحمد الصديق الضرير، وعبد االله بن منيع،

: ، المنعقد في الدورة الرابعة، ما بين
 فيالمنعقدة  ،الهيئة أعمال جدول في 
  :، مايليالطائف

 يكن لم ما به، الأخذ يجب معتبر، صحيح
  )4(."يزول حتى لوجوبه مسقطا 

  )6(.وزكي الدين شعبان، ونزيه حماد، وعبد الناصر عطار، ورفيق المصري

لة أبحاث : مصطفى أحمد الزرقا، هل يقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟، بحث مقدم
 :، من موقع112

: ، تاريخ11:42: ، الوقت

داغي، بحوث في فقه البنوك الإسلامية دراسة فقهية واقتصادية، دار البشائر الإسلامية، 

: العلماء، الدورة الرابعة، إصدار كبار
 . 295، ص1مج ،"الشرط الجزائي

: ، دار الفكر العربي، دم ن، دط"والكفالة والديات والأرش والقسامة

 .146، ص)المرجع السابق
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  .القائلون بالجواز

ومحمد الصديق الضرير، وعبد االله بن منيع، )1(مصطفى أحمد الزرقا،
  )3(.بالمملكة العربية السعودية

، المنعقد في الدورة الرابعة، ما بينكبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وكان قرار هيئة
 المدرج ،"الجزائي الشرط: "هـ، بشأن11/1339/

الطائف مدينةهـ، في 22/08/1394و  5 بين ، ما
  :بالإجماع يقرر الس

صحيح شرط العقود في اشتراطه يجري الذي الجزائي
 العذر فيكون شرعا، يعتبر له الموجب بالالتزام الإخلال

  .المنعالقائلون ب

وزكي الدين شعبان، ونزيه حماد، وعبد الناصر عطار، ورفيق المصري )5(علي خفيف،

                                 
مصطفى أحمد الزرقا، هل يقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟، بحث مقدم

112، ص2م، مج1985/هـ1405: الاقتصاد الإسلامي، العدد الثاني، إصدار

content/uploads/2010/10/-iefpedia.com/arab/wpالوقت ،
.  

داغي، بحوث في فقه البنوك الإسلامية دراسة فقهية واقتصادية، دار البشائر الإسلامية، علي محي الدين القره 
 .137م، ص2007/هـ1428: 1
كبار هيئة السعودية، أبحاث العربية بالمملكة العلماء كبار
الشرط الجزائي: "هـ، بشأن31/08/1394: ، بتاريخ)25(م، قرار2004
 .295، ص1، مج

والكفالة والديات والأرش والقسامة"علي خفيف، الضمان في الفقه الإسلامي 
. 

المرجع السابق(علي محي الدين القره الداغي، بحوث في فقه البنوك الإسلامية، 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

القائلون بالجواز: الرأي الأول

مصطفى أحمد الزرقا،: منهم
بالمملكة العربية السعودية

وكان قرار هيئة
/14و 10/28

، ماالخامسة الدورة
الس فإن"
الجزائي الشرط أن
الإخلال في عذر هناك

القائلون ب: الرأي الثاني

علي خفيف،: منهم
  

  

  

  

  

  

                                
مصطفى أحمد الزرقا، هل يقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟، بحث مقدم –) 1(

الاقتصاد الإسلامي، العدد الثاني، إصدار
content/uploads/2010/10/

18/05/2016.
علي محي الدين القره  - )2(

1لبنان، ط-بيروت
كبار هيئة - )3(

2004/هـ1425
، مج)نفسه( - )4(
علي خفيف، الضمان في الفقه الإسلامي  – )5(

.19م، ص2000
علي محي الدين القره الداغي، بحوث في فقه البنوك الإسلامية،  - )6(
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ه تإنَّ اشتراط التعويض عن تأخير الدين إن هو إلا اشتراط لربا النسيئة، وهو غير جائز، وأن حصيل

بين أن الراجح في المسألة هو رأي الفريق الثاني القائلين بعدم 
  .ذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي

 من ،السعودية العربية المملكة في ،بجدة
  :"مايلي "بالتقسيط البيع" :بشأن م،
 الدين، على زيادة أيب إلزامه يجوز فلا

مطل الغني ظلم، رقم : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب
الة، واستحباب قبولها إذا تحريم مطل الغني، وصحة الحو

في المماطل، رقم : البيوع، باب: تاب؛ وأبي داود في سننه، ك

؛ 313، ص3، ج3628: الحبس في الدين وغيره، رقم الحديث
 .316ص 7، ج

، 2، ج2341: من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم الحديث
، 4، ج600/2758: الأقضية، القضاء في المرفق، رقم الحديث

 .146، ص)ذكره قمرجع سب
 .41، ص)مرجع سبق ذكره(علي محمد الحسين الصوا، الشرط الجزائي في الديون، 
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  .أدلة الفريقين

 .أدلة القائلين بالجواز

  )1(.»ظُلْم الغنِي مطْلُ«: زززز����قال فيه رسول
2(. »وعقُوبته عرضه، يحلُّ الْواجِد لَي«: ززززقال رسول االله 

 )3(.»ضرار ولَا ضرر لَا«: زززز
 .أدلة المانعين

إنَّ اشتراط التعويض عن تأخير الدين إن هو إلا اشتراط لربا النسيئة، وهو غير جائز، وأن حصيل
  )4(.هي الربا النسيء بعينه

بين أن الراجح في المسألة هو رأي الفريق الثاني القائلين بعدم تبعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ي
ذا ما قرره مجمع الفقه الإسلاميوه )5(،)الديون(واز اشتراط التعويض في العقود الآجلة 

بجدة ،السادس مؤتمره دورة في المنعقد ،الإسلامي الفقه
م،1990) مارس( آذار 20 إلى 14/هـ1410 شعبان

فلا المحدد، الموعد عن الأقساط دفع في المدين المشتري
  .محرم ربا ذلك لأن شرط؛ بدون 

                                 
في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: ، كتابهالبخاري في صحيح

تحريم مطل الغني، وصحة الحو: ؛ ومسلم في صحيحه، باب118، ص3، ج
؛ وأبي داود في سننه، ك1197، ص3ج ،1564: أحيل على ملي، رقم الحديث

 .247، ص3، ج

الحبس في الدين وغيره، رقم الحديث: الأقضية، باب: رواه أبو داود في سننه، كتاب
، ج4689: مطل الغني، رقم الحديث: البيوع، باب: في سننه، كتاب

من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم الحديث: ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب
الأقضية، القضاء في المرفق، رقم الحديث: ؛ والإمام مالك في موطئه، كتاب

مرجع سب(، علي محي الدين القره الداغي، بحوث في فقه البنوك الإسلامية
علي محمد الحسين الصوا، الشرط الجزائي في الديون، ؛ و150، ص

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

أدلة الفريقين: ثانيا

أدلة القائلين بالجواز -1

قال فيه رسول  -  أ
قال رسول االله   -  ب
ززززوقال   -  ت

أدلة المانعين -2

إنَّ اشتراط التعويض عن تأخير الدين إن هو إلا اشتراط لربا النسيئة، وهو غير جائز، وأن حصيل
هي الربا النسيء بعينه

�KKKKא��א��א��א��א��א��א��א�� �� �� �� �

بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ي
واز اشتراط التعويض في العقود الآجلة الج

الفقه مجمع قرر
شعبان 23 إلى 17

المشتري تأخر إذا  - 3"
 أو سابق بشرط

  
  

                                
البخاري في صحيح: رواه – )1(

، ج2400: الحديث
أحيل على ملي، رقم الحديث

، ج3345: الحديث
رواه أبو داود في سننه، كتاب – )2(

في سننه، كتابوالنسائي 
ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب: رواه - )3(

؛ والإمام مالك في موطئه، كتاب784ص
 .1078ص

علي محي الدين القره الداغي، بحوث في فقه البنوك الإسلامية - )4(
، ص)نفسه( - )5(



Êì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaNNNN 

 اشتراط شرعا يجوز لا ذلك ومع الأقساط،

اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن وفاء القرض يكون في البلد الذي تم فيه الإقراض، ويصح إيفاؤه 
ومؤونة، أو وجد خوف طريق، فإن احتاج إلى ذلك لم 

  .جة، فما المقصود ا، وما حكمها؟

لسقوط خطر (أن يقرض إلى تاجر مثلا قرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر 

خر لتفادي خطر الوفاء في بلد آ :أي

نفع استفيد من الوهذا نوع  قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق،

ا من قبيل القرض لأ الشافعية بمنع السفتجة؛
فهي عندهم ممنوعة لأا قرض  ،كذلك قال المالكية

اختار ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة 
  )5(.ينتفعان ا جميعا

، )6/ 2/ 53(، قرارثاني عشرالعدد ال، 

724.  
مجمع الأر في  ،)هـ1078 :ت(عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي

724. 
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الأقساط، من حل ما أداء في يماطل أن المليء المدين
  )1(".الأداء عن التأخر حالة
@Z@Z@Z@ZāŠÔÛa@Þ†jÛ@õbÏìÛa@æbØßāŠÔÛa@Þ†jÛ@õbÏìÛa@æbØßāŠÔÛa@Þ†jÛ@õbÏìÛa@æbØßāŠÔÛa@Þ†jÛ@õbÏìÛa@æbØßNNNN@@@@@@@@

اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن وفاء القرض يكون في البلد الذي تم فيه الإقراض، ويصح إيفاؤه 
ومؤونة، أو وجد خوف طريق، فإن احتاج إلى ذلك لم في أي مكان آخر إذا لم يحتج نقله إلى حمل، 

  )2(.يلزم المقرض بتسلمه
جة، فما المقصود ا، وما حكمها؟ومن خلال هذا نتطرق إلى حكم السفت

  .السفتجةتعريف 

أن يقرض إلى تاجر مثلا قرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر  :أي 

  .السفتجة حكم

أي( ذا كانت المنفعة المقصودة منهاالكراهة التحريمية إ
   .العرفو بمقتضى لب العقد، أمشروطة في ص

قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق، :يكره السفاتج وهي

الشافعية بمنع السفتجة؛قال . عن قرض جر نفعاً زززز����وقد ى رسول اللّه
كذلك قال المالكية ؛فيها خطر الطريق الذي يجر منفعة للمقرض بربحه

  )4(.لا في حالة الضرورة حفظا لماله
� �

اختار ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة و ن كانت بلا مقابل،الحنابلة هو جواز تلك المعاملة إ
ينتفعان ا جميعا ن المنفعة لا تخص المقرض بللأ القول بالجواز مطلقا؛

                                 
، السادسةمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 

 .509ص ،"البيع بالتقسيط
724، ص4، ج)مرجع سبق ذكره(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي
  .150، ص2، جنت د: ، دطدار إحياء التراث العربي ،

724، ص4، ج)المرجع السابق(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

  .724، ص4

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

المدين على يحرم- 4
حالة في التعويض

ÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
اتفق علماء المذاهب الأربعة على أن وفاء القرض يكون في البلد الذي تم فيه الإقراض، ويصح إيفاؤه 

في أي مكان آخر إذا لم يحتج نقله إلى حمل، 
يلزم المقرض بتسلمه

ومن خلال هذا نتطرق إلى حكم السفت
تعريف : الفرع الأول

 ؛هي الإقراض 
  )3(.)الطريق

حكم: الفرع الثاني

الكراهة التحريمية إ :عند الحنفية 
مشروطة في ص) الطريق
يكره السفاتج وهيو

وقد ى رسول اللّه به،
الذي يجر منفعة للمقرض بربحه

لا في حالة الضرورة حفظا لمالهجر نفعا إ
�Kא��א��א��א��א��א��א��א�� �

الحنابلة هو جواز تلك المعاملة إ عند
القول بالجواز مطلقا؛

  

                                
منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة  - )1(

البيع بالتقسيط"بشأن 
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )2(
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي - )3(

،شرح ملتقى الأبحر
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )4(
4، ج)نفسه( – )5(
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نستنتج من خلال ما مر علينا أن القرض الذي يتوفر على الشروط سالفة الذكر قرض صحيح 
وهو القرض الشرعي الذي يثاب فاعله؛ وذلك لما فيه من معنى التبرع، والإحسان، وكذا الأجل 

فهل القروض التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، قروض حسنة؟ أم هي من القروض 
  أو التي تجر منفعة؟

لدعم تشغيل الشباب، ونمط القروض التي تقدمها 

عبد االله بن عمر بن الخطاب، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والإمام البخاري، وابن حزم، 
أحمد : ينظر. (والشوكاني، وهو مذهب المالكية، ووجه لدى الحنابلة، وقد نسبه الحافظ ابن حجر إلى أكثر أهل العلم

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa

46 


א���א���א���א���
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نستنتج من خلال ما مر علينا أن القرض الذي يتوفر على الشروط سالفة الذكر قرض صحيح 
وهو القرض الشرعي الذي يثاب فاعله؛ وذلك لما فيه من معنى التبرع، والإحسان، وكذا الأجل 

  )1(.المشروط مشروع على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم
فهل القروض التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، قروض حسنة؟ أم هي من القروض 

أو التي تجر منفعة؟ )فائدة(سماها التي تحمل ربا في طياا، وتسمى بغير م
لدعم تشغيل الشباب، ونمط القروض التي تقدمها  كل هذا سنعرفه بعد التعرف على الوكالة الوطنية

  .فيما سيأتي تفصيله

                                 
عبد االله بن عمر بن الخطاب، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والإمام البخاري، وابن حزم، 

والشوكاني، وهو مذهب المالكية، ووجه لدى الحنابلة، وقد نسبه الحافظ ابن حجر إلى أكثر أهل العلم
  .142، ص)مرجع سبق ذكره(أسعد محمود الحاج، نظرية القرض، 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa

 

 

نستنتج من خلال ما مر علينا أن القرض الذي يتوفر على الشروط سالفة الذكر قرض صحيح 
وهو القرض الشرعي الذي يثاب فاعله؛ وذلك لما فيه من معنى التبرع، والإحسان، وكذا الأجل  ،حسن

المشروط مشروع على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم
فهل القروض التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، قروض حسنة؟ أم هي من القروض 

التي تحمل ربا في طياا، وتسمى بغير م
كل هذا سنعرفه بعد التعرف على الوكالة الوطنية

فيما سيأتي تفصيله
         
  
  
  

  

  
  
  

  

  

  

                                
عبد االله بن عمر بن الخطاب، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والإمام البخاري، وابن حزم، : قال ذا - )1(

والشوكاني، وهو مذهب المالكية، ووجه لدى الحنابلة، وقد نسبه الحافظ ابن حجر إلى أكثر أهل العلم
أسعد محمود الحاج، نظرية القرض، 
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ت الاقتصادية أصبح رجال الأعمال يستثمرون في مشاريع 
المشاريع يتطلب البحث عن مصادر تمويل، وبطبيعة الحال فإن كل 

الشيء الذي ؛ مستثمر يتطلع إلى الحفاظ على أعماله ومشاريعه لمدة زمنية معينة تكفي لجني العائد منها
يدفعه في كثير من الأحيان للّجوء إلى مؤسسات تمويلية تساعده؛ كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

، "ANSEJ "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
  :في أربعة مطالب أوردناها كالآتي ا

@lbj’Ûa@lbj’Ûa@lbj’Ûa@lbj’ÛaBBBB ANSEJBBBB@@@@bèßbèßëbèßbèßëbèßbèßëbèßbèßëNNNN@@@@@@@@

ANSEJ".  

هـ، 1417ربيع الثاني عام  24 
، وتحديد قانوا الوطنية لدعم تشغيل الشباب

وهي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم، ومرافقة الشباب البطال؛ الذي لديه فكرة تأسيس 
فهي عبارة عن هيئة ذات طابع خاص، وتتمتع هذه الوكالة بالشخصية المعنوية 

ولها عدة فروع ولائية وضعت تحت وصاية رئيس الحكومة في بادئ الأمر، ثم كلف وزير التشغيل 
دد الإطار بالمتابعة العملية لمختلف أنشطتها؛ ألحقت بوزارة التشغيل، والتضامن الاجتماعي، وقد ح

 التشريعية التي تم نشرها ابتداء ضمن سلسلة من النصوص

، 14: ، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
  .18صم، 

وكالة دعم تشغيل " (ANSEJ"لوسداد زين الشرف، الاندماج الاجتماعي للشباب المستفيدين من برنامج 
علم  :لكلية العوم الاجتماعية، قسم الاجتماع تخصص

م، 2011/2012زمور زين الدين، : 

لقسم علوم التسيير، لنيل شهادة الماجستير في 
  . 169م، ص2008/2009: شمام عبد الوهاب، السنة الجامعية
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ت الاقتصادية أصبح رجال الأعمال يستثمرون في مشاريع اوالمستمر في العملي ،مع التطور الحاصل
المشاريع يتطلب البحث عن مصادر تمويل، وبطبيعة الحال فإن كل قيام ذه وال ،إنتاجية وتجارية متعددة

مستثمر يتطلع إلى الحفاظ على أعماله ومشاريعه لمدة زمنية معينة تكفي لجني العائد منها
يدفعه في كثير من الأحيان للّجوء إلى مؤسسات تمويلية تساعده؛ كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

  . ؤسسات المصغرةعلى مساعدة الم
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بحث سنتطرق إلى نشأة ومن خلال هذا الم

اوتبيين الهيكل التنظيمي، وأشكال الدعم المالي الذي تقدمه
@Z@Z@Z@Z@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@ñd’ã@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@ñd’ã@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@ñd’ã@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@ñd’ã@lbj’Ûa@lbj’Ûa@lbj’Ûa@lbj’Ûa

  :وسيتم تفصيل هذا المطلب في فرعين

ANSEJ" نشأة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 :المؤرخ في ،296- 96: وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم
الوطنية لدعم تشغيل الشباب م، المتضمن إنشاء وكالة1996سبتمبر  08

وهي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم، ومرافقة الشباب البطال؛ الذي لديه فكرة تأسيس 
فهي عبارة عن هيئة ذات طابع خاص، وتتمتع هذه الوكالة بالشخصية المعنوية  )2(،

  )3(.زائروالاستقلال المالي، ويكون مقرها الج
ولها عدة فروع ولائية وضعت تحت وصاية رئيس الحكومة في بادئ الأمر، ثم كلف وزير التشغيل 

بالمتابعة العملية لمختلف أنشطتها؛ ألحقت بوزارة التشغيل، والتضامن الاجتماعي، وقد ح
ضمن سلسلة من النصوص ؛الوكالةالقانوني العام، والأسس المنظمة لسير 

                                 
، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد296-96: رقمالمرسوم التنفيذي، 

م، 2011مارس  6: هـ الموافق لـ1432ربيع الثاني  1الأحد 
لوسداد زين الشرف، الاندماج الاجتماعي للشباب المستفيدين من برنامج 

ANSEJ "–لكلية العوم الاجتماعية، قسم الاجتماع تخصص: ، بحث مقدم)وهران -بحي الصديقية
: جامعة وهران، إشرافلنيل شهادة الماجستير، الاجتماع العمل والتنظيم، 

لقسم علوم التسيير، لنيل شهادة الماجستير في : الحاج علي حليمة، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، بحث مقدم
شمام عبد الوهاب، السنة الجامعية: علوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، إشراف

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 

�����א����������א����������א����������א�����אאאא

مع التطور الحاصل 
إنتاجية وتجارية متعددة

مستثمر يتطلع إلى الحفاظ على أعماله ومشاريعه لمدة زمنية معينة تكفي لجني العائد منها
يدفعه في كثير من الأحيان للّجوء إلى مؤسسات تمويلية تساعده؛ كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

على مساعدة الم التي تعمل
ومن خلال هذا الم

وتبيين الهيكل التنظيمي، وأشكال الدعم المالي الذي تقدمهومهامها، 
Þëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z

وسيتم تفصيل هذا المطلب في فرعين

نشأة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: الفرع الأول

وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم
08: الموافق لـ
   )1(.الأساسي

وهي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم، ومرافقة الشباب البطال؛ الذي لديه فكرة تأسيس 
،مؤسسة مصغرة

والاستقلال المالي، ويكون مقرها الج
ولها عدة فروع ولائية وضعت تحت وصاية رئيس الحكومة في بادئ الأمر، ثم كلف وزير التشغيل 

بالمتابعة العملية لمختلف أنشطتها؛ ألحقت بوزارة التشغيل، والتضامن الاجتماعي، وقد ح
القانوني العام، والأسس المنظمة لسير 

                                
المرسوم التنفيذي،  - )1(

الأحد : الصادرة في
لوسداد زين الشرف، الاندماج الاجتماعي للشباب المستفيدين من برنامج  - )2(

ANSEJ"الشباب 

الاجتماع العمل والتنظيم، 
  .82ص

الحاج علي حليمة، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، بحث مقدم - )3(
علوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، إشراف
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فرعا موزعة على كافة التراب الوطني؛ الأمر الذي 
شباب المستثمر على أمدها بوجود قوي لصالح إنشاء مؤسسات مصغرة، سمح لها بالتقرب أكثر من ال

ANSEJ: l'Agence Nationale de Soutien a 
أنت بطال، ترغب في إنشاء مؤسسة  مصغرة خاصة بك، أو إنك 
صاحب مؤسسة في إطار وكالة لونساج؛ ترغب في تطوير نشاطك، إن جهاز وكالة لونساج يدعمك 
في إطار مشروعك الخاص بإنشاء، أو توسيع 

، وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
تسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية إلى إنعاش قطاع التشغيل الشباني؛ من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة 

BBBBANSEJBBBBNNNN@@@@@@@@
 :بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام التالية

 تدعم وتقدم الاستشارة، وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم

  تشجيع كل الأشكال، والتدابير المساعدة على ترقية تشغيل الشباب من خلال برامج التكوين 

: لمشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسن،  بحث مقدم
تعزيز الخدمات المالية الإسلامية للمؤسسات 

جدة،  المتناهية الصغر، أكاديمية السودان، للعلوم المصرفية والمالية، الخرطوم، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،
  .4م، ص

  .83، ص
: شعيب أتشي، واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأوروجزائرية، بحث مقدم

تحليل : علوم الاقتصاد، لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع
  

كمال زيتوني، وكريم جايز، المرافقة المقاولتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر، ورقة 
بكلية : ، منظم"استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

 استراتيجيات وسياسيات الاقتصادية في الجزائر، جامعة المسيلة، خلال 
http://iefpedia.com/arab/%D8%تاريخ ، :
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فرعا موزعة على كافة التراب الوطني؛ الأمر الذي  53م، تتضمن الوكالة شبكة تحوي 1996
أمدها بوجود قوي لصالح إنشاء مؤسسات مصغرة، سمح لها بالتقرب أكثر من ال

  )1(.المحليةحسب الإمكانات 
Agence Nationale de Soutien a le l'emploi des Jeunes    

أنت بطال، ترغب في إنشاء مؤسسة  مصغرة خاصة بك، أو إنك " فإن تعريفها جاء كالتالي
صاحب مؤسسة في إطار وكالة لونساج؛ ترغب في تطوير نشاطك، إن جهاز وكالة لونساج يدعمك 

في إطار مشروعك الخاص بإنشاء، أو توسيع  ةضريبيمتيازات ال، ويمنحك الإعانات المالية، والا
   )2(."مؤسستك المصغرة
هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي :هي 

تسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية إلى إنعاش قطاع التشغيل الشباني؛ من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة 
  .وتمويلها بصيغة القرض الحسن )3(،لإنتاج السلع والخدمات

lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@âbèßlbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@âbèßlbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@âbèßlbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@âbèß@@@@BBBB
بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام التالية للوكالة

تدعم وتقدم الاستشارة، وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم
 

تشجيع كل الأشكال، والتدابير المساعدة على ترقية تشغيل الشباب من خلال برامج التكوين 

                                 
لمشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسن،  بحث مقدمسليمان ناصر، وعواطف محسن، تجربة الجزائر في تمويل ا

تعزيز الخدمات المالية الإسلامية للمؤسسات : للمؤتمر العالمي الثاني حول تطوير نظام مالي إسلامي شامل، تحت عنوان
المتناهية الصغر، أكاديمية السودان، للعلوم المصرفية والمالية، الخرطوم، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،

م، ص2011أكتوبر  11، و10، و09: جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المنعقد
، ص)مرجع سبق ذكره(لوسداد زين الشرف، الاندماج الاجتماعي، 

شعيب أتشي، واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأوروجزائرية، بحث مقدم
علوم الاقتصاد، لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع :لعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم

   .80ص، م2007/2008: مراد بوكلة، السنة الجامعية: 
كمال زيتوني، وكريم جايز، المرافقة المقاولتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر، ورقة 

استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة: "مشاركة في الملتقى الدولي حول
 استراتيجيات وسياسيات الاقتصادية في الجزائر، جامعة المسيلة، خلال العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مخبر

http://iefpedia.com/arab/%D8% : ، من الموقع5م، ص2011نوفمبر  

 :22/05/2016.    

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 
1996من عام 

أمدها بوجود قوي لصالح إنشاء مؤسسات مصغرة، سمح لها بالتقرب أكثر من ال
حسب الإمكانات 

le l'emploi des Jeunes       
فإن تعريفها جاء كالتالي

صاحب مؤسسة في إطار وكالة لونساج؛ ترغب في تطوير نشاطك، إن جهاز وكالة لونساج يدعمك 
، ويمنحك الإعانات المالية، والاويرافقك

مؤسستك المصغرة
 فالوكالة إذا

تسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية إلى إنعاش قطاع التشغيل الشباني؛ من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة 
لإنتاج السلع والخدمات

ïãbrÛa@ÊŠÐÛaïãbrÛa@ÊŠÐÛaïãbrÛa@ÊŠÐÛaïãbrÛa@ÊŠÐÛa@Z@Z@Z@Zlbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@âbèßlbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@âbèßlbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@âbèßlbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@âbèß
للوكالةتضطلع 

تدعم وتقدم الاستشارة، وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم .1
 )4(.الاستثمارية

تشجيع كل الأشكال، والتدابير المساعدة على ترقية تشغيل الشباب من خلال برامج التكوين  .2

                                
سليمان ناصر، وعواطف محسن، تجربة الجزائر في تمويل ا -  )1(

للمؤتمر العالمي الثاني حول تطوير نظام مالي إسلامي شامل، تحت عنوان
المتناهية الصغر، أكاديمية السودان، للعلوم المصرفية والمالية، الخرطوم، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المنعقد
لوسداد زين الشرف، الاندماج الاجتماعي، : ينظر - )2(
شعيب أتشي، واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأوروجزائرية، بحث مقدم - )3(

لعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسملكلية ا
: اقتصادي، إشراف

كمال زيتوني، وكريم جايز، المرافقة المقاولتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر، ورقة  - )4(
مشاركة في الملتقى الدولي حول

العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مخبر
 16-15: الفترة

: ، تاريخ01:43
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تسيير مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب المتعلقة بالإعانات، وتخفيض نسب 
 )2(.المكلف بالتشغيل تحت تصرفها

 
ع؛ لممارسة لأصحاب المشاري المعلومات الاقتصادية، والتقنية، والتشريعية، والتنظيمية

المالي لتمويل إقامة علاقات مالية متواصلة مع البنوك، والمؤسسات المالية في إطار التركيب 

؛ لتكوينهم، وتجديد معارفهم في مجال التسيير، 

@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛaBBBB ANSEJBBBB@@@@@´ië@´ië@´ië@´ië@œÈi@œÈi@œÈi@œÈi

بالوكالات وذكر مهامها يتضح الفرق بينها وبين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
  :كالآتي

" .  

وكالة وطنية لتطوير  من الأمر المتعلق بالاستثمار
تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، وتم وضع هذه 

 01/282 :الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة، وقد نظمها المشرع بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
المتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وتنظيمها 

المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مقال مقدم لة 

  .169، ص)مرجع سبق ذكره
33.  

 .36، ص)مرجع سبق ذكره(
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 )1(.والتشغيل والتوظيف الأول
تسيير مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب المتعلقة بالإعانات، وتخفيض نسب 

المكلف بالتشغيل تحت تصرفهاالفائدة في حدود الأغلفة المالية التي يضعها الوزير 
 .تتابع الاستثمارات التي ينجزها الشباب أصحاب المشاريع

المعلومات الاقتصادية، والتقنية، والتشريعية، والتنظيمية

إقامة علاقات مالية متواصلة مع البنوك، والمؤسسات المالية في إطار التركيب 
 .المشاريع وإنجازها واستغلالها

؛ لتكوينهم، وتجديد معارفهم في مجال التسيير، تنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشاريع

@Z@Z@Z@Z@´i@ÖŠÐÛa@´i@ÖŠÐÛa@´i@ÖŠÐÛa@´i@ÖŠÐÛa@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa
ôŠ�þa@òîä�ìÛa@püb×ìÛaôŠ�þa@òîä�ìÛa@püb×ìÛaôŠ�þa@òîä�ìÛa@püb×ìÛaôŠ�þa@òîä�ìÛa@püb×ìÛaNNNN@@@@@@@@

بالوكالات وذكر مهامها يتضح الفرق بينها وبين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل من خلال التعريف 
كالآتي أوردناها هذه الوكالات في عدد من الفروع ذكرنا

  ."ANDI"الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

  : وسيتم تفصيل ذلك في بندين على النحو التالي

"ANDI"الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  تعريف

من الأمر المتعلق بالاستثمار )06(: لمشرع الجزائري بموجب نص المادة
تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، وتم وضع هذه  الاستثمار، فهي تعتبر مؤسسة عمومية

الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة، وقد نظمها المشرع بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
المتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وتنظيمها  ،م24/09/2001

  .ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مهام 

                                 
المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مقال مقدم لة صالحي صالح، أساليب تنمية 

  .33، ص2004، سنة 03التسيير والاقتصاد، العدد
مرجع سبق ذكره(الحاج علي حليمة، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، 

33، ص)سابقالمرجع ال(صالحي صالح، أساليب تنمية المشروعات المصغرة، 

(صالحي صالح، أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 
والتشغيل والتوظيف الأول

تسيير مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب المتعلقة بالإعانات، وتخفيض نسب  .3
الفائدة في حدود الأغلفة المالية التي يضعها الوزير 

تتابع الاستثمارات التي ينجزها الشباب أصحاب المشاريع .4
المعلومات الاقتصادية، والتقنية، والتشريعية، والتنظيمية إتاحة .5

 .نشاطام
إقامة علاقات مالية متواصلة مع البنوك، والمؤسسات المالية في إطار التركيب  .6

المشاريع وإنجازها واستغلالها
تنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشاريع .7

 )3(.والتنظيم
ïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z

ôŠ�þa@òîä�ìÛa@püb×ìÛaôŠ�þa@òîä�ìÛa@püb×ìÛaôŠ�þa@òîä�ìÛa@püb×ìÛaôŠ�þa@òîä�ìÛa@püb×ìÛa
من خلال التعريف 

ذكرنا الشباب، وقد

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : فرع الأولال

وسيتم تفصيل ذلك في بندين على النحو التالي

تعريف: البند الأول

لمشرع الجزائري بموجب نص المادةأنشأ ا
الاستثمار، فهي تعتبر مؤسسة عمومية

الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة، وقد نظمها المشرع بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
24 :المؤرخ في

  )4(.وسيرها

مهام : البند الثاني

                                
صالحي صالح، أساليب تنمية  - )1(

التسيير والاقتصاد، العدد
الحاج علي حليمة، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة،  - )2(
صالحي صالح، أساليب تنمية المشروعات المصغرة،  - )3(
صالحي صالح، أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة،  - )4(



@@@@ Êì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaNNNN

 .استقبال المستثمرين المقيمين، وغير المقيمين، وإعلامهم، ومساعدم
 .عتسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات، وتجسيد المشاري

 .من المرسوم
 

CALPI".  

CALPI".  

حاولت السلطات مساعدة، ومساندة المؤسسات الصغيرة، 
؛ CALPI، وترقية الاستثمارات والمتوسطة؛ حيث تم إنشاء في كل ولاية لجنة مساعدة من أجل تحديد

وفرة الأراضي : أجل إعطاء صورة واضحة للمستثمرين الذين يقدمون طلبات يدور موضوعها حول
القطاع يبقى معقدا؛ وهذا لتدخل العديد من 

القرار الجهات غير المتخصصة في تسييره، وخضوعه للعديد من النصوص مما نتج عنه غياب سلطة اتخاذ 
  )3(.حول تخصيص الأراضي؛ عدم وفرة الأراضي الصناعية؛ غياب تسيير المساعدات الصناعية

CALPI".  

على تشكيل ومسك الدليل العام للمساحات الموجهة لغرض العقار للمستثمرين مع توفرها 

باعلي أمينة، وطيبي خديجة، دور الإصلاحات الضريبية في دعم وترقية الاستثمار المحلي بالجزائر، بحث 
تخصص مالية المؤسسة، لنيل شهادة : علوم التجارية

م، 2014/2015: فرج شعبان، السنة الجامعية
صالحي صالح،  ؛165، ص)مرجع سبق ذكره

 .36، ص

  .165، ص
  .62- 61، ص

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa
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  )1(:مايليتتمثل مهام الوكالة في
 .ضمان ترقية الاستثمارات، وتطويرها، ومتابعتها

استقبال المستثمرين المقيمين، وغير المقيمين، وإعلامهم، ومساعدم
تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات، وتجسيد المشاري

 .بطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول بهالمرتنح المزايا 
من المرسوم 28تسيير صندوق دعم الاستثمار المنشأ بموجب المادة 

 .ضمان التزام المستثمرين بدفاتر الشروط المتعلقة بالاستثمار

CALPI"لجنة مساعدة لإقامة وترقية الاستثمارات 

  :على النحو التاليوسنفصل هذا الفرع في بندين 

CALPI"تعريف لجنة مساعدة لإقامة وترقية الاستثمارات 

حاولت السلطات مساعدة، ومساندة المؤسسات الصغيرة،  12-93من خلال المرسوم التشريعي 
والمتوسطة؛ حيث تم إنشاء في كل ولاية لجنة مساعدة من أجل تحديد

أجل إعطاء صورة واضحة للمستثمرين الذين يقدمون طلبات يدور موضوعها حول
القطاع يبقى معقدا؛ وهذا لتدخل العديد من إلا أن هذا  )2(؛الملائمة لمشاريعهم، موقعها ومساحتها

الجهات غير المتخصصة في تسييره، وخضوعه للعديد من النصوص مما نتج عنه غياب سلطة اتخاذ 
حول تخصيص الأراضي؛ عدم وفرة الأراضي الصناعية؛ غياب تسيير المساعدات الصناعية

CALPI"مهام لجنة مساعدة لإقامة وترقية الاستثمارات 

  )4( :وتتولى هذه الهيئة مايلي
تشكيل ومسك الدليل العام للمساحات الموجهة لغرض العقار للمستثمرين مع توفرها 

 .القائمة الكاملة للمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية

                                 
باعلي أمينة، وطيبي خديجة، دور الإصلاحات الضريبية في دعم وترقية الاستثمار المحلي بالجزائر، بحث 

علوم التجارية: لتسيير، قسملكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ا
فرج شعبان، السنة الجامعية: الماستر في العلوم التجارية، جامعة آكلي محند، البويرة، إشراف

مرجع سبق ذكره( الحاج علي حليمة، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة،
، ص)مرجع سبق ذكره(يب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، 

  .61، ص
، ص)المرجع السابق( الحاج علي حليمة، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة،
، ص)سابقالرجع الم(باعلي أمينة، طيبي خديجة، دور الإصلاحات الضريبية، 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 
تتمثل مهام الوكالة في

ضمان ترقية الاستثمارات، وتطويرها، ومتابعتها .1
استقبال المستثمرين المقيمين، وغير المقيمين، وإعلامهم، ومساعدم .2
تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات، وتجسيد المشاري .3
نح المزايا تم .4
تسيير صندوق دعم الاستثمار المنشأ بموجب المادة  .5
ضمان التزام المستثمرين بدفاتر الشروط المتعلقة بالاستثمار .6

لجنة مساعدة لإقامة وترقية الاستثمارات  :الفرع الثاني

وسنفصل هذا الفرع في بندين 

تعريف لجنة مساعدة لإقامة وترقية الاستثمارات : لوالبند الأ

من خلال المرسوم التشريعي 
والمتوسطة؛ حيث تم إنشاء في كل ولاية لجنة مساعدة من أجل تحديد

أجل إعطاء صورة واضحة للمستثمرين الذين يقدمون طلبات يدور موضوعها حولمن 
الملائمة لمشاريعهم، موقعها ومساحتها

الجهات غير المتخصصة في تسييره، وخضوعه للعديد من النصوص مما نتج عنه غياب سلطة اتخاذ 
حول تخصيص الأراضي؛ عدم وفرة الأراضي الصناعية؛ غياب تسيير المساعدات الصناعية

مهام لجنة مساعدة لإقامة وترقية الاستثمارات : البند الثاني

وتتولى هذه الهيئة مايلي
تشكيل ومسك الدليل العام للمساحات الموجهة لغرض العقار للمستثمرين مع توفرها  .1

القائمة الكاملة للمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية

                                
باعلي أمينة، وطيبي خديجة، دور الإصلاحات الضريبية في دعم وترقية الاستثمار المحلي بالجزائر، بحث : ينظر – )1(

لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ا: مقدم
الماستر في العلوم التجارية، جامعة آكلي محند، البويرة، إشراف

الحاج علي حليمة، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة،؛ و60-58ص
يب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، أسال

، ص)نفسه( - )2(
الحاج علي حليمة، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، - )3(
باعلي أمينة، طيبي خديجة، دور الإصلاحات الضريبية،  - )4(



@@@@ Êì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaNNNN

أا مسؤولة عن وضع تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات المتعلقة بالإمكانيات العقارية 

الإشراف على المستثمرين في خطوام الإدارية المرتبطة باكتساب الأرض، أو الترخيص بالبناء، 

 .، ونشر بطاقات إعلاميةمهمة برمجة التداخلات لتهيئة الأرض للاستثمار

  

حكومية تحت إشراف رئيس الحكومة بموجب قانون الاستثمار الصادر في 
لإكمال المنظومة الإجرائية المتعلقة بإقامة استثمارام 

 ،من خلال؛ إنشاء شباك موحد وحيد يضم الإدارات، والمصالح المعنية بالاستثمارات، وإقامة المشروعات
 60؛ لإقامة المشروعات بحيث لا يتجاوز 

 .المتعلقة بمنح أو رفض الامتيازات
 

 .مراقبة ومتابعة الاستثمارات لتتم في إطار الشروط، والمواصفات المحددة
 .الأولية

 .35-34، ص)مرجع سبق ذكره

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa
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أا مسؤولة عن وضع تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات المتعلقة بالإمكانيات العقارية 
 .المتوفرة في إقليم الولاية

الإشراف على المستثمرين في خطوام الإدارية المرتبطة باكتساب الأرض، أو الترخيص بالبناء، 
 .الشكليات الضرورية

مهمة برمجة التداخلات لتهيئة الأرض للاستثماركما توكل لها 

  ."APSI" وكالة ترقية ودعم الاستثمارات

  :وسنعرضه في بندين على النحو التالي

   ."APSI" وكالة ترقية ودعم الاستثمارات تعريف

حكومية تحت إشراف رئيس الحكومة بموجب قانون الاستثمار الصادر في  وقد أنشئت كهيئة
لإكمال المنظومة الإجرائية المتعلقة بإقامة استثمارام  ؛م، وهي مكلفة بمساعدة أصحاب المشاريع

من خلال؛ إنشاء شباك موحد وحيد يضم الإدارات، والمصالح المعنية بالاستثمارات، وإقامة المشروعات
؛ لإقامة المشروعات بحيث لا يتجاوز وذلك بغية تقليص آجال الإجراءات الإدارية، والقانونية

  ."APSI" وكالة ترقية ودعم الاستثماراتمهام 

  )2(:مايلي الة فيكوتتمثل مهام هذه الو
 .متابعة الاستثمارات، وترقيتها

المتعلقة بمنح أو رفض الامتيازاتتقييم الاستثمارات، وتقديم القرارات 
 .تعلقة بإنجاز الاستثماراتالتكفل بكل أو بعض النفقات الم

 .الامتيازات المتعلقة بترقية الاستثمارات
مراقبة ومتابعة الاستثمارات لتتم في إطار الشروط، والمواصفات المحددة

الأوليةتقديم التسهيلات الجمركية الخاصة بوسائل الإنتاج، والمواد 

                                 
مرجع سبق ذكره(صالحي صالح، أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، 

  .35-34، ص

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 
أا مسؤولة عن وضع تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات المتعلقة بالإمكانيات العقارية  .2

المتوفرة في إقليم الولاية
الإشراف على المستثمرين في خطوام الإدارية المرتبطة باكتساب الأرض، أو الترخيص بالبناء،  .3

الشكليات الضروريةوإتمام 
كما توكل لها  .4

وكالة ترقية ودعم الاستثمارات: الفرع الثالث

وسنعرضه في بندين على النحو التالي

تعريف: البند الأول

وقد أنشئت كهيئة
م، وهي مكلفة بمساعدة أصحاب المشاريع1993

من خلال؛ إنشاء شباك موحد وحيد يضم الإدارات، والمصالح المعنية بالاستثمارات، وإقامة المشروعات
وذلك بغية تقليص آجال الإجراءات الإدارية، والقانونية

  )1(.يوما

مهام : البند الثاني

وتتمثل مهام هذه الو
متابعة الاستثمارات، وترقيتها .1
تقييم الاستثمارات، وتقديم القرارات  .2
التكفل بكل أو بعض النفقات الم .3
الامتيازات المتعلقة بترقية الاستثمارات منح .4
مراقبة ومتابعة الاستثمارات لتتم في إطار الشروط، والمواصفات المحددة .5
تقديم التسهيلات الجمركية الخاصة بوسائل الإنتاج، والمواد  .6

 

 

 

 

 

                                
صالحي صالح، أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة،  - )1(
، ص)نفسه( - )2(
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ANGEM".  

ANGEM".  

شراف على الإتم بهي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، 
م، تقع تحت سلطة 2004المشترك للقروض المصغرة، وتسييره، أنشأت مع بداية سنة

  1.رئيس الحكومة، ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل متابعة أنشطتها، ويسيرها مجلس توجيه، ولجنة مراقبة

ANGEM".  

إدارة وتسيير جهاز القرض المصغر الذي يمنح للمواطنين دون فائدة، أو أصحاب الدخل 
 .دج4000000دج، ولا يزيد عن 

للمستفيدين، ومرافقتهم في تنفيذ  والاستثمارات القانونية والمالية

 .تبليغ المستفيدين من أصحاب المشاريع المؤهلة بمختلف الإعانات التي تمنح لهم
 .الحرص على احترام بنود الاتفاق، ودفاتر الشروط التي تربط المستثمرين بالوكالة

 .ويل اللازم والمناسبوتوطيدها لتوفير التم

CNAC".  

CNAC".  

جويلية  06المؤرخ في  188- 94رقم 
إلى القطاع العام أو القطاع الخاص، ويكون قد فقد عمله، 
وهذا خاصة بالمؤسسات التي أنضرت ببرنامج التعديل الهيكلي مما أدت إلى تخفيض عدد العمال، وكذا 

شاوي صباح، أثر تنظيم الإداري على أداء المؤسسات الصغيرة ودراسة تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة 
الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لنيل شهادة الماجيستير في 

: اقتصاد وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة فرحات عباس، سطيف، إشراف

مالحة، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
لكلية الحقوق والعلوم السياسية،  لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي 
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ANGEM" الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

  :وسيتم تفصيل هذا الفرع في بندين على النحو التالي

ANGEM" الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرالتعريف 

هي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، 
المشترك للقروض المصغرة، وتسييره، أنشأت مع بداية سنةصندوق الضمان 

رئيس الحكومة، ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل متابعة أنشطتها، ويسيرها مجلس توجيه، ولجنة مراقبة

ANGEM" الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مهام

  2:بمجموعة من المهام منها تضطلع الوكالة
إدارة وتسيير جهاز القرض المصغر الذي يمنح للمواطنين دون فائدة، أو أصحاب الدخل 

دج، ولا يزيد عن 50000في حدود مبلغ استثمار يساوي الضعيف غير الدائم
والاستثمارات القانونية والمالية - دون فوائد- تقديم القروض 

تبليغ المستفيدين من أصحاب المشاريع المؤهلة بمختلف الإعانات التي تمنح لهم
الحرص على احترام بنود الاتفاق، ودفاتر الشروط التي تربط المستثمرين بالوكالة

وتوطيدها لتوفير التممع البنوك، والمؤسسات المالية، العلاقات 

CNAC" الصندوق الوطني للتأمين على البطالة: 

  :وسيتم تفصيله على النحو التالي في بندين

CNAC" الصندوق الوطني للتأمين على البطالة تعريف

رقم أنشأ الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بموجب المرسوم 
إلى القطاع العام أو القطاع الخاص، ويكون قد فقد عمله، م ينتمي إليه كل شخص سواء ينتمي 

وهذا خاصة بالمؤسسات التي أنضرت ببرنامج التعديل الهيكلي مما أدت إلى تخفيض عدد العمال، وكذا 

                                 
شاوي صباح، أثر تنظيم الإداري على أداء المؤسسات الصغيرة ودراسة تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة 

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لنيل شهادة الماجيستير في لكلية العلوم : والمتوسطة بولاية سطيف، بحث مقدم
اقتصاد وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة فرحات عباس، سطيف، إشراف: العلوم الاقتصادية، تخصص

 .196-195ص، م2009/2010: د صالح صالحي، السنة الجامعية
مالحة، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لوكادير ؛ و196، 195، ص)نفسه
لكلية الحقوق والعلوم السياسية،  لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي : الجزائر، بحث مقدم

 .48، صم2012إقلولي ولد رابح صافية، 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: الفرع الرابع

وسيتم تفصيل هذا الفرع في بندين على النحو التالي

التعريف : البند الأول

هي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، 
صندوق الضمان 

رئيس الحكومة، ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل متابعة أنشطتها، ويسيرها مجلس توجيه، ولجنة مراقبة

مهام: البند الثاني

تضطلع الوكالة
إدارة وتسيير جهاز القرض المصغر الذي يمنح للمواطنين دون فائدة، أو أصحاب الدخل  .1

الضعيف غير الدائم
تقديم القروض  .2

 .أنشطتهم
تبليغ المستفيدين من أصحاب المشاريع المؤهلة بمختلف الإعانات التي تمنح لهم .3
الحرص على احترام بنود الاتفاق، ودفاتر الشروط التي تربط المستثمرين بالوكالة .4
العلاقات إقامة  .5

: امسالفرع الخ

وسيتم تفصيله على النحو التالي في بندين

تعريف: البند الأول

أنشأ الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بموجب المرسوم 
م ينتمي إليه كل شخص سواء ينتمي 1994

وهذا خاصة بالمؤسسات التي أنضرت ببرنامج التعديل الهيكلي مما أدت إلى تخفيض عدد العمال، وكذا 

                                
شاوي صباح، أثر تنظيم الإداري على أداء المؤسسات الصغيرة ودراسة تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة  - )1(

والمتوسطة بولاية سطيف، بحث مقدم
العلوم الاقتصادية، تخصص

د صالح صالحي، السنة الجامعية.أ
نفسه: (ينظر – )2(

الجزائر، بحث مقدم
إقلولي ولد رابح صافية، : إشراف ،وزو
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CNAC".  

فيما يخص الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة، والتي تدل 

على التجهيزات، والخدمات التي تدخل مباشرة 
 .المتعلقة ذا الرسم

@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@ò@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@ò@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@ò@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òBBBBANSEJNBNBNBNB@@@@@@@@
للوكالة من تسيير وتنظيم ومواردها ونفقاا، وهو ما سيتم 

الَّذي يسير الوكالة يلس توجيهيتمثل الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ا ،
ق عليه مجلس التوجيه، دحيث يقترح المدير العام تنظيم الوكالة ويصا

، المؤرخ 296- 96: من المرسوم التنفيذي رقم
  :م، تحرر كما يأتي

لكلية العلوم : برجي شهرزاد، إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم
التسيير الدولي للمؤسسات، تخصص : الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لنيل شهادة ماجستير، مدرسة الدكتوراه
 .209ص، 2011/2012: 
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  )1(.توقيف نشاطام

CNAC" الوطني للتأمين على البطالةالصندوق  مهام

  )2( :وتتمثل مهامه في مايلي
فيما يخص الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة، والتي تدل  )%5(لـتطبيق معدل مخفض 

 .مباشرة في تنفيذ الاستثمار
على التجهيزات، والخدمات التي تدخل مباشرة  TVAالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة 

المتعلقة ذا الرسمفي تنفيذ المشروع الاستثماري، والموجهة بالنشاطات 
  .مساهمة شخصية بقيمة منخفضة

sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z@ïàîÄänÛa@ÝØî�a@ïàîÄänÛa@ÝØî�a@ïàîÄänÛa@ÝØî�a@ïàîÄänÛa@ÝØî�aÛb×ìÜÛÛb×ìÜÛÛb×ìÜÛÛb×ìÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@ò@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@ò@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@ò@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@ò
للوكالة من تسيير وتنظيم ومواردها ونفقاا، وهو ما سيتم الهيكل التنظيمي وفي هذا المطلب تناولنا 

  :تفصيله على النحو التالي

  .التسيير والتنظيم

يتمثل الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ا
حيث يقترح المدير العام تنظيم الوكالة ويصا ؛مجلس للمراقبة

  :وسيتم تفصيل ذلك في بنود على النحو التالي

  .مجلس التوجيه

من المرسوم التنفيذي رقم 09: تعدل وتتمم أحكام المادة" 03: نصت المادة
م، تحرر كما يأتي1996 سبتمبر 8هـ الموافق لـ 1417ربيع الثاني 
  :يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين:  

  .ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
  .ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية

  .الوزير المكلف بالمالية) 
  .ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية

  .تنمية الريفيةبالفلاحة والممثل الوزير المكلف 

                                 
برجي شهرزاد، إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لنيل شهادة ماجستير، مدرسة الدكتوراه
: ة الجامعيةد بن بوزيان محمد، السن.أ: مالية، جامعة أبي بكر، تلمسان، إشراف

  .211- 210، ص

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 
توقيف نشاطام

مهام: البند الثاني

وتتمثل مهامه في مايلي
تطبيق معدل مخفض  .1

مباشرة في تنفيذ الاستثمار
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  .2

في تنفيذ المشروع الاستثماري، والموجهة بالنشاطات 
مساهمة شخصية بقيمة منخفضة .3

sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a
وفي هذا المطلب تناولنا 

تفصيله على النحو التالي

التسيير والتنظيم: أول فرعال

يتمثل الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ا
مجلس للمراقبةمدير عام، وو

وسيتم تفصيل ذلك في بنود على النحو التالي

مجلس التوجيه:  أولا

نصت المادة 
ربيع الثاني  24: في

:  09: المادة"
ممثل الوزير المكلف بالتشغيل - 
ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية - 
) 2(ممثلا  - 
ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية - 
ممثل الوزير المكلف  - 

                                
برجي شهرزاد، إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم - )1(

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لنيل شهادة ماجستير، مدرسة الدكتوراه
مالية، جامعة أبي بكر، تلمسان، إشراف

، ص)نفسه( – )2(
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  .الوزير مكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة

  .المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية أو ممثله

منوح إياها الشباب ذوي المشاريع أو 

  )1(".والَّتي يشبه هدفها هدف الوكالة
مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي 

ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظرائه لمدة سنة واحدة، ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب نفس 
  .الإشكال ولنفس المدة، ويعوضان حسب نفس الإشكال في حالة انقضاء عضويتهما

ويمكن أن يجتمع، . أشهر على الأقل، بدعوة من رئيسه
أعضائه، أو بطلب ) 2/3(زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بدعوة من رئيسه، أو باقتراح من ثلثي 

أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم 
اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بصفة قانونية بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن 

، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
 .7م، ص2003سبتمبر 
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  .صيد البحري والموارد الصيديةممثل الوزير المكلف بال
  .شبابممثل الوزير المكلف بال

الوزير مكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
  .ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف

  .ممثلهرئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو 
  .المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله

المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية أو ممثله
  .رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف أو ممثله

منوح إياها الشباب ذوي المشاريع أو رئيس صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الم

  .رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله
  .رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله

والَّتي يشبه هدفها هدف الوكالة عن الجمعيات الشبانية ذات الطابع الوطني) 2
مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي  الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء 

  .سنوات قابلة للتجديد) 03(ينتمون إليها ولفترة ثلاث 
ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظرائه لمدة سنة واحدة، ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب نفس 

الإشكال ولنفس المدة، ويعوضان حسب نفس الإشكال في حالة انقضاء عضويتهما
أشهر على الأقل، بدعوة من رئيسه) 03(يجتمع مجلس التوجيه كل ثلاثة 

زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بدعوة من رئيسه، أو باقتراح من ثلثي 
  .بالتشغيل إذا ادعت الحاجة إلى ذلك
أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم ) 2/3(ثلثي ر لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضو

اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بصفة قانونية بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن 
  .عدد الأعضاء الحاضرين

                                 
، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 289-03: ، من المرسوم التنفيذي، رقم)

سبتمبر  10: الموافق لـ/هـ1424رجب  13الأربعاء : ، الصادرة في

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 
ممثل الوزير المكلف بال - 
ممثل الوزير المكلف بال - 
الوزير مكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطةممثل  - 
ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - 
رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو  - 
المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله - 
المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية أو ممثله - 
رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف أو ممثله - 
رئيس صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الم - 

  .ممثله
رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله - 
رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله - 
2(ممثلان  - 
 الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء ينكما يع"

ينتمون إليها ولفترة ثلاث 
ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظرائه لمدة سنة واحدة، ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب نفس 

الإشكال ولنفس المدة، ويعوضان حسب نفس الإشكال في حالة انقضاء عضويتهما
يجتمع مجلس التوجيه كل ثلاثة كما 

زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بدعوة من رئيسه، أو باقتراح من ثلثي 
بالتشغيل إذا ادعت الحاجة إلى ذلك الوزير المكلف

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضو
اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بصفة قانونية بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن 

عدد الأعضاء الحاضرين
 

 

 

                                
)03(: المادة - )1(

، الصادرة في54: العدد
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تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين البسيطة، وفي حالة تساوي الأعضاء 
  )1(."وترسل محاضر مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتشغيل

  )2(.نتباه إلى أن المدير العام للوكالة هو الذي يتولى أمانة مجلس التوجيه
يوما التي تلي إرسال محضر توجيه القرارات 

تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، وتتعلق هذه 

  .لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وتسييرها

وتنهى مهامه  ليعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح الوزير المكلف بالتشغي

  )6(:يلي بما تصنف وظيفة المدير العام للوكالة استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة، ويضطلع المدير العام
  .يمثل الوكالة تجاه الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة

  .يحرص على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه
ويعين الموظفين حسب السلمية على جميع موظفي الوكالة، 

  .يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها

  .9منصور بن عمارة، المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويلها، جامعة باجي مختار، عنابة، ص
 .01/05/2016: تاريخ، 01:00
 .7، ص)ذكره بقمرجع س(الجريدة الرسمية، 

 .9، ص)نفس الموقع
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تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين البسيطة، وفي حالة تساوي الأعضاء 
وترسل محاضر مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتشغيل. ت الرئيس مرجحا

نتباه إلى أن المدير العام للوكالة هو الذي يتولى أمانة مجلس التوجيه
يوما التي تلي إرسال محضر توجيه القرارات ) 30(يلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون ثلاثون 

  .إما مخالفة للقانون أو التنظيم
  .إما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة

تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، وتتعلق هذه 
   )4(:ـ

  .مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية واللامركزية
لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وتسييرهاالجداول التقديرية 

  .المدير العام

يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح الوزير المكلف بالتشغي
  )5(.بالإشكال نفسها

تصنف وظيفة المدير العام للوكالة استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة، ويضطلع المدير العام
يمثل الوكالة تجاه الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة

يحرص على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه
السلمية على جميع موظفي الوكالة، يضمن سير المصالح ويمارس السلطة 

  .في التنظيم المعمول بهالشروط المنصوص عليها 
  .يقاضي أمام العدالة ويقوم بكل إجراء تخفيضي

يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها

                                 
منصور بن عمارة، المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويلها، جامعة باجي مختار، عنابة، ص

https://www.google.com/url?sa  ،01:00: الوقت

الجريدة الرسمية، ، 289-03: ، من المرسوم التنفيذي، رقم)
نفس الموقع(، دور البنوك في تمويلهامنصور بن عمارة، المؤسسات المصغرة و

 .10-9، ص
 .10، ص
 .10، ص

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين البسيطة، وفي حالة تساوي الأعضاء 

ت الرئيس مرجحايكون صو
نتباه إلى أن المدير العام للوكالة هو الذي يتولى أمانة مجلس التوجيهونلفت الا

يلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون ثلاثون 
  )3(:التي تكون

إما مخالفة للقانون أو التنظيم* 
إما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة* 
تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، وتتعلق هذه  لا

ـالقرارات ب
مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية واللامركزية -1
الجداول التقديرية  -2

المدير العام: اثاني

يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح الوزير المكلف بالتشغي 
بالإشكال نفسها

تصنف وظيفة المدير العام للوكالة استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة، ويضطلع المدير العام
يمثل الوكالة تجاه الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة -1
يحرص على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه -2
يضمن سير المصالح ويمارس السلطة  -3

الشروط المنصوص عليها 
يقاضي أمام العدالة ويقوم بكل إجراء تخفيضي -4
يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها -5

                                
منصور بن عمارة، المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويلها، جامعة باجي مختار، عنابة، ص – )1(

https://www.google.com/url?sa: وقعالممن 
)03(: المادة - )2(
منصور بن عمارة، المؤسسات المصغرة و - )3(
، ص)نفسه( – )4(
، ص)نفسه( - )5(
، ص)نفسه( - )6(



@@@@ Êì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaNNNN

  .يعد الحصيلة وحسابات النتائج ويعرضها على مجلس التوجيه ليصادق عليها
  .ظيم المعمول به

يقدم في كل اية سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج 

رص على يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه، ويح

وتعين لجنة المراقبة رئيسها من . تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة أعضاء، يعينهم مجلس التوجيه

العام أو بحضور المدير العام في اية كل ثلاثة أشهر، وعند الاقتضاء بطلب من المدير 

  .لحساب مجلس التوجيه
التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتطبيق البرامج 

تدلي برأيها في التقارير الدورية عن المتابعة والتنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام، تقدم 
ج نشاطها، وكذا للمجلس، ملاحظاا وتوصياا عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاا وبرام

تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إلى ايتهما 

لتشغيل وتحفظ يترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف با

يحدد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة ويحدد 

 .9ص، )نفس الموقع
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يعد الحصيلة وحسابات النتائج ويعرضها على مجلس التوجيه ليصادق عليها
ظيم المعمول بهيبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاق في إطار التن

  .يأمر بصرف نفقات الوكالة
يقدم في كل اية سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج 

  .ويرفعه إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه
يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه، ويح

  

   .لجنة المراقبة
تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة أعضاء، يعينهم مجلس التوجيه

  )1(.ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها
بحضور المدير العام في اية كل ثلاثة أشهر، وعند الاقتضاء بطلب من المدير  المراقبة

  )2(:وتضطلع بالقيام بالمهام التالية عضوين اثنين من أعضائها،
لحساب مجلس التوجيه الرقابة اللاحقة لتطبيق قرارااتكلف لجنة المراقبة بممارسة 

التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتطبيق البرامج تقدم للمدير العام كل الملاحظات أو 
  .والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة

تدلي برأيها في التقارير الدورية عن المتابعة والتنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام، تقدم 
للمجلس، ملاحظاا وتوصياا عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاا وبرام

  .التقرير السنوي عن تسيير المدير العام
تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إلى ايتهما 

 .بمبادرة منها أو بناءا على قرار من مجلس التوجيه
يترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف با

 

يحدد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة ويحدد 
  .التكفل بالمصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تسديدها

                                 
نفس الموقع(منصور بن عمارة، المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويلها، 

 .10، ص)نفسه

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 
يعد الحصيلة وحسابات النتائج ويعرضها على مجلس التوجيه ليصادق عليها -6
يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاق في إطار التن  -7
يأمر بصرف نفقات الوكالة -8
يقدم في كل اية سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج  -9

ويرفعه إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه
يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه، ويح - 10

  .احترام تطبيقه

لجنة المراقبة: اثالث

تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة أعضاء، يعينهم مجلس التوجيه
ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها

المراقبة تجتمع
عضوين اثنين من أعضائها،

تكلف لجنة المراقبة بممارسة  -1
تقدم للمدير العام كل الملاحظات أو  -2

والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة
تدلي برأيها في التقارير الدورية عن المتابعة والتنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام، تقدم  -3

للمجلس، ملاحظاا وتوصياا عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاا وبرام
التقرير السنوي عن تسيير المدير العام

تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إلى ايتهما  -4
بمبادرة منها أو بناءا على قرار من مجلس التوجيه

يترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف با -5
 .وفقا للأعراف

يحدد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة ويحدد  -6
التكفل بالمصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تسديدها

  

  

                                
منصور بن عمارة، المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويلها،  - )1(
نفسه: (ينظر – )2(
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  ."ANSEJ"الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

.  
مما  1996من قانون المالية التكميلي لسنة 

 .المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد ترخيص السلطات المعنية

".  

òÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�Ûa@pbãbÇ⁄aë@ïÛb½a@áÇ†Ûa@ÞbØ‘còÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�Ûa@pbãbÇ⁄aë@ïÛb½a@áÇ†Ûa@ÞbØ‘còÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�Ûa@pbãbÇ⁄aë@ïÛb½a@áÇ†Ûa@ÞbØ‘còÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�Ûa@pbãbÇ⁄aë@ïÛb½a@áÇ†Ûa@ÞbØ‘cNNNN@@

يستفيد أصحاب المؤسسات المصغرة من قروض بدون فوائد تمنحها الوكالة في حالة التمويل الثنائي 
، وتساعد د، وفي حالة التمويل الثلاثي تقدم قروض بدون فوائ

على قرض مصرفي تتحمل الوكالة جزءا من فوائده حسب طبيعة 
+ قرض بدون فوائد من صندوق الوكالة

، وتمنح قروض الوكالة بواسطة الصندوق الوطني لدعم 

 .11ص، )نفس الموقع

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa
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الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  موارد ونفقات الوكالة

  :الوكالة في مايليتتمثل موارد 

."ANSEJ"لدعم وتشغيل الشباب  الوطنية موارد الوكالة

من قانون المالية التكميلي لسنة  )16(د الوكالة، في إطار أحكام المادةتتكون موار

  .تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب
 .حاصل استثمارات الأموال المحتملة

 .والوصايا
المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد ترخيص السلطات المعنية

 .كل حاصل آخر يرتبط بنشاطاا

"ANSEJ"لدعم وتشغيل الشباب  الوطنية الوكالة

  )2(:فيما يخص نفقات الوكالة فإا تتكون مما يأتي
  .نفقات التثبيت

 .التسيير والصيانةنفقات 
 .النفقات الضرورية المرتبطة دفها وإنجاز مهامها

@Z@Z@Z@ZòÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�Ûa@pbãbÇ⁄aë@ïÛb½a@áÇ†Ûa@ÞbØ‘còÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�Ûa@pbãbÇ⁄aë@ïÛb½a@áÇ†Ûa@ÞbØ‘còÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�Ûa@pbãbÇ⁄aë@ïÛb½a@áÇ†Ûa@ÞbØ‘còÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�Ûa@pbãbÇ⁄aë@ïÛb½a@áÇ†Ûa@ÞbØ‘c
  :على مرحلتين الإعانات المالية والامتيازات الجبائية

  .)مرحلة الإنجاز(المرحلة الأولى 

 :في بندين على النحو التاليوسيتم تفصيل هذه المرحلة 

 .لإعانات المالية
يستفيد أصحاب المؤسسات المصغرة من قروض بدون فوائد تمنحها الوكالة في حالة التمويل الثنائي 

، وفي حالة التمويل الثلاثي تقدم قروض بدون فوائ)قرض الوكالة+ صاحب المشروع
على قرض مصرفي تتحمل الوكالة جزءا من فوائده حسب طبيعة أصحاب المشروعات؛ للحصول 

قرض بدون فوائد من صندوق الوكالة+ المساهمة المالية لصاحب المشروع= التمويل الثلاثي
، وتمنح قروض الوكالة بواسطة الصندوق الوطني لدعم )قرض مصرفي تتحمل الوكالة نسبة من فوائده

                                 
نفس الموقع(دور البنوك في تمويلها، منصور بن عمارة، المؤسسات المصغرة و

 .11، ص

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 

موارد ونفقات الوكالة: الثاني فرعال

تتمثل موارد 

موارد الوكالة: أولا

تتكون موار
  )1(:يأتي
تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب -1
حاصل استثمارات الأموال المحتملة -2
والوصاياالهبات  -3
المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد ترخيص السلطات المعنية -4
كل حاصل آخر يرتبط بنشاطاا -5

الوكالةنفقات : ثانيا

فيما يخص نفقات الوكالة فإا تتكون مما يأتي 
نفقات التثبيت -1
نفقات  -2
النفقات الضرورية المرتبطة دفها وإنجاز مهامها -3

ÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
الإعانات المالية والامتيازات الجبائية تمنح

المرحلة الأولى : الفرع الأول

وسيتم تفصيل هذه المرحلة 

لإعانات الماليةا :البند الأول

يستفيد أصحاب المؤسسات المصغرة من قروض بدون فوائد تمنحها الوكالة في حالة التمويل الثنائي  
صاحب المشروع(

أصحاب المشروعات؛ للحصول 
التمويل الثلاثي( النشاط 

قرض مصرفي تتحمل الوكالة نسبة من فوائده

                                
منصور بن عمارة، المؤسسات المصغرة و - )1(
، ص)نفسه( - )2(
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ون فائدة تقدر بخمسمائة بد قروض
؛ لاقتناء ورشات متنقلة، لممارسة موجه للشباب حاملي شهادات التكوين المهني

 ومكانيكنشاطات الترصيص، وكهرباء العمارات، والتدفئة، والتكييف، والزجاجة، ودهن العمارات، 
 ؛للتكفل بإيجار المحلات الخاصة 5‘

لفائدة الشباب  10‘000‘000بدون فائدة يمكن أن يبلغ مليون
حاملي شهادات التعليم العالي، للتكفل بإيجار المحلات الموجهة؛ لإحداث مكاتب جماعية للممارسة 
النشاطات المتعلقة بمجالات طبية، ومساعدي القضاء، والخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين 

 )2( .المعتمدين، ومكاتب الدراسات، والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء، والأشغال العمومية، والري
لجئون لتمويل ثلاثي وهذه القروض الثلاثة لا تجمع، وتمنح للشباب فقط أصحاب المشاريع الذين ي

بمساهمة كل من البنك، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وصاحب المشروع، وفي مرحلة إحداث 
يتغير مستوى التخفيض حسب التخفيض من نسبة الفائدة على القروض البنكية، و 

مليون دينار جزائري، من  4تستفيد المؤسسات المصغرة التي يشكل الحد الأقصى للاستثمار فيها 
   )5(:وإنجاز المشروع منها

 .من التجهيزات العقارية
سنوات  6الخاص بالبنايات، وتصل هذه المدة إلى 

من الحقوق الجمركية على معدات 

 .المصغرةقود المنشئة للمؤسسات 

  .33، ص
، )مرجع سبق ذكره(، "ANSEJ"لوسداد زين الشرف، الاندماج الاجتماعي للشباب المستفيدين من برنامج 

  .34، ص
؛ لوسداد زين 172، ص)مرجع سبق ذكره

ومنشورات  ؛97، ص)مرجع سبق ذكره

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa

58 
 

   )1(.لةتشغيل الشباب التابع للوكا
قروضثلاثة  نحتم ة؛بالإضافة إلى القرض بدون فائد

موجه للشباب حاملي شهادات التكوين المهني 5‘000
نشاطات الترصيص، وكهرباء العمارات، والتدفئة، والتكييف، والزجاجة، ودهن العمارات، 

‘000‘000مسمائة ألف ؛ وقرض بدون فائدة يقدر بخ
بدون فائدة يمكن أن يبلغ مليونلإحداث أنشطة مستقرة؛ وقرض 

حاملي شهادات التعليم العالي، للتكفل بإيجار المحلات الموجهة؛ لإحداث مكاتب جماعية للممارسة 
النشاطات المتعلقة بمجالات طبية، ومساعدي القضاء، والخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين 

المعتمدين، ومكاتب الدراسات، والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء، والأشغال العمومية، والري
وهذه القروض الثلاثة لا تجمع، وتمنح للشباب فقط أصحاب المشاريع الذين ي

بمساهمة كل من البنك، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وصاحب المشروع، وفي مرحلة إحداث 
التخفيض من نسبة الفائدة على القروض البنكية، و و

  )3(.موقع النشاط

  .بائيةالجعانات الجبائية وشبه 
تستفيد المؤسسات المصغرة التي يشكل الحد الأقصى للاستثمار فيها 

وإنجاز المشروع منها  )4(تسهيلات جبائية، وشبه جبائية هامة خلال فترة تنفيذ،
من التجهيزات العقارية )%8( الإعفاء من رسم نقل الملكية بمقابل مالي، بنسبة

الخاص بالبنايات، وتصل هذه المدة إلى  سنوات من الرسم العقاري 3الإعفاء لمدة 
من الحقوق الجمركية على معدات  )%5(تطبيق معدل مخفض نسبته ،في المناطق التي يجب ترقيتها

 . تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار التجهيز المستوردة، والتي
قود المنشئة للمؤسسات جيل على العالإعفاء من حقوق التس

                                 
، ص)ذكره بقس مرجع(ليب تنمية المشروعات المصغرة، صالحي صالح، أسا

لوسداد زين الشرف، الاندماج الاجتماعي للشباب المستفيدين من برنامج 

 .96، ص
، ص)المرجع السابق(صالحي صالح، أساليب تنمية المشروعات المصغرة، 

مرجع سبق ذكره(الحاج علي حليمة، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، 
مرجع سبق ذكره(،  ansejالشرف، الاندماج الإجتماعي للشباب المستفيدين من برنامج 

 .مقدمة من قبل فرع وكالة الأغواط

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 
تشغيل الشباب التابع للوكا

بالإضافة إلى القرض بدون فائدو
000‘000لفأ

نشاطات الترصيص، وكهرباء العمارات، والتدفئة، والتكييف، والزجاجة، ودهن العمارات، 
؛ وقرض بدون فائدة يقدر بخالسيارات

لإحداث أنشطة مستقرة؛ وقرض 
حاملي شهادات التعليم العالي، للتكفل بإيجار المحلات الموجهة؛ لإحداث مكاتب جماعية للممارسة 
النشاطات المتعلقة بمجالات طبية، ومساعدي القضاء، والخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات، والمحاسبين 

المعتمدين، ومكاتب الدراسات، والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء، والأشغال العمومية، والري
وهذه القروض الثلاثة لا تجمع، وتمنح للشباب فقط أصحاب المشاريع الذين ي

بمساهمة كل من البنك، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وصاحب المشروع، وفي مرحلة إحداث 
و .النشاط فقط

موقع النشاططبيعة و

عانات الجبائية وشبه الإ :البند الثاني

تستفيد المؤسسات المصغرة التي يشكل الحد الأقصى للاستثمار فيها 
تسهيلات جبائية، وشبه جبائية هامة خلال فترة تنفيذ،

الإعفاء من رسم نقل الملكية بمقابل مالي، بنسبة - 1
الإعفاء لمدة   - 2

في المناطق التي يجب ترقيتها
التجهيز المستوردة، والتي

الإعفاء من حقوق التس - 3

                                
صالحي صالح، أسا - )1(
لوسداد زين الشرف، الاندماج الاجتماعي للشباب المستفيدين من برنامج  -  )2(

  .96-95ص
، ص)نفسه( – )3(
صالحي صالح، أساليب تنمية المشروعات المصغرة،   - )4(
الحاج علي حليمة، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، : ينظر - 5

الشرف، الاندماج الإجتماعي للشباب المستفيدين من برنامج 
مقدمة من قبل فرع وكالة الأغواط
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الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسة المصغرة لمدة ثلاث سنوات بداية من انطلاق النشاط، أو 

يتعهد الشباب المستثمر بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمدة 

الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على الدخل الإجمالي، والرسم على 

صصة لنشاطات المؤسسات الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات، والمنشئات الإضافية المخ

خلال السنة  )%70(ـالمؤسسة المصغرة من تخفيض جبائي ب
خلال السنة الثالثة من  )%25(خلال السنة الثانية من الضرائب، و

للنشاطات الحرفية، والمؤسسات المصغرة عندما 

الاندماج الإجتماعي للشباب ؛ ولوسداد زين الشرف، 
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  .)مرحلة الاستغلال( المرحلة الثانية

  1:وتشمل مايلي

الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسة المصغرة لمدة ثلاث سنوات بداية من انطلاق النشاط، أو 
 .ستة سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة

يتعهد الشباب المستثمر بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمدة تمتد فترة الإعفاء لمدة سنتين؛ عندما 
 :غير محدودة؛ تتمثل هذه الامتيازات في

الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على الدخل الإجمالي، والرسم على 
 .النشاطات المهنية

الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات، والمنشئات الإضافية المخ

المؤسسة المصغرة من تخفيض جبائي ب تستفيد ،عند اية فترة الإعفاء
خلال السنة الثانية من الضرائب، و )%50(الأولى من الضرائب، و

للنشاطات الحرفية، والمؤسسات المصغرة عندما المتعلقة بحسن التنفيذ بالنسبة  الإعفاء من الكفالة
 .يتعلق الأمر بترميم الممتلكات الثقافية

                                 
؛ ولوسداد زين الشرف، منشورات مقدمة من قبل فرع وكالة الأغواط

 .97، ص)المرجع السابق(،  ansejالمستفيدين من برنامج 

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 

المرحلة الثانية: الفرع الثاني

وتشمل مايلي

الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسة المصغرة لمدة ثلاث سنوات بداية من انطلاق النشاط، أو  .1
ستة سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة

تمتد فترة الإعفاء لمدة سنتين؛ عندما  .2
غير محدودة؛ تتمثل هذه الامتيازات في

الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على الدخل الإجمالي، والرسم على  ••••
النشاطات المهنية

الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات، والمنشئات الإضافية المخ ••••
 .المصغرة

عند اية فترة الإعفاء ••••
الأولى من الضرائب، و

 .الضرائب
الإعفاء من الكفالة ••••

يتعلق الأمر بترميم الممتلكات الثقافية
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  

                                
منشورات مقدمة من قبل فرع وكالة الأغواط: ينظر -  1

المستفيدين من برنامج 
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تعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أكثر وكالات التمويل التي يتهافت إليها الكثير من 
فإننا نطمح دائما إلى إيجاد بدائل ، وباعتبار أننا في وطن مسلم، 

كالة شرعية لتجنب الوقوع في المحضورات خاصة مع التطورات التي يشهدها العالم في كافة االات، وو
نا منها، فرغم ما تتصف به من إمتيازات، فإنه يبقى على الإنسان أن 

هل تعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من المؤسسات التي 
، تتعامل بالربا والمعاملات المحرمة؟ أم أا صورة للتعامل الإسلامي الذي يبتغى منه وجه االله عز وجل؟
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تعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أكثر وكالات التمويل التي يتهافت إليها الكثير من 

، وباعتبار أننا في وطن مسلم، "الجزائر"الناس من كافة أقطار الوطن 
شرعية لتجنب الوقوع في المحضورات خاصة مع التطورات التي يشهدها العالم في كافة االات، وو

نا منها، فرغم ما تتصف به من إمتيازات، فإنه يبقى على الإنسان أن لونساج تعتبر من جملة ما جاء
  . يتحرى الحلال في جميع تعاملاته

هل تعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من المؤسسات التي م: نا نطرح التساؤل التالي
تتعامل بالربا والمعاملات المحرمة؟ أم أا صورة للتعامل الإسلامي الذي يبتغى منه وجه االله عز وجل؟

  وما العلاقة بينها وبين المؤسسات المصغرة؟
  .كل ذلك سيتم تفصيله في ما سيأتي

   

@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@Ý–ÐÛa 

 

تعتبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أكثر وكالات التمويل التي يتهافت إليها الكثير من 
الناس من كافة أقطار الوطن 

شرعية لتجنب الوقوع في المحضورات خاصة مع التطورات التي يشهدها العالم في كافة االات، وو
لونساج تعتبر من جملة ما جاء
يتحرى الحلال في جميع تعاملاته

نا نطرح التساؤل التاليومنه فإن
تتعامل بالربا والمعاملات المحرمة؟ أم أا صورة للتعامل الإسلامي الذي يبتغى منه وجه االله عز وجل؟

وما العلاقة بينها وبين المؤسسات المصغرة؟
كل ذلك سيتم تفصيله في ما سيأتي
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الجزائر وتنامت أكثر في الفترة الّتي عرفت فيها الدولة انفتاح 
كوسيلة لمكافحة الفقر، وامتصاص البطالة 

  )1(.بشكل خاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية علة وجه عام

كثيرا من الجدل بين الأوساط الاقتصادية الدولية والمحلية رغم 

ة إلى اختلاف يوالأسباب المؤد )2(سواء،

 )3(:التعاريف بين المفكرين وبين الدول وبين الهيئات الاقتصادية، يمكن حصرها في الأسباب التالية

الاقتصادي والتطور و قوى الإنتاج واختلاف معدلات النم

 التكنولوجي بين اقتصاديات الدول يؤدي إلى اختلاف النظرة حول حجم وتصنيف المؤسسات؛

من " ANSEJ"بن يعقوب الطاهر، ومهري أمال، تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
أبحاث المؤتمر " -دراسة حول ولاية سطيف

: تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة
ارس م 11/12عة سطيف، لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جام

ف محسن، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي 
تقييم استراتيجيات : حول ،، ملتقى الدولي الأول

 28: وسياسات الجزائر الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق الألفية الثالثة بالجزائر، يومي
لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر، بالتعاون 

زراية أسماء، آثار سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي في الجزائر، بحث 
نقود : لنيل شهادة ماستر أكاديمي، التخصص

؛ وكمال 7، صم2011 :شريط عثمان، السنة الجامعية
  .4ص، )نفس الموقع(كريم جايز، المرافقة المقاولاتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر،
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الجزائر وتنامت أكثر في الفترة الّتي عرفت فيها الدولة انفتاح  في "المصغرةسة المؤس
كوسيلة لمكافحة الفقر، وامتصاص البطالة  ح ينظر إلى هذا النوع من المؤسسةاقتصادي، حيث أصب

بشكل خاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية علة وجه عام

كثيرا من الجدل بين الأوساط الاقتصادية الدولية والمحلية رغم  المصغرة ةأثار تحديد مفهوم المؤسس

سواء،كافة على حد وانتشارها في دول العالم  اتالمؤسس

التعاريف بين المفكرين وبين الدول وبين الهيئات الاقتصادية، يمكن حصرها في الأسباب التالية

  .العوامل الاقتصادية

 .اختلاف درجة النمو الاقتصادي

قوى الإنتاج واختلاف معدلات النم إنَّ عدم تكافؤ مستوى تطور

التكنولوجي بين اقتصاديات الدول يؤدي إلى اختلاف النظرة حول حجم وتصنيف المؤسسات؛

                                 

بن يعقوب الطاهر، ومهري أمال، تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
دراسة حول ولاية سطيف–بالمؤسسات المصغرة حيث التمويل والانجازات المحققة في إطار النهوض 

تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة
لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جام: ، بحث مقدم"
 .14، صـه1434ربيع الثاني  29/30: الموافق لـ
ف محسن، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي طسليمان ناصر، وعواو ؛14، ص)نفسه

، ملتقى الدولي الأول"المعوقات والحلول"للاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات 
وسياسات الجزائر الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق الألفية الثالثة بالجزائر، يومي

لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر، بالتعاون : ، بحث مقدم2014
 .3راتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر، ص

زراية أسماء، آثار سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي في الجزائر، بحث 
لنيل شهادة ماستر أكاديمي، التخصص ،قتصاديةالعلوم الا :ية وعلوم التسيير، قسملكلية العلوم الاقتصاد

شريط عثمان، السنة الجامعية: إشراف لمؤسسات، جامعة منتوري، قسنطينة،
كريم جايز، المرافقة المقاولاتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر،

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  
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المؤس" تظهر

اقتصادي، حيث أصب
بشكل خاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية علة وجه عام

أثار تحديد مفهوم المؤسس

المؤسسهذه وجود 

التعاريف بين المفكرين وبين الدول وبين الهيئات الاقتصادية، يمكن حصرها في الأسباب التالية

العوامل الاقتصادية: أولا

  :تتمثل في

اختلاف درجة النمو الاقتصادي - 1

إنَّ عدم تكافؤ مستوى تطور 

التكنولوجي بين اقتصاديات الدول يؤدي إلى اختلاف النظرة حول حجم وتصنيف المؤسسات؛

                                
بن يعقوب الطاهر، ومهري أمال، تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: ينظر – )1(

حيث التمويل والانجازات المحققة في إطار النهوض 
تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة: الدولي

م2001-2014
الموافق لـ م2013

نفسه( :ينظر - )2(
للاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات 

وسياسات الجزائر الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق الألفية الثالثة بالجزائر، يومي
2014أكتوبر  29و

راتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر، صمخبر الاست: مع
زراية أسماء، آثار سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي في الجزائر، بحث : ينظر - )3(

لكلية العلوم الاقتصاد: مقدم
لمؤسسات، جامعة منتوري، قسنطينة،ومالية ا

كريم جايز، المرافقة المقاولاتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر،زيتوني، و
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مثلا يمكن أن تصنف على أنها  ،فالمؤسسة في ولاية المتحدة الأمريكية أو إحدى الدول الاتحاد الأوروبي

وتصنيفها ويرجع ذلك إلى اختلاف 

؛ فالمؤسسات ورأس المال المستخدم

وتختلف المؤسسات الَّتي تنتمي إلى القطاع الصناعي غير المؤسسات الَّتي تعمل في القطاع التجاري، 

 )2(.رةصغالم يفسر صعوبة تحديد مفهوم المؤسسة

يتفرع كل نشاط اقتصادي حسب طبيعته إلى عدد كبير من الفروع الاقتصادية، فينقسم النشاط 

والتجارة بالتجزئة، أو تجارة خارجية وتجارة داخلية، وتنقسم بقية 

الأنشطة بدورها إلى عدد من الفروع ولذلك؛ فإن كل مؤسسة تختلف حسب النشاط الّذي تنتمي إليه 

رة في مجال صغأو إلى أحد فروعه من حيث كثافة اليد العاملة، ورأس المال الموجه للاستثمار فالمؤسسة الم

 )3(.تعدينية، قد تكون كبيرة في الصناعة الغذائية أو في مجال التجارة

 .139ص، )مرجع سبق ذكره
ر، واقعه، وأهميته، سلطاني محمد رشدي، التسيير الإستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائ

لوم الاقتصادية وعلوم لكلية الع: ، بحث مقدم
إستراتيجية، : علوم تجارية، فرع: التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، لنيل شهادة الماجيستير، تخصص

؛ وشاوي صباح، أثر تنظيم الإداري على 

@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛaÊì™ì½a@—¥@áîçbÐ¶@ÑíŠÈnÛa

62 

فالمؤسسة في ولاية المتحدة الأمريكية أو إحدى الدول الاتحاد الأوروبي

 )1(.كبيرة في إحدى الدول النامية

 .ياختلاف طبيعة النشاط الاقتصاد

وتصنيفها ويرجع ذلك إلى اختلاف  إنَّ اختلاف الأنشطة الاقتصادية يغير من أحجام المؤسسات

ورأس المال المستخدم ،طبيعة التنظيم الداخلي والهيكل المالي للمؤسسات وحجم العمالة

الَّتي تنتمي إلى القطاع الصناعي غير المؤسسات الَّتي تعمل في القطاع التجاري، 

يفسر صعوبة تحديد مفهوم المؤسسة التجارية عن تلك الَّتي تقدم خدمات، وهذا ما

 .النشاط الاقتصادي فروعاختلاف 

يتفرع كل نشاط اقتصادي حسب طبيعته إلى عدد كبير من الفروع الاقتصادية، فينقسم النشاط 

والتجارة بالتجزئة، أو تجارة خارجية وتجارة داخلية، وتنقسم بقية التجاري مثلا إلى التجارة بالجملة، 

الأنشطة بدورها إلى عدد من الفروع ولذلك؛ فإن كل مؤسسة تختلف حسب النشاط الّذي تنتمي إليه 

أو إلى أحد فروعه من حيث كثافة اليد العاملة، ورأس المال الموجه للاستثمار فالمؤسسة الم

تعدينية، قد تكون كبيرة في الصناعة الغذائية أو في مجال التجارة

   .اختلاف العوامل التقنية

 .العوامل السياسية

                                 

مرجع سبق ذكره(، ء المؤسسات الصغيرة، أثر تنظيم الإداري على أداشاوي صباح
سلطاني محمد رشدي، التسيير الإستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائ

، بحث مقدم-حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بولاية بسكرة-
التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، لنيل شهادة الماجيستير، تخصص

؛ وشاوي صباح، أثر تنظيم الإداري على 41، صم2005/2006: محمد بوضياف، المسيلة، السنة الجامعية
 .140، ص)سابقالرجع الم(أداء المؤسسات الصغيرة، 

 .41، ص
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فالمؤسسة في ولاية المتحدة الأمريكية أو إحدى الدول الاتحاد الأوروبي

كبيرة في إحدى الدول النامية

اختلاف طبيعة النشاط الاقتصاد -2

إنَّ اختلاف الأنشطة الاقتصادية يغير من أحجام المؤسسات

طبيعة التنظيم الداخلي والهيكل المالي للمؤسسات وحجم العمالة

الَّتي تنتمي إلى القطاع الصناعي غير المؤسسات الَّتي تعمل في القطاع التجاري، 

التجارية عن تلك الَّتي تقدم خدمات، وهذا ما

اختلاف   -3

يتفرع كل نشاط اقتصادي حسب طبيعته إلى عدد كبير من الفروع الاقتصادية، فينقسم النشاط 

التجاري مثلا إلى التجارة بالجملة، 

الأنشطة بدورها إلى عدد من الفروع ولذلك؛ فإن كل مؤسسة تختلف حسب النشاط الّذي تنتمي إليه 

أو إلى أحد فروعه من حيث كثافة اليد العاملة، ورأس المال الموجه للاستثمار فالمؤسسة الم

تعدينية، قد تكون كبيرة في الصناعة الغذائية أو في مجال التجارةالصناعة ال

اختلاف العوامل التقنية: ثانيا

العوامل السياسيةاختلاف : ثالثا

  
  
  
  

                                
شاوي صباح - )1(
سلطاني محمد رشدي، التسيير الإستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائ: ينظر - )2(

- وشروط تطبيقه
التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، لنيل شهادة الماجيستير، تخصص

محمد بوضياف، المسيلة، السنة الجامعية: جامعة
أداء المؤسسات الصغيرة، 

، ص)نفسه( - )3(
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  :ذلك على النحو التالي

الإشارة إلى أنَّ تعريف الجزائر للمؤسسة المصغرة يكون ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
فما يعتبره المشرع الجزائري مؤسسة مصغرة حسب القانون الّذي سنذكره لاحقا، يعتبر ضمن 

؛ لذلك عندما يورد الباحثون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كثير من تشريعات الدول العربية
نجدها تنطبق أكثر على  - كما سنرى في المطلب التالي

 سة المصغرة بالإضافة إلى تعريف المؤسسات
  :على النحو التالي

 18-01: هو التعريف الوارد في القانون رقم
، يتضمن القانون التوجيهي م2001

تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة 

دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة 

رزيقة غراب، آثار البرامج الاستثمار على نمو وتطور المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 
تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي 

 ،لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف
عواف محسن، وسليمان ناصر، و؛ 21ص

، )ذكره بقمرجع س(المحروقات، ري خارج قطاع 

اتفاقات " الجريدة الرسمية"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
دولية، قوانين، ومراسيم قرارات وآراء، مقرارات، مناشير، إعلانات وبلاغات، المطبعة الرسمية، شارع الأمير عبد 

 .5ص م،2001ديسمبر 
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ذلك على النحو التالي تفصيلسيتم تو المصغرة ةتعريف المؤسس وسنتطرق الآن إلى
ZZZZ@@@@ÑíŠÈmÑíŠÈmÑíŠÈmÑíŠÈm@@@@��û½a��û½a��û½a��û½aòòòò@@@@ñŠÌ–½añŠÌ–½añŠÌ–½añŠÌ–½aNNNN@@@@@@@@

الإشارة إلى أنَّ تعريف الجزائر للمؤسسة المصغرة يكون ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
فما يعتبره المشرع الجزائري مؤسسة مصغرة حسب القانون الّذي سنذكره لاحقا، يعتبر ضمن 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كثير من تشريعات الدول العربية
كما سنرى في المطلب التالي–للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  )1(.المؤسسات المصغرة عندنا في الجزائر

سة المصغرة بالإضافة إلى تعريف المؤسساتلذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى التعريف بالمؤس
على النحو التالي تفصيل ذلكو ،ليظهر الفرق بيمها وبينهما الصغيرة والمتوسطة

هو التعريف الوارد في القانون رقم المصغرة تمد في الجزائر بالنسبة للمؤسسة
2001ديسمبر  12 :لـ الموافق ـه1422رمضان عام  

  : لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة " :04
  .إنتاج سلع والخدمات

 .شخصا 250إلى  1
دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة ) 2(لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري 

 مليون دينار) 500
 )2(".يةتستوفي معايير الاستقلال

                                 

رزيقة غراب، آثار البرامج الاستثمار على نمو وتطور المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 
تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي : أبحاث المؤتمر الدولي

لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف :بحث مقدم ،"م2014- 2001
ص ـ،ه1434ربيع الثاني  29/30: م الموافق لـ2013مارس 

ري خارج قطاع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي للاقتصاد الجزائ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، 18-01: ، من القانون رقم)04
دولية، قوانين، ومراسيم قرارات وآراء، مقرارات، مناشير، إعلانات وبلاغات، المطبعة الرسمية، شارع الأمير عبد 

ديسمبر  15/ـه1422رمضان  30السبت : الصادر ،77: العدد

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  

وسنتطرق الآن إلى
kÜĐ½akÜĐ½akÜĐ½akÜĐ½a@@@@þaþaþaþaÞëÞëÞëÞëZZZZ

الإشارة إلى أنَّ تعريف الجزائر للمؤسسة المصغرة يكون ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ تجدر 
فما يعتبره المشرع الجزائري مؤسسة مصغرة حسب القانون الّذي سنذكره لاحقا، يعتبر ضمن 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كثير من تشريعات الدول العربية
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  خصائص

المؤسسات المصغرة عندنا في الجزائر
لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى التعريف بالمؤس

الصغيرة والمتوسطة
تمد في الجزائر بالنسبة للمؤسسةالتعريف المع

 27 :المؤرخ في
لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

04المادة تنص 

إنتاج سلع والخدمات
1تشغل من  •
لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري  •

500(مليار 
تستوفي معايير الاستقلال •
 

 

                                
رزيقة غراب، آثار البرامج الاستثمار على نمو وتطور المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الجزائر، : ينظر – )1(
أبحاث المؤتمر الدولي"

2001: الفترة خلال
مارس  12: بتاريخ

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي للاقتصاد الجزائ
 .4ص

04(: المادة – )2(
دولية، قوانين، ومراسيم قرارات وآراء، مقرارات، مناشير، إعلانات وبلاغات، المطبعة الرسمية، شارع الأمير عبد 

العددالقادر، الجزائر، 
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شخصا،  250إلى  50بأنها مؤسسة تشغل ما بين 
دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية 

شخصا، ولا  49إلى  10بأنها مؤسسة تشغل ما بين 
مليون دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مائة 

) 9(إلى تسعة ) 1(بأنها مؤسسة تشغل من عامل 
مليون دينار أو يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 

  )4(.تعريف الجزائر للمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة

  :المصغرة عن غيرها من المؤسسات بعدة مميزات، أهمها

يتميز هذا النوع من المؤسسات بسهولة الإدارة نظرا لبساطة هيكلها التنظيمي 
واستعمالها لأساليب الإدارة والتسيير غير معقدة ولا توجد ا اللوائح المقيدة والمعطلة لسير العمل، وهذا 

الشخصي لكون الإدارة تتجسد في معظم الأحيان في شخصية مالكها فهي إذا تتسم بالمرونة والاهتمام 

 .6ص ،)مرجع سبق ذكره

رمضان  27 :المؤرخ في 18-01: رقمبالاعتماد على القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 

  الحصيلة السنوية

  ملايين دينار 10  

  مليون دينار
مليون  100أقل من 

  دينار

 500إلى  100من  2
  مليون دينار 
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بأنها مؤسسة تشغل ما بين  المتوسطةتعرف المؤسسة " :05المادة 
دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية ) 2(مليون وملياري ) 200(ويكون رقم أعمالها ما بين مائتي 

  )1(".مليون دينار) 500(وخمسمائة ) 100

بأنها مؤسسة تشغل ما بين  الصغيرةتعرف المؤسسة " :06المادة 
مليون دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مائة ) 200(يتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي 

  )2(".مليون دينار

بأنها مؤسسة تشغل من عامل  المصغرةتعرف المؤسسة " :07 
مليون دينار أو يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية ) 20(عمال، وتحقق رقم أعمال أقل من عشرين 

  )3(".ملايين دينار

تعريف الجزائر للمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة): 

@Z@Z@Z@Zò��û½a@—öb–�ò��û½a@—öb–�ò��û½a@—öb–�ò��û½a@—öb–�@@@@ñŠÌ–½añŠÌ–½añŠÌ–½añŠÌ–½aNNNN@@@@@@@@
المصغرة عن غيرها من المؤسسات بعدة مميزات، أهمها تتميز المؤسسة

يتميز هذا النوع من المؤسسات بسهولة الإدارة نظرا لبساطة هيكلها التنظيمي  :الإدارة والتسيير
واستعمالها لأساليب الإدارة والتسيير غير معقدة ولا توجد ا اللوائح المقيدة والمعطلة لسير العمل، وهذا 

لكون الإدارة تتجسد في معظم الأحيان في شخصية مالكها فهي إذا تتسم بالمرونة والاهتمام 

                                 

مرجع سبق ذكره(الجريدة الرسمية،  ،18-01: ، من القانون رقم)
 .6، ص)نفسه( ،18-01: ، من القانون رقم)
 .6، ص)نفسه(، 18-01: ، من القانون رقم)

بالاعتماد على القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 
 .6، ص)نفسه(م، 2001ديسمبر سنة  12

  الأعمالرقم   العمال عدد  نوع المؤسسات

  مليون دينار 20أقل   9إلى  1من   

 
إلى  10من 
49  

مليون دينار 200أقل 

  250إلى  50من   
2مليون إلى  200من 

  مليار دينار

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  

المادة تنص 

ويكون رقم أعمالها ما بين مائتي 
100(ما بين مائة 

المادة تنص 

يتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي 
مليون دينار) 100(

 المادةتنص 

عمال، وتحقق رقم أعمال أقل من عشرين 
ملايين دينار) 10(عشرة 

): 2(جدول

@@@@@@@@
ïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z

تتميز المؤسسة

الإدارة والتسيير: أولا

واستعمالها لأساليب الإدارة والتسيير غير معقدة ولا توجد ا اللوائح المقيدة والمعطلة لسير العمل، وهذا 
لكون الإدارة تتجسد في معظم الأحيان في شخصية مالكها فهي إذا تتسم بالمرونة والاهتمام 

                                
)05(: لمادةا – )1(
)06(: المادة –) 2(
)07(: المادة – )3(
بالاعتماد على القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغرى والمتوسطة،  - )4(

12/ـه1422عام 

نوع المؤسسات

  المصغرة

 الصغيرة

  المتوسطة
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المصغرة عنصر  تستمد المؤسسة :سهولة التأسيس والاعتماد على الموارد الخارجية في التمويل
السهولة في الإنشاء من احتياجاا إلى رؤوس أموال صغيرة نسبيا، لذا نجد أنَّ أصحاب هذا النوع من 

التمويل البنكي أو اللجوء (ء إلى تمويل خارجي 
  )2().م وتشغيل الشباب

   )3(.محلية أو جهوية

يسمح لها بتقديم إنتاج ذو جودة  الدقيق والمحدد لمثل هذه المؤسسة
عالية حيث يعتمد النمط الإنتاجي فيها على مهارات حرفية ومهنية، مما يجعلها تستجيب بشكل مباشر 
وهو ما يسهل عملية التكيف والتطور وتستجيب بذلك للتقلبات 

ة بكوا مسيرا فعالا للموارد البشرية والمادية، نظرا لتوافر 
، وتتحقق هذه الأخرى الظروف الَّتي تحقق لها الكفاءة والفعالية بدرجات أعلى مقارنة بالمؤسسات

ل بالعملاء الكفاءة والفعالية من خلال القدرة على الأداء والإنجاز في وقت قصير نسبيا وسهولة الاتصا
  

 بقمرجع س(نمية المحلية المستدامة، مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق الت

مرجع (، "ANSEJ"الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

: في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم
والتسيير، لنيل شهادة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم الاجتماعية، المدرسة الدكتورالية للاقتصاد 

 .3م، ص2011/2012: د سالم عبد العزيز، السنة الجامعية
، )مرجع سبق ذكره(برجي شهرزاد، إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

رجع الم( ،"ANSEJ"مهري أمال، تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
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)1(   

سهولة التأسيس والاعتماد على الموارد الخارجية في التمويل

السهولة في الإنشاء من احتياجاا إلى رؤوس أموال صغيرة نسبيا، لذا نجد أنَّ أصحاب هذا النوع من 
ء إلى تمويل خارجي المؤسسات يعتمدون على مدخرام الشخصية أو اللجو

م وتشغيل الشبابة للاستثمار كالوكالة الوطنية لدعإلى الهيئات الداعم

محلية أو جهويةهذه المؤسسة تكون محدودية الانتشار الجغرافي، 

الدقيق والمحدد لمثل هذه المؤسسةإنَّ التخصص  :جودة الإنتاج
عالية حيث يعتمد النمط الإنتاجي فيها على مهارات حرفية ومهنية، مما يجعلها تستجيب بشكل مباشر 

وهو ما يسهل عملية التكيف والتطور وتستجيب بذلك للتقلبات . لأذواق واحتياجات المستهلكين
  )4(.المفاجئة في توفير المنتجات

ة بكوا مسيرا فعالا للموارد البشرية والمادية، نظرا لتوافر ؤسسة المصغرتتميز الم :يةالكفاءة العال
الظروف الَّتي تحقق لها الكفاءة والفعالية بدرجات أعلى مقارنة بالمؤسسات

الكفاءة والفعالية من خلال القدرة على الأداء والإنجاز في وقت قصير نسبيا وسهولة الاتصا
  )5(.والموردين، إضافة إلى تأثير الدوافع الشخصية لأصحاب المؤسسة

                                 

مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق الت

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمهري أمال، تقييم نتائج وبن يعقوب الطاهر، 
15 ،16. 

في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم "leasing"بن عزة هشام، دور القرض الإيجاري 
لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم الاجتماعية، المدرسة الدكتورالية للاقتصاد 

د سالم عبد العزيز، السنة الجامعية.أ: مالية دولة، إشراف: الماجستير في الاقتصاد، تخصص
برجي شهرزاد، إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

مهري أمال، تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباببن يعقوب الطاهر، و
 

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  

(.من قبل مالكها

سهولة التأسيس والاعتماد على الموارد الخارجية في التمويل: ثانيا

السهولة في الإنشاء من احتياجاا إلى رؤوس أموال صغيرة نسبيا، لذا نجد أنَّ أصحاب هذا النوع من 
المؤسسات يعتمدون على مدخرام الشخصية أو اللجو

إلى الهيئات الداعم

محدودية الانتشار الجغرافي،  :ثالثا

جودة الإنتاج: رابعا

عالية حيث يعتمد النمط الإنتاجي فيها على مهارات حرفية ومهنية، مما يجعلها تستجيب بشكل مباشر 
لأذواق واحتياجات المستهلكين

المفاجئة في توفير المنتجات

الكفاءة العال: خامسا

الظروف الَّتي تحقق لها الكفاءة والفعالية بدرجات أعلى مقارنة بالمؤسسات
الكفاءة والفعالية من خلال القدرة على الأداء والإنجاز في وقت قصير نسبيا وسهولة الاتصا

والموردين، إضافة إلى تأثير الدوافع الشخصية لأصحاب المؤسسة

  

  

  

  

                                
مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق الت - )1(

 .18، ص)ذكره
بن يعقوب الطاهر،  :ينظر – )2(

15، ص)ذكره بقس
بن عزة هشام، دور القرض الإيجاري : ينظر – )3(

لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم الاجتماعية، المدرسة الدكتورالية للاقتصاد 
الماجستير في الاقتصاد، تخصص

برجي شهرزاد، إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، : ينظر – )4(
 .40ص

بن يعقوب الطاهر، و: ينظر – )5(
 .18، ص)بقاسال
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تكاليف اللازمة لتدريب العاملين وذلك؛ 
والمتطورة الَّتي لكوا تعتمد على التدريب المباشر للعمال أثناء العمل وعدم استعمالها للتقنيات العالية 

تشكل القوانين الضريبية مصدر تأثير سلبي على المشروع الصغير، فهي تمتص نسبة كبيرة من 
الأرباح الَّتي تحققها، وبالتالي تكون عقبة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل احتياطي 

المصغرة بأنها لا تستعمل مستوى عال 
من التكنولوجيا ومن الموارد البشرية المؤهلة لذلك، وهذا لكون بعض الصناعات الَّتي تنتمي لقطاع هذا 

  )3(.النوع من المؤسسات لا تتطلب استثمارا كبيرا ولا يد عاملة ذات اختصاص عال

  )4(.يمكن للمؤسسة المصغرة أن تنشأ من طرف شاب أو عدد من الشباب

، ويمكن تنوع مجالات وأنشطة هذه المؤسسة
  :المصغرة فيما يلي

نمية المحلية المستدامة، مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق الت

والصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة  وليد طالب، دور المؤسسات المصغرة
تقييم آثار برنامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل 

قتصادية والتجارية وعلوم لكلية العلوم الا
 .8ص ـ،ه1434ربيع الثاني 

" ANSEJ"مهري أمال، تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

وكالة الوطنية الدليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كتيب مقدم من طرف 
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تكاليف اللازمة لتدريب العاملين وذلك؛ التتميز بقلة  :قلة التكاليف اللازمة لتدريب العاملين
لكوا تعتمد على التدريب المباشر للعمال أثناء العمل وعدم استعمالها للتقنيات العالية 

  )1(.تتطلب تدريب العاملين

تشكل القوانين الضريبية مصدر تأثير سلبي على المشروع الصغير، فهي تمتص نسبة كبيرة من 
الأرباح الَّتي تحققها، وبالتالي تكون عقبة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل احتياطي 

المصغرة بأنها لا تستعمل مستوى عال  تتميز المؤسسة :انخفاض مستوى التكنولوجيا المستعملة
من التكنولوجيا ومن الموارد البشرية المؤهلة لذلك، وهذا لكون بعض الصناعات الَّتي تنتمي لقطاع هذا 

النوع من المؤسسات لا تتطلب استثمارا كبيرا ولا يد عاملة ذات اختصاص عال

يمكن للمؤسسة المصغرة أن تنشأ من طرف شاب أو عدد من الشباب
sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½aZZZZ@@@@ò��û½a@Ñîä–mò��û½a@Ñîä–mò��û½a@Ñîä–mò��û½a@Ñîä–m@@@@ñŠÌ–½añŠÌ–½añŠÌ–½añŠÌ–½aNNNN@@@@@@@@

تنوع مجالات وأنشطة هذه المؤسسة المصغرة إلى عدة أشكال، وهذا بسبب تنقسم المؤسسة
المصغرة فيما يلي تي يمكن أن تكون عليها المؤسسةتلخيص أهم أشكال الَّ

  .المصغرة على أساس توجيههاتصنيف المؤسسة 

  :المصغرة على أساس توجيهها إلى تصنف المؤسسة

                                 

مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق الت
 .19ص ،)ذكره

وليد طالب، دور المؤسسات المصغرةمحمد الأمين نظيرة قلادي، و
تقييم آثار برنامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل : ، أبحاث المؤتمر الدولي2001/2011

لكلية العلوم الا :بحث مقدم ،م2001/2014: والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة
ربيع الثاني  29/30: م الموافق لـ2013مارس  12: ، بتاريخالتسيير، جامعة سطيف

مهري أمال، تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بن يعقوب الطاهر، وأ
 .17، ص

دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كتيب مقدم من طرف 
 .، فرع وكالة الأغواطلدعم وتشغيل الشباب

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  

قلة التكاليف اللازمة لتدريب العاملين: سادسا

لكوا تعتمد على التدريب المباشر للعمال أثناء العمل وعدم استعمالها للتقنيات العالية 
تتطلب تدريب العاملين

تشكل القوانين الضريبية مصدر تأثير سلبي على المشروع الصغير، فهي تمتص نسبة كبيرة من  :عاابس
الأرباح الَّتي تحققها، وبالتالي تكون عقبة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل احتياطي 

)2(.مالي
 

انخفاض مستوى التكنولوجيا المستعملة :ثامنا

من التكنولوجيا ومن الموارد البشرية المؤهلة لذلك، وهذا لكون بعض الصناعات الَّتي تنتمي لقطاع هذا 
النوع من المؤسسات لا تتطلب استثمارا كبيرا ولا يد عاملة ذات اختصاص عال

يمكن للمؤسسة المصغرة أن تنشأ من طرف شاب أو عدد من الشباب :تاسعا
sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a

تنقسم المؤسسة
تلخيص أهم أشكال الَّ

تصنيف المؤسسة : أولا

تصنف المؤسسة
  
  
  
 

                                
مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق الت: ينظر – )1(
ذكره بقمرجع س(
نظيرة قلادي، و: ينظر – )2(

2001: خلال الفترة
والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة

التسيير، جامعة سطيف
بن يعقوب الطاهر، وأ :ينظر – )3(
، ص)مرجع سابق(
دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كتيب مقدم من طرف  - )4(

لدعم وتشغيل الشباب
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وتعتمد على  تمارس المؤسسات العائلية نشاطها داخل المنازل أو قريبا منها،
)1(.العائلية في إنتاج منتجات تقليدية وبكميات محدودة

 

وا كل الأول ة من النوعالتقليدي 
 .د تجارىكل تعاقصنع ترتبط به في ش

ا بشكل زهالأجير وهي صفة تميمل 
ون مكان إقامتها هو محل مستقل عن 

، وهناك اشة صغيرة مع بقاء اعتمادها على الأدوات اليدوية البسيطة في تنفيذ عمله
رأس المال البشري، بينما يستخدمان 

تتميز هذه المؤسسات بكوا تستخدم فنون وأساليب الإنتاج 
رأس المال الثابت أو تنظيم العمل أو من 

  )3(.ناحية التكنولوجيا المستخدمة أو المنتجات الّتي يتم صنعها وفق مقاييس صناعية حديثة

سعدية وسام، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية 
: لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، لنيل

وشعيب ؛ 16، صم2012/2013: رايس مبروك، السنة الجامعية
، )ذكره بقمرجع س(كة الأوروجزائرية، 

، بحث -دراسة حالة الجزائر-خلف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها 
لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، لنيل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،  

مشري محمد الناصر، دور ؛ و33، 3
دراسة للإستراتيجية الوطنية لترقية –المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق التنمية المحلية المستدامة 

لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم 
شهادة الماجيستير في العلوم الاقتصادية، جامعة 

13. 
ستدامة، مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق التنمية المحلية الم

، )سابقالرجع الم(سعدية وسام، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
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تمارس المؤسسات العائلية نشاطها داخل المنازل أو قريبا منها، :العائلية المؤسسة
العائلية في إنتاج منتجات تقليدية وبكميات محدودة استخدام الأيدي العاملة

 اتالمؤسس مظينلوب تيقترب أس )2(:التقليدية المؤسسة
صنع ترتبط به في شدة مأو قطعا لفائ ،وتنتج منتجات تقليدية ،ائليل الع

مل في عملها إلى الاستعانة بالعا سات أيضوقد تلجأ هذه المؤس
ون مكان إقامتها هو محل مستقل عن لية، ويميزها أيضا عن هذه الأخيرة كن المؤسسات المتر

شة صغيرة مع بقاء اعتمادها على الأدوات اليدوية البسيطة في تنفيذ عملهالمترل حيث تتخذ ور
رأس المال البشري، بينما يستخدمان دان على كثافة يخص النوعين لكوما يعتمتشابه كبير فيما 

  .يةكميات أقل نسبيا وقليلة التطور من الناحية التكنولوج

تتميز هذه المؤسسات بكوا تستخدم فنون وأساليب الإنتاج  :المؤسسة المتطورة وشبه المتطورة
رأس المال الثابت أو تنظيم العمل أو من  التوسع في استخدام الحديثة المستعملة، سواء كان من ناحية

ناحية التكنولوجيا المستخدمة أو المنتجات الّتي يتم صنعها وفق مقاييس صناعية حديثة

  .صغرة على أساس طبيعة الإنتاجالم تصنيف المؤسسة

  :على أساس طبيعة المنتجات إلى الفئات التالية تصنيف المؤسسة

                                 

سعدية وسام، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية 
لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، لنيل: ، بحث مقدم-بسكرة
رايس مبروك، السنة الجامعية.د: مالية ونقود، إشراف: شهادة الماستر، تخصص

كة الأوروجزائرية، الشرا أتشي، واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل

خلف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها 
لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، لنيل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،  

32صم، 2003/2004: طواهر محمد امي، السنة الجامعية
المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق التنمية المحلية المستدامة 

لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم : ، بحث مقدم-"حالة ولاية المسيلة"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
شهادة الماجيستير في العلوم الاقتصادية، جامعة  لأعمال والتنمية المستدامة، لنيلإدارة ا: سة الدكتوراه

13صم، 2008/2011بور غدة حسين، . د: فرحات عباس، سطيف، إشراف
مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق التنمية المحلية الم

سعدية وسام، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ؛ و13، ص

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  

المؤسسة -1

استخدام الأيدي العاملة

المؤسسة - 2

ل العم العمدتستخ
وقد تلجأ هذه المؤس 

ن المؤسسات المترواضح ع
المترل حيث تتخذ ور

تشابه كبير فيما 
كميات أقل نسبيا وقليلة التطور من الناحية التكنولوجهيزات بتج

المؤسسة المتطورة وشبه المتطورة - 3

الحديثة المستعملة، سواء كان من ناحية
ناحية التكنولوجيا المستخدمة أو المنتجات الّتي يتم صنعها وفق مقاييس صناعية حديثة

تصنيف المؤسسة: ثانيا

تصنيف المؤسسة

                                
سعدية وسام، دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية : ينظر - )1(

بسكرةوكالة –الريفية 
شهادة الماستر، تخصص

أتشي، واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل
 .9ص

خلف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها : ينظر - )2(
لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، لنيل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،  : مقدم

طواهر محمد امي، السنة الجامعية. أ: إشراف
المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق التنمية المحلية المستدامة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
سة الدكتوراهالتجارية، مدر

فرحات عباس، سطيف، إشراف
مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق التنمية المحلية الم: ينظر - )3(
، ص)سابقالرجع الم(

 .16ص
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ويرتكز نشاط هذه المؤسسات على التصنيع وبالتحديد 

لحجم المؤسسات، حيث لا تتطلب رؤوس 

  :يركز هذا النوع من المؤسسات على مؤسسات

ويعود التركيز على مثل هذه المؤسسات باعتبار شدة الطلب المحلي على منتجاا خاصة فيما يتعلق 

نمية المحلية المستدامة، مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق الت
 بقمرجع س(سسات الصغيرة والمتوسطة، 

، )ذكره بقمرجع س(سسات الصغيرة والمتوسطة، 

التنمية المحلية المستدامة، مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق 
 بقمرجع س(طة وسبل دعمها وتنميتها، 
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ويرتكز نشاط هذه المؤسسات على التصنيع وبالتحديد  )1( :إنتاج السلع الاستهلاكية مؤسسة

  .المنتجات الغذائية
  .تحويل المنتجات الفلاحية

  .منتجات الفلاحية
  .منتجات الجلود والأحذية والنسيج
  .الورق ومنتجات الخشب ومشتقاته

لحجم المؤسسات، حيث لا تتطلب رؤوس  متهائالصناعات راجع لملاتركيز على هذا النوع من 
    )2(.أموال ضخمة لتنفيذها

يركز هذا النوع من المؤسسات على مؤسسات )3(:إنتاج السلع الوسيطية ة

  تحويل المعادن
  المؤسسات الميكانيكية و الكهربائية 

  الصناعة الكيماوية والبلاستيك
  صناعة مواد البناء 
  المحاجر و المناجم 

ويعود التركيز على مثل هذه المؤسسات باعتبار شدة الطلب المحلي على منتجاا خاصة فيما يتعلق 

                                 

مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق الت
سسات الصغيرة والمتوسطة، دور البنوك في تمويل المؤسعدية وسام، ؛ و13، ص)ذكره

سسات الصغيرة والمتوسطة، برجي شهرزاد، إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤ

مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق 
طة وسبل دعمها وتنميتها، وخلف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوس ؛14، ص
36. 

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  

مؤسسة - 1

 :تصنيع
المنتجات الغذائية* 
تحويل المنتجات الفلاحية* 
منتجات الفلاحية* 
منتجات الجلود والأحذية والنسيج* 
الورق ومنتجات الخشب ومشتقاته* 

تركيز على هذا النوع من الإنَّ 
أموال ضخمة لتنفيذها

ةمؤسس -2

تحويل المعادن* 
المؤسسات الميكانيكية و الكهربائية * 
الصناعة الكيماوية والبلاستيك* 
صناعة مواد البناء * 
المحاجر و المناجم * 

ويعود التركيز على مثل هذه المؤسسات باعتبار شدة الطلب المحلي على منتجاا خاصة فيما يتعلق 
  .بمواد البناء

  

  

  

                                
مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق الت: ينظر - )1(
ذكره بقمرجع س(

 .16، ص)ذكره
برجي شهرزاد، إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤ: ينظر – )2(

 .36ص
مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق : ينظر – )3(
، ص)سابقالرجع الم(

36، 35، ص)ذكره
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أس مال كبير، وهذا الأمر لا يتناسب 
يتميز بالضيق صائص التي تتميز ا هذه المؤسسات، ولهذا فإنَّ مجال عمل هذه المؤسسات 

 )1(.تخصيص بحث يشمل بعض الفروع البسيطة انطلاقا من قطع الغيار المستورد

المصغرة ويصنف هذا النوع على أساس الشكل القانوني 

تعد الجمعيات التعاونية من المشاريع الاختيارية الَّتي تؤمن من قبل مجموعة من 
 )2(.العناصر البشرية دف تأمين احتياجات الأعضاء من الخدمات والسلع الضرورية بأقل تكلفة ممكنة

تمتاز بإمكانيات مادية ومالية كبيرة، 
 )3(.وتستفيد من مجموعة من التسهيلات القانونية والإدارية والإعفاءات المختلفة

هي مؤسسات تخضع للقانون الخاص، ويمكن إدراجها إجمالا ضمن 
                                                     

حيث يقوم باتخاذ جميع  الَّتي يمتلكها ويديرها فرد واحد؛
  )5(.القرارات وفي المقابل يحصل على الأرباح وهو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة

تعرف بأنها عبارة عن المؤسسة الَّتي تعود ملكيتها إلى شخصين أو 
أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من مال أو أعمال؛ لاقتسام ما قد ينشأ عن هذه المؤسسة من أرباح 

 .17، ص)ذكره بقمرجع س(سسات الصغيرة والمتوسطة، 
نمية المحلية المستدامة، الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق الت

 .37، ص)ذكره بقمرجع س(طة وسبل دعمها وتنميتها، 

 .15، ص)سابقالرجع الم(دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
 .22، ص)ذكره بقمرجع س(والمتوسطة في الجزائر ، 
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أس مال كبير، وهذا الأمر لا يتناسب تتطلب سلع التجهيز لر: مؤسسة منتجة لسلع التجهيز
صائص التي تتميز ا هذه المؤسسات، ولهذا فإنَّ مجال عمل هذه المؤسسات 

تخصيص بحث يشمل بعض الفروع البسيطة انطلاقا من قطع الغيار المستورد

  .الشكل القانوني المصغرة على أساس ةالمؤسس

المصغرة ويصنف هذا النوع على أساس الشكل القانوني ز نوع آخر من المؤسسة ييمكن أيضا تمي
  : الّذي تنتسب إليه المؤسسة، وهي

تعد الجمعيات التعاونية من المشاريع الاختيارية الَّتي تؤمن من قبل مجموعة من  :التعاونيات
العناصر البشرية دف تأمين احتياجات الأعضاء من الخدمات والسلع الضرورية بأقل تكلفة ممكنة

تمتاز بإمكانيات مادية ومالية كبيرة،  ،هي المؤسسات التابعة للقطاع العام :المؤسسات العامة
وتستفيد من مجموعة من التسهيلات القانونية والإدارية والإعفاءات المختلفة

هي مؤسسات تخضع للقانون الخاص، ويمكن إدراجها إجمالا ضمن  :المؤسسات الخاصة
                                                    )4(.فردية والشركاتالمؤسسات ال

الَّتي يمتلكها ويديرها فرد واحد؛هي المؤسسة  :المؤسسات الفردية
القرارات وفي المقابل يحصل على الأرباح وهو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة

تعرف بأنها عبارة عن المؤسسة الَّتي تعود ملكيتها إلى شخصين أو  :الشركاتالمؤسسات 
أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من مال أو أعمال؛ لاقتسام ما قد ينشأ عن هذه المؤسسة من أرباح 

                                 

سسات الصغيرة والمتوسطة، سعدية وسام، دور البنوك في تمويل المؤ
الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تدقيق التمشري محمد 

 .16، ص)ذكره
طة وسبل دعمها وتنميتها، خلف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوس

 .37، ص)نفسه
دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سعدية وسام، 

والمتوسطة في الجزائر ،  شعيب أتشي، واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  

مؤسسة منتجة لسلع التجهيز - 3

صائص التي تتميز ا هذه المؤسسات، ولهذا فإنَّ مجال عمل هذه المؤسسات الخمع 
تخصيص بحث يشمل بعض الفروع البسيطة انطلاقا من قطع الغيار المستوردو

المؤسس تصنيف: ثالثا

يمكن أيضا تمي
الّذي تنتسب إليه المؤسسة، وهي

التعاونيات - 1

العناصر البشرية دف تأمين احتياجات الأعضاء من الخدمات والسلع الضرورية بأقل تكلفة ممكنة

المؤسسات العامة  - 2

وتستفيد من مجموعة من التسهيلات القانونية والإدارية والإعفاءات المختلفة

المؤسسات الخاصة - 3

المؤسسات ال: صنفين

المؤسسات الفردية: أولا

القرارات وفي المقابل يحصل على الأرباح وهو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة

المؤسسات : ثانيا

أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من مال أو أعمال؛ لاقتسام ما قد ينشأ عن هذه المؤسسة من أرباح 
  )6(.أو خسارة

  

  

  

  

                                
سعدية وسام، دور البنوك في تمويل المؤ: ينظر – )1(
مشري محمد : ينظر – )2(
ذكره بقمرجع س(
خلف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوس: ينظر – )3(
نفسه(: ينظر – )4(
سعدية وسام، : ينظر – )5(
شعيب أتشي، واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة: ينظر –)6(
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  )1( :تتمثل مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة في ظل وكالة أونساج في مايلي

وفيها يتم لقاء الشباب الراغبين في الاستفادة من القروض؛ من خلال جلسة مع مستشار الوكالة 
لتزويدهم بمعلومات حول مهام الوكالة، وكذا توضيح بعض خطوات إنشاء المشاريع المتبعة في إطار 

  

 .شهادة الخبرة العلمية أو شهادة فلاح، أو شهادة مدرسية، وذلك حسب النشاط المختار
 ).يوضح طبيعة النشاط ومكانه
 .سنة 20-19شهادة إعفاء من الخدمة الوطنية إذا كان سن الشاب يتراوح ما بين 

.( 

تقوم الوكالة بمراجعة الملفات المدفوعة من حيث مدى مطابقتها مع الشروط الموضوعة، والتأكد من 
أن هذا الشاب الذي يبحث عن القرض، وذلك من خلال حصول الوكالة على شهادة عدم الانتماء 

CNAS"  أو الصندوق الوطني للضمان

التسيير والعلوم  لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم
، السنة لنيل شهادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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ANSEJNBNBNBNB@@@@@@@@

تتمثل مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة في ظل وكالة أونساج في مايلي

   .المحادثات الجماعية 
وفيها يتم لقاء الشباب الراغبين في الاستفادة من القروض؛ من خلال جلسة مع مستشار الوكالة 
لتزويدهم بمعلومات حول مهام الوكالة، وكذا توضيح بعض خطوات إنشاء المشاريع المتبعة في إطار 

  . الوكالة بالإضافة إلى محتوى ملف التسجيل، وكيفية إيداع ملفام

  .داد الملف الأولي لصاحب المشروعإع
  :يتضمن ملف التسجيل ما يلي

 ).12(شهادتان أصليتان لميلاد رقم 
 .شهادة الإقامة

 ).Extrait de Role(شهادة عدم الإخضاع لضريبة
شهادة الخبرة العلمية أو شهادة فلاح، أو شهادة مدرسية، وذلك حسب النشاط المختار

يوضح طبيعة النشاط ومكانه(الوكالة طلب خطي موجه لمدير فرع 
شهادة إعفاء من الخدمة الوطنية إذا كان سن الشاب يتراوح ما بين 

 ).المبلغ خارج الرسم() 2(فاتورة شكلية للتأمين على العتاد
).مبلغ التأمين بكل الرسوم(فاتورة شكلية للتأمين على العتاد 

  .مراجعة الملفات
تقوم الوكالة بمراجعة الملفات المدفوعة من حيث مدى مطابقتها مع الشروط الموضوعة، والتأكد من 
أن هذا الشاب الذي يبحث عن القرض، وذلك من خلال حصول الوكالة على شهادة عدم الانتماء 

CNAS"من طرف الصندوق للضمان الإجتماعي للأجراء 
  ."CASNOS"الاجتماعي لغير الأجراء 

  .تقييم الملف 

  :تتمثل في ما يلي

                                 

لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم: نور الدين زين، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، بحث مقدم
لنيل شهادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةمالية وبنوك، : العلوم الاقتصادية، تخصص

  .24-22م، ص2014/
  .236الملاحق، ص

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  

ÉiaŠÛa@ kÜĐ½aÉiaŠÛa@ kÜĐ½aÉiaŠÛa@ kÜĐ½aÉiaŠÛa@ kÜĐ½aZZZZ
lbj’Ûalbj’Ûalbj’Ûalbj’Ûa@@@@BBBBANSEJ

تتمثل مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة في ظل وكالة أونساج في مايلي

 :المرحلة الأولى
وفيها يتم لقاء الشباب الراغبين في الاستفادة من القروض؛ من خلال جلسة مع مستشار الوكالة 
لتزويدهم بمعلومات حول مهام الوكالة، وكذا توضيح بعض خطوات إنشاء المشاريع المتبعة في إطار 

الوكالة بالإضافة إلى محتوى ملف التسجيل، وكيفية إيداع ملفام

إع :لمرحلة الثانيةا

يتضمن ملف التسجيل ما يلي
شهادتان أصليتان لميلاد رقم  .1
شهادة الإقامة .2
شهادة عدم الإخضاع لضريبة .3
شهادة الخبرة العلمية أو شهادة فلاح، أو شهادة مدرسية، وذلك حسب النشاط المختار .4
طلب خطي موجه لمدير فرع  .5
شهادة إعفاء من الخدمة الوطنية إذا كان سن الشاب يتراوح ما بين  .6
فاتورة شكلية للتأمين على العتاد .7
فاتورة شكلية للتأمين على العتاد  .8

مراجعة الملفات :المرحلة الثالثة

تقوم الوكالة بمراجعة الملفات المدفوعة من حيث مدى مطابقتها مع الشروط الموضوعة، والتأكد من 
أن هذا الشاب الذي يبحث عن القرض، وذلك من خلال حصول الوكالة على شهادة عدم الانتماء 

من طرف الصندوق للضمان الإجتماعي للأجراء (
الاجتماعي لغير الأجراء 

 :المرحلة الرابعة
تتمثل في ما يلي

                                
نور الدين زين، إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، بحث مقدم -)(1

العلوم الاقتصادية، تخصص: التجارية، قسم
/2013: الدراسية

الملاحق، ص: راجع -)(2
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يتم مناقشة أصحاب الملفات بشكل فردي مع الإدارة للتأكد من 
مهارات الشاب، وتحضيره نفسيا للقاء لجنة المناقشة؛ من حيث إعطائه معلومات عن اللجنة، وكيفية 

قة أو رفض أو أسست هذه اللجنة من طرف الوالي لاتخاذ قرار مواف

بعد موافقة اللجنة تقوم الوكالة بتكوين المؤسسة قانونيا؛ من خلال حصول الشاب على سجل 
أو بطاقة حرفي، أو بطاقة فلاح، وذلك حسب طبيعة النشاط الممارس بالإضافة إلى حصوله 

يتم تحويل الملف إلى البنك بعد الاشتراك في صندوق ضمان القروض، وذلك للحصول على موافقة 
 بعده يتم فتح حساب بنكي للشاب؛ لايداع مساهمته 

شهادة الانخراط وفي المرحلة الثانية تقدم الوكالة للشاب كل من الاعتماد، 
وفي نفس الوقت يتم إيداع نسبة مساهمتها في الحساب البنكي 

إلى ) دفتر الشروط)4( ،الاعتماد شهادة الانخراط في صندوق الضمان
ثمّ يخضع الشاب لتكوين في مجال نشاط 

  .كيفية الحصول على قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

باختصار بعد إقدام الشاب على الوكالة والموافقة على المشروع الذي قدمه من قبل لجنة المداولات، 
إذا كان في التمويل الثلاثي، فإنه سيختاره أحد ممثلي البنوك حتى يوقّع الاتفاقية معهم، ثم بعد ذلك 

 بالنسبة للبنك، أما الوكالة فتساهم بنسبة
كما قلنا، والوكالة تساهم بنسبة  )2%
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يتم مناقشة أصحاب الملفات بشكل فردي مع الإدارة للتأكد من  فيها :المحادثة الفردية
مهارات الشاب، وتحضيره نفسيا للقاء لجنة المناقشة؛ من حيث إعطائه معلومات عن اللجنة، وكيفية 

 .المناقشة، والأسئلة المتوقع طرحها عليه

أسست هذه اللجنة من طرف الوالي لاتخاذ قرار مواف: اللجنة المحلية والمالية
 ).إعادة النظر في الملفات

  .التكوين القانوني للمؤسسة :
بعد موافقة اللجنة تقوم الوكالة بتكوين المؤسسة قانونيا؛ من خلال حصول الشاب على سجل 
أو بطاقة حرفي، أو بطاقة فلاح، وذلك حسب طبيعة النشاط الممارس بالإضافة إلى حصوله 

 )2(.على البطاقة الجبائية

  .فتح حساب بنكي: المرحلة السادسة

يتم تحويل الملف إلى البنك بعد الاشتراك في صندوق ضمان القروض، وذلك للحصول على موافقة 
 بعده يتم فتح حساب بنكي للشاب؛ لايداع مساهمته مبدئية من طرف البنك، لمنح القروض، ثم

وفي المرحلة الثانية تقدم الوكالة للشاب كل من الاعتماد،  ،الشخصية، كمرحلة أولى
وفي نفس الوقت يتم إيداع نسبة مساهمتها في الحساب البنكي  )3(،ودفتر الشروط في صندوق الضمان

الاعتماد شهادة الانخراط في صندوق الضمان(الملفوكمرحلة أخيرة ينقل 
ثمّ يخضع الشاب لتكوين في مجال نشاط  )5(،البنك لتودع هي الأخرى نسبة مساهمتها في الحساب

  .مشروعه وتختلف المدة من نشاط إلى آخر

كيفية الحصول على قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

باختصار بعد إقدام الشاب على الوكالة والموافقة على المشروع الذي قدمه من قبل لجنة المداولات، 
إذا كان في التمويل الثلاثي، فإنه سيختاره أحد ممثلي البنوك حتى يوقّع الاتفاقية معهم، ثم بعد ذلك 

                                 

 .261- 260الملاحق، ص
  .259الملاحق، ص

 .240-237الملاحق، ص
 .256- 255ص الملاحق

بالنسبة للبنك، أما الوكالة فتساهم بنسبة )%71(أو  )%70(إذا كان في التمويل الثلاثي تكون المساهمة بنسبة 
2(أو  )%1(، أما في التمويل الثنائي تكون المساهمة الشخصية إما 

  ).185-184:، صالثاني المبحث الفصل الثاني،

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  

المحادثة الفردية  .1

مهارات الشاب، وتحضيره نفسيا للقاء لجنة المناقشة؛ من حيث إعطائه معلومات عن اللجنة، وكيفية 
المناقشة، والأسئلة المتوقع طرحها عليه

اللجنة المحلية والمالية .2

إعادة النظر في الملفات(تأجيل 

المرحلة الخامسة

بعد موافقة اللجنة تقوم الوكالة بتكوين المؤسسة قانونيا؛ من خلال حصول الشاب على سجل  
أو بطاقة حرفي، أو بطاقة فلاح، وذلك حسب طبيعة النشاط الممارس بالإضافة إلى حصوله  )1(،تجاري

على البطاقة الجبائية

المرحلة السادسة

يتم تحويل الملف إلى البنك بعد الاشتراك في صندوق ضمان القروض، وذلك للحصول على موافقة 
مبدئية من طرف البنك، لمنح القروض، ثم

الشخصية، كمرحلة أولى
في صندوق الضمان

  .للشاب
وكمرحلة أخيرة ينقل 

البنك لتودع هي الأخرى نسبة مساهمتها في الحساب
مشروعه وتختلف المدة من نشاط إلى آخر

كيفية الحصول على قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

باختصار بعد إقدام الشاب على الوكالة والموافقة على المشروع الذي قدمه من قبل لجنة المداولات، 
إذا كان في التمويل الثلاثي، فإنه سيختاره أحد ممثلي البنوك حتى يوقّع الاتفاقية معهم، ثم بعد ذلك 

                                
الملاحق، ص: راجع - )(1
الملاحق، ص: راجع -)(2
الملاحق، ص: راجع – )(3

الملاحق: راجع - )4(
إذا كان في التمويل الثلاثي تكون المساهمة بنسبة  -)(5
، أما في التمويل الثنائي تكون المساهمة الشخصية إما )29%(
: راجع() 29%(
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وثائق المطلوبة ينتقل إلى وبعد الانتهاء من ال
المرحلة الأخرى، وهي إحضار العتاد، فهنا يطلب منه أن يختار المورد الذي يريد التعامل معه؛ إلا أم 
يشترطون إذا كان العتاد متنقلا كالسيارات والحافلات أن يكون المورد وكيلا، أو تابعا للدولة، أما في 

العتاد  كانرية في اختيار المورد، وبعد اختيار المورد؛ ينظر إذا 
) شيك أول(لابد من أن يدفع للمورد 

من القرض، كوعد بالشراء، وللحصول على باقي القرض لابد من ضمانات أخرى، 
ثم بعد ذلك  ،وذلك بأن يرهن العتاد باسم البنك وتأتي الوكالة لمعاينته بحضور محضر قضائي فيوثق العقد

اينة ، وبعد المع)الشيك الثاني(يقوم المورد أيضا بإحضار موثق حتى يضمن هو الآخر استلام باقي الدفعة 
، إذ يشترط إعطاء )%70(لصاحب المشروع بنسبة 

؛ يختلف الأمر عن الحالة الأولى، إذ يستلم المورد الشيك الأول بنسبة 
في وضع وثيقة فيها وعد  -تم بين البنك والمورد

، ويأخذ صاحب )%90(يستلم المورد الشيك الثاني بنسبة 
ونفس الشيء بالنسبة للتمويل الثنائي، ثم بعد ثلاث سنوات يبدأ بإعادة قروض البنك 

، ثم بعد الانتهاء منها يأتي دور )3(أولا في التمويل الثلاثي لمدة خمسة سنوات عن طريق أقساط سداسية
 )4(.هالوكالة في أخذ نصيبها، وبعد إرجاع كل القرض يصبح العتاد باسمه له الحرية في التصرف في

 إنشاء المؤسسة المصغرة في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  . 148- 143الملاحق، ص: راجع ، فرع الأغواط،
  

255. 
  .معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
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وبعد الانتهاء من ال ،ويطلب منه إحضار عدة وثائق )1(،يعطونه موافقة بنكية
المرحلة الأخرى، وهي إحضار العتاد، فهنا يطلب منه أن يختار المورد الذي يريد التعامل معه؛ إلا أم 
يشترطون إذا كان العتاد متنقلا كالسيارات والحافلات أن يكون المورد وكيلا، أو تابعا للدولة، أما في 

رية في اختيار المورد، وبعد اختيار المورد؛ ينظر إذا العتاد الانتاجي كالخشب وغيره فإن له الح
لابد من أن يدفع للمورد - الإنتاجي –فقبل أن يستلم صاحب المشروع العتاد 

من القرض، كوعد بالشراء، وللحصول على باقي القرض لابد من ضمانات أخرى،  
وذلك بأن يرهن العتاد باسم البنك وتأتي الوكالة لمعاينته بحضور محضر قضائي فيوثق العقد

يقوم المورد أيضا بإحضار موثق حتى يضمن هو الآخر استلام باقي الدفعة 
لصاحب المشروع بنسبة ) الشيك الثاني(يقوم البنك بتسليم  باقي الدفعة 

  .ضمانات على وفرة العتاد
؛ يختلف الأمر عن الحالة الأولى، إذ يستلم المورد الشيك الأول بنسبة أما إذا كان العتاد متنقلا

تم بين البنك والمورد، دون تسليم العتاد، ثم بعد الإجراءات التي ت
يستلم المورد الشيك الثاني بنسبة  - ملزم بجعل العتاد مرهونا باسم البنك

ونفس الشيء بالنسبة للتمويل الثنائي، ثم بعد ثلاث سنوات يبدأ بإعادة قروض البنك  )2(
أولا في التمويل الثلاثي لمدة خمسة سنوات عن طريق أقساط سداسية

الوكالة في أخذ نصيبها، وبعد إرجاع كل القرض يصبح العتاد باسمه له الحرية في التصرف في
إنشاء المؤسسة المصغرة في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابتلخيص خطوات 

  :في المخطط التالي

                                 

، فرع الأغواط،"BEA"الموافقة البنكية مقدمة من البنك الخارجي الجزائري 
    .، فرع الأغواط"BNA"معلومات مقدمة من البنك الوطني الجزائري 

255- 254الملاحق، ص: وثيقة فيها كيفية تسديد الأقساط السداسية، راجع
معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  

يعطونه موافقة بنكية
المرحلة الأخرى، وهي إحضار العتاد، فهنا يطلب منه أن يختار المورد الذي يريد التعامل معه؛ إلا أم 
يشترطون إذا كان العتاد متنقلا كالسيارات والحافلات أن يكون المورد وكيلا، أو تابعا للدولة، أما في 

العتاد الانتاجي كالخشب وغيره فإن له الح
فقبل أن يستلم صاحب المشروع العتاد  ،إنتاجي
 )%30(بنسبة 

وذلك بأن يرهن العتاد باسم البنك وتأتي الوكالة لمعاينته بحضور محضر قضائي فيوثق العقد
يقوم المورد أيضا بإحضار موثق حتى يضمن هو الآخر استلام باقي الدفعة 

يقوم البنك بتسليم  باقي الدفعة 
ضمانات على وفرة العتاد

أما إذا كان العتاد متنقلا
، دون تسليم العتاد، ثم بعد الإجراءات التي ت)10%(

ملزم بجعل العتاد مرهونا باسم البنك
(المشروع العتاد،

أولا في التمويل الثلاثي لمدة خمسة سنوات عن طريق أقساط سداسية
الوكالة في أخذ نصيبها، وبعد إرجاع كل القرض يصبح العتاد باسمه له الحرية في التصرف في

تلخيص خطوات سيتم 
"ANSEJ "في المخطط التالي

  
  
  
  
  
  

                                
الموافقة البنكية مقدمة من البنك الخارجي الجزائري  -)(1
معلومات مقدمة من البنك الوطني الجزائري  -)(2
وثيقة فيها كيفية تسديد الأقساط السداسية، راجع -)(3
معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط -)(4
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المصغرة نظرا للدور الحيوي الَّذي تلعبه في التنمية 
الوكالة "من بينها  ،لذا خصصت لها هيئات وآليات دعم عبر كل ولايات الوطن

لإنتاج  لمؤسسة المصغرةعلى تقديم المساعدة ل
السلع والخدمات؛ وذلك بتوفير الإمكانيات وتدعيم خاص من الوكالة سواء كان بتركيبة ثنائية أو 
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�Kא���� �
المصغرة نظرا للدور الحيوي الَّذي تلعبه في التنمية  زائر أولت اهتماما كبيرا بالمؤسسات

لذا خصصت لها هيئات وآليات دعم عبر كل ولايات الوطن ؛الاقتصادية للدولة
على تقديم المساعدة لهذه الأخيرة تسهر حيث  "الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

السلع والخدمات؛ وذلك بتوفير الإمكانيات وتدعيم خاص من الوكالة سواء كان بتركيبة ثنائية أو 
  .- على ما سيأتي تفصيله في الفصل الثاني

@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@Ý–ÐÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa@ð†îèànÛa  

زائر أولت اهتماما كبيرا بالمؤسساتنجد أن الج
الاقتصادية للدولة

الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
السلع والخدمات؛ وذلك بتوفير الإمكانيات وتدعيم خاص من الوكالة سواء كان بتركيبة ثنائية أو 

على ما سيأتي تفصيله في الفصل الثاني- ثلاثية
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يعتبر الفصل التمهيدي حجر الأساس لهذا البحث، فلولاه لا يمكن فهم أصول المعاملة، ولا يستطاع 
 التوصل إلى حكم قروض أونساج إلا بعد التعرف على مفهوم العقد وكذا القرض، وماهية الوكالة

  
ومن خلال ما تم عرضه سابقا يتبين أن العقود المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب، تندرج ضمن المعنى الخاص للعقد، فهي من العقود التي تترتب عليها آثار شرعية، ويظهر أثرها 

 . في محلها؛ لكن من ناحية الصحة وعدمها نترك تفصيلها إلى المبحث الموالي
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يعتبر الفصل التمهيدي حجر الأساس لهذا البحث، فلولاه لا يمكن فهم أصول المعاملة، ولا يستطاع 
التوصل إلى حكم قروض أونساج إلا بعد التعرف على مفهوم العقد وكذا القرض، وماهية الوكالة

  .الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمؤسسات التي تستفيد من قروضها
ومن خلال ما تم عرضه سابقا يتبين أن العقود المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب، تندرج ضمن المعنى الخاص للعقد، فهي من العقود التي تترتب عليها آثار شرعية، ويظهر أثرها 

في محلها؛ لكن من ناحية الصحة وعدمها نترك تفصيلها إلى المبحث الموالي
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يعتبر الفصل التمهيدي حجر الأساس لهذا البحث، فلولاه لا يمكن فهم أصول المعاملة، ولا يستطاع 
التوصل إلى حكم قروض أونساج إلا بعد التعرف على مفهوم العقد وكذا القرض، وماهية الوكالة

الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمؤسسات التي تستفيد من قروضها
ومن خلال ما تم عرضه سابقا يتبين أن العقود المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  

الشباب، تندرج ضمن المعنى الخاص للعقد، فهي من العقود التي تترتب عليها آثار شرعية، ويظهر أثرها 
في محلها؛ لكن من ناحية الصحة وعدمها نترك تفصيلها إلى المبحث الموالي
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  :ويتضمن هذا الفصل المباحث التالية
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  . الصيغة :المطلب الأول

  . انالعاقد :المطلب الثاني

  .المعقود عليه :المطلب الثالث

  .موضوع العقد :المطلب الرابع
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  .بحسب وصف العقد شرعاأقسام العقود  :الأولالمطلب 

  .إلى التسمية وعدمها أقسام العقود بالنظر :المطلب الثاني

  .بالنظر إلى غاية العقد وأغراضهأقسام العقد  :المطلب الثالث

  .وغير العينيةبالنظر إلى العينة أقسام العقود  :المطلب الرابع

  .أقسام العقود من حيث كوا بسيطة أو مركبة :المطلب الخامس
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  . خيار الس والتعيين: المطلب الأول

  . خيار الشرط :المطلب الثاني

  .خيار العيب والرؤية :المطلب الثالث

 .خيار النقد :المطلب الرابع
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بما أن القروض التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من العقود المستحدثة الجديدة 
وجب علينا أولا تكييفها فقهيا، لكي نستطيع معرفة أي نوع من العقود هي لإسقاط حكم الشارع 
في هذا الفصل إلى تفصيل العقد في الفقه الإسلامي، وبما أننا قمنا بالتعريف به في الفصل 
التمهيدي، تجنبا لتكرار اقتصرنا في المبحث الأول من هذا الفصل على ذكر أركان العقد من صيغة 

ا، أما وعاقدان ومعقود عليه وموضوع العقد، وفي المبحث الثاني ذكر أقسام العقود  على حسب تصنيفه
المبحث الأخير فكان فيه ذكر الخيارات التي قد تطرأ على العقد، وخرجنا من هذا المبحث بخلاصة 

 .أوردنا فيها ما تم استنتاجه من هذا الفصل؛ أوردنا كل هذا بالترتيب كالآتي
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بما أن القروض التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من العقود المستحدثة الجديدة 
وجب علينا أولا تكييفها فقهيا، لكي نستطيع معرفة أي نوع من العقود هي لإسقاط حكم الشارع 
في هذا الفصل إلى تفصيل العقد في الفقه الإسلامي، وبما أننا قمنا بالتعريف به في الفصل 
التمهيدي، تجنبا لتكرار اقتصرنا في المبحث الأول من هذا الفصل على ذكر أركان العقد من صيغة 

وعاقدان ومعقود عليه وموضوع العقد، وفي المبحث الثاني ذكر أقسام العقود  على حسب تصنيفه
المبحث الأخير فكان فيه ذكر الخيارات التي قد تطرأ على العقد، وخرجنا من هذا المبحث بخلاصة 

أوردنا فيها ما تم استنتاجه من هذا الفصل؛ أوردنا كل هذا بالترتيب كالآتي
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بما أن القروض التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من العقود المستحدثة الجديدة 
وجب علينا أولا تكييفها فقهيا، لكي نستطيع معرفة أي نوع من العقود هي لإسقاط حكم الشارع 

في هذا الفصل إلى تفصيل العقد في الفقه الإسلامي، وبما أننا قمنا بالتعريف به في الفصل عليها، فتطرقنا 
التمهيدي، تجنبا لتكرار اقتصرنا في المبحث الأول من هذا الفصل على ذكر أركان العقد من صيغة 

وعاقدان ومعقود عليه وموضوع العقد، وفي المبحث الثاني ذكر أقسام العقود  على حسب تصنيفه
المبحث الأخير فكان فيه ذكر الخيارات التي قد تطرأ على العقد، وخرجنا من هذا المبحث بخلاصة 

أوردنا فيها ما تم استنتاجه من هذا الفصل؛ أوردنا كل هذا بالترتيب كالآتي
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إن العقد وسيلة تترتب عليها الآثار الشرعية للعقد المعتبر في نظر الشارع، ولا يكون العقد معتبرا 
إيجاب ( عقد لا يوجد إلا إذا وجدت الصيغة

، وموضوع العقد، وقد جاء هذا )

لغة  ولكن قبل الشروع في تفصيل هذه المطالب لابد أولا من التطرق إلى التعريف بالركن

. مال إِليه وسكن :أَي ،كانِيةًورما وركانةً 
كن الشيء جانبه القوي فيكون عينه، 
قوته وشدته؛ وكذلك ركن الجبل والقصر، وهو 

من التقوم؛ إذ قوام الشيء بركنه؛ لا من القيام؛ وإلا يلزم أن يكون الفاعل 
ركن الشيء ما يتم به، وهو داخل فيه، 

  )3(".لماهيته المحقق الشيء حقيقة

والفيومي، المصباح ؛ 185، ص13ج ،
 :، باب)مصدر سبق ذكره(والجرجاني، التعريفات، 

والمرتضى  ؛1201، ص)الراء( :فصل، 
 . 

113                                                                                 .
 ،1، طالرياض ،الرشد مكتبة، نه المقار
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إن العقد وسيلة تترتب عليها الآثار الشرعية للعقد المعتبر في نظر الشارع، ولا يكون العقد معتبرا 
عقد لا يوجد إلا إذا وجدت الصيغةفال استوفى أركانه، وشروطه الأساسية،

)المعقود عليه( يجاب والقبول، ومحل يرد عليه الإين
  : المبحث ليتناول هذه  الأركان في أربعة مطالب أوردناها كالآتي

ولكن قبل الشروع في تفصيل هذه المطالب لابد أولا من التطرق إلى التعريف بالركن

  .الركن لغة
كَنري كَنإِلى الشيء ور نكر ر كُنركوناً فيهويةً كْناً وركانما ور

كن الشيء جانبه القوي فيكون عينه، ور ،ركنت إلى زيد اعتمدت عليه: ويقال 
قوته وشدته؛ وكذلك ركن الجبل والقصر، وهو : ركْن الإنسانو ،الجانب الأقوى: 

  .اصطلاحا

من التقوم؛ إذ قوام الشيء بركنه؛ لا من القيام؛ وإلا يلزم أن يكون الفاعل  ما يقوم به ذلك الشيء
ركن الشيء ما يتم به، وهو داخل فيه، : وقيل. ركنا للفعل، والجسم ركنا للعرض، والموصوف للصفة

  )2(.بخلاف شرطه، وهو خارج عنه

حقيقة في الداخل هو: "الفقه وعرفه صاحب المهذب في علم أصول

                                 

،)الراء( :باب، )مصدر سبق ذكره(ابن منظور، لسان العرب، 
والجرجاني، التعريفات،  ؛237، ص1، ج)نرك( :، مادة)مصدر سبق ذكره

، )مصدر سبق ذكره(آبادي، القاموس المحيط، والفيروز ؛
. 109، ص35، ج)ركن( :دة، ما)مصدر سبق ذكره(الزبيدي، تاج العروس، 

113ص ،)الراء: (باب ،)مصدر سبق ذكره( الجرجاني، التعريفات،
ه المقارقلفا أصول علم في المهذب ،النملة محمد بن علي بن الكريم

  .1963، ص5، جم1999
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إن العقد وسيلة تترتب عليها الآثار الشرعية للعقد المعتبر في نظر الشارع، ولا يكون العقد معتبرا  
استوفى أركانه، وشروطه الأساسية،شرعا إلا إذا 

ين، وعاقد)وقبول
المبحث ليتناول هذه  الأركان في أربعة مطالب أوردناها كالآتي

ولكن قبل الشروع في تفصيل هذه المطالب لابد أولا من التطرق إلى التعريف بالركن
  .واصطلاحا

الركن لغة: أولا

 كَنري كَنإِلى الشيء ور نكر
 ،والجمع أركان

: ركْن، بالضموال
  )1(.جانبه
اصطلاحاالركن : ثانيا

ما يقوم به ذلك الشيء 
ركنا للفعل، والجسم ركنا للعرض، والموصوف للصفة

بخلاف شرطه، وهو خارج عنه
وعرفه صاحب المهذب في علم أصول

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

                                
ابن منظور، لسان العرب، : ينظر - )1(

مصدر سبق ذكره(المنير، 
؛113، ص)الراء(

الزبيدي، تاج العروس، 
الجرجاني، التعريفات،: ينظر  - )2(
الكريم عبد - )3(

1999/هـ1420
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لالات واضحة الفهم ودون تعددت نوعية الدلالة من لسان إلى كتابة إلى معاطاة ونحوهما من د

وسائل تفيد التعبير عما في نفس المتعاقد حول الشيء الذي يعقد عليه فيما بينه 

  .اصطلاحا

من : وفلان من صيغة كريمة ،لقة، وصاغه االله تعالى صيغة حسنة
      )3(.لحاصلة من ترتيب حروفها وحركاا

وتعرف تلك  ،نشاء العقد وإبرامهإرادما الباطنية لإ
وإن  )4(،أو الإشارة ،أو الكتابة ،أو ما يقوم مقامه من الفعل

  )6(.وهذه الصيغة هي الإيجاب والقبول
  :يجاب والقبول

                                          .  
محمد : ، تحقيق، أساس البلاغة)هـ547
  .      563، ص1م، ج1997

، المعجم )محمد النجاروحامد عبد القادر، 
                                                                                                                            .

  . 93، ص 

94.  
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  :وسيتم تفصيل هذا المطلب في فرعين نوردهما كالآتي

   .مفهوم الصيغة
تعددت نوعية الدلالة من لسان إلى كتابة إلى معاطاة ونحوهما من د

  .بعاد التنازع فيما بين المتعاقدينإام وقصد 
وسائل تفيد التعبير عما في نفس المتعاقد حول الشيء الذي يعقد عليه فيما بينه  :وهذه الدلالات هي

  
اصطلاحاالتعريف بالصيغة لغة ومن أولا إلى كل هذا لابد  الشروع

  .واصطلاحا الصيغة لغةتعريف 

  .الصيغة لغة

لقة، وصاغه االله تعالى صيغة حسنةيقال فلان حسن الصيغة، وهي الخ
لحاصلة من ترتيب حروفها وحركااوصيغة الكلمة هيئتها ا

  .الصيغة اصطلاحا

إرادما الباطنية لإما صدر من المتعاقدين دالا على توجه 
أو ما يقوم مقامه من الفعل ،أو القول ،رادة الباطنية بواسطة اللفظ

وهذه الصيغة هي الإيجاب والقبول )5(.كانت أولى الدلالات وأولاها هي دلالة اللفظ
يجاب والقبوللا من التعريف بالإصيغة العقد لابد أوقبل التطرق إلى أساليب 

                                 

.                                          72، ص )مرجع سبق ذكره(كامل موسى، أحكام المعاملات، 
547: ت(أبو القاسم محمود بن  عمرو بن أحمد الزمخشري جار االله

1997/ـه1419 :1لبنان، ط-عيون السود، دار الكتب العلمية،  بيروت
حامد عبد القادر، وأحمد الزيات، وإبراهيم مصطفى، (مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

.                                                                                                                            529،  ص1، جندت : طن، د مالوسيط، دار الدعوة، د
، ص 4، ج)مرجع سبق ذكره(سلامي وأدلته، لإوهبة الزحيلي، الفقه ا

  .72، ص )بقاسالرجع الم(مل موسى، أحكام المعاملات، 
94، ص )المرجع السابق(  سلامي وأدلته،وهبة الزحيلي، الفقه الإ
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وسيتم تفصيل هذا المطلب في فرعين نوردهما كالآتي

مفهوم الصيغة: الفرع الأول

تعددت نوعية الدلالة من لسان إلى كتابة إلى معاطاة ونحوهما من د
ام وقصد إغموض أو 

وهذه الدلالات هي
   )1(.وبين الآخر
الشروعوقبل 

تعريف : البند الأول

الصيغة لغة: أولا

يقال فلان حسن الصيغة، وهي الخ
وصيغة الكلمة هيئتها ا )2(،أصل كريم

الصيغة اصطلاحا: ثانيا

ما صدر من المتعاقدين دالا على توجه  هي 
رادة الباطنية بواسطة اللفظالإ

كانت أولى الدلالات وأولاها هي دلالة اللفظ
قبل التطرق إلى أساليب و

  

  

  

                                
كامل موسى، أحكام المعاملات، : ينظر - )1(
أبو القاسم محمود بن  عمرو بن أحمد الزمخشري جار االله:  ينظر - )2(

عيون السود، دار الكتب العلمية،  بيروت باسل
مجمع اللغة العربية بالقاهرة، : ينظر - )3(

الوسيط، دار الدعوة، د
وهبة الزحيلي، الفقه ا: ينظر  - )4(
مل موسى، أحكام المعاملات، كا: ينظر  - )5(
وهبة الزحيلي، الفقه الإ: ينظر  - )6(
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وأجاب فلان فلانا رد  )2(،أجاب عن سؤاله
ثبات الإ: والإيجاب )3(،أجاب عن السؤال وطلبه قبِله وقضى حاجته

العرض الصادر من أحد الفريقين لإنشاء العلاقة 
أم من ، وسواء وقع من البائع ،لفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولا

والقبول هو ما  ،العاقد أيا كان منهمار أولا من 

والزوجة؛ سواء صدر أولا ما يصدر من المملك كالبائع، والمؤجر، 
  .لا أم ثانياأما القبول هو ما يصدر من المتملك كالمشتري والمستأجر، والزوج؛ سواء صدر أو

لكن عند لى أن التمليك ينصب على العين، و
فالصحيح إذن رأي  ؛التدقيق نجد أن المشتري أيضا متملك للثمن فكل من البائع والمشتري مملك ومتملك في آن واحد

 ).21-20، ص)مرجع سبق ذكره
 .203، ص2ج ،)جوب

 .144، ص1، ج)الجيم
 :1دمشق، ط-سلامي، بيروتلات المالية المعاصرة، المكتب الإ

38.    
لبنان،   -محمود عبد ايد المغربي، أحكام العقد في الشريعة الإسلامية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس

  .51، ص)المرجع السابق
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  )1(.لغة واصطلاحا يجابالإتعريف 

أجاب عن سؤاله: تقول. رجع الكلام: والإجابةجابة، مأخوذ من الإ
أجاب عن السؤال وطلبه قبِله وقضى حاجته :ويقال ،عليه، وأفاده عما سأل
  .يقاعالإلأي شيء كان، وهو 

  )4(.أوقعته: أوجبت البيع
  .اصطلاحا

العرض الصادر من أحد الفريقين لإنشاء العلاقة  :أي )5(،هو ما ذكر أولا من قوله بعت واشتريت
لفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولاذا إثبات ل هو

                                 

  : تعريف الإيجاب والقبول على قوليناختلف الفقهاء في 
ر أولا من هو رأي الحنفية؛ الذين ذهبوا إلى أن الإيجاب ما صد

  . صدر عن العاقد الآخر أيا كان
ما يصدر من المملك كالبائع، والمؤجر، : وهو رأي الجمهور، فالإيجاب عندهم

أما القبول هو ما يصدر من المتملك كالمشتري والمستأجر، والزوج؛ سواء صدر أو
لى أن التمليك ينصب على العين، و؛ وذلك لأن رأي الجمهور اعتمد عما أثبتناه لقوة الحجة

التدقيق نجد أن المشتري أيضا متملك للثمن فكل من البائع والمشتري مملك ومتملك في آن واحد
مرجع سبق ذكره(، العقد، نظرية يعجورعدنان  سامي: ينظر. (واالله أعلم

جوب: (مادة ،)مصدر سبق ذكره(، المرتضى الزبيدي، تاج العروس
الجيم: (، باب)مصدر سبق ذكره(، ، المعجم الوسيطاللغة العربية 

لات المالية المعاصرة، المكتب الإسعيد الدين محمد الكبي، المعام
   . 51م،  ص2002

38ص ،)الجيم: (، باب)ذكره قبسمصدر (الجرجاني، التعريفات، 
محمود عبد ايد المغربي، أحكام العقد في الشريعة الإسلامية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس

 .45هـ، ص 
المرجع السابق(سعيد الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة، 
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تعريف   - 1
  .لغةالإيجاب 

مأخوذ من الإ 
عليه، وأفاده عما سأل
لأي شيء كان، وهو 

أوجبت البيع: يقال 
اصطلاحاالإيجاب 

هو ما ذكر أولا من قوله بعت واشتريت 
هوف )6(،الإلزامية
  )7(.المشتري

  

  

  

                                
اختلف الفقهاء في  - )1(

هو رأي الحنفية؛ الذين ذهبوا إلى أن الإيجاب ما صد :القول الأول
صدر عن العاقد الآخر أيا كان

وهو رأي الجمهور، فالإيجاب عندهم :القول الثاني
أما القبول هو ما يصدر من المتملك كالمشتري والمستأجر، والزوج؛ سواء صدر أو ،أم ثانيا

ما أثبتناه لقوة الحجة :جحالرا 
التدقيق نجد أن المشتري أيضا متملك للثمن فكل من البائع والمشتري مملك ومتملك في آن واحد

واالله أعلم ،الأحناف
المرتضى الزبيدي، تاج العروس: ظرين - )2(
 مجمع: ينظر - )3(
سعيد الدين محمد الكبي، المعام: ينظر - )4(

2002/ـه1423
الجرجاني، التعريفات، : ينظر -) 5(
محمود عبد ايد المغربي، أحكام العقد في الشريعة الإسلامية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس: ينظر -  )6(

هـ، ص 2002: دط
سعيد الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة، : ينظر  - )7(
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وميل النفس إليه والحسن  المحبة والرضا

الواقع جوابا  )2(،)جهة المشتري عبارة عن قبلت ونحوه من

إلى المستقبل، وفي الثالثة للصيغة ثلاث أحوال ويسمى العقد في الأول منجزا، وفي الثانية مضافا 

 :أي ؛وأحكامه في الحال ،ن تفيد وجود العقد
وأحكامه في  ،لا بصيغ تفيد وجود العقد

ا أيضا تأخر بذا تفيد وجود العقد في الحال، ولكن
كمن يعقد عقد إجارة دار لسكناها على أن تبتدئ السكن بعد شهر من وقت 
العقد، فالعقد في هذه الحال ينشأ، ولكن أحكامه كلها تؤخر إلى المستقبل، وهو الزمن الذي يعين فيه 

إن : ن يقولكم ،العقد على أمر يوجد في المستقبل
جاء ابني من السفر سالما تصدقت بكذا، وإن ثبت ما يدعيه إبراهيم على محمد من دين فأنا الكفيل 

  .بأدائه، ففي كل هذه الصور لم يوجد في الحال بل الصيغة تفيد احتمال وجوده في المستقبل

والمرتضى الزبيدي، ؛ 540، ص11، ج)
مصدر ( ،المعجم الوسيطو، مجمع اللغة العربية

  .51، ص)ذكره
 .45، ص )مرجع سبق ذكره

 ،دت ن :محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، دم ن، دط
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  .لغة واصطلاحا القبولتعريف 

المحبة والرضا :أي ،ليهبة والرضا بالشيء وميل النفس إهو بفتح القاف المح

  .اصطلاحا

عبارة عن قبلت ونحوه من(ما ذكر ثانيا من كلام أحدهما 

  .وأساليبها أحوال الصيغة

  .أحوال الصيغة

للصيغة ثلاث أحوال ويسمى العقد في الأول منجزا، وفي الثانية مضافا 
  )4( :فيمايلي اأحواله

ن تفيد وجود العقدأما كان بصيغة من شأا  وهو: العقد المنجز
لا بصيغ تفيد وجود العقدإينعقدان  ما لاإف ،كالبيع والنكاح ونحو ذلك
  .بمجرد تمامها كالبيع والنكاح

وجود العقد في الحال، ولكن تفيدما كان بصيغة : المضاف إلى المستقبل
كمن يعقد عقد إجارة دار لسكناها على أن تبتدئ السكن بعد شهر من وقت  ؛أحكامه إلى المستقبل

العقد، فالعقد في هذه الحال ينشأ، ولكن أحكامه كلها تؤخر إلى المستقبل، وهو الزمن الذي يعين فيه 
 .ابتداء تنفيذ أحكام العقد

العقد على أمر يوجد في المستقبل ما كان بصيغة ترتب وجود: العقد المعلق
جاء ابني من السفر سالما تصدقت بكذا، وإن ثبت ما يدعيه إبراهيم على محمد من دين فأنا الكفيل 

بأدائه، ففي كل هذه الصور لم يوجد في الحال بل الصيغة تفيد احتمال وجوده في المستقبل

                                 

)القاف: (، باب)بق ذكرهمصدر س(ابن منظور، لسان العرب، 
مجمع اللغة العربيةو؛ 224، ص30، ج)لقب( :مادة، )مصدر سبق ذكره

 .713، ص2ج ،)القاف: (
ذكره قبمرجع س(المعاصرة،  سعيد الدين محمد الكبي، المعاملات المالية

مرجع سبق ذكره( محمود عبد ايد المغربي، أحكام العقد في الشريعة الإسلامية، 
محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، دم ن، دط
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تعريف   -2

  .لغةالقبول 

هو بفتح القاف المح 
  )1(.والشارة

اصطلاحاالقبول 

ما ذكر ثانيا من كلام أحدهما  
  )3(.للأول

أحوال الصيغة :البند الثاني

أحوال الصيغة: أولا

للصيغة ثلاث أحوال ويسمى العقد في الأول منجزا، وفي الثانية مضافا 
أحواله تتمثل ،معلقا

العقد المنجز .1

كالبيع والنكاح ونحو ذلك ؛بمجرد تمامها
بمجرد تمامها كالبيع والنكاح :؛ أيالحال

المضاف إلى المستقبل .2

أحكامه إلى المستقبل
العقد، فالعقد في هذه الحال ينشأ، ولكن أحكامه كلها تؤخر إلى المستقبل، وهو الزمن الذي يعين فيه 

ابتداء تنفيذ أحكام العقد
العقد المعلق .3

جاء ابني من السفر سالما تصدقت بكذا، وإن ثبت ما يدعيه إبراهيم على محمد من دين فأنا الكفيل 
بأدائه، ففي كل هذه الصور لم يوجد في الحال بل الصيغة تفيد احتمال وجوده في المستقبل

                                
ابن منظور، لسان العرب، : ينظر  - )1(

مصدر سبق ذكره(تاج العروس، 
: (باب، )سبق ذكره

سعيد الدين محمد الكبي، المعاملات المالية: ينظر - )2(
محمود عبد ايد المغربي، أحكام العقد في الشريعة الإسلامية، : ينظر - )3(
محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، دم ن، دط: ينظر - )4(

 .293- 292ص
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نشاء العقد سواء بالقول إأو لغة على 
  :وسيتم تفصيل هذه الأساليب على النحو التالي

 ،تكلمت به :ولفظت بالكلام وتلفظت به، أي
ما يلفظ بشيء : ، ويقال"ما يلفظ من قول

في العقود بين الناس  رادة الخفية وهو الأكثر استعمالا
لسهولته وقوة دلالته ووضوحه، فيلجأ إليه متى كان العاقد قادرا عليه وبأي لغة يفهمها المتعاقدان، ولا 

كتب الفقه الإسلامي يظهر بوضوح أن الفقه الإسلامي يؤثر صيغة 
فإذا  )4(،يغة الماضي هي المظهر الواضح للتعبير عن الإرادة في مرحلتها النهائية

وأقرب  ،لأا أدل على المراد )5(،لإيجاب والقبول بالماضي انعقد العقد دون الحاجة إلى النية
ومع هذا فهي ليست بشرط؛ بل هي أفضل من 

  .94، ص)ذكره 
أساس البلاغة، ، الزمخشري؛ و1179، ص
 :مادة ،)ذكره مصدر سبق(، العروسوالمرتضى الزبيدي، تاج 

  .94ص  ،
 .60، ص)ذكره قبمرجع س

 .97ص
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  .يجاب والقبولأساليب صيغة الإ

أو لغة على  ،ن بأي صيغة تدل عرفاوالتعبير عن الإرادة العقدية الجازمة يك
وسيتم تفصيل هذه الأساليب على النحو التالي )1(.شارة أو بالكتابةبالإ
  ).أو القول(اللفظ 

  .فظ لغة واصطلاحال

ولفظت بالكلام وتلفظت به، أي ألفظه لفظا؛ رميته، من فمي يءلفظت الش
ما يلفظ من قول"ولفظ به،  واحد الألفاظ،: واللفظ. نطق به

   )2(.مات: ولفظ نفسه

  .اصطلاحا

رادة الخفية وهو الأكثر استعمالاطبيعية الأصلية في التعبير عن الإهو الأداة ال
لسهولته وقوة دلالته ووضوحه، فيلجأ إليه متى كان العاقد قادرا عليه وبأي لغة يفهمها المتعاقدان، ولا 

  )3(.يشترط فيه عبارة خاصة
  .الفعل صيغة اللفظ أو نوع

  :تتمثل صيغة اللفظ فيمايلي
 .استعمال صيغة الفعل الماضي

كتب الفقه الإسلامي يظهر بوضوح أن الفقه الإسلامي يؤثر صيغة من خلال استعراض النصوص في 
يغة الماضي هي المظهر الواضح للتعبير عن الإرادة في مرحلتها النهائيةذلك أن ص

لإيجاب والقبول بالماضي انعقد العقد دون الحاجة إلى النية
ومع هذا فهي ليست بشرط؛ بل هي أفضل من  )6(،نشائها في الحالإوهو  ،قصود العقود

                                 

 بقمرجع س(ية المعاصرة، سعيد الدين محمد الكبي، المعاملات المال
، ص3، ج)ظلف( :، مادة)مصدر سبق ذكره(، الفارابي، الصحاح

والمرتضى الزبيدي، تاج ؛ 173، ص2، ج)ظلف( :، مادة)مصدر سبق ذكره
 .274، ص

،4ج ،)مرجع سبق ذكره(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
مرجع س(العقد في الشريعة الإسلامية، محمود عبد ايد المغربي، أحكام 
 .77، ص)ذكرهمرجع سبق (كامل موسى، أحكام المعاملات، 

ص، 4ج، )المرجع السابق( سلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، الفقه الإ
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أساليب صيغة الإ: ثانيا

التعبير عن الإرادة العقدية الجازمة يك
بالإ أو بالفعل أو

اللفظ    - أ

لتعريف ال: أولا

  .لغةاللفظ 

لفظت الش :يقال 
نطق به: ولفظ بالكلام

ولفظ نفسهحفظ عليه،  إلا
اصطلاحااللفظ 

هو الأداة ال 
لسهولته وقوة دلالته ووضوحه، فيلجأ إليه متى كان العاقد قادرا عليه وبأي لغة يفهمها المتعاقدان، ولا 

يشترط فيه عبارة خاصة
صيغة اللفظ أو نوع: ثانيا

تتمثل صيغة اللفظ فيمايلي
استعمال صيغة الفعل الماضي  .1

من خلال استعراض النصوص في 
ذلك أن ص. الفعل الماضي
لإيجاب والقبول بالماضي انعقد العقد دون الحاجة إلى النيةاكانت صيغة 
قصود العقودإلى تحقيق م

                                
سعيد الدين محمد الكبي، المعاملات المال: ينظر  - )1(
الفارابي، الصحاح: ينظر  - )2(
مصدر سبق ذكره(
، ص20ج ،)ظلف(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، : ينظر  - )3(
محمود عبد ايد المغربي، أحكام : ينظر  - )4(
كامل موسى، أحكام المعاملات، : ينظر - )5(
وهبة الزحيلي، الفقه الإ: ينظر - )6(
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كأن تقترن بالسين،  )2(؛وإذا أريد ا الاستقبال
فإن دلت  ؛هذه الصيغ إلى الظروف والملابسات

الحال أو دلت القرينة فصيغة المضارع إذا توفرت نية 
جاز الانعقاد ا؛ لأن المضارع يدل على الحال والاستقبال، ففيه احتمال 

، فمذهب جمهور الفقهاء أن العقد ينعقد ا متى وجدت القرينة 
صيغة الأمر لا ينعقد ا العقد، ولو نوى ا العاقد الإيجاب 

  )6(.والقبول، وليست إيجابا ولا قبولا

 )7(،ليست إيجابا ولا قبولاو ،لأا سؤال الإيجاب والقبول
لا ينعقد  ،:بعت: "فقال البائع ،"أو تبيعه لي بكذا؟

 .381، ص
 .62، ص )مرجع سبق ذكره

381. 
  .62، ص )بقساالرجع الم

 .97ص
381. 

محمود عبد ايد المغربي، ؛ و99ص ،4

 .381، ص 
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 .صيغة الفعل المضارع

وإذا أريد ا الاستقبال. هذه الصيغة ينعقد البيع ا أيضا إذا أريد ا الحال
هذه الصيغ إلى الظروف والملابساتلذلك وجب الرجوع في  )3(؛فلا ينعقد العقد

فصيغة المضارع إذا توفرت نية  )4(.الصيغة بطريق الاقتضاء على الحال انعقد العقد
جاز الانعقاد ا؛ لأن المضارع يدل على الحال والاستقبال، ففيه احتمال  نشاء العقد حالاً

  )5(.يين المرادالوعد والمساومة، فكان لابد من نية لتع
 .استعمال صيغة فعل الأمر

، فمذهب جمهور الفقهاء أن العقد ينعقد ا متى وجدت القرينة واختلف الفقهاء في انعقاد العقد ا
صيغة الأمر لا ينعقد ا العقد، ولو نوى ا العاقد الإيجاب : التي تنفي العدة والمساومة، وقال الحنفية
والقبول، وليست إيجابا ولا قبولاوالقبول؛ لأن صيغة الأمر لطلب الإيجاب 

 .استعمال صيغة الاستفهام
لأا سؤال الإيجاب والقبول ؛ينعقد العقد ا لدلالتها على المستقبل

أو تبيعه لي بكذا؟ ،أتبيع لي هذا الشيء بكذا": فإذا قال المشتري للبائع
  )8(."اشتريت"لم يقل ثانية المشتري 

                                 

، ص)مرجع سبق ذكره(قه الإسلامي، بدران أبو العينين، تاريخ الف
مرجع سبق ذكره( محمود عبد ايد المغربي، أحكام العقد في الشريعة الإسلامية، 

381، ص )قابسالرجع الم(بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي، 
الم( الشريعة الإسلامية،  محمود عبد ايد المغربي، أحكام العقد في

ص ، 4ج،)بقاسالرجع الم( سلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، الفقه الإ
381، ص)بقاسالرجع الم(عينين، تاريخ الفقه الإسلامي،  بدران أبو ال

4ج ،)قابسالع رجالم(سلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، الفقه الإ
 .62، ص )قالسابرجع الم(العقد في الشريعة الإسلامية، 

، ص )المرجع السابق(عينين، تاريخ الفقه الإسلامي،  بدران أبو ال
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  )1(.سواها

صيغة الفعل المضارعاستعمال  .2

هذه الصيغة ينعقد البيع ا أيضا إذا أريد ا الحال
فلا ينعقد العقدأو سوف 

الصيغة بطريق الاقتضاء على الحال انعقد العقد
نشاء العقد حالاًإعلى إرادة 

الوعد والمساومة، فكان لابد من نية لتع
استعمال صيغة فعل الأمر .3

واختلف الفقهاء في انعقاد العقد ا
التي تنفي العدة والمساومة، وقال الحنفية
والقبول؛ لأن صيغة الأمر لطلب الإيجاب 

استعمال صيغة الاستفهام .4

ينعقد العقد ا لدلالتها على المستقبل لا
فإذا قال المشتري للبائع

لم يقل ثانية المشتري  البيع ما
  
  
  
  
  

                                
بدران أبو العينين، تاريخ الف: ينظر - )1(
محمود عبد ايد المغربي، أحكام العقد في الشريعة الإسلامية، : ينظر - )2(
بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي، : ينظر - )3(
محمود عبد ايد المغربي، أحكام العقد في: ينظر  - )4(
وهبة الزحيلي، الفقه الإ: ينظر - )5(
بدران أبو ال: ينظر - )6(
وهبة الزحيلي، الفقه الإ: ينظر  - )7(

العقد في الشريعة الإسلامية، أحكام 
بدران أبو ال: ينظر  - )8(
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فلا يتم الركن،  ،يوجد إلا أحد الشطرين
ولأن  ،لكون الاستفهام سؤال الإيجاب والقبول لا إيجابا وقبولا خاص

لفظ آخر بد من لذا لا، طلبمجرد بل هي 

، أنا قابل :فقال الآخر ،وهنا ينعقد العقد ا على الأصح، مثل أنا بائع لك هذا، أو واهب لك كذا

وكذلك صيغة المنادى في بعض أنواع 
زوجتك فالنكاح لازم : كجئتك خاطبا ابنتك فقال الأب

ضعها على الالتزام بالعقد، لأن الأفعال ليس لها دلالة بأصل و
عقاد مستفاد بفعل من ال أو ما يسمى بالتعاقد بالدلالة، والمراد أن يكون الان

المتعاقدين من شأنه أن يترتب عليه العقد، ويعبر عن تنفيذه أو يكون مستفادا بفعل من المتعاقدين من 
  ) 4(.عن تنفيذه، أو يكون مستفادا من حال تستدعي انعقاده

، بدائع الصنائع في ترتيب )هـ587 :
134.  
 .97ص، 

 .115، ص
 .385، ص
ران أبو العينين، تاريخ وبد ؛130ص ، 
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يوجد إلا أحد الشطرين لأنه لا ؛والقبول لا يكون إيجابا وقبولا وطلب الإيجاب
لكون الاستفهام سؤال الإيجاب والقبول لا إيجابا وقبولا خاص ؛ولهذا لا ينعقد بلفظ الاستفهام

بل هي  ؛فلا تكون إيجابا وقبولا حقيقة ،هذه الصيغة مساومة حقيقة
  

 .استعمال صيغة الجملة الاسمية
وهنا ينعقد العقد ا على الأصح، مثل أنا بائع لك هذا، أو واهب لك كذا

  )2(.نعم، تم العقد
 .تعمال صيغتا اسم الفاعل والمنادى

وكذلك صيغة المنادى في بعض أنواع  ،يذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استعمال صيغة اسم الفاعل
كجئتك خاطبا ابنتك فقال الأب ؛لو قال باسم الفاعل ،العقود على الأقل
  )3(.لا يقبل لعدم جريان المساومة فيهوليس للخاطب أ

  .التعاقد بالأفعال

لأن الأفعال ليس لها دلالة بأصل و ؛الأصل في العقود أا تنعقد بالأقوال
ال أو ما يسمى بالتعاقد بالدلالة، والمراد أن يكون الانالعقد قد ينعقد بالأفع

المتعاقدين من شأنه أن يترتب عليه العقد، ويعبر عن تنفيذه أو يكون مستفادا بفعل من المتعاقدين من 
عن تنفيذه، أو يكون مستفادا من حال تستدعي انعقادهشأنه أن يترتب عليه العقد، ويعبر 

  )5( :في حالتينوينعقد العقد بالدلالة 

                                 

:ت(ن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيعلاء الدين أبو بكر ب
134، ص5م، ج1986/ـه1406 :2، طدم نالشرائع، دار الكتب العلمية، 

، 4ج، )ذكره بقمرجع س(سلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، الفقه الإ
، ص)مرجع سبق ذكره(عباس حسني محمد، العقد في الفقه الإسلامي، 

، ص)مرجع سبق ذكره(لامي، ستاريخ الفقه الإبدران أبو العينين، 
، )بقاسالرجع الم( سلامي،اس حسني محمد، العقد في الفقه الإ

 .386-385، ص)بقاسالرجع الم
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وطلب الإيجاب 
ولهذا لا ينعقد بلفظ الاستفهام

هذه الصيغة مساومة حقيقة
  )1(.يدل عليهما

استعمال صيغة الجملة الاسمية .5

وهنا ينعقد العقد ا على الأصح، مثل أنا بائع لك هذا، أو واهب لك كذا
نعم، تم العقد: أو قال

تعمال صيغتا اسم الفاعل والمنادىاس .6

يذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استعمال صيغة اسم الفاعل
العقود على الأقل
وليس للخاطب أ

التعاقد بالأفعال   - ب

الأصل في العقود أا تنعقد بالأقوال
العقد قد ينعقد بالأفع أنّ إلاّ

المتعاقدين من شأنه أن يترتب عليه العقد، ويعبر عن تنفيذه أو يكون مستفادا بفعل من المتعاقدين من 
شأنه أن يترتب عليه العقد، ويعبر 

وينعقد العقد بالدلالة  
  

  

  

  

                                
علاء الدين أبو بكر ب: ينظر - )1(

الشرائع، دار الكتب العلمية، 
وهبة الزحيلي، الفقه الإ: ينظر - )2(
عباس حسني محمد، العقد في الفقه الإسلامي، : ينظر - )3(
بدران أبو العينين، : ينظر - )4(
اس حسني محمد، العقد في الفقه الإعب: ينظر - )5(

الم(سلامي، الفقه الإ
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العين والطاء ) عطَو(فمادة  )1(،هو اسم من الإعطاء، وأصله؛ عطاو، بالواو، لأنه من عطوت
التناول : فالعطو. والحرف المعتل أصل واحد صحيح يدل على أخذ ومناولة، لا يخرج الباب عنهما

من الطرفين من غير لفظ، وعليه جمهور الفقهاء؛ حيث 
يتحقق بيع التعاطي ووالمثمن، أو البدل والمبدل، 
كأن يعطي المشتري  ؛بتبادل البدلين من غير تلفظ من أحدهما يتحقق بفعل من أحدهما وكلام من الآخر

اشتريته بكذا، فيعطيه البائع الشيء المبيع 

من يدفع ثوبا إلى الخياط ليخيطه، وأجرة الخياط معلن عنها من قبل، ومن هذا أيضا ما 
ويدفع ثمنها بدون تلفظ يوجد في الأسواق الحديثة من بضائع مكتوب عليها الثمن، فيأخذها المشتري 

  :لف الفقهاء في التعاقد بالتعاطي في العقود المالية على ثلاثة أقوال

 .62، ص39ج ،)عطو
 .335، ص4ج ،)عطو

 .53، ص)مرجع سبق ذكره
 .130، ص )مرجع سبق ذكره
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  .المعاطاة

  :ف المعاطاة لغة واصطلاحا على النحو التاليسنتطرق إلى تعري

هو اسم من الإعطاء، وأصله؛ عطاو، بالواو، لأنه من عطوت
والحرف المعتل أصل واحد صحيح يدل على أخذ ومناولة، لا يخرج الباب عنهما

  )2(.المناولة: 
  .اصطلاحا

من الطرفين من غير لفظ، وعليه جمهور الفقهاء؛ حيث  عن تراض وضع الثمن وأخذ المثمن
والمثمن، أو البدل والمبدل، الثمن  :المعاطاة قبض العوضين؛ أياشترطوا في صحة 

بتبادل البدلين من غير تلفظ من أحدهما يتحقق بفعل من أحدهما وكلام من الآخر
اشتريته بكذا، فيعطيه البائع الشيء المبيع  :خذه، أو يقول المشتري :الثمن من غير كلام، ويقول له البائع

  )3(.كل هذه الصور يتحقق بيع التعاطيففي  ،من غير أن يتكلم
من يدفع ثوبا إلى الخياط ليخيطه، وأجرة الخياط معلن عنها من قبل، ومن هذا أيضا ما 

يوجد في الأسواق الحديثة من بضائع مكتوب عليها الثمن، فيأخذها المشتري 
.)4(  

لف الفقهاء في التعاقد بالتعاطي في العقود المالية على ثلاثة أقوال

                                 

عطو( :مادة ،)سبق ذكره صدرم( المرتضى الزبيدي، تاج العروس، 
عطو( :مادة ،)سبق ذكره صدرم( بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 

مرجع سبق ذكره( سلامي، ركماني، ضوابط العقد في الفقه الإعدنان خالد الت
مرجع سبق ذكره( سلامي، اس حسني محمد، العقد في الفقه الإ
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المعاطاة: أولاهما

سنتطرق إلى تعري
  .لغة المعاطاة

هو اسم من الإعطاء، وأصله؛ عطاو، بالواو، لأنه من عطوت 
والحرف المعتل أصل واحد صحيح يدل على أخذ ومناولة، لا يخرج الباب عنهما

: باليد، والمعاطاة
اصطلاحاالمعاطاة 

وضع الثمن وأخذ المثمن 
اشترطوا في صحة 

بتبادل البدلين من غير تلفظ من أحدهما يتحقق بفعل من أحدهما وكلام من الآخر
الثمن من غير كلام، ويقول له البائع

من غير أن يتكلم
من يدفع ثوبا إلى الخياط ليخيطه، وأجرة الخياط معلن عنها من قبل، ومن هذا أيضا ما : ومثاله

يوجد في الأسواق الحديثة من بضائع مكتوب عليها الثمن، فيأخذها المشتري 
.بإيجاب أو قبول

لف الفقهاء في التعاقد بالتعاطي في العقود المالية على ثلاثة أقوالوقد اخت
  

  

  

  

  

  

  

  

                                
المرتضى الزبيدي، تاج العروس، : ينظر - )1(
بن فارس، معجم مقاييس اللغة، : ينظر  - )2(
عدنان خالد الت: ينظر - )3(
اس حسني محمد، العقد في الفقه الإعب: ينظر - )4(
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إلى أن  )1(والحنابلة -في قول- مذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية 
عقد العقد بالتعاطي جائز في النفيس والمحقرات؛ لأن المدار في صحة العقد على رضا المتعاقدين، فإذا عبرا 
عن رضاهما بأية وسيلة من وسائل التعبير صح العقد، لا شك أن التعاطي فعل يدل على رضا المتعاقدين، 
ينعقد العقد به؛ لأن العقود شرعت 
لم يصادم نصا من الشارع أو مبدأ 

والمسلمون في أسواقهم إنّ االله أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب فيه الرجوع إلى العرف 

، ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، ولو كان ذلك منهم 

ولم يخف حكمه؛  ،بيانا عاما ززززإن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط الإيجاب والقبول لبينه 

، ولا زززز، وأكل المسلمين الحرام، ولم ينقل ذلك عن النبي 

 .صحابته مع تبايع المسلمين في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل خلافه، فكان إجماعا
إلى أنه لا تنعقد العقود  )4(؛أبو حنيفة في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه

لتزامات إلا بالأقوال؛ إلا حال العجز عنها كالأخرس؛ لأن الأفعال ليس لها دلالة بأصل وضعها على الا
فلذلك لا يتم إلا باللفظ المعبر حقيقة عن 

اختلاف  ،)هـ560: ت(يبانيّ، أبو المظفر، عون الدين 
، 1، جم2002/هـ1423 :1، طبيروت

لكلية الشريعة والدراسات : بنت محمد حسين جستنيه، أقسام العقود في الفقه الإسلامي، بحث مقدم
لنيل درجة الماجيستير في الفقه، جامعة أم القرى، 

 .62ص، 1ج م،1998/ـه1413: د ياسين بن ناصر الخطيب، السنة الجامعية
 .57-54، ص )مرجع سبق ذكره

 .62ص، 1ج ،)قباالمرجع الس
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مذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية 
عقد العقد بالتعاطي جائز في النفيس والمحقرات؛ لأن المدار في صحة العقد على رضا المتعاقدين، فإذا عبرا 
عن رضاهما بأية وسيلة من وسائل التعبير صح العقد، لا شك أن التعاطي فعل يدل على رضا المتعاقدين، 

ينعقد العقد به؛ لأن العقود شرعت الي ورغبتهما في التبادل، فصح أن يكون علامة على رضاهما، وبالت
لم يصادم نصا من الشارع أو مبدأ  لتحقيق مصالح الناس، وما كان كذلك فالمدار فيه على العرف ما

  )2( .عاما من مبادئ الشريعة ومقاصدها
  )3(:وقد أيد هؤلاء مذهبهم بأمور

إنّ االله أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب فيه الرجوع إلى العرف 
 .وبياعام على ذلك

، ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، ولو كان ذلك منهم ززززلم ينقل إلينا عن النبي 

 .ائعا ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله

إن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط الإيجاب والقبول لبينه 

، وأكل المسلمين الحرام، ولم ينقل ذلك عن النبي لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة

صحابته مع تبايع المسلمين في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل خلافه، فكان إجماعا
أبو حنيفة في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه

إلا بالأقوال؛ إلا حال العجز عنها كالأخرس؛ لأن الأفعال ليس لها دلالة بأصل وضعها على الا
فلذلك لا يتم إلا باللفظ المعبر حقيقة عن  ،تظهر آثاره في القابليده بأمر وعلى رضا الشخص الذي يق

  

                                 

يبانيّ، أبو المظفر، عون الدين محمد بن هبيرة الذهلي الش يحيى بن هبيرة بن
بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية ،السيد يوسف أحمد: قيق

بنت محمد حسين جستنيه، أقسام العقود في الفقه الإسلامي، بحث مقدم 
لنيل درجة الماجيستير في الفقه، جامعة أم القرى،  ،فقه وأصوله :فرع ،الدراسات العليا الشرعية 

د ياسين بن ناصر الخطيب، السنة الجامعية.أ: افالمملكة العربية السعودية، إشر
مرجع سبق ذكره(عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، 

 .336، ص1، ج)مصدر سبق ذكره(أبو المظفر، اختلاف الأئمة، 
المرجع الس(حنان بنت محمد حسين جستنيه، أقسام العقود في الفقه الإسلامي، 
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مذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية  :القول الأول
عقد العقد بالتعاطي جائز في النفيس والمحقرات؛ لأن المدار في صحة العقد على رضا المتعاقدين، فإذا عبرا 
عن رضاهما بأية وسيلة من وسائل التعبير صح العقد، لا شك أن التعاطي فعل يدل على رضا المتعاقدين، 

ورغبتهما في التبادل، فصح أن يكون علامة على رضاهما، وبالت
لتحقيق مصالح الناس، وما كان كذلك فالمدار فيه على العرف ما

عاما من مبادئ الشريعة ومقاصدها
وقد أيد هؤلاء مذهبهم بأمور

إنّ االله أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب فيه الرجوع إلى العرف  )1
وبياعام على ذلك

لم ينقل إلينا عن النبي  )2

ائعا ولو كان ذلك شرطا لوجب نقلهلنقل إلينا ش

إن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط الإيجاب والقبول لبينه  )3

لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة

صحابته مع تبايع المسلمين في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل خلافه، فكان إجماعا
أبو حنيفة في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه :القول الثاني

إلا بالأقوال؛ إلا حال العجز عنها كالأخرس؛ لأن الأفعال ليس لها دلالة بأصل وضعها على الا
وعلى رضا الشخص الذي يق

  )5(.النية الباطنية

                                
يحيى بن هبيرة بن: ينظر - )1(

ق، تحالأئمة العلماء
 .336ص

 حنان: ينظر - )2(
 :قسم ،الإسلامية

المملكة العربية السعودية، إشر
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي،  - )3(
أبو المظفر، اختلاف الأئمة،  - )4(
حنان بنت محمد حسين جستنيه، أقسام العقود في الفقه الإسلامي،  - )5(
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أن الأصل في العقود أن تكون بالألفاظ ولكن قد تقوم الأفعال مقام الألفاظ إذا وجدت 
 قرائن تدل على رضاهما، كمن يدفع ثوبا إلى الخياط ليخيطه، ومن شأن الخياط ألا يعمل إلا بأجر، أو

  )1(.والإجارة
 ؛الدالة عليهأما بالنسبة لعقود الزواج، فإن الأمر المتفق عليه أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بالألفاظ 

  .سواء كانت صريحة فيه أم مجازا مشهورا وصل إلى درجة الحقيقة اللغوية، أم مجازا وضحت فيه القرينة
كاح، أو التزويج في عقد ولم يخالف في هذه القضية إلا الشافعية الذين أوجبوا استعمال لفظي الن

إذا ترك إنسان متاعه بين يدي شخص آخر، وذهب، 
بينهما بدلالة الحال،  الإيداعوذلك الشخص الآخر ساكت لم ينهه، ولم يتخل عن حفظه انعقد عقد 

الأصل في الشريعة أن الإيجاب والقبول لابد من اقتران أحدهما بالآخر في مجلس واحد، والأصل أن 
(  

فقد بعت سلعتي، محددا أوصافا منك أو إليك بمبلغ محدد، فلما 
  )5(.اشتريت، فقد تم البيع بينهما

أو  ،ق، حاضرين في مجلس واحدفالتعاقد بالكتابة يصح بين طرفين، ناطقين أو عاجزين عن النط
أن تبقى صورا بعد الانتهاء (بشرط أن تكون الكتابة مستبينة 

، فإذا كانت غير )مسطرة بالطريقة المعتادة بين الناس بذكر المرسل إليه، وتوقيع المرسل

 .62، ص1ج ،)مرجع سبق ذكره
، )مرجع سبق ذكره(الإسلامي، ؛ وعدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه 

489. 

 .130، ص
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أن الأصل في العقود أن تكون بالألفاظ ولكن قد تقوم الأفعال مقام الألفاظ إذا وجدت 
قرائن تدل على رضاهما، كمن يدفع ثوبا إلى الخياط ليخيطه، ومن شأن الخياط ألا يعمل إلا بأجر، أو

والإجارةيركب في حافلة معدة للاستغلال بالركوب وغيرها من عقود البيع 
أما بالنسبة لعقود الزواج، فإن الأمر المتفق عليه أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بالألفاظ 

سواء كانت صريحة فيه أم مجازا مشهورا وصل إلى درجة الحقيقة اللغوية، أم مجازا وضحت فيه القرينة
ولم يخالف في هذه القضية إلا الشافعية الذين أوجبوا استعمال لفظي الن

  .السكوت

إذا ترك إنسان متاعه بين يدي شخص آخر، وذهب، : وهو نوع من الانعقاد بدلالة الحال، ومثاله
وذلك الشخص الآخر ساكت لم ينهه، ولم يتخل عن حفظه انعقد عقد 

   )3(.فيكون مكلفا بالحفظ ومسؤولا عنه
  .التعاقد بالكتابة

الأصل في الشريعة أن الإيجاب والقبول لابد من اقتران أحدهما بالآخر في مجلس واحد، والأصل أن 
)4(.كل ما دل على معنى الإيجاب والقبول بين الطرفين ينعقد به العقد

فقد بعت سلعتي، محددا أوصافا منك أو إليك بمبلغ محدد، فلما  :أن يكتب أما بعد ؛وصورة الكتابة
اشتريت، فقد تم البيع بينهما :بلغ الكتاب الطرف الآخر قال في مجلسه ذلك

فالتعاقد بالكتابة يصح بين طرفين، ناطقين أو عاجزين عن النط
بشرط أن تكون الكتابة مستبينة  ،أو بأي لغة يفهمها المتعاقدين

مسطرة بالطريقة المعتادة بين الناس بذكر المرسل إليه، وتوقيع المرسل(، ومرسومة 
  ).)6ا العقد مستبينة وغير مرسومة لم ينعقد

                                 

مرجع سبق ذكره(حنان بنت محمد حسين جستنيه، أقسام العقود في الفقه الإسلامي، 
؛ وعدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه 62ص، 1ج ،)نفسه

489- 488، ص)مرجع سبق ذكره(المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، 
 .77، ص)مرجع سبق ذكرة(كامل موسى، أحكام المعاملات، 

 .77، ص)نفسه
، ص4ج، )مرجع سبق ذكره(الفقه الإسلامي وأدلته،  لي،يوهبة الزح
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أن الأصل في العقود أن تكون بالألفاظ ولكن قد تقوم الأفعال مقام الألفاظ إذا وجدت  :القول الثالث
قرائن تدل على رضاهما، كمن يدفع ثوبا إلى الخياط ليخيطه، ومن شأن الخياط ألا يعمل إلا بأجر، أو

يركب في حافلة معدة للاستغلال بالركوب وغيرها من عقود البيع 
أما بالنسبة لعقود الزواج، فإن الأمر المتفق عليه أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بالألفاظ 

سواء كانت صريحة فيه أم مجازا مشهورا وصل إلى درجة الحقيقة اللغوية، أم مجازا وضحت فيه القرينة
ولم يخالف في هذه القضية إلا الشافعية الذين أوجبوا استعمال لفظي الن

  )2(.النكاح
السكوت: اهمثاني

وهو نوع من الانعقاد بدلالة الحال، ومثاله
وذلك الشخص الآخر ساكت لم ينهه، ولم يتخل عن حفظه انعقد عقد 

فيكون مكلفا بالحفظ ومسؤولا عنه
التعاقد بالكتابة  - ت

الأصل في الشريعة أن الإيجاب والقبول لابد من اقتران أحدهما بالآخر في مجلس واحد، والأصل أن 
كل ما دل على معنى الإيجاب والقبول بين الطرفين ينعقد به العقد

وصورة الكتابة 
بلغ الكتاب الطرف الآخر قال في مجلسه ذلك

فالتعاقد بالكتابة يصح بين طرفين، ناطقين أو عاجزين عن النط
أو بأي لغة يفهمها المتعاقدين ،غائبين

، ومرسومة )منها
مستبينة وغير مرسومة لم ينعقد

  

                                
حنان بنت محمد حسين جستنيه، أقسام العقود في الفقه الإسلامي،  – )1(
نفسه( :ينظر  -  )2(

 .57-54ص 
المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، : ينظر -)3(
كامل موسى، أحكام المعاملات، : ينظر - 4
نفسه: (ينظر – )5(
وهبة الزح: ينظر - )6(
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إذا كان العاقد قادرا على النطق، فلا ينعقد العقد بإشارته، بل عليه أن يعبر عن إرادته بلسانه 
لفظا أو كتابة؛ لأن الإشارة  وإن دلت على الإرادة لا تفيد اليقين المستفاد من اللفظ أو الكتابة، فلا بد  
والحنابلة يجوز التعبير عن الإرادة من 

  .لأا أولى في الدلالة من الفعل الذي ينعقد به العقد
أما العاقد العاجز عن النطق كالأخرس، ومعتقل اللسان، فإن كان يحسن الكتابة فلا بد منها 
ن الاحتمال من الإشارة فيلجأ إليها، وإن كان لا 

 )1(.يحسن الكتابة، وله إشارة مفهمة فتقوم مقام النطق باللسان باتفاق الفقهاء للضرورة

وكل ما في الأمر هو شخص مرسل يدل 
وقل له إن فلانا قد باع السلعة  ،اذهب إلى فلان

المعينة منك بكذا، فجاءه فأخبره، فأجاب في مجلسه ذلك بالقبول، ولأن الرسول ناقل فلما قبل اتصل 
  )2(.قبول في مجلس أداء الرسالة فلا عقد بينهما

ما يكتبه الأمراء والأكابر ونحوهم ممن يتعذر الإشهاد عليهم، كما إذا كتبوا وصولا أو 
  )3(.صكوكا بدين عليهم كتبوه وختموه بأختامهم المعروفة، فإنه في العادة يكون حجة عليهم

ليست الوسائل والوسائط محدودة مقصورة على عدد معين بل الاعتبار لكل وسيلة ألفها الناس في 

 فألفاظ العقد وصيغته قد يؤديها العاقد مباشرة بنفسه أو قد يؤديها بواسطة شخص يرسله، وقد
  .يؤديها بواسطة الآلة كالتعاقد بالتيليفون، وغيره من الوسائل المستحدثة ونحوه

ويلاحظ وإن صح العقد ا لكن يبقى شيء ملحوظ، وهو أن التأكد من أمر الهاتف عسير 
وصعب، وذلك لاشتباه الأصوات وإمكان تقليدها؛ لذا فقد تلجأ بعض المؤسسات إلى تملك الإثبات 

130. 
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  .التعاقد بالإشارة

  .لأخرسفالإشارة إما من الناطق أو من ا
إذا كان العاقد قادرا على النطق، فلا ينعقد العقد بإشارته، بل عليه أن يعبر عن إرادته بلسانه 

لفظا أو كتابة؛ لأن الإشارة  وإن دلت على الإرادة لا تفيد اليقين المستفاد من اللفظ أو الكتابة، فلا بد  
والحنابلة يجوز التعبير عن الإرادة من  المالكيةشأ العقد عند الحنفية والشافعية وعند من العبارة، وإلا لم ين

لأا أولى في الدلالة من الفعل الذي ينعقد به العقد ؛الناطق بالإشارة المفهمة
أما العاقد العاجز عن النطق كالأخرس، ومعتقل اللسان، فإن كان يحسن الكتابة فلا بد منها 

ن الاحتمال من الإشارة فيلجأ إليها، وإن كان لا عند الحنفية؛ لأن الكتابة أبلغ في الدلالة، وأبعد ع
يحسن الكتابة، وله إشارة مفهمة فتقوم مقام النطق باللسان باتفاق الفقهاء للضرورة

  .التعاقد بالإرسال

وكل ما في الأمر هو شخص مرسل يدل  ،رسال هو نفسه عن طريق الكتابةالعقد عن طريق الإ
اذهب إلى فلان": أن تقول له: الكتاب ومبلغا كلام من أرسله، مثاله

المعينة منك بكذا، فجاءه فأخبره، فأجاب في مجلسه ذلك بالقبول، ولأن الرسول ناقل فلما قبل اتصل 
قبول في مجلس أداء الرسالة فلا عقد بينهمالفظه بلفظ الموجب حكما، وإذا لم يجب بال

  .التعاقد بدلالة التوقيعات

ما يكتبه الأمراء والأكابر ونحوهم ممن يتعذر الإشهاد عليهم، كما إذا كتبوا وصولا أو 
صكوكا بدين عليهم كتبوه وختموه بأختامهم المعروفة، فإنه في العادة يكون حجة عليهم

  ).تليكيس/تيليفون(الوسائل المستحدثة  التعاقد بدلالة

ليست الوسائل والوسائط محدودة مقصورة على عدد معين بل الاعتبار لكل وسيلة ألفها الناس في 
  .نسانالإالتعبير، والكشف عن إرادة 

فألفاظ العقد وصيغته قد يؤديها العاقد مباشرة بنفسه أو قد يؤديها بواسطة شخص يرسله، وقد
يؤديها بواسطة الآلة كالتعاقد بالتيليفون، وغيره من الوسائل المستحدثة ونحوه

ويلاحظ وإن صح العقد ا لكن يبقى شيء ملحوظ، وهو أن التأكد من أمر الهاتف عسير 
وصعب، وذلك لاشتباه الأصوات وإمكان تقليدها؛ لذا فقد تلجأ بعض المؤسسات إلى تملك الإثبات 

                                 

130، ص4، ج)مرجع سبق ذكره(الفقه الإسلامي وأدلته،  لي،
 . 78، ص)همرجع سبق ذكر(أحكام المعاملات،  كامل موسى،

 .78، ص)نفسه
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التعاقد بالإشارة  - ث

فالإشارة إما من الناطق أو من ا       
إذا كان العاقد قادرا على النطق، فلا ينعقد العقد بإشارته، بل عليه أن يعبر عن إرادته بلسانه  •

لفظا أو كتابة؛ لأن الإشارة  وإن دلت على الإرادة لا تفيد اليقين المستفاد من اللفظ أو الكتابة، فلا بد  
من العبارة، وإلا لم ين

الناطق بالإشارة المفهمة
أما العاقد العاجز عن النطق كالأخرس، ومعتقل اللسان، فإن كان يحسن الكتابة فلا بد منها  •

عند الحنفية؛ لأن الكتابة أبلغ في الدلالة، وأبعد ع
يحسن الكتابة، وله إشارة مفهمة فتقوم مقام النطق باللسان باتفاق الفقهاء للضرورة

التعاقد بالإرسال   - ج

العقد عن طريق الإ
الكتاب ومبلغا كلام من أرسله، مثاله

المعينة منك بكذا، فجاءه فأخبره، فأجاب في مجلسه ذلك بالقبول، ولأن الرسول ناقل فلما قبل اتصل 
لفظه بلفظ الموجب حكما، وإذا لم يجب بال

التعاقد بدلالة التوقيعات  - ح

ما يكتبه الأمراء والأكابر ونحوهم ممن يتعذر الإشهاد عليهم، كما إذا كتبوا وصولا أو : مثاله
صكوكا بدين عليهم كتبوه وختموه بأختامهم المعروفة، فإنه في العادة يكون حجة عليهم

التعاقد بدلالة   - خ

ليست الوسائل والوسائط محدودة مقصورة على عدد معين بل الاعتبار لكل وسيلة ألفها الناس في 
التعبير، والكشف عن إرادة 

فألفاظ العقد وصيغته قد يؤديها العاقد مباشرة بنفسه أو قد يؤديها بواسطة شخص يرسله، وقد
يؤديها بواسطة الآلة كالتعاقد بالتيليفون، وغيره من الوسائل المستحدثة ونحوه

ويلاحظ وإن صح العقد ا لكن يبقى شيء ملحوظ، وهو أن التأكد من أمر الهاتف عسير 
وصعب، وذلك لاشتباه الأصوات وإمكان تقليدها؛ لذا فقد تلجأ بعض المؤسسات إلى تملك الإثبات 

                                
لي،يوهبة الزح – )1(
كامل موسى،: ينظر - )2(
نفسه: (ينظر – )3(
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  )1(.ف الإنكار؛ كأن تعتمد التسجيل للصوت، وذلك تداركا للتراع المتوقع

يشترط في الإيجاب والقبول شروط ليتحقق الارتباط بينهما؛ حتى إذا فقد شرط منهما لم ينعقد 

ومن البداهة أنه لابد أن يتطابق الإيجاب والقبول؛ لأجل أن يتكون العقد من مجموعهما؛ لأما ما 
وهذا ما أشار إليه صاحب  )3(،كانا ركنا العقد إلا لدلالتهما على توافق الإرادتين، وتلاقي الرغبتين

للإيجاب؛ بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع وبما 

والنقد والنوع، والصفة، والعدد، والحلول، والأجل، 
فلو قال شخص لآخر بعتك كتابي هذا بدينار، ويقول الآخر قبلت، فإن الأول يخرجه من ملكه إلى 
ملك الدينار للأول، فهذا توافق الإيجاب، والقبول، وهو مطابق له في جميع 

بعتك هذه السيارة : ويحصل هذا التوافق باتحاد موضوع العقد، حقيقة؛ كما إذا قال أحد المتعاقدين
ا قبلت قبلت، أو ضمنا؛ كما إذا قالت المرأة زوجتك نفسي بمائة، فيقول الرجل له

بمائة وخمسين، فهذا اعتبره الفقهاء توافقا ضمنيا؛ لأن القبول بمائة وخمسين يتضمن القبول بمائة، ولكن 
  )6(.لا يلزم الزوج إلا بمائة، أما الخمسين فهي موقوفة على قبول الزوجة لها؛ فإن لم تقبلها لا تلزمه

أي أن يكون كل من الإيجاب، والقبول واضح الدلالة على مراد العاقدين؛ بأن تكون مادة اللفظ 
المستعمل لها في كل عقد تدل لغة أو عرفا على نوع العقد المقصود للعاقدين؛ لأن الإرادة الباطنية خفية، 

80 . 
369. 

: ت(بن يونس بن إدريس البهوتي ومنصور
، 2، جدت ن: دم ن، دطمحمد أمين الضناوي، عالم الكتب، 

؛ وعدنان عبد الهادي حسن 105، ص4
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ف الإنكار؛ كأن تعتمد التسجيل للصوت، وذلك تداركا للتراع المتوقعوالذي قد يلزم موق
  .شروط الصيغة

يشترط في الإيجاب والقبول شروط ليتحقق الارتباط بينهما؛ حتى إذا فقد شرط منهما لم ينعقد 
  :وهذه الشروط هي )2(،العقد، ولا يترتب عليه أي شيء من الآثار

  .الإيجاب والقبولتوافق 

ومن البداهة أنه لابد أن يتطابق الإيجاب والقبول؛ لأجل أن يتكون العقد من مجموعهما؛ لأما ما 
كانا ركنا العقد إلا لدلالتهما على توافق الإرادتين، وتلاقي الرغبتين

للإيجاب؛ بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع وبما أن يكون القبول موافقا " :البدائع والصنائع بقوله

والنقد والنوع، والصفة، والعدد، والحلول، والأجل،  ويكون التوافق في المعنى؛ كالجنس، والقدر،
فلو قال شخص لآخر بعتك كتابي هذا بدينار، ويقول الآخر قبلت، فإن الأول يخرجه من ملكه إلى 

ملك الدينار للأول، فهذا توافق الإيجاب، والقبول، وهو مطابق له في جميع  ملك الثاني مقابل انتقال

ويحصل هذا التوافق باتحاد موضوع العقد، حقيقة؛ كما إذا قال أحد المتعاقدين
قبلت، أو ضمنا؛ كما إذا قالت المرأة زوجتك نفسي بمائة، فيقول الرجل له: بألف، فقال الآخر

بمائة وخمسين، فهذا اعتبره الفقهاء توافقا ضمنيا؛ لأن القبول بمائة وخمسين يتضمن القبول بمائة، ولكن 
لا يلزم الزوج إلا بمائة، أما الخمسين فهي موقوفة على قبول الزوجة لها؛ فإن لم تقبلها لا تلزمه

  .وضوح الدلالة على المراد

أي أن يكون كل من الإيجاب، والقبول واضح الدلالة على مراد العاقدين؛ بأن تكون مادة اللفظ 
المستعمل لها في كل عقد تدل لغة أو عرفا على نوع العقد المقصود للعاقدين؛ لأن الإرادة الباطنية خفية، 

                                 

80، 79ص، )همرجع سبق ذكر(أحكام المعاملات،  كامل موسى،
369، ص)مرجع سبق ذكره(بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي، 

  .203، ص)مرجع سبق ذكره(أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 
 .136، ص5، ج)مصدر سبق ذكره(الكاساني، بدائع الصنائع، 

ومنصور ؛11، ص)مصدر سبق ذكره(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 
محمد أمين الضناوي، عالم الكتب، : ، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق
4، ج)مرجع سبق ذكره(؛ ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

  .16، ص)كرهمرجع سبق ذ(حسان، أحكام العقود الصورية، 
  .369، ص)بقاسال رجعالم(بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛa

 

والذي قد يلزم موق
شروط الصيغة: الفرع الثاني

يشترط في الإيجاب والقبول شروط ليتحقق الارتباط بينهما؛ حتى إذا فقد شرط منهما لم ينعقد 
العقد، ولا يترتب عليه أي شيء من الآثار

توافق : أولالبند 

ومن البداهة أنه لابد أن يتطابق الإيجاب والقبول؛ لأجل أن يتكون العقد من مجموعهما؛ لأما ما 
كانا ركنا العقد إلا لدلالتهما على توافق الإرادتين، وتلاقي الرغبتين

البدائع والصنائع بقوله
  )4(."أوجبه

ويكون التوافق في المعنى؛ كالجنس، والقدر،
فلو قال شخص لآخر بعتك كتابي هذا بدينار، ويقول الآخر قبلت، فإن الأول يخرجه من ملكه إلى 

ملك الثاني مقابل انتقال
  )5(.جزئياته

ويحصل هذا التوافق باتحاد موضوع العقد، حقيقة؛ كما إذا قال أحد المتعاقدين
بألف، فقال الآخر

بمائة وخمسين، فهذا اعتبره الفقهاء توافقا ضمنيا؛ لأن القبول بمائة وخمسين يتضمن القبول بمائة، ولكن 
لا يلزم الزوج إلا بمائة، أما الخمسين فهي موقوفة على قبول الزوجة لها؛ فإن لم تقبلها لا تلزمه

وضوح الدلالة على المراد: ثانيالبند 

أي أن يكون كل من الإيجاب، والقبول واضح الدلالة على مراد العاقدين؛ بأن تكون مادة اللفظ 
المستعمل لها في كل عقد تدل لغة أو عرفا على نوع العقد المقصود للعاقدين؛ لأن الإرادة الباطنية خفية، 

                                
كامل موسى،: ينظر - )1(
بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي،  - )2(
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،  - )3(
الكاساني، بدائع الصنائع،  - )4(
الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، : ينظر - )5(

، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق)ـه1051
؛ ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 359ص

حسان، أحكام العقود الصورية، 
بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي،  - )6(



ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛa. 

أن العاقدين قصدا ولأن العقود يختلف بعضها عن بعض في موضوعها، وأحكامها؛ فإذا لم يعرف بيقين 

بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وإن كان الطرفان حاضرين معا، أو في مجلس علم 

  :مع الإيجاب ثلاثة شروط

ألا يصدر من العاقد الثاني ما يدل على إعراضه؛ بأن يفصل بينهما بكلام أجنبي لا تربطه صلة 

هو ركن العقد المكون له، وهما متلازمان، بمعنى لا يتصور وجود الركن للعقد 
المراد به الصيغة، من غير وجود العاقدين، ومن الناس من يعتبر كلامه لغوا لا أثر له في العقود، ومنهم 

   .كلامه له أثر محدود في إنشاء العقود، ومقيد بإرادة غيره، وآخرون صالحون لكل عقد
أحوال الناس ذلك الاختلاف يقوم على توافر عنصرين وعدم توافرهما؛  مما يعني أن العاقد 

، وذكر الشروط التي وعليه يلزم تعريف طرفي العقد

؛ وبدران أبو العينين، تاريخ 105، ص4

، )مرجع سبق ذكره(، حسن حسان، أحكام العقود الصورية
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ولأن العقود يختلف بعضها عن بعض في موضوعها، وأحكامها؛ فإذا لم يعرف بيقين 
  )1(.عقدا بعينه لا يمكن إلزامهما بأحكامه الخاصة به

  .اتصال الإيجاب بالقبول

بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وإن كان الطرفان حاضرين معا، أو في مجلس علم 
  )2(.الطرف الغائب بالإيجاب

مع الإيجاب ثلاثة شروطولقد اشترط الفقهاء لكي يكون القبول متلاقيا 
  .أن يكونا في مجلس واحد

ألا يصدر من العاقد الثاني ما يدل على إعراضه؛ بأن يفصل بينهما بكلام أجنبي لا تربطه صلة 
  

  )3(.ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل
@Z@Z@Z@Zæa†ÓbÈÛaæa†ÓbÈÛaæa†ÓbÈÛaæa†ÓbÈÛaNNNN@@@@@@@@

هو ركن العقد المكون له، وهما متلازمان، بمعنى لا يتصور وجود الركن للعقد  إن كلام العاقدين
المراد به الصيغة، من غير وجود العاقدين، ومن الناس من يعتبر كلامه لغوا لا أثر له في العقود، ومنهم 

كلامه له أثر محدود في إنشاء العقود، ومقيد بإرادة غيره، وآخرون صالحون لكل عقد
أحوال الناس ذلك الاختلاف يقوم على توافر عنصرين وعدم توافرهما؛  مما يعني أن العاقد 

وعليه يلزم تعريف طرفي العقد )4(لولاية،الأهلية وا: يجب أن يتصف بأمرين، هما
  :يجب توافرها فيهما في فرعين أوردناهما كالآتي

  .نالتعريف العاقدي

  :في بندين كالآتي التعريف ما لغة واصطلاحا

                                 

4ج، )ذكره بقمرجع س(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
  .371، ص)ذكره قبمرجع س

  .105، ص4
 .204، ص)مرجع سبق ذكره(أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 

حسن حسان، أحكام العقود الصورية ؛ وعدنان عبد الهادي302ص، )نفسه
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ولأن العقود يختلف بعضها عن بعض في موضوعها، وأحكامها؛ فإذا لم يعرف بيقين 
عقدا بعينه لا يمكن إلزامهما بأحكامه الخاصة به

اتصال الإيجاب بالقبول: ثالثالالبند 

بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وإن كان الطرفان حاضرين معا، أو في مجلس علم 
الطرف الغائب بالإيجاب

ولقد اشترط الفقهاء لكي يكون القبول متلاقيا 
أن يكونا في مجلس واحد :الأول
ألا يصدر من العاقد الثاني ما يدل على إعراضه؛ بأن يفصل بينهما بكلام أجنبي لا تربطه صلة  :الثاني

  .بموضوع العقد
ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل :الثالث

ïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
إن كلام العاقدين

المراد به الصيغة، من غير وجود العاقدين، ومن الناس من يعتبر كلامه لغوا لا أثر له في العقود، ومنهم 
كلامه له أثر محدود في إنشاء العقود، ومقيد بإرادة غيره، وآخرون صالحون لكل عقد

أحوال الناس ذلك الاختلاف يقوم على توافر عنصرين وعدم توافرهما؛  مما يعني أن العاقد واختلاف 
يجب أن يتصف بأمرين، هما

يجب توافرها فيهما في فرعين أوردناهما كالآتي
التعريف العاقدي: الفرع الأول

التعريف ما لغة واصطلاحاوسيتم 
  

  

  

                                
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، : ينظر  - )1(

مرجع س(الفقه الإسلامي، 
4، ج)نفسه( – )2(
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،  - )3(
نفسه(: ينظر  - )4(

  .24ص
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حريم  ويطلق على، تعاقد القوم تعاهدوا
على ماء الفحل، وذلك حين تعقد بذنبها فيعلم أا قد 

والمؤجر والمستأجر  ،هما طرفا العقد الصادر منهما الإيجاب والقبول، كالبائع والمشتري في عقد البيع

سواء أكان هذا الغير طرفا في العقد 
أم أجنبيا عن العقد في حالة العقد بالإرادة المنفردة؛ فلما كان ذلك كذلك، فإنه كان من الضروري 
حماية العاقد من آثار تصرفاته إذا كانت إرادته غير صحيحة بسبب صغر السن، أو إذا شاب هذه 
والتدليس، أو الإكراه، وقد بين االله تعالى في كتابه العزيز أن 

ولهذا لابد من معرفة الشروط  )3(،الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله إلا إذا كان ذا إرادة صحيحة

   ؛ لأاق، ومستحله مستوجب :
  

بن فارس، وا ؛614، ص2، ج)العين: (
بيدي، تاج والمرتضى الز؛ 621، ص1

  .24، ص)مرجع سبق ذكره
178.  
؛ والمرتضى الزبيدي، 32ص ،)الألف: (

، )مصدر سبق ذكره( ،)الألف: (باب ،
: دستور العلماء،  عرب عباراته الفارسية

؛ ومحمد رواس 143، ص1م، ج2000
   .96م، ص1988/ـه1408
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  .تعريف العاقدان لغة

تعاقد القوم تعاهدواو ،عاهده عاقدهفلان : يقالهما طرفا العقد المتعاهدان عليه 
على ماء الفحل، وذلك حين تعقد بذنبها فيعلم أا قد  رتجتأ الناقة التي: العاقدةو ،

  .اصطلاحاتعريف العاقدان 

هما طرفا العقد الصادر منهما الإيجاب والقبول، كالبائع والمشتري في عقد البيع
.)2(  

  .شروط العاقدان

سواء أكان هذا الغير طرفا في العقد  ؛أو العاقد يلزم نفسه بموجب العقد أمام الغير لما كان العاقدان
أم أجنبيا عن العقد في حالة العقد بالإرادة المنفردة؛ فلما كان ذلك كذلك، فإنه كان من الضروري 
حماية العاقد من آثار تصرفاته إذا كانت إرادته غير صحيحة بسبب صغر السن، أو إذا شاب هذه 

والتدليس، أو الإكراه، وقد بين االله تعالى في كتابه العزيز أن  ،لإرادة عيب من عيوب الرضا، كالغلط
الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله إلا إذا كان ذا إرادة صحيحة

  :الواجب توفرها في العاقدين، وقد تم تفصيل هذا في بندين كالآتي
  .توفر الأهلية

  .تعريف الأهلية لغة

:أي ؛أهل لكذا: ، يقالمؤنث الأهلي والأهلية للأمر الصلاحية له
  )4(.لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه الإنسان عبارة عن صلاحية

                                 

: (باب ،)مصدر سبق ذكره( ،، المعجم الوسيطالعربيةمجمع اللغة 
1ج ،)العين والقاف وما يثلثهما: (باب ،)مصدر سبق ذكره

 .  396، ص8ج ،)دعق: (مادة ،)مصدر سبق ذكره
مرجع سبق ذكره(، حسن حسان، أحكام العقود الصورية عدنان عبد الهادي

178ص ،)مرجع سبق ذكره(مد، العقد في الفقه الإسلامي، عباس حسني مح
: (باب ،)مصدر سبق ذكره(، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية

،والشريف الجرجاني، التعريفات؛ 42، ص28ج ،)أهل: (مادة
دستور العلماء،  عرب عباراته الفارسية ،)هـ12ق : ت(والقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري

2000/هـ1421 :1بيروت، ط- فحص، دار الكتب العلمية،  لبنان
1408 :2ن، ط مد حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس،
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تعريف العاقدان لغة: البند الأول

هما طرفا العقد المتعاهدان عليه 
،البئر وما حولها

  )1(.حملت
تعريف العاقدان : البند الثاني

هما طرفا العقد الصادر منهما الإيجاب والقبول، كالبائع والمشتري في عقد البيع
.في عقد الإجارة

شروط العاقدان: الفرع الثاني

لما كان العاقدان
أم أجنبيا عن العقد في حالة العقد بالإرادة المنفردة؛ فلما كان ذلك كذلك، فإنه كان من الضروري 
حماية العاقد من آثار تصرفاته إذا كانت إرادته غير صحيحة بسبب صغر السن، أو إذا شاب هذه 

لإرادة عيب من عيوب الرضا، كالغلطا
الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله إلا إذا كان ذا إرادة صحيحة

الواجب توفرها في العاقدين، وقد تم تفصيل هذا في بندين كالآتي
توفر الأهلية :ولالبند الأ

تعريف الأهلية لغة: أولا

مؤنث الأهلي والأهلية للأمر الصلاحية له
عبارة عن صلاحية

  

                                
مجمع اللغة : ينظر - )1(

مصدر سبق ذكره(مجمل اللغة، 
مصدر سبق ذكره(، العروس

عدنان عبد الهادي: ينظر  - )2(
عباس حسني مح - )3(
مجمع اللغة العربية: نظري - )4(

مادة ،تاج العروس
والقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري؛ 40ص

فحص، دار الكتب العلمية،  لبنانحسن هاني 
حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس،، وقلعجي
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 وهي ،منه وطلبه الشيء ذلك لصدور
وهي الأمانة التي أخبر االله عز  ،عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه

المشروعة له ووجوا عليه،  الحقوق
؛ بمعنى أن يكون الشخص صالحا لأن تلزمه حقوق لغيره، وتثبت له حقوق قبل 
غيره، وصالحا لأن يلتزم ذه الحقوق، فإذا صار الشخص أهلا لثبوت الحقوق المشروعة له، وثبوت 

ويوجدها، كانت عنده الأهلية  ،سباا القولية

 ؛صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له
أن لهذه  :أي )4(،كاستحقاق قيمة المتلف من ماله، أو وجوا عليه كالتزامه بثمن المبيع وعوض القرض

  .وهو صلاحية كسب الحقوق بأن يكون دائنا، وهو عنصر الإلزام، أو الدائنية
وهو صلاحية تحمل الواجبات، أو الالتزامات بأن يكون مدينا، وهو عنصر الالزام، 

وأهلية الوجوب هذه في نظر الشرع الإسلامي مناطها الصفة الإنسانية، ولا علاقة لها بالسن، أو 
نين وانون، يعتبر متمتعا بأهلية العقل، أو الرشد؛ بل كل إنسان في أي طور كان، أو صفة، حتى الج

، كشف الأسرار شرح أصول )هـ730

ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ؛ 

وهبة الزحيلي، الفقه ؛ و785ص، )مرجع سبق ذكره

.  
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   .اصطلاحاتعريف الأهلية 

لصدور صلاحيته للشيء الإنسان أهلية" :قال صاحب كشف الأسرار
عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه: 

  )�m¾���½¿��l )1(".)2: وجل بحمل الإنسان إياها بقوله
الحقوقوثبوت هي صلاحية الشخص للإلزام، والالتزام، : إذن

؛ بمعنى أن يكون الشخص صالحا لأن تلزمه حقوق لغيره، وتثبت له حقوق قبل وصحة التصرفات منه
غيره، وصالحا لأن يلتزم ذه الحقوق، فإذا صار الشخص أهلا لثبوت الحقوق المشروعة له، وثبوت 

سباا القوليةالحقوق المشروعة عليه، وأهلا لأن يلتزم بحقوق ينشئ أ
  )3(.أهلية وجوب، وأهلية أداء :وهي نوعان

  .أهلية الوجوب

صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له :، أو هيلتزامصلاحية الشخص للإلزام والا
كاستحقاق قيمة المتلف من ماله، أو وجوا عليه كالتزامه بثمن المبيع وعوض القرض

:   
وهو صلاحية كسب الحقوق بأن يكون دائنا، وهو عنصر الإلزام، أو الدائنية

وهو صلاحية تحمل الواجبات، أو الالتزامات بأن يكون مدينا، وهو عنصر الالزام،  

  :مناط أهلية الوجوب

وأهلية الوجوب هذه في نظر الشرع الإسلامي مناطها الصفة الإنسانية، ولا علاقة لها بالسن، أو 
العقل، أو الرشد؛ بل كل إنسان في أي طور كان، أو صفة، حتى الج

  .الوجوب هذه وهي نوعان كاملة، أو ناقصة

                                 

: 72.  
730 :ت(محمد، علاء الدين البخاري الحنفيعبد العزيز بن أحمد بن 

  .237، ص4، جنت د :ن، د ط مالبزدوي، دار الكتاب الإسلامي، د
؛ 302، ص)مرجع سبق ذكره(أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 

 .117-116، ص4، ج)مرجع سبق ذكره
مرجع سبق ذكره(الزرقا، المدخل الفقهي العام، أحمد مصطفى 

  .117، ص4، ج)المرجع السابق(
.117، ص4، ج)المرجع السابق(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
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تعريف الأهلية : ثانيا

قال صاحب كشف الأسرار
: الشرع لسان في

وجل بحمل الإنسان إياها بقوله
إذن فالأهلية

وصحة التصرفات منه
غيره، وصالحا لأن يلتزم ذه الحقوق، فإذا صار الشخص أهلا لثبوت الحقوق المشروعة له، وثبوت 

الحقوق المشروعة عليه، وأهلا لأن يلتزم بحقوق ينشئ أ
وهي نوعان بجزئيها،

أهلية الوجوب  :النوع الأول

صلاحية الشخص للإلزام والا :وهي
كاستحقاق قيمة المتلف من ماله، أو وجوا عليه كالتزامه بثمن المبيع وعوض القرض

:الأهلية عنصرين
وهو صلاحية كسب الحقوق بأن يكون دائنا، وهو عنصر الإلزام، أو الدائنية :عنصر إيجابي

 :وعنصر سلبي
   )5(.والمديونية

مناط أهلية الوجوب

وأهلية الوجوب هذه في نظر الشرع الإسلامي مناطها الصفة الإنسانية، ولا علاقة لها بالسن، أو 
العقل، أو الرشد؛ بل كل إنسان في أي طور كان، أو صفة، حتى الج

الوجوب هذه وهي نوعان كاملة، أو ناقصة

                                
:آالأحزاب،  - )1(
عبد العزيز بن أحمد بن  - )2(

البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، د
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، : ينظر - )3(
مرجع سبق ذكره(
مصطفى : ينظر - )4(

(وأدلته،  الإسلامي
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )5(
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وهو من كان أهلا لثبوت بعض الحقوق له فقط، ولا تحتاج إلى قبول؛ كثبوت النسب من أبويه، 
لأنه ذو زامات عليه، وغيرها، وليس بأهل لترتب الالت

  )2(.هي لمن كان أهلا فوق ذلك؛ لترتب الالتزامات المالية عليه أيضا، كالصغير غير المميز، وانون

لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به 
هي ترادف المسؤولية، وتشمل حقوق االله من صلاة وصوم وحج وسواها، والتصرفات 

أو هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه والتزاماته المخولة له طبقا لأهلية الوجوب الثابتة له، 
فأهلية الأداء هي قابلية الشخص لأن يتصرف بنفسه في مباشرة الحقوق والالتزامات التي ترتبت على 

فمبنى هذه الأهلية على القدرة  )6(،التمييز، ولكن لم يكن عنده كمال العقل
القاصرة للإنسان بكل من عقله القاصر وبدنه العاجز؛ وحيث لا خلاف في أن الأداء يتعلق بقدر قدرة 
فهم الخطاب، وهي بالعقل، وقدرة العمل به، وهي بالبدن، فإذا كان تحقق القدرة ما يكون كمالها 
حواله عديم القدرتين؛ ولكن فيه استعداد أن يوجد 
كل واحد منهما بخلق االله تعالى إلى أن يبلغ درجة الكمال، وقبل بلوغها تكون قاصرة، كالصبي؛ فإن 
كل واحدة من القدرتين قاصرة فيه، ويبنى على هذه الأهلية صحة الأداء؛ بمعنى أنه لو وقع الأداء يكون 

؛ وبدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه 785

 :طمصر، د، مكتبة صبيح، على التوضيح

121.  
185.  
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  .أهلية الوجوب الناقصة

وهو من كان أهلا لثبوت بعض الحقوق له فقط، ولا تحتاج إلى قبول؛ كثبوت النسب من أبويه، 
وغيرها، وليس بأهل لترتب الالت...والإرث، والوصية، والاستحقاق في غلة الوقف

  )1(.أهلية وجوب ناقصة؛ كالحمل في بطن أمه قبل أن يولد

  .أهلية الوجوب الكاملة

هي لمن كان أهلا فوق ذلك؛ لترتب الالتزامات المالية عليه أيضا، كالصغير غير المميز، وانون
  .أهلية الأداء

لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به هي صلاحية الشخص " :قال صاحب شرح التلويح
هي ترادف المسؤولية، وتشمل حقوق االله من صلاة وصوم وحج وسواها، والتصرفات 

  )4(.القولية، أو الفعلية الصادرة عن الشخص
أو هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه والتزاماته المخولة له طبقا لأهلية الوجوب الثابتة له، 
فأهلية الأداء هي قابلية الشخص لأن يتصرف بنفسه في مباشرة الحقوق والالتزامات التي ترتبت على 

  :نوهي قسما )5(،تمتعه بأهلية الوجوب
  .أهلية أداء قاصرة

التمييز، ولكن لم يكن عنده كمال العقلأي من كان عنده أصل 
القاصرة للإنسان بكل من عقله القاصر وبدنه العاجز؛ وحيث لا خلاف في أن الأداء يتعلق بقدر قدرة 
فهم الخطاب، وهي بالعقل، وقدرة العمل به، وهي بالبدن، فإذا كان تحقق القدرة ما يكون كمالها 

حواله عديم القدرتين؛ ولكن فيه استعداد أن يوجد بكمالهما، وقصورها بقصورهما، والإنسان في أول أ
كل واحد منهما بخلق االله تعالى إلى أن يبلغ درجة الكمال، وقبل بلوغها تكون قاصرة، كالصبي؛ فإن 
كل واحدة من القدرتين قاصرة فيه، ويبنى على هذه الأهلية صحة الأداء؛ بمعنى أنه لو وقع الأداء يكون 

                                 

785ص، )بقاسالرجع الم(مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
  .428، ص)مرجع سبق ذكره

  .785ص، )نفسه
على التوضيحشرح التلويح ، )هـ793: ت(ين مسعود بن عمر التفتازاني

321.  
121، ص 4، ج)مرجع سبق ذكره(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

185، ص)مرجع سبق ذكره(عباس حسني محمد، العقد في الفقه الإسلامي، 
  .     313، ص )مرجع سبق ذكره(أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 
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أهلية الوجوب الناقصة  .1

وهو من كان أهلا لثبوت بعض الحقوق له فقط، ولا تحتاج إلى قبول؛ كثبوت النسب من أبويه، 
والإرث، والوصية، والاستحقاق في غلة الوقف

أهلية وجوب ناقصة؛ كالحمل في بطن أمه قبل أن يولد
أهلية الوجوب الكاملة .2

هي لمن كان أهلا فوق ذلك؛ لترتب الالتزامات المالية عليه أيضا، كالصغير غير المميز، وانون
أهلية الأداء: النوع الثاني

قال صاحب شرح التلويح
هي ترادف المسؤولية، وتشمل حقوق االله من صلاة وصوم وحج وسواها، والتصرفات ف )3(."شرعا

القولية، أو الفعلية الصادرة عن الشخص
أو هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه والتزاماته المخولة له طبقا لأهلية الوجوب الثابتة له،  

فأهلية الأداء هي قابلية الشخص لأن يتصرف بنفسه في مباشرة الحقوق والالتزامات التي ترتبت على 
تمتعه بأهلية الوجوب

أهلية أداء قاصرة  .1

أي من كان عنده أصل 
القاصرة للإنسان بكل من عقله القاصر وبدنه العاجز؛ وحيث لا خلاف في أن الأداء يتعلق بقدر قدرة 
فهم الخطاب، وهي بالعقل، وقدرة العمل به، وهي بالبدن، فإذا كان تحقق القدرة ما يكون كمالها 

بكمالهما، وقصورها بقصورهما، والإنسان في أول أ
كل واحد منهما بخلق االله تعالى إلى أن يبلغ درجة الكمال، وقبل بلوغها تكون قاصرة، كالصبي؛ فإن 
كل واحدة من القدرتين قاصرة فيه، ويبنى على هذه الأهلية صحة الأداء؛ بمعنى أنه لو وقع الأداء يكون 

                                
مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، : ينظر - )1(

مرجع سبق ذكره(الإسلامي، 
نفسه(: ينظر - )2(
ين مسعود بن عمر التفتازانيسعد الد - )3(
321، ص2، جنت د
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  -) 4(
عباس حسني محمد، العقد في الفقه الإسلامي،   - )5(
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،  - )6(
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وقوام هذه الأهلية القدرة الكاملة من العقل والبدن، وحدد هذا بالبلوغ عاقلا؛ لأن إلزام الأداء قبل 
الكمال يكون حرجا، والحرج مدفوع ومنهي عنه؛ ولما لم يكن إدراك كمال العقل إلا بعد تجربة، 

.)1(  

نقسم الأفعال التي تصدر من الشخص، وترتب عليه آثارا ونتائج شرعية من حيث علاقتها بالأهلية 

كارتباط لأثر بمجرد الفعل ارتباطا ماديا؛ 
الطبيعية، وذلك كالفعل الضار؛ من حيث سببيته الشرعية لضمان الضرر الحاصل 

 .به، فلو أتلف الطفل غير المميز، أو انون شيئا لغيره أصبح ملزما بضمان عوض ما أتلف
لكي يعتد ا، وتترتب عليها آثارها، ونتائجها 

، )بلا عقل ولا إدراك(الشرعية؛ لأن لنتائجها ارتباطا بالمقاصد، والإرادات، ولا اعتبار للإرادة والقصد 
ومن هذا النوع جميع العقود المدنية من قولية، وفعلية، ومنه أيضا جميع العبادات الدينية، وأمثال هذه 

يتطلب العقد لوجوده ونفاذه، وترتب آثاره الشرعية؛ أن يكون العاقد ذا أهلية أداء، وذا ولاية على 
ليا أو وصيا كان العقد؛ بأن يكون أصيلا عن نفسه، أو وليا أو وصيا على غيره، فإن لم يكن أصيلا أو و

فإن الولاية شرط لنفاذه وإمضاءه، ولا تتوفر 
وعليه فإننا  )3(،إلا لكامل أهلية الأداء؛ أما ناقص أهلية الأداء، فلا ولاية له على نفسه ولا على غيره

  :؛  كالآتيالتي تخول للشخص هذه الولاية

 .429، ص
139.  
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  . صحيحا ولا يجب
  .لأداء الكاملة

وقوام هذه الأهلية القدرة الكاملة من العقل والبدن، وحدد هذا بالبلوغ عاقلا؛ لأن إلزام الأداء قبل 
الكمال يكون حرجا، والحرج مدفوع ومنهي عنه؛ ولما لم يكن إدراك كمال العقل إلا بعد تجربة، 

.وتكلف عظيم أقام الشرع البلوغ الذي يعتدل لديه العقل في الأغلب
  .الأفعال بالنسبة لأنواع الأهلية

نقسم الأفعال التي تصدر من الشخص، وترتب عليه آثارا ونتائج شرعية من حيث علاقتها بالأهلية 
  

لأثر بمجرد الفعل ارتباطا ماديا؛ بل يرتبط فيها ا :أفعال لا يشترط في فاعلها العقل
الطبيعية، وذلك كالفعل الضار؛ من حيث سببيته الشرعية لضمان الضرر الحاصل  سائر المسببات بأسباا

به، فلو أتلف الطفل غير المميز، أو انون شيئا لغيره أصبح ملزما بضمان عوض ما أتلف
لكي يعتد ا، وتترتب عليها آثارها، ونتائجها  :أفعال يشترط في فاعلها العقل والتفهم

الشرعية؛ لأن لنتائجها ارتباطا بالمقاصد، والإرادات، ولا اعتبار للإرادة والقصد 
ومن هذا النوع جميع العقود المدنية من قولية، وفعلية، ومنه أيضا جميع العبادات الدينية، وأمثال هذه 

  .ية الأداء؛ لإرتباطها بالمقاصد والعقلالأفعال تعتمد أهل

   .أو الإنابة الشرعية توفر الولاية

يتطلب العقد لوجوده ونفاذه، وترتب آثاره الشرعية؛ أن يكون العاقد ذا أهلية أداء، وذا ولاية على 
العقد؛ بأن يكون أصيلا عن نفسه، أو وليا أو وصيا على غيره، فإن لم يكن أصيلا أو و

فإن الولاية شرط لنفاذه وإمضاءه، ولا تتوفر  نعقاد العقد ووجوده؛لافإذا كانت أهلية الأداء شرط 
إلا لكامل أهلية الأداء؛ أما ناقص أهلية الأداء، فلا ولاية له على نفسه ولا على غيره

التي تخول للشخص هذه الولايةباب والأسسنتطرق إلى معرفة مفهوم الولاية، 

                                 

  .68، ص)مرجع سبق ذكره(كامل موسى، أحكام المعاملات، 
، ص)مرجع سبق ذكره(وبدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي، 

139، ص4ج، )مرجع سبق ذكره(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
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صحيحا ولا يجب
لأداء الكاملةأهلية ا  .2

وقوام هذه الأهلية القدرة الكاملة من العقل والبدن، وحدد هذا بالبلوغ عاقلا؛ لأن إلزام الأداء قبل 
الكمال يكون حرجا، والحرج مدفوع ومنهي عنه؛ ولما لم يكن إدراك كمال العقل إلا بعد تجربة، 

وتكلف عظيم أقام الشرع البلوغ الذي يعتدل لديه العقل في الأغلب
الأفعال بالنسبة لأنواع الأهلية تقسيم

نقسم الأفعال التي تصدر من الشخص، وترتب عليه آثارا ونتائج شرعية من حيث علاقتها بالأهلية 
   )2( :إلى نوعين

أفعال لا يشترط في فاعلها العقل  .1

سائر المسببات بأسباا
به، فلو أتلف الطفل غير المميز، أو انون شيئا لغيره أصبح ملزما بضمان عوض ما أتلف

أفعال يشترط في فاعلها العقل والتفهم .2

الشرعية؛ لأن لنتائجها ارتباطا بالمقاصد، والإرادات، ولا اعتبار للإرادة والقصد 
ومن هذا النوع جميع العقود المدنية من قولية، وفعلية، ومنه أيضا جميع العبادات الدينية، وأمثال هذه 

الأفعال تعتمد أهل

توفر الولاية: البند الثاني

يتطلب العقد لوجوده ونفاذه، وترتب آثاره الشرعية؛ أن يكون العاقد ذا أهلية أداء، وذا ولاية على 
العقد؛ بأن يكون أصيلا عن نفسه، أو وليا أو وصيا على غيره، فإن لم يكن أصيلا أو و

   .فضوليا
فإذا كانت أهلية الأداء شرط 

إلا لكامل أهلية الأداء؛ أما ناقص أهلية الأداء، فلا ولاية له على نفسه ولا على غيره
سنتطرق إلى معرفة مفهوم الولاية، 

  

  

                                
كامل موسى، أحكام المعاملات،   - )1(
وبدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي،  - )2(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )3(
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 الولايةو. النصرة في مجتمعون :أي 
  .به وقمت توليته لما اسم

 والقدرة بالتدبير تشعر الولاية كأن

أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من  يترتب عليها
صالة، وقد تكون بقيام الشخص على 
شؤون غيره بولاية شرعية أعطاها له الشرع الشريف، كولاية الأب على ابنه، وولاية الجد على حفيده، 
أو بوصاية من أب الشخص أو جده، أو القضاء، وقد تكون تلك السلطة بتوكيل صاحب الشأن، 

  )5(:يتبين أن ولاية العاقد على العقد تكون لأحد هذه الأسباب الثلاثة
الإصالة فيه بأن يكون متولي العقد هو صاحب الشأن فيه؛ وذلك يكون لكامل الأهلية إذا عقد 
لنفسه، فكمال الأهلية يثبت معه حتما الولاية التامة على شؤون نفسه، فالبالغ العاقل الرشيد له الولاية 

  .شؤونه، وعقوده، وتصرفاته لا يحد منها إلا ما يتعلق بحق الغير

: ، كتاب العين، تحقيق)هـ170 :ت(ن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري
، 8، ج)اللفيف من اللام( :باب، نت 

بن  أبو إبراهيم إسحاق؛ و2530، ص
إبراهيم . د: أحمد مختار عمر، مراجعة .

؛ والزمخشري، أساس 234، 3، ج)479
 ،)مصدر سبق ذكره(؛ وابن منظور، لسان العرب، 

، 40، ج)و ل ي(: ، مادة)مصدر سبق ذكره

 أي على شؤون القاصر المتعلقة بشخصه ونفسه؛ كالتزويج، والتعليم، والتطبيب،
مصطفى الزرقا، : ينظر( .أي على شؤونه المالية، من عقود وتصرفات وحفظ، وإنفاق

  .116، ص)
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  .الولاية لغة

 ولاية، على هم: يقال. النصرة: والولاية مصدر الموالاة،
اسم نهلأ والنقابة، مارةالإ مثل الاسم بالكسر والولاية

كأنووميزها،  اعزلها أي غنمي من غنمك وال: العرب
  )1(.والفعل، ومن لم يجتمع ذلك فيه لم يطلق عليه اسم الولي

  . اصطلاحا

يترتب عليها )3(،)2(المالعلى سلطة شرعية على النفس أو 
صالة، وقد تكون بقيام الشخص على عليه، وتلك السلطة قد تكون بالإه تنفيذ العقد، وترتيب آثار

شؤون غيره بولاية شرعية أعطاها له الشرع الشريف، كولاية الأب على ابنه، وولاية الجد على حفيده، 
أو بوصاية من أب الشخص أو جده، أو القضاء، وقد تكون تلك السلطة بتوكيل صاحب الشأن، 

  )4(.شراء، والنكاح ونحو ذلكبالبيع وال وإنابته؛ كما في التوكيل
يتبين أن ولاية العاقد على العقد تكون لأحد هذه الأسباب الثلاثة

الإصالة فيه بأن يكون متولي العقد هو صاحب الشأن فيه؛ وذلك يكون لكامل الأهلية إذا عقد 
لنفسه، فكمال الأهلية يثبت معه حتما الولاية التامة على شؤون نفسه، فالبالغ العاقل الرشيد له الولاية 

شؤونه، وعقوده، وتصرفاته لا يحد منها إلا ما يتعلق بحق الغير

                                 

ن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ب
ت د :طن، د مسامرائي، دار ومكتبة الهلال، دإبراهيم الومهدي المخزومي، 

، ص6، ج)الواو( :باب ،)مصدر سبق ذكره(، ؛ والفارابي، الصحاح
.د: ، معجم ديوان الأدب، تحقيق)هـ350 :ت(إبراهيم بن الحسين الفارابي

479( :، بابم2003/هـ1424 :ط، القاهرة، دالشعبمؤسسة دار 
؛ وابن منظور، لسان العرب، 355، ص2، ج)ومس( :، مادة)مصدر سبق ذكره

مصدر سبق ذكره(، المرتضى الزبيدي، تاج العروس؛ و407، ص15

أي على شؤون القاصر المتعلقة بشخصه ونفسه؛ كالتزويج، والتعليم، والتطبيب، :السلطة على النفس
أي على شؤونه المالية، من عقود وتصرفات وحفظ، وإنفاق :والسلطة على المال

  ).845، ص)مرجع سبق ذكره(المدخل الفقهي العام، 
)مرجع سبق ذكره(الفقه الإسلامي، عباس حسني محمد، العقد في 

 .379، ص)مرجع سبق ذكره(محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 
 .379، ص
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الولاية لغة: أولا

مصدر الموالاة، هي
والولاية المصدر، بالفتح

العرب وتقول
والفعل، ومن لم يجتمع ذلك فيه لم يطلق عليه اسم الولي

اصطلاحاالولاية : ثانيا

سلطة شرعية على النفس أو  هي
تنفيذ العقد، وترتيب آثار

شؤون غيره بولاية شرعية أعطاها له الشرع الشريف، كولاية الأب على ابنه، وولاية الجد على حفيده، 
أو بوصاية من أب الشخص أو جده، أو القضاء، وقد تكون تلك السلطة بتوكيل صاحب الشأن، 

وإنابته؛ كما في التوكيل
يتبين أن ولاية العاقد على العقد تكون لأحد هذه الأسباب الثلاثةومن هنا  
الإصالة فيه بأن يكون متولي العقد هو صاحب الشأن فيه؛ وذلك يكون لكامل الأهلية إذا عقد  :أولا

لنفسه، فكمال الأهلية يثبت معه حتما الولاية التامة على شؤون نفسه، فالبالغ العاقل الرشيد له الولاية 
شؤونه، وعقوده، وتصرفاته لا يحد منها إلا ما يتعلق بحق الغيرالتامة على 

                                
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ب  -  )1(

مهدي المخزومي، 
؛ والفارابي، الصحاح365ص

إبراهيم بن الحسين الفارابي
مؤسسة دار أنيس، 

مصدر سبق ذكره(البلاغة، 
15، ج)ولي( :مادة
  .253ص

السلطة على النفس - )2(

والسلطة على المال. والتشغيل

المدخل الفقهي العام، 
عباس حسني محمد، العقد في : ينظر - )3(
محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،  - )4(
، ص)نفسه( - )5(
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أن يكون للشخص ولاية على غيره بولاية شرعية يعطيها له الشارع، وهي لا تكون؛ إلا للأب، 
أو الجد أبى الأب، أو بوصاية من قبل الأب أو الجد أو القاضي، وهذا النوع من الولاية يثبت في عقود 

القاضي، وللولي أو  فاقد الأهلية أو ناقصها لهؤلاء الأقارب، أو الوصي الذي يعينه الأب أو الجد أو
  .الوصي فيه تصرفات حدها الشارع ملاحظا مصلحة المولى عليه المادية والمعنوية

أن تكون ولاية الشخص على العقد بتوكيل من صاحب الشأن، ويتبين ذلك في الوكالة وأحكام 
وجود سبب من أسباب أما إذا عقد الشخص، وعنده أهلية أداء، ولم تكن له ولاية اعدم 

  )1(.الولاية السابقة، فهو فضولي، فالفضولي من يتصرف تصرفا، أو يعقد عقدا ليست له ولاية عليه
. قيام شخص مقام آخر في التصرف عنه

  
فهي الولاية التي يفوض فيها الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر، فيقوم مقامه في 

  )2(.جميع الشؤون التي تقبل النيابة، من عقود وأفعال ومخاصمات في الحقوق

  :التعريف بالمعقود عليه وذكر شروطه في فرعين كالآتي

 والبناء( )3(،النعل شراك عليه يعقد 

ويختلف المحل  )5(،وآثاره أحكامه فيه
باختلاف العقود، فقد يكون المحل عينا مالية، كالمبيع في عقد البيع، والموهوب في عقد الهبة، والمرهون في 

844.  
م، 1988/ـه1408 :2سورية، ط-سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق

  .399، ص8
172.  
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أن يكون للشخص ولاية على غيره بولاية شرعية يعطيها له الشارع، وهي لا تكون؛ إلا للأب، 
أو الجد أبى الأب، أو بوصاية من قبل الأب أو الجد أو القاضي، وهذا النوع من الولاية يثبت في عقود 

فاقد الأهلية أو ناقصها لهؤلاء الأقارب، أو الوصي الذي يعينه الأب أو الجد أو
الوصي فيه تصرفات حدها الشارع ملاحظا مصلحة المولى عليه المادية والمعنوية

أن تكون ولاية الشخص على العقد بتوكيل من صاحب الشأن، ويتبين ذلك في الوكالة وأحكام 
أما إذا عقد الشخص، وعنده أهلية أداء، ولم تكن له ولاية اعدم 

الولاية السابقة، فهو فضولي، فالفضولي من يتصرف تصرفا، أو يعقد عقدا ليست له ولاية عليه
قيام شخص مقام آخر في التصرف عنه: فالولاية إذن في جوهرها ضرب من النيابة التي بمعناها العام

  .اختيارية، وإجبارية: فإن النيابة تكون على شكلين
  .هي الوكالة التي موضوعها تفويض التصرف إلى الغير

فهي الولاية التي يفوض فيها الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر، فيقوم مقامه في 
جميع الشؤون التي تقبل النيابة، من عقود وأفعال ومخاصمات في الحقوق

sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@ZéîÜÇ@…ìÔÈ½aéîÜÇ@…ìÔÈ½aéîÜÇ@…ìÔÈ½aéîÜÇ@…ìÔÈ½aNNNN@@@@@@@@
التعريف بالمعقود عليه وذكر شروطه في فرعين كالآتيسنتطرق إلى 

  .التعريف بالمعقود عليه

  :وسيتم في هذا الفرع التعريف بالمعقود عليه على النحو التالي
  .لغةتعريف المعقود عليه 

 الذي المحل وهو: الشراك معقد: ومنه .مفعول اسم
  )4(.كالأبواب عطفت عقود له جعلت الذي البناء

  .صطلاحااعقود عليه التعريف بالم

فيه وظهرت التعاقد، عليه وقع ما هو: عليه المعقود أو
باختلاف العقود، فقد يكون المحل عينا مالية، كالمبيع في عقد البيع، والموهوب في عقد الهبة، والمرهون في 

                                 

  .379، ص)مرجع سبق ذكره(محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 
844ص، )مرجع سبق ذكره(الزرقا، المدخل الفقهي العام، أحمد 

سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق

8، ج)دعق(: دة، ما)مصدر سبق ذكره(، المرتضى الزبيدي، تاج العروس
172، ص4، ج)مرجع سبق ذكره(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
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أن يكون للشخص ولاية على غيره بولاية شرعية يعطيها له الشارع، وهي لا تكون؛ إلا للأب، : نياثا
أو الجد أبى الأب، أو بوصاية من قبل الأب أو الجد أو القاضي، وهذا النوع من الولاية يثبت في عقود 

فاقد الأهلية أو ناقصها لهؤلاء الأقارب، أو الوصي الذي يعينه الأب أو الجد أو
الوصي فيه تصرفات حدها الشارع ملاحظا مصلحة المولى عليه المادية والمعنوية

أن تكون ولاية الشخص على العقد بتوكيل من صاحب الشأن، ويتبين ذلك في الوكالة وأحكام : ثالثا
أما إذا عقد الشخص، وعنده أهلية أداء، ولم تكن له ولاية اعدم  .العقود بسببها

الولاية السابقة، فهو فضولي، فالفضولي من يتصرف تصرفا، أو يعقد عقدا ليست له ولاية عليه
فالولاية إذن في جوهرها ضرب من النيابة التي بمعناها العام

فإن النيابة تكون على شكلين
هي الوكالة التي موضوعها تفويض التصرف إلى الغير: ةفالاختياري

فهي الولاية التي يفوض فيها الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر، فيقوم مقامه في  :أما الإجبارية
جميع الشؤون التي تقبل النيابة، من عقود وأفعال ومخاصمات في الحقوق

sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a
سنتطرق إلى 

التعريف بالمعقود عليه: الفرع الأول

وسيتم في هذا الفرع التعريف بالمعقود عليه على النحو التالي
تعريف المعقود عليه : البند الأول

اسم: المعقود 
البناء هو) المعقود

التعريف بالم: البند الثاني

أو العقد محل 
باختلاف العقود، فقد يكون المحل عينا مالية، كالمبيع في عقد البيع، والموهوب في عقد الهبة، والمرهون في 

                                
محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،  - )1(
أحمد مصطفى  - )2(
سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق - )3(

  .256ص
المرتضى الزبيدي، تاج العروس - )4(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )5(
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عقد الرهن، وقد يكون عملا من الأعمال، كعمل الأجير في الإجارة، وعمل الزارع في المزارعة، وعمل 
المأجور في عقد الإجارة، ومنفعة المستعار في 

  )1(.عقد الإعارة، وقد يكون غير ذلك كما في عقد النكاح والكفالة ونحوهما
 المقدور ل،أج إن جل، والأوالقدر، 

سنتطرق إليها في  ؛ن يتصف ا ليكون العقد صحيحا

 عرفاً، أو شرعاً شيء على العقد 
 لا الرضاع، أو النسب رابطة بسب 

  )3(:يأتي ما وهي شروط

ففي عقد البيع مثلا اتفق الفقهاء في الجملة على وجود 
 على التعاقد يصح ولا ،بيع ما لم يوجد؛ ولأن في بيع ما لم يوجد غررا وجهالة فيمنع

 محلاً يصلح لا الميت فإن توفي، مريض
  )4(.باطلة العقود

وهذا الشرط متفق عليه، فإذا كان المحل غير قابل لحكم العقد لا يصح أن يرد عليه العقد؛ لذا 
 كذلك، يكن لم فإن متقوماً، مملوكاً

  )5(.باطل ا الوصية أو وقفها أو رهنها

221.  
  .256، ص)

172.  
وهبة ؛ و123، ص30، ج)بقاسالرجع 

وهبة الزحيلي، الفقه و ؛381، ص)مرجع سبق ذكره
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عقد الرهن، وقد يكون عملا من الأعمال، كعمل الأجير في الإجارة، وعمل الزارع في المزارعة، وعمل 
المأجور في عقد الإجارة، ومنفعة المستعار في الوكيل في الوكالة، وقد يكون منفعة شيء معين، كمنفعة 

عقد الإعارة، وقد يكون غير ذلك كما في عقد النكاح والكفالة ونحوهما
، والصفة الوجود، المعلوم هو: "قال صاحب القاموس الفقهي

   )2(."وربا غرر، من السالم
ن يتصف ا ليكون العقد صحيحاأ عليه شروطا لابدن للمعقود 

  .شروط المعقود عليه

 إبرام يمتنع فقد عليه، معقوداً ليكون صالحاً شيء كل
 المحرم والمرأة المسلمين، بين عليها معقوداً تكون أن تصلح
شروط أربعة العقد، محل في اشترط لذا .لقريبها زوجة 
  .موجوداأن يكون المحل : 

ففي عقد البيع مثلا اتفق الفقهاء في الجملة على وجود : يختلف اشتراط هذا الشرط باختلاف العقود
بيع ما لم يوجد؛ ولأن في بيع ما لم يوجد غررا وجهالة فيمنعالمحل، فلا يجوز 
مريض علاج على طبيب مع كالتعاقد؛ المستقبل في الوجود

العقود هذه فكل احترق، زرع حصاد على عامل مع وكالتعاقد
  .مشروعا عليه المعقود يكون أن

وهذا الشرط متفق عليه، فإذا كان المحل غير قابل لحكم العقد لا يصح أن يرد عليه العقد؛ لذا 
مملوكاً مالاً يكون بأن؛ شرعاً لحكمه قابلاً العقد محل يكون
رهنها أو هبتها أو ،والدم كالميتة المال غير فبيع باطلاً، 

                                 

221، ص30، ج، الموسوعة الفقهيةون الإسلاميةؤوزارة الأوقاف والش
)مرجع سبق ذكره(سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، 

172، ص4، ج)ذكره بقمرجع س(ي، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيل
رجع الم(الموسوعة الفقهية، ون الإسلامية، ؤوزارة الأوقاف والش

  .173، ص4، ج)المرجع السابق(الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
مرجع سبق ذكره(قه الإسلامي، بدران أبو العينين، تاريخ الف

  .177، ص4، ج)المرجع السابق(
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عقد الرهن، وقد يكون عملا من الأعمال، كعمل الأجير في الإجارة، وعمل الزارع في المزارعة، وعمل 
الوكيل في الوكالة، وقد يكون منفعة شيء معين، كمنفعة 

عقد الإعارة، وقد يكون غير ذلك كما في عقد النكاح والكفالة ونحوهما
قال صاحب القاموس الفقهي

السالم،  ليمهتس على
ن للمعقود أنجد  ؛إذن

  :الفرع الأتي
شروط المعقود عليه: الفرع الثاني

كل وليس
تصلح لا كالخمر
 تكون أن تصلح

: الشرط الأول

يختلف اشتراط هذا الشرط باختلاف العقود
المحل، فلا يجوز 

الوجود مستحيل
وكالتعاقد للعلاج،

أن: الشرط الثاني

وهذا الشرط متفق عليه، فإذا كان المحل غير قابل لحكم العقد لا يصح أن يرد عليه العقد؛ لذا 
يكون أن يشترط

 عليه العقد كان
  

                                
وزارة الأوقاف والش - )1(
سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا،  - )2(
وهبة الزحيل  - )3(
وزارة الأوقاف والش: ينظر  - )4(

الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
بدران أبو العينين، تاريخ الف: ينظر - )5(

(الإسلامي وأدلته، 
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يشترط في محل العقد أن يكون مقدور التسليم، وهذا الشرط محل اتفاق في عقود المعاوضة في 
 ومملوكاً موجوداً كان وإن عليه، المعقود

فالحيوان الضال الشارد ونحوه لا يصلح أن يكون موضوعا لعقد البيع أو الإجارة أو الصلح أو 
  )1(.نحوها، وكذلك الدار المغصوبة من غير غاصبها، أو الأرض أو أي شيء آخر تحت يد العدو

نا ومعروفا للعاقدين، بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى التراع 
ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد، أو بوصفه 
وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة في 

إن موضوع العقد هو أحد مقوماته الأربعة التي لابد من وجودها في كل عقد، فالمراد به غايته 

وهو : واحدوهذا الموضوع ثابت لا يختلف؛ وإنما يختلف باختلاف نوع العقد، فهو في عقود البيع 
هو تمليك : هو تمليك المنفعة بعوض، وفي الهبات

هو حل الاستمتاع : هو تمليك المنفعة بلا عوض، وفي الزواج
  .فيه

تتميز الغاية النوعية عن الباعث الذي هو غاية شخصية للعاقد، فإن الباعث مثلا لبعض 
كراهيته للمبيع، أو رغبته في الربح؛ 

وارث، أو غير ذلك،  وقد يكون الباعث لغيره على البيع هو رغبته في ريب المال من وجه دائن، أو
  .فالباعث قد يختلف باختلاف كل عاقد، أما الموضوع فإنما يختلف باختلاف نوع العقد كما قلنا

وهبة ؛ و126، ص30، ج)ذكره بقمرجع س
لعينين، تاريخ الفقه الإسلامي، ؛ وبدران أبو ا

وهبة الزحيلي، ؛ و402 ،401 ،400: 
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  .القدرة على التسليم 

يشترط في محل العقد أن يكون مقدور التسليم، وهذا الشرط محل اتفاق في عقود المعاوضة في 
المعقود تسليم على قادراً العاقد يكن لم إذا العقد ينعقد

فالحيوان الضال الشارد ونحوه لا يصلح أن يكون موضوعا لعقد البيع أو الإجارة أو الصلح أو 
نحوها، وكذلك الدار المغصوبة من غير غاصبها، أو الأرض أو أي شيء آخر تحت يد العدو

  .أن يكون المعقود عليه معلوما: 

نا ومعروفا للعاقدين، بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى التراع يكون معييشترط في المحل أن 
ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد، أو بوصفه 

وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة في ، إليه وصفا يكشف عنه تماما، أو بالإشارة

@Z@Z@Z@Z†ÔÈÛa@Êì™ìß†ÔÈÛa@Êì™ìß†ÔÈÛa@Êì™ìß†ÔÈÛa@Êì™ìßNNNNI3H@@@@@@@@
إن موضوع العقد هو أحد مقوماته الأربعة التي لابد من وجودها في كل عقد، فالمراد به غايته 

  .النوعية؛ أي المقصد الأصلي الذي شرع العقد لأجله
وهذا الموضوع ثابت لا يختلف؛ وإنما يختلف باختلاف نوع العقد، فهو في عقود البيع 

هو تمليك المنفعة بعوض، وفي الهبات: تنقل ملكية المبيع للمشتري بعوض، وفي الإجارا
هو تمليك المنفعة بلا عوض، وفي الزواج: العين الموهوبة بلا عوض، وفي الإعارات

فيهإن موضوع العقد هو الغاية النوعية : ولذا قلنا المشترك بين الزوجين؛
تتميز الغاية النوعية عن الباعث الذي هو غاية شخصية للعاقد، فإن الباعث مثلا لبعض 

كراهيته للمبيع، أو رغبته في الربح؛ الناس على بيع شيء من ماله قد يكون هو احتياجه إلى الثمن، أو 
وقد يكون الباعث لغيره على البيع هو رغبته في ريب المال من وجه دائن، أو

فالباعث قد يختلف باختلاف كل عاقد، أما الموضوع فإنما يختلف باختلاف نوع العقد كما قلنا

                                 

مرجع س(الإسلامية، الموسوعة الفقهية، ون ؤوزارة الأوقاف والش
؛ وبدران أبو ا178، ص4، ج)ذكره بقمرجع س(زحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

  .421، ص)ذكره
  .124، ص30، ج)نفسه

: ص، )مرجع سبق ذكره(مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
 .183-182، ص 4، ج)مرجع سبق ذكره(الفقه الإسلامي وأدلته، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛa

 

 :الشرط الثالث

يشترط في محل العقد أن يكون مقدور التسليم، وهذا الشرط محل اتفاق في عقود المعاوضة في 
ينعقد فلاالجملة، 

   .للعاقد
فالحيوان الضال الشارد ونحوه لا يصلح أن يكون موضوعا لعقد البيع أو الإجارة أو الصلح أو 

نحوها، وكذلك الدار المغصوبة من غير غاصبها، أو الأرض أو أي شيء آخر تحت يد العدو
: الشرط الرابع

يشترط في المحل أن 
ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد، أو بوصفه ، والغرر

وصفا يكشف عنه تماما، أو بالإشارة
  )2(.الجملة

ÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
إن موضوع العقد هو أحد مقوماته الأربعة التي لابد من وجودها في كل عقد، فالمراد به غايته 

النوعية؛ أي المقصد الأصلي الذي شرع العقد لأجله
وهذا الموضوع ثابت لا يختلف؛ وإنما يختلف باختلاف نوع العقد، فهو في عقود البيع 

نقل ملكية المبيع للمشتري بعوض، وفي الإجارا
العين الموهوبة بلا عوض، وفي الإعارات

المشترك بين الزوجين؛
تتميز الغاية النوعية عن الباعث الذي هو غاية شخصية للعاقد، فإن الباعث مثلا لبعض  ؛وبذلك

الناس على بيع شيء من ماله قد يكون هو احتياجه إلى الثمن، أو 
وقد يكون الباعث لغيره على البيع هو رغبته في ريب المال من وجه دائن، أو

فالباعث قد يختلف باختلاف كل عاقد، أما الموضوع فإنما يختلف باختلاف نوع العقد كما قلنا

                                
وزارة الأوقاف والش: ينظر - )1(
زحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ال
ذكره بقمرجع س(
نفسه: (ينظر - )2(
مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، : ينظر - )3(

الفقه الإسلامي وأدلته، 
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، )أو الغاية النوعية من العقد(المقصد الأصلي للعقد 
، فإذا نظرنا إلى وجها لحقيقة واحدة

وإذا . هذه الحقيقة من وجهة نظر الشارع قبل إيجاد العقد سميت مقصدا أصليا للعقد؛ أي مآل العقد
نظرنا إلى هذه الحقيقة من وجهة نظر الشارع بعد وجود العقد سميت حكم العقد؛ أي الأثر المترتب 
إبان التعاقد؛ أي بين مرحلة إيجاده وتمامه، فتسمى هذه 

  .تطلق على حقيقة واحدة مثلثة الوجوه
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المقصد الأصلي للعقد : وموضوع العقد يتحد في الحقيقة مع عبارتي
وجها لحقيقة واحدةوحكم العقد، فهذه المصطلحات الثلاثة مترادفة يمثل كل واحد منها 

هذه الحقيقة من وجهة نظر الشارع قبل إيجاد العقد سميت مقصدا أصليا للعقد؛ أي مآل العقد
نظرنا إلى هذه الحقيقة من وجهة نظر الشارع بعد وجود العقد سميت حكم العقد؛ أي الأثر المترتب 

إبان التعاقد؛ أي بين مرحلة إيجاده وتمامه، فتسمى هذه  وإذا لاحظنا المرحلة المتوسطة التي تقع
تطلق على حقيقة واحدة مثلثة الوجوه إذن؛ فهذه العبارات الثلاثة. الحقيقة موضوع العقد

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛa

 

وموضوع العقد يتحد في الحقيقة مع عبارتي
وحكم العقد، فهذه المصطلحات الثلاثة مترادفة يمثل كل واحد منها 

هذه الحقيقة من وجهة نظر الشارع قبل إيجاد العقد سميت مقصدا أصليا للعقد؛ أي مآل العقد
نظرنا إلى هذه الحقيقة من وجهة نظر الشارع بعد وجود العقد سميت حكم العقد؛ أي الأثر المترتب 

وإذا لاحظنا المرحلة المتوسطة التي تقع. عليه
الحقيقة موضوع العقد
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نستنتج من خلال كل هذا أن العقد الصحيح الذي يترتب عليه نقل ملكية الشيء، ويكون ملزما 
وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية؛ هو الذي يحتوي على كل  أركانه، وشروطه دون إخلال 

  .ئزا وفق ما يقتضيه الشرع الحنيف
هل عقد القرض الذي تبرمه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

  .أم أنه من العقود المختلف فيها؟ هذا ما سنراه في المباحث القادمة
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نستنتج من خلال كل هذا أن العقد الصحيح الذي يترتب عليه نقل ملكية الشيء، ويكون ملزما 
وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية؛ هو الذي يحتوي على كل  أركانه، وشروطه دون إخلال 

ئزا وفق ما يقتضيه الشرع الحنيفبأي واحد منها، لكي يكون عقدا جا
هل عقد القرض الذي تبرمه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : نا التساؤل الآتييومنه يتبادر إل

أم أنه من العقود المختلف فيها؟ هذا ما سنراه في المباحث القادمة كامل الأركان والشروط؟
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نستنتج من خلال كل هذا أن العقد الصحيح الذي يترتب عليه نقل ملكية الشيء، ويكون ملزما 
وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية؛ هو الذي يحتوي على كل  أركانه، وشروطه دون إخلال  لصاحبه،

بأي واحد منها، لكي يكون عقدا جا
ومنه يتبادر إل

كامل الأركان والشروط؟
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، قسامأ خمسةواقتصرنا في هذا المبحث على 
كون  اعتبارأقسام العقود بر إقرار الشرع له وعدم إقراره، و
العقد عتبار أقسام العقود بااعتبار غاية الشرع وأغراضه، و

العقد إلى هذا الاعتبار هو نفسه تقسيم العقد باعتبار المشروعية وعدمها، وينقسم إلى 

صح يصح صحة، وقد صح : يقَال. 

وصح القَول إذا طابق  ثَره،وصح العقد إذا ترتب عليه أ
 رامٍ،وك يمكر :، مثلصحاح والجمع
  )2(.صححته بِالتثْقيلِ فَصحو ،وهو خلاف الباطل

، الصحاح، فارابي؛ وال263، ص3، ج
: ، مادة)ذكره مصدر سبق(؛ والفيومي، المصباح المنير، 

333. 
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واقتصرنا في هذا المبحث على تنقسم العقود إلى عدة أقسام وباعتبارات مختلفة، 
ر إقرار الشرع له وعدم إقراره، واعتباأقسام العقود ب: في هذه الأقسام

اعتبار غاية الشرع وأغراضه، وأقسام العقود بالعقود مسماة وغير مسماة، و
  .كونه عيني أو غير عيني

  :وسيتم تفصيل هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالي
@Z@Z@Z@Z@…ìÔÈÛa@âb�Óc@…ìÔÈÛa@âb�Óc@…ìÔÈÛa@âb�Óc@…ìÔÈÛa@âb�ÓcbÇŠ‘@†ÔÈÛa@Ñ•ë@k�¡bÇŠ‘@†ÔÈÛa@Ñ•ë@k�¡bÇŠ‘@†ÔÈÛa@Ñ•ë@k�¡bÇŠ‘@†ÔÈÛa@Ñ•ë@k�¡NNNN@@@@@@@@

العقد إلى هذا الاعتبار هو نفسه تقسيم العقد باعتبار المشروعية وعدمها، وينقسم إلى 

  .الصحيحالعقد  :القسم الأول
  .العقد غير الصحيح :القسم الثاني

  :كما يلي رعينوسيتم تفصيل هذين القسمين في ف
  .العقد الصحيح

  :في بنود كما يلي
  .تعريف العقد الصحيح لغة واصطلاحا

  .لغة
. ذهاب السقم، والبراءة من كلّ عيب وريب هيمن الصحة و

حص1(.ه واست(   
وصح العقد إذا ترتب عليه أ ،فقيل صحت الصلاة إذا أسقطت القَضاء
والجمع ،فهو صحيح ؛وصح الشيء يصح من باب ضرب

وهو خلاف الباطل ،الحَق والصحيح  الصحيحِفيوالصحاح بالفتح لغة 

                                 

، ج)الحاء والصاد(: باب، )ذكره مصدر سبق(زهري، ذيب اللغة، 
؛ والفيومي، المصباح المنير، 381، ص1، ج)صحح(: ، مادة)ذكره
 .333، ص

333، ص1، ج)صحح(: ، مادة)سابقالصدر الم(الفيومي، المصباح المنير، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ
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تنقسم العقود إلى عدة أقسام وباعتبارات مختلفة، 
هذه الأقسام وتتمثل

العقود مسماة وغير مسماة، و
كونه عيني أو غير عيني

وسيتم تفصيل هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالي
ÞČëþa@kÜĐ½aÞČëþa@kÜĐ½aÞČëþa@kÜĐ½aÞČëþa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z

العقد إلى هذا الاعتبار هو نفسه تقسيم العقد باعتبار المشروعية وعدمها، وينقسم إلى وتقسيم 
  :قسمين

القسم الأول
القسم الثاني

وسيتم تفصيل هذين القسمين في ف
العقد الصحيح: الفرع الأول

في بنود كما يلي وسنعرضه
تعريف العقد الصحيح لغة واصطلاحا: البند الأول

لغة حيحالص: أولا
من الصحة و

ه واستصحفلان من علَّت
فقيل صحت الصلاة إذا أسقطت القَضاء

وصح الشيء يصح من باب ضرب ،الواقع
والصحاح بالفتح لغة 

  
  
  

                                
زهري، ذيب اللغة، الأ - ) 1(
ذكره سبق رمصد(
، ص1، ج)صحح(
الفيومي، المصباح المنير،  - )2(
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كبيع المال  .صة، في أصله وفي نواحيه الفرعية
  )1(.المتقوم بثمن معلوم نقدا أو نسيئة إلى أجل معلوم، وكإجارة الشيء المعين بأجر مبين مدة محددة

   )2(".عليها تب أحكامها المقصودة ا
 اح، فإِذا أفاد النك البيع، وملك البِضع في

وحصول مقصوده هو ترتب حكمه عليه، لأنَّ العقد مؤثِّر لحُكمه وموجب 

  )4(."أركانه وشرائطه حتى يكون معتبرا في حق الحكم
(.")6(  
أو كان محل  ،أو الصبي ،كانون 

كالميتة والخمر إذا باعها المسلم، وكان الثمن نقدا، أو كان الخلل 
وإنما لوصف غير مشروع، كبيع المسلم سلعة ويتقاضى ثمنها خمرا، ففي كل ذلك يكون 

كالبيع إذا صح ترتب أثره من ملك، وجواز 
والإجارة  ،عقد النكاح وكذا إذا صح

 .636، ص
، شرح مختصر الروضة، )هـ716: ت(سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري أبو الربيع نجم الدين

 .444، ص1عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دم ن، دط، دت ن، ج

 
ما كان خارجا عن الركن والمحل : وعاقداه ومحله، ووصف العقد

وهبة : ينظر. (تابعة للعقدو كون المبيع غير مقدور التسليم، وكالثمنية فإا صفة 

، بيان )هـ749: ت(محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم ابن أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني
، 1م، ج1986/هـ1406: 1ية، طمحمد مظهر بقا، دار المدني، السعود

 .482، ص)ذكره
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 .اصطلاحا
صة، في أصله وفي نواحيه الفرعيةجميع شرائطه الشرعية العامة والخا هو ما توافرت فيه

المتقوم بثمن معلوم نقدا أو نسيئة إلى أجل معلوم، وكإجارة الشيء المعين بأجر مبين مدة محددة
تب أحكامها المقصودة اتر": هيأن الصحة صاحب شرح مختصر الروضة 

 البيع، وملك البِضع فيفي أنَّ العقد لم يوضع إِلَّا لإِفادة مقصود، كملك المبيع
وحصول مقصوده هو ترتب حكمه عليه، لأنَّ العقد مؤثِّر لحُكمه وموجب . مقصوده، فهو صحيح

أركانه وشرائطه حتى يكون معتبرا في حق الحكم تما اجتمع" :بأنها التعريفات
)5(ما شرع بأصله ووصفه: " والحنفية يعرفون العقد الصحيح بأنه

 ؛وعلى ذلك؛ إن كان أحد المتعاقدين ليس أهلا لمباشرة العقد
كالميتة والخمر إذا باعها المسلم، وكان الثمن نقدا، أو كان الخلل  ؛العقد غير قابل للأثر المترتب عليه

وإنما لوصف غير مشروع، كبيع المسلم سلعة ويتقاضى ثمنها خمرا، ففي كل ذلك يكون 
  )7(.العقد غير صحيح

  .حكم العقد الصحيح
كالبيع إذا صح ترتب أثره من ملك، وجواز  ؛للعاقد الشرعمما أباحه هو ثبوت أثره المترتب عليه 

وكذا إذا صح. وانتفاع وغير ذلك س،ولُب ،وأكل ،ووقف ،ن هبة

                                 

، ص1، ج)ذكره مرجع سبق(قا، المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزر
سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري أبو الربيع نجم الدين

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دم ن، دط، دت ن، ج
 .445، 444: ، ص1

 .132، ص)الصاد(: باب ،)ذكره مصدر سبق(الجرجاني، التعريفات، 
وعاقداه ومحله، ووصف العقد) الإيجاب والقبول(ركنه : أصل العقد أي

و كون المبيع غير مقدور التسليم، وكالثمنية فإا صفة أالعقد،  ىكالشرط المخالف لمقتض
 ).234، ص4، ج)ذكره مرجع سبق(الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم ابن أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني
محمد مظهر بقا، دار المدني، السعود: المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق

ذكره مرجع سبق(بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي، 
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اصطلاحا حيحالص: ثانيا
هو ما توافرت فيه

المتقوم بثمن معلوم نقدا أو نسيئة إلى أجل معلوم، وكإجارة الشيء المعين بأجر مبين مدة محددة
صاحب شرح مختصر الروضة  ذكر
أنَّ العقد لم يوضع إِلَّا لإِفادة مقصود، كملك المبيع: أي

مقصوده، فهو صحيح
  )3(.له

التعريفات وجاء في
والحنفية يعرفون العقد الصحيح بأنه

وعلى ذلك؛ إن كان أحد المتعاقدين ليس أهلا لمباشرة العقد
العقد غير قابل للأثر المترتب عليه

وإنما لوصف غير مشروع، كبيع المسلم سلعة ويتقاضى ثمنها خمرا، ففي كل ذلك يكون ليس في أصله، 
العقد غير صحيح

حكم العقد الصحيح: البند الثاني
هو ثبوت أثره المترتب عليه 

ن هبةالتصرف فيه م

                                
مصطفى أحمد الزر - )1(
سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري أبو الربيع نجم الدين - )2(

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دم ن، دط، دت ن، ج: تحقيق
1، ج)نفسه( – )3(
الجرجاني، التعريفات،  - )4(
أصل العقد أي - )5(

كالشرط المخالف لمقتض
الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم ابن أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني - )6(
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق

 .410ص
بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي، : ينظر - )7(
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  )1(.والوقف وغيرها من العقود، ترتب عليها أثرها مما أباحه الشرع له به فينشأ ذلك عن العقد

  :سنتطرق في هذا القسم إلى تعريف العقد الصحيح النافذ وحكمه وأقسامه، على النحو الآتي

ولاية على من الخلل، وكان صدوره عمن له 
  )3(.أو الوكيل لموكله ،أو الوصي للقاصر

، فيثبت به ملك المبيع للمشتري تترتب عليه آثاره فور صدوره من غير توقف على إجازة أحد

اكن مع وجود شرط الانعقاد والن5(".فاذ جميع(  

، شرح كوكب المنير )ـه972: ت(محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحَنبلي ابن النجار
: نذير حماد، مكتبة عبيكان، الرياض، دط

. 
240. 

، )ذكره مرجع سبق(العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي، 

، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، )هـ
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والوقف وغيرها من العقود، ترتب عليها أثرها مما أباحه الشرع له به فينشأ ذلك عن العقد
  .أقسام العقد الصحيح
 : ينقسم العقد الصحيح إلى قسمين
  .العقد الصحيح النافذ

سنتطرق في هذا القسم إلى تعريف العقد الصحيح النافذ وحكمه وأقسامه، على النحو الآتي
  .تعريف العقد الصحيح النافذ

من الخلل، وكان صدوره عمن له  هو ما صدر من أهله مضافا إلى محله، وسلمت أوصافه
أو الوصي للقاصر ،أو الولي ،العقد الصادر من الرشيد في ماله

  .حكم العقد الصحيح النافذ
تترتب عليه آثاره فور صدوره من غير توقف على إجازة أحد

  )4(.ويثبت ملك الثمن للبائع
كن مع وجود شرط الانعقاد والنهو أن يوجد الر: "تحفة الفقهاءوقال صاحب 

                                 

محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحَنبلي ابن النجار
نذير حماد، مكتبة عبيكان، الرياض، دط.هبة الزحيلي، ودمحمد و.د: المسمى بمختصر التحرير، تحقيق

 .468،  ص1م، مج1993
.420،  ص2ج ،)مرجع سبق ذكره( أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،

240، ص4، ج)ذكره مرجع سبق(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي،  ؛ وبدران أبو240، ص4، ج)نفسه

هـ540: ت(محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي
 .34، ص2م، ج1994/هـ 1414: 2
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والوقف وغيرها من العقود، ترتب عليها أثرها مما أباحه الشرع له به فينشأ ذلك عن العقد
أقسام العقد الصحيح: البند الثالث

ينقسم العقد الصحيح إلى قسمين
العقد الصحيح النافذ: القسم الأول

سنتطرق في هذا القسم إلى تعريف العقد الصحيح النافذ وحكمه وأقسامه، على النحو الآتي
تعريف العقد الصحيح النافذ: أولا

هو ما صدر من أهله مضافا إلى محله، وسلمت أوصافه
العقد الصادر من الرشيد في ماله: مثل )2(.العقد
حكم العقد الصحيح النافذ: ثانيا

تترتب عليه آثاره فور صدوره من غير توقف على إجازة أحد
ويثبت ملك الثمن للبائع

وقال صاحب 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحَنبلي ابن النجار: ينظر - )1(

المسمى بمختصر التحرير، تحقيق
1993/ـه1413

أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،  - )2(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )3(
نفسه(: ينظر - )4(

 .499ص
محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي - )5(

2لبنان، ط-بيروت
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ما كان مشروعا بأصله  وهو )1(:
النكاح والخلع، فإنّ النكاح إذا انعقد لازما لا يقبل 
لأنه متى انعقد لا يبطل، ومثله الخلع إذا 

  )2(.انعقد لا يستقل أحد العاقدين بفسخه، وإذا تراضيا على فسخه لا يفسخ
وذلك لأنَّ الخيار  ؛وخيار العيب ،

معناه أن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد، وذلك ينافي طبيعة هذه العقود، لأنها لا تقبل الفسخ 

باتفاق العاقدين،  :أي: عقود لازمة بحق الطرفين ولكنها تقبل الفسخ والإلغاء بطريق الإقالة
يتراضيا على فسخ العقد، ويكون الفسخ بالنسبة لهما في حكم إبطال العقد، وكأنه لم 

وهذه . والمساقاة ونحوها ،والمزارعة

كالرهن والكفالة؛ : الآخر طرفغير لازمة بالنسبة لل
فإنهما لازمان بالنسبة إلى الراهن والكفيل، وغير لازمين بالنسبة إلى الدائن المرن والمكفول له، لأنهما 

 )5(.لمصلحته الشخصية توثيقا لحقه، فله التخلي عن دينه متى شاء بفسخ الرهن والكفالة

 .639، ص
: ، البحر الرائق شرح كتر الدقائق، وفي آخره

منحة الخالق : ، وبالحاشية)هـ1138بعد 
مرجع (؛ وأبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 

. 
؛ وأبو زهرة، الملكية ونظرية 639، ص1

، 4، ج)ذكره مرجع سبق(؛ ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

؛ ومصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي 424
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  .النافذالصحيح أقسام العقد 
 :وهي كالتالي

:لازم بحق الطرفين ولا يقبل الفسخ بطريق الإقالة
النكاح والخلع، فإنّ النكاح إذا انعقد لازما لا يقبل كووصفه، ولم يتعلَّق به حق الغير، ولا خيار فيه، 

لأنه متى انعقد لا يبطل، ومثله الخلع إذا  ؛الفسخ، فلا يمكن للعاقدين أن يتراضيا على فسخه وإبطاله
انعقد لا يستقل أحد العاقدين بفسخه، وإذا تراضيا على فسخه لا يفسخ

،وخيار الرؤية ،وهذا النوع لا يدخله الخيارات، كخيار الشرط
معناه أن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد، وذلك ينافي طبيعة هذه العقود، لأنها لا تقبل الفسخ 

  )3(.من أحد العاقدين أو منهما مجتمعين
عقود لازمة بحق الطرفين ولكنها تقبل الفسخ والإلغاء بطريق الإقالة

يتراضيا على فسخ العقد، ويكون الفسخ بالنسبة لهما في حكم إبطال العقد، وكأنه لم 
والمزارعة ،والصلح ،والإيجار ،المالية كالبيع ؛عقود المعاوضات
 )4(.العقود تقبل الفسخ بالخيار أيضا

غير لازمة بالنسبة لل لطرفينعقود لازمة بالنسبة لأحد ا
فإنهما لازمان بالنسبة إلى الراهن والكفيل، وغير لازمين بالنسبة إلى الدائن المرن والمكفول له، لأنهما 

لمصلحته الشخصية توثيقا لحقه، فله التخلي عن دينه متى شاء بفسخ الرهن والكفالة

                                 

، ص1، ج)ذكره سبق عمرج(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
، البحر الرائق شرح كتر الدقائق، وفي آخره)هـ970: ت(زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري

بعد  :ت(تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري
؛ وأبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 75، ص6دت ن، ج: 2لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، دم ن، ط

 .422، ص
.422، ص2، ج)بقاسالرجع الم(أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 

1، ج)سابقال المرجع(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
؛ ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 422ص، 2، ج)سابق

424، ص2، ج)قسابالرجع الم(أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 
 .639، ص1، ج)سابق
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أقسام العقد : ثالثا
وهي كالتالي 

لازم بحق الطرفين ولا يقبل الفسخ بطريق الإقالةعقد  .1
ووصفه، ولم يتعلَّق به حق الغير، ولا خيار فيه، 

الفسخ، فلا يمكن للعاقدين أن يتراضيا على فسخه وإبطاله
انعقد لا يستقل أحد العاقدين بفسخه، وإذا تراضيا على فسخه لا يفسخ

وهذا النوع لا يدخله الخيارات، كخيار الشرط
معناه أن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد، وذلك ينافي طبيعة هذه العقود، لأنها لا تقبل الفسخ 

من أحد العاقدين أو منهما مجتمعين
عقود لازمة بحق الطرفين ولكنها تقبل الفسخ والإلغاء بطريق الإقالة .2

يتراضيا على فسخ العقد، ويكون الفسخ بالنسبة لهما في حكم إبطال العقد، وكأنه لم فيجوز لهما أن 
عقود المعاوضات: وهي .يكن

العقود تقبل الفسخ بالخيار أيضا
عقود لازمة بالنسبة لأحد ا .3

فإنهما لازمان بالنسبة إلى الراهن والكفيل، وغير لازمين بالنسبة إلى الدائن المرن والمكفول له، لأنهما 
لمصلحته الشخصية توثيقا لحقه، فله التخلي عن دينه متى شاء بفسخ الرهن والكفالة

  
  

                                
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،  -) 1(
زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري -  )2(

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري
لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، دم ن، ط

، ص2، ج)ذكره سبق
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، : ينظر - )3(
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، : ينظر - )4(

سابقالرجع الم(العقد، 
 .242ص

أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، : ينظر - )5(
سابقال المرجع(العام، 
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فلكل من الطرفين أن يفسخها منفردا بفسخها 
 )1(.مستقلا به، ولو لم يرضى الطرف الآخر، كالإيداع والإعارة والوكالة

وهو الهبة، والرهن قبل القبض، والوصية 

وحكمه لابد من الإشارة إلى اختلاف الفقهاء في كون 

الحنفية والمالكية والشافعية : وهم الك

في الجديد، وهو الصحيح في الشافعية 

؛ وأبو زهرة، الملكية 640، ص1، ج)ذكره

لكلية : العقد الموقوف والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي، بحث مقدم
لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى، 

الرحمن بن أبي  عبد؛ و36م، ص1989
م، 1990/هـ1411: 1الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، دم ن، ط

: ت(عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدين
 محمد رشيد رضا صاحب المنار، دار الكتاب العربي،

أبو القاسم، ؛ و184، ص5، ج)ذكره مصدر سبق
: ، القوانين الفقهية، دد ن، دم ن، دط)هـ

مع تكملة ((، اموع شرح المهذب)هـ
؛ ومحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 

د السلام إبراهيم، دار الكتب محمد عب: تحقيق

، 9، ج)سابقالصدر الم(؛ والنووي، اموع، 
من الخلاف على ، الإنصاف في معرفة الراجح 

م، 1955/ـه1374: 1محمد حامد الفقي، دد ن، دم ن، ط
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فلكل من الطرفين أن يفسخها منفردا بفسخها : عقود غير لازمة أصلا بحق كلا الطرفين
مستقلا به، ولو لم يرضى الطرف الآخر، كالإيداع والإعارة والوكالة

وهو الهبة، والرهن قبل القبض، والوصية  :عقد غير لازم من الطرفين غير أنه يؤول إلى اللُّزوم

  .العقد غير النافذ وهو العقد الموقوف
وحكمه لابد من الإشارة إلى اختلاف الفقهاء في كون  ،وقوفقبل التطرق إلى تعريف العقد الم

 :العقد الموقوف من أقسام العقد الصحيح، واختلفوا فيه على قولين
الكالقائلين بأنه عقد صحيح ويقف على إجازة المَ :القول الأول

  )3(.في القديم، ورواية عند أحمد
الشافعية : هم وباطل ،غير صحيحالقائلين بأنه عقد  :القول الثاني

    )4(.المذهب، ورواية الثانية عند الحنابلة وهي المذهب

                                 

ذكره سبق مرجع(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
 .424، ص2، ج)بق ذكرهمرجع س

العقد الموقوف والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي، بحث مقدمعبد العزيز مصطفى خالد، 
لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى،  ،فرع الفقه والأصول ،قسم الدراسات العليا الشرعية ،والدراسات الإسلامية
1989/ـه1409: نزيه كمال حماد، السنة الجامعية. د.أ: مكة المكرمة، إشراف

الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، دم ن، ط، )هـ911: ت(بكر جلال الدين السيوطي

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدين
محمد رشيد رضا صاحب المنار، دار الكتاب العربي،: لى طباعته، الشرح الكبير على متن المقنع، أشرف ع

مصدر سبق(الكاساني، بدائع الصنائع، ؛ و16، ص4ج دت ن،
هـ741: ت(محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله ابن جزي الكلبي الغرناطي

هـ676: ت(؛ وأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
؛ ومحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 259، ص9دت ن، ج: ، دد ن، دم ن، دط، دط))

تحقيق ،، إعلام الموقعين عن رب العالمين)هـ751: ت(الدين ابن قيم الجوزية
 .27، ص2م، ج1991/هـ1411: 1يروت، ط

؛ والنووي، اموع، 16، ص4، ج)بقاسالصدر الم(ابن قدامة، الشرح الكبير، 
، الإنصاف في معرفة الراجح )ـه885: ت(؛ وعلاء الدين أبى الحسن بن سليمان المرداوي

محمد حامد الفقي، دد ن، دم ن، ط: مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، صححه وحققه
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عقود غير لازمة أصلا بحق كلا الطرفين .4
مستقلا به، ولو لم يرضى الطرف الآخر، كالإيداع والإعارة والوكالة

عقد غير لازم من الطرفين غير أنه يؤول إلى اللُّزوم .5
  )2(.قبل الموت

العقد غير النافذ وهو العقد الموقوف: القسم الثاني
قبل التطرق إلى تعريف العقد الم

العقد الموقوف من أقسام العقد الصحيح، واختلفوا فيه على قولين
القول الأول

في القديم، ورواية عند أحمد
القول الثاني

المذهب، ورواية الثانية عند الحنابلة وهي المذهب

                                
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، : ينظر - )1(

مرجع س(ونظرية العقد، 
عبد العزيز مصطفى خالد، : ينظر - )2(

والدراسات الإسلامية
مكة المكرمة، إشراف

بكر جلال الدين السيوطي
 .275ص

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدين: ينظر - )3(
، الشرح الكبير على متن المقنع، أشرف ع)هـ682

دت ن،: دم ن، دط
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله ابن جزي الكلبي الغرناطي

؛ وأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي163صدت ن، 
))السبكي والمطيعي

الدين ابن قيم الجوزية
يروت، طبالعلمية، 

ابن قدامة، الشرح الكبير، : ينظر - )4(
؛ وعلاء الدين أبى الحسن بن سليمان المرداوي259ص

مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، صححه وحققه
 .283، ص4ج
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عدم النفاذ، كصاحب ب هقيدت معتعددت تعاريف العقد الموقوف فمنهم من عرفه بالعقد الصحيح 
على وجه  يفيد الملكي البيع الموقوف أنه هو البيع الصحيح أصلا ووصفا والَّذ

الانعقاد والأهلية لكن هو أن يوجد الركن مع وجود شرط 

كتعلق  ؛الأوصاف المؤثرة في عدم نفاذه
ما كان مشروعا بأَصله ": كما عرفه صاحب الرد المحتار وصاحب البحر الرائق حيث قالا

التصرف مفيد في الجُملة، وهو ثبوت الملك فيما يتضرر المالك 
لكن لا يظهر شيء من ذلك عند العقد، 

عقد صحيح، لأنه يفيد ثبوت الملك، لكنه أوضح أنّ آثاره 
لا تترتب عليه فور انعقاده، لتضرر المالك من اعتباره نافذا دون رضاه، فإن أجازه ترتبت عليه آثار، 

ثاره إلا إذا أجازه صاحب تتأخر أحكامه إلى وقت الإجازة، ولا تترتب عليه آ
 . عند القائلين به )6

فهمي الحسيني، : ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب

، )ذكره مصدر سبق(؛ وابن نجيم، البحر الرائق، 

. 
؛ ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي 420ص
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 .تعريف العقد الموقوف
تعددت تعاريف العقد الموقوف فمنهم من عرفه بالعقد الصحيح 

البيع الموقوف أنه هو البيع الصحيح أصلا ووصفا والَّذ: "درر الحكام قال

هو أن يوجد الركن مع وجود شرط ": صاحب تحفة الفقهاء، قال
  )2(".لم يوجد شرط النفاذ

الأوصاف المؤثرة في عدم نفاذه أنه عقد صحيح مع تقييده بوصف منومنهم من عرفه ب
كما عرفه صاحب الرد المحتار وصاحب البحر الرائق حيث قالا

 )3(".ووصفه، وتعلَّق به حق الغير
التصرف مفيد في الجُملة، وهو ثبوت الملك فيما يتضرر المالك : "وعرفه صاحب البدائع الصنائع بأنه

لكن لا يظهر شيء من ذلك عند العقد،  ،بزواله موقوفا على الإجازة، إما من كلِّ وجه أو من وجه
  )4(".وإنما يظهر عند الإجازة

عقد صحيح، لأنه يفيد ثبوت الملك، لكنه أوضح أنّ آثاره فقد بين هذا التعريف أنّ العقد الموقوف 
لا تترتب عليه فور انعقاده، لتضرر المالك من اعتباره نافذا دون رضاه، فإن أجازه ترتبت عليه آثار، 

.)5( 
  .حكم العقد الموقوف

تتأخر أحكامه إلى وقت الإجازة، ولا تترتب عليه آالعقد الموقوف 
6(.الّذي يملك إصداره فإذا أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل العقد

                                 

، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب)هـ1353: ت(علي حيدر خواجه أمين أفندي
 .108، ص1ج ،)111( :المادةم، 1991/هـ1411

 .34، ص2، ج)ذكره مصدر سبق(السمرقندي، تحفة الفقهاء، 
؛ وابن نجيم، البحر الرائق، 50، ص5ج، )مصدر سبق ذكره(، ابن عابدين، رد المحتار

 .  149، ص5ج ،)مصدر سبق ذكره(، بدائع الصنائع
.72، ص)ذكره مرجع سبق(عبد العزيز مصطفى خالد، العقد الموقوف، 

ص، 2، ج)ذكره مرجع سبق(أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 
 .240، ص4، ج)ذكره مرجع سبق
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تعريف العقد الموقوف: أولا
تعددت تعاريف العقد الموقوف فمنهم من عرفه بالعقد الصحيح 

درر الحكام قال
  )1(."فالتوق

صاحب تحفة الفقهاء، قالوكذلك 
لم يوجد شرط النفاذ

ومنهم من عرفه ب 
كما عرفه صاحب الرد المحتار وصاحب البحر الرائق حيث قالا، حق الغير به

ووصفه، وتعلَّق به حق الغير
وعرفه صاحب البدائع الصنائع بأنه

بزواله موقوفا على الإجازة، إما من كلِّ وجه أو من وجه
وإنما يظهر عند الإجازة

فقد بين هذا التعريف أنّ العقد الموقوف 
لا تترتب عليه فور انعقاده، لتضرر المالك من اعتباره نافذا دون رضاه، فإن أجازه ترتبت عليه آثار، 

.وإلاَّ بطل العقد
حكم العقد الموقوف: ثانيا

العقد الموقوف 
الّذي يملك إصداره فإذا أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل العقد ؛الشأن

  
  

                                
علي حيدر خواجه أمين أفندي - )1(

1411: 1دار الجيل، ط
السمرقندي، تحفة الفقهاء،  - )2(
ابن عابدين، رد المحتار - )3(

  .103، ص6ج
بدائع الصنائع، الكاساني - )4(
عبد العزيز مصطفى خالد، العقد الموقوف،  - )5(
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، : ينظر - )6(

مرجع سبق(وأدلته، 



ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaNNNN 

 

ا بفقدان بعض شرائطه تاختل تيالَّهي 
لكنه مؤجل  ،غير محدود أو بثمن معلوم

هل العقد الباطل والفاسد في درجة 

ذهب ضياعا وخسرا، : وبطْلاناً لاوبطُو
اد سفيقال في إ: والإبطال. غيره: وأَبطَلَه

 د فَساداً وفُسوداً، فهو فاسد وفسيد
. أفْسده: وفَسده تفْسيداًوفسد الشيء يفسد فَسادا، فهو فاسد، 

ضد : واستفْسدخلاف الاستصلاح، 

فالعبادة الفاسدة ؛ في باب العبادات
والحنفية وافقوهم على عدم التفريق بين الوصفين في العبادات، 

 .636، ص
 ، الصحاح،فارابي؛ وال967ص ،)الباء: (

الباء (: باب ،)مصدر سبق ذكره(؛ وابن منظور، لسان العرب،
 .89، ص28، ج)بطل(: مادة

المصدر ( ، الصحاح،الفارابي؛ و335، ص
؛ 306، ص)الفاء(: فصل ،)المصدر السابق
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 .غير الصحيحالعقد 
هي ": بقوله العقود عير الصحيحة عرف صاحب المدخل الفقهي

غير محدود أو بثمن معلوم: كبيع الشيء بثمن مجهول، أي ؛الفرعيةالمتعلقة ببعض نواحيها 
  )1(".أو المدةوكذا الإجارة مع جهالة الأجرة . 

هل العقد الباطل والفاسد في درجة ، فبالعقد الباطل أو الفاسدويعبر الفقهاء عن هذا القسم 

  :على النحو التاليوسيتم الإجابة عن هذا السؤال 
  .لغة واصطلاحا الفاسدالباطل و تعريف

  .تعرف الباطل والفاسد لغة
 .لغة الباطلتعريف 

وبطُو لايبطُل بطْ ل الشيءلُ، بطَأَباطي :، والجمعالباطل ضد الحق
وأَبطَلَه ،هدرا: بطْلاً، أَي همذهب د: وقولهم. فهو باطل، وأَبطَله هو

  )2(.الشيء وإزالته، حقّا كان ذلك الشيء أو باطلا
 .تعريف الفاسد لغة

د فَساداً وفُسوداً، فهو فاسد وفسيدحِ، فَسد يفْسد ويفْسِد وفَسلانقيض الص: الفسادو
وفسد الشيء يفسد فَسادا، فهو فاسد، . انفَسد وأَفْسدته أَنا: فيهما، ولا يقال

  
خلاف الاستصلاح، : ستفْسادوالا. الفَساد وهو أخذ المال ظُلْماً 

  )3(.خلاف المصلحة: والمَفْسدةُ
  .تعريف الباطل والفاسد اصطلاحا

في باب العبادات الباطل والفاسد بين عدم التفريقلى لماء ععالاتفق الجمهور 
والحنفية وافقوهم على عدم التفريق بين الوصفين في العبادات، . والباطلة بما فات فيها ركن أو شرط
                                 

، ص1، ج)ذكره قبس رجعم(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
: (، فصل)مصدر سبق ذكره( الفيروزآبادي، القاموس المحيط،

؛ وابن منظور، لسان العرب،1635، ص4، ج)بطل(: مادة ،)مصدر سبق ذكره
مادة، )سبق ذكره مصدر(؛ والزبيدي، تاج العروس، 56، ص

، ص3، ج)الفاء(: ، باب)المصدر السابق(ابن منظور، لسان العرب، 
المصدر السابق(؛ والفيروزآبادي، القاموس المحيط،519ص، 2، ج)فصد

 .472، ص2ج ،)فسد(: مادة، )مصدر سبق ذكره(الفيومي، المصباح المنير، 
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العقد : نيالفرع الثا
عرف صاحب المدخل الفقهي

المتعلقة ببعض نواحيها 
. إلى أجل مجهول

ويعبر الفقهاء عن هذا القسم 
  ،واحدة؟

وسيتم الإجابة عن هذا السؤال 
تعريف: البند الأول

تعرف الباطل والفاسد لغة: أولا
تعريف   - أ

الباطل ضد الحق
فهو باطل، وأَبطَله هو

الشيء وإزالته، حقّا كان ذلك الشيء أو باطلا
تعريف الفاسد لغة  - ب

و: من فسد
فيهما، ولا يقال
  .والجمع فَسدى

 :والاسم 
لَحصتةُ. اسدوالمَفْس

تعريف الباطل والفاسد اصطلاحا: ثانيا
اتفق الجمهور 

والباطلة بما فات فيها ركن أو شرط
                                

مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،  - )1(
الفيروزآبادي، القاموس المحيط،: ينظر - )2(
مصدر سبق ذكره(

، ص11، ج)ةالموحد
ابن منظور، لسان العرب، : ينظر - )3(

فصد(: مادة ،)السابق
الفيومي، المصباح المنير، 
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أو  ،أو العاقدين ،في ركن من أركانه بأن كان في الصيغة
كبيع الملاقيح في الأجنة في بطون أمهاا؛ 

ولكونه غير مقدور  ،فإنَّ هذا البيع غير مشروع باعتبار أصله لفقدان ركن من أركانه هو المعقود عليه

كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع 

من أوصاف العقد بأن كان في شرط خارج عن ماهيته وأركانه، كان 

عبد االله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العتري، تيسير علم أصول الفقه، مؤسسة الريان، 
الفقه، دار ، علم أصول )هـ1375: ت

، )هـ972: ت(؛ ومحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي

مكتبة  ، مذكرة في أصول الفقه،)هـ1393

126. 
 .64، 63، ص1دت ن، ج: 

، الإحكام في أصول )هـ631: ت(علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي
 .131، ص1دت ن، ج: لبنان، دط
قه، ، البحر المحيط في أصول الف)هـ794

؛ وأبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
طه جابر فياض العلواني،  .د: ، المحصول، دراسة وتحقيق

بيان المختصر شرح مختصر ابن  ؛ والأصفهاني،

126. 
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  )1(.المعاملاتلكن خالفوهم في 
 .الفاسد عند الحنفيةالعقد الباطل والعقد تعريف 

 :غير الصحيح إلى قسمينالحنفية يقسمون العقد 
 .العقد الباطل

 )2(.، كبيع الخترير بالدمهو ما منع بوصفه وأصله
في ركن من أركانه بأن كان في الصيغة :أي ،فإذا وجد الخلل في أصل العقد

كبيع الملاقيح في الأجنة في بطون أمهاا؛ ) 3(.لا يترتب عليه أثر شرعي ،المعقود عليه، كان العقد باطلا
فإنَّ هذا البيع غير مشروع باعتبار أصله لفقدان ركن من أركانه هو المعقود عليه

  )4(.على تسليم المبيع فيه
 .العقد الفاسد

كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع  )5(،"بأصله ممنوعا بوصفهما كان مشروعا 
 )6(.الزيادةوصف يشمل على  من حيث إنه عقد ربا

من أوصاف العقد بأن كان في شرط خارج عن ماهيته وأركانه، كان  فإذا وجد الخلل في وصف
 )7(.عليه بعض آثاره ترتب

                                 

عبد االله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العتري، تيسير علم أصول الفقه، مؤسسة الريان، 
ت(؛ وعبد الوهاب خلاف62م، ص1997/ـه1418، 1
؛ ومحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي126دت ن، ص: 

 .236، ص2تيسير التحرير، دار الفكر، بيروت، دط، دت ن، ج
1393: ت(محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي

 .55م، ص2001، 5العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط
126،  ص)بقاسالرجع الم(عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، 

: محمد أبو النور الزهير، أصول الفقه، المكتبة الأزهرية للتراث، دم ن، دط
علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي

لبنان، دط-قدمش-عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت
794: ت(أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي

؛ وأبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 25، ص2م، ج1994/هـ1414: 1دار الكتبي، دم ن، ط
، المحصول، دراسة وتحقيق)هـ606: ت(فخر الدين الرازي خطيب الري

؛ والأصفهاني،112، ص1م، ج1997/هـ 1418: 3مؤسسة الرسالة، دم ن، ط
 .410، ص1، ج)ذكره مصدر سبق

126،  ص)سابقالرجع الم(علم أصول الفقه،  ،عبد الوهاب خلاف
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لكن خالفوهم في 
تعريف   - أ

الحنفية يقسمون العقد 
العقد الباطل -1

هو ما منع بوصفه وأصله
فإذا وجد الخلل في أصل العقد

المعقود عليه، كان العقد باطلا
فإنَّ هذا البيع غير مشروع باعتبار أصله لفقدان ركن من أركانه هو المعقود عليه

على تسليم المبيع فيه
العقد الفاسد -2

ما كان مشروعا "هو  
من حيث إنه عقد ربا

فإذا وجد الخلل في وصف
ترتبوت، العقد فاسدا

                                
عبد االله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العتري، تيسير علم أصول الفقه، مؤسسة الريان، : ينظر -) 1(

1لبنان، ط–بيروت
: 8القلم، دم ن، ط

تيسير التحرير، دار الفكر، بيروت، دط، دت ن، ج
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي - )2(

العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط
عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، : ينظر - )3(
محمد أبو النور الزهير، أصول الفقه، المكتبة الأزهرية للتراث، دم ن، دط - )4(
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي - )5(

عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت: الأحكام، تحقيق
أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي: ينظر - )6(

دار الكتبي، دم ن، ط
فخر الدين الرازي خطيب الريي التيمي الراز

مؤسسة الرسالة، دم ن، ط
مصدر سبق(الحاجب، 

عبد الوهاب خلاف: ينظر - )7(
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  )1(.ومعناهما واحد عند الجمهور
هو عدم طلب الفعل لغايتة لكونه فقد ركنا من أركانه أو شرطا من 

سدا، ولا فرق بين العقد باطلا أو فا

هو اختلافهم في أثر النهي المتوجه إلى وصف من أوصاف 
التشريق، والنهي عن البيع المشتمل على الربا، والبيع 

أنَّ النهي عن العمل لوصف لازم له يقتضي فساد الوصف 
ل صأما أ. ، ويسمى فاسدا غير باطل

  )4(.ويرتبون عليه بعض الآثار دون بعض

 مصدر سبق(؛ والزركشي، البحر المحيط، 
الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي، الإاج 

  .68، ص1

محمد بن أحمد ؛ و107م، ص1986/ـ
، 1دت ن، ج: ، أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت، دط

: 5عمان، ط-؛ ومحمد أديب الصالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت

؛ 326، ص2، مج)بقالسارجع الم(؛ ومحمد أديب الصالح، تفسير النصوص، 
: ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي

؛ وآل 64ص دت ن،: طمحمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، دم ن، د
عبد الحليم بن : ، وأضاف إليها الأب)

: ، المسودة في أصول الفقه، تحقيق)"هـ
؛ حسن بن عمر بن عبد االله السيناوني 83

، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، مطبعة النهضة، تونس، 

ÞëþÞëþÞëþÞëþ@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NN@NN@NN@NNïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛa

109 

 

 .الباطل والعقد الفاسد عند الجمهورتعريف العقد 
ومعناهما واحد عند الجمهور. ل وعكسهفكلّ فاسد باط مترادفان؛لفظان الفاسد والباطل 

هو عدم طلب الفعل لغايتة لكونه فقد ركنا من أركانه أو شرطا من : "وعلى هذا يعرفونه

العقد باطلا أو فافإذا تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه كان 
  .الباطل والفاسد عند الجمهور خلافا للحنفية

  .بين الحنفية والجمهور منشأ الخلاف
هو اختلافهم في أثر النهي المتوجه إلى وصف من أوصاف والجمهور إن مرجع الخلاف بين الحنفية 

التشريق، والنهي عن البيع المشتمل على الربا، والبيع ، كالنهي عن صوم يوم العيد وأيام 
  )3(.بشرط يخالف مقتضى العقد

  :وقد اختلفت أنظار العلماء على قولين
أنَّ النهي عن العمل لوصف لازم له يقتضي فساد الوصف وهم يرون  ؛الحنفية وهو قول

، ويسمى فاسدا غير باطلالأصلدون الأصل المتصف به؛ لأنه راجع إلى الوصف لا إلى 
ويرتبون عليه بعض الآثار دون بعض. العمل فهو باق على مشروعيته

                                 

؛ والزركشي، البحر المحيط، 55، ص)ذكره مصدر سبق(الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، 
الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي، الإاج تقي الدين أبو و؛ 25

1م، ج1995/هـ1416: في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، دط
 .63، ص1، ج)ذكره مرجع سبق(أبو النور الزهير، أصول الفقه، 

ـه1406: 1، طدمشق-وهبة الزحيلي، أصول الفقه، دار الفكر، سوريا
، أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت، دط)هـ483: ت(بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي

؛ ومحمد أديب الصالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت
 .326، ص2م، مج2008
؛ ومحمد أديب الصالح، تفسير النصوص، 107، ص1، ج)نفسه

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي؛ و382، ص3، ج)ذكره مصدر سبق(والآمدي، البحر المحيط، 
محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، دم ن، د: ، المستصفى، تحقيق

هـ652: ت(مجد الدين عبد السلام بن تيمية: بدأ بتصنيفها الجد(
هـ728: ت(أحمد بن تيمية : ، ثم أكملها الابن الحفيد)هـ

83دت ن، ص: لعربي، دم ن، دطمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب ا
، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، مطبعة النهضة، تونس، )هـ1347

 . 17، ص1م، ج
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تعريف العقد   - ب
الفاسد والباطل 

وعلى هذا يعرفونه
  )2(".شروطه

فإذا تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه كان 
الباطل والفاسد عند الجمهور خلافا للحنفية

منشأ الخلاف: ثالثا
إن مرجع الخلاف بين الحنفية 

، كالنهي عن صوم يوم العيد وأيام العمل اللازم له
بشرط يخالف مقتضى العقد

وقد اختلفت أنظار العلماء على قولين
وهو قول :القول الأول

دون الأصل المتصف به؛ لأنه راجع إلى الوصف لا إلى 
العمل فهو باق على مشروعيته

                                
الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه،  - )1(

25، ص2، ج)ذكره
في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، دط

أبو النور الزهير، أصول الفقه،  - )2(
وهبة الزحيلي، أصول الفقه، دار الفكر، سوريا - )3(

بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي
؛ ومحمد أديب الصالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت181ص

2008/ـه1429
نفسه: (ينظر - )4(

والآمدي، البحر المحيط، 
، المستصفى، تحقيق)هـ505
بدأ بتصنيفها الجد"تيمية 
هـ682: ت(تيمية

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب ا
1347بعد : ت(المالكي

م، ج1928: 1ط
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أنَّ النهي في هذه الحال يقتضي فساد كل من الوصف 
فالنهي عن الشيء لوصفه كالنهي عن الشيء لعينه، 

 :أي ،ي إذا كان في حقيقة المأمور به بأن كان في ركن من أركانه
ولا يترتب عليه أي أثر من آثار المقصودة 

لا حكم لهذا البيع أصلا؛ لأنَّ الحكم 

وإن وجدت صورتة في  ،لا يعد منعقدا أصلا؛ فلا يترتب عليه أي أثر شرعي
لا يفيد الحكم أصلا سواء قَبض المعقود عليه أو لم يقبض، ولا يفيد الملكية ولا يترتب عليه 

لَا يثْبت الْفَرع : "طبقا للقاعدة العامة

وبناءً على ذلك؛ فإنّ الحكم ببطلان العقد أو فساده عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة يزيل عنه الشرعية ويجعله كأن لم يكن، وكذلك الحكم ببطلان العقد عند الحنفية يعني انتفاء 

: من مجلة الأحكام العدلية) 370: 
في يد فإذا هلك المبيع  ؛المشتري إذا قبض المبيع صار ملكا له

بة الزحيلي، أصول ؛ ووه326، ص2، مج
، )مصدر سابق(؛ والأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 

؛ ولجنة مكونة من عدة علماء 237، ص
مصدر ( ؛ وعلي حيدر، درر الحكام،73

: سالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك، دراسة وتحقيق
 .109، ص)61(: م، قاعدة2006/ـ
 .188، ص1، ج)مرجع سبق ذكره(، 
 .73، ص1، ج)370(: المادة ،)المرجع السابق
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أنَّ النهي في هذه الحال يقتضي فساد كل من الوصف  يرون وهو مذهب الجمهور
فالنهي عن الشيء لوصفه كالنهي عن الشيء لعينه،  ،"الباطل"و" الفاسد"ويطلقون عليه اسم 
ي إذا كان في حقيقة المأمور به بأن كان في ركن من أركانهوالنه، يدل على فساد المنهي عنه

ولا يترتب عليه أي أثر من آثار المقصودة . أو صفته كان مقتضيا لفساد المأمور بهفي نفس الركن 

  .غير الصحيححكم العقد 
لا حكم لهذا البيع أصلا؛ لأنَّ الحكم : "بين صاحب البدائع الصنائع حكم هذا العقد، وقال

  )2(".للموجود ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة
لا يعد منعقدا أصلا؛ فلا يترتب عليه أي أثر شرعي الباطل وعليه؛ فالعقد

لا يفيد الحكم أصلا سواء قَبض المعقود عليه أو لم يقبض، ولا يفيد الملكية ولا يترتب عليه 
طبقا للقاعدة العامة )3(.، إذ لا يعد موجودا بحالالحكم سوى أنه يكون أمانة إذا قبض

  )4(".ب غير حاصلبِوالمُس بسبوالأَصلُ باطل ولاَ يحصلُ المُ
وبناءً على ذلك؛ فإنّ الحكم ببطلان العقد أو فساده عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة يزيل عنه الشرعية ويجعله كأن لم يكن، وكذلك الحكم ببطلان العقد عند الحنفية يعني انتفاء 

  )5(.الشرعية عنه كليا
: المادة(هو كما جاء في ف: الفاسد عند الحنفيةأما حكم العقد 

المشتري إذا قبض المبيع صار ملكا لهف )6(؛"البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض
  .الضمان

                                 

، مج)ذكره رجع سبقم(محمد أديب الصالح، تفسير النصوص، 
؛ والأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 107، ص1ج، )مرجع سبق ذكره

 .98، ص2، ج)مصدر سبق ذكره(، ؛ والقرافي، الفروق
 .305، ص5، ج)ذكره مصدر سبق(الكاساني، بدائع الصنائع، 

، ص4، ج)ذكره مرجع سبق(الإسلامي وأدلّته، وهبة الزحيلي، الفقه 
73، ص1، ج)370(: المادة ،)مرجع سبق ذكره( وفقهاء، مجلّة الأحكام العدلية،

 .393، ص1، ج)370(: 
سالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك، دراسة وتحقيق، إيضاح الم)ـه913: ت(أحمد بن يحي الونشريسي

ـه1467: 1لبنان، ط-الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دار بن حزم، بيروت
، حنان بنت محمد حسين جستنيه، أقسام العقود في الفقه الإسلامي

المرجع السابق( لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء، مجلّة الأحكام العدلية،

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

وهو مذهب الجمهور :القول الثاني
ويطلقون عليه اسم  والأصل؛

يدل على فساد المنهي عنه: أي
في نفس الركن 

  )1(.منه
حكم العقد : البند الثاني

بين صاحب البدائع الصنائع حكم هذا العقد، وقال 
للموجود ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة

وعليه؛ فالعقد
لا يفيد الحكم أصلا سواء قَبض المعقود عليه أو لم يقبض، ولا يفيد الملكية ولا يترتب عليه الظاهر، و

الحكم سوى أنه يكون أمانة إذا قبض
والأَصلُ باطل ولاَ يحصلُ المُ

وبناءً على ذلك؛ فإنّ الحكم ببطلان العقد أو فساده عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة يزيل عنه الشرعية ويجعله كأن لم يكن، وكذلك الحكم ببطلان العقد عند الحنفية يعني انتفاء 

الشرعية عنه كليا
أما حكم العقد 

البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض"
الضمانلزمه المشتري 

                                
محمد أديب الصالح، تفسير النصوص، : ينظر - )1(

مرجع سبق ذكره(الفقه، 
؛ والقرافي، الفروق72، ص2ج

الكاساني، بدائع الصنائع،  -) 2(
وهبة الزحيلي، الفقه : ينظر - )3(

وفقهاء، مجلّة الأحكام العدلية،
المادة ،)سبق ذكره

أحمد بن يحي الونشريسي - )4(
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دار بن حزم، بيروت

حنان بنت محمد حسين جستنيه، أقسام العقود في الفقه الإسلامي: ينظر - )5(
لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء، مجلّة الأحكام العدلية، - )6(
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فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض 

رأي كل من الجمهور والحنفية يتبن أن الرأي الراجح هو قول الجمهور بالنص 

در وا فَهنرأَم هلَيع سلًا لَيملَ عمع نأنَّ المنهي عنه ليس  :أي) 3(،»م

��m��b:إجماع الصحابة على فساد العقود بالنهي في مثل فساد نكاح المشركات، بقوله تعالى

النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء، ومخالف له في طلب الترك، وبما أنَّ الأمر دليل 
 .مقابلا للأمر

107 ،108. 
؛ 69، ص3، ج"لايجوز ذلك البيع: "النجش ومن قال

، 3، ج1718: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم الحديث
: ت(لدارقطني؛ وأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ا

حسن عبد المنعم شلبي، وآخرون، وشعيب الأرنؤوط، 
، � إلى أبي موسى الأشعري��
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الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض العقد يشارك 
  )1(.الصحيح والباطل

رأي كل من الجمهور والحنفية يتبن أن الرأي الراجح هو قول الجمهور بالنص بعد عرض 
  )2(:والإجماع والمعنى

من عملَ عملًا لَيس علَيه أَمرنا فَهو رد«: ززززقال رسول االله 
 .مأمورا به ولا هو من الدين؛ فكان مردودا

إجماع الصحابة على فساد العقود بالنهي في مثل فساد نكاح المشركات، بقوله تعالى

d��cl.)4( 
النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء، ومخالف له في طلب الترك، وبما أنَّ الأمر دليل 

مقابلا للأمرالصحة فليكن النهي دليل الفساد المقابل للصحة باعتبار كون النهي 

                                 

 .25، ص2، ج)ذكره مصدر سبق(الزركشي، البحر المحيط، 
107، ص4، ج)ذكره مرجع سبق(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

النجش ومن قال: البيوع، باب: صحيحه، كتاب البخاري في
نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم الحديث: الحدود، باب: ومسلم في صحيحه، كتاب

؛ وأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ا
شعيب الأرنؤوط، : ، سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه

�� عمر: م، كتاب2004/هـ 1424: 1، طلبنان- مؤسسة الرسالة، بيروت

 .406، ص5، ج4537: في المرأة تقتل إذا ارتدت، رقم الحديث
 .221 :سورة البقرة، آ
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يشارك  وبذلك؛
الصحيح والباطل

����������KKKKא�א�א�אא�א�א�א� �� �� �� �

بعد عرض 
والإجماع والمعنى

قال رسول االله  - 1
مأمورا به ولا هو من الدين؛ فكان مردودا

إجماع الصحابة على فساد العقود بالنهي في مثل فساد نكاح المشركات، بقوله تعالى - 2

d��c
النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء، ومخالف له في طلب الترك، وبما أنَّ الأمر دليل  - 3

الصحة فليكن النهي دليل الفساد المقابل للصحة باعتبار كون النهي 
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
  

                                
الزركشي، البحر المحيط، : ينظر - )1(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )2(
البخاري في :رواه – )3(

ومسلم في صحيحه، كتاب
؛ وأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ا1383ص

، سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه)هـ385
مؤسسة الرسالة، بيروت

في المرأة تقتل إذا ارتدت، رقم الحديث: باب
سورة البقرة، آ - )4(
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@@@@@@@@
  :مسماة، وسيتم تفصيل هذا المطلب في فرعين على النحو التالي

وإلى تعريف بأشهر العقود المُسماة في الفقه 

الأحكام بحسب موضوعاا هناك أنوع كثيرة من العقود تختلف عن بعضها البعض في الأسماء و
هي الَّتي أقر التشريع لها أسماء وأحكاما 

العقود المسماة ليس هو مجرد تسمية، بل أن يتولى الشرع القائم تنظيم 
الأحكام الخاصة بكل منها؛ لأنَّ من أحكام هذه العقود ما هو تطبيق للقواعد العامة في العقد ومنها ما 

كامها هو استثناء من هذه القواعد وفقا لما تقتضيه طبيعة العقد وغايته؛ فيعمل في هذه العقود المسماة بأح

واخترنا المذهب  وتناولنا في هذا البند التعريف ببعض أشهر العقود المسماة في الفقه الإسلامي

البيع، : العقود المسماة الّتي سجلها فقهاؤنا أحصينا منها خمسة وعشرين عقدا، وهي
والإجارة، والكفالة، والحوالة، والرهن، وبيع الوفاء، والإيداع، والإعارة، والهبة، والقسمة، والشركة، والمضاربة، 
والوكالة، والصلح، والتحكيم، والمخارجة، والقرض، والعمرى، والموالاة، والإقالة، والزواج، 

، دار القلم، دمشق، "عقد البيع"العقود المسماة في الفقه الإسلامي 
، 1، ج)ذكره مرجع سبق(م، ؛ ومصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العا

605. 
 .9، 8، ص)
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مسماة، وسيتم تفصيل هذا المطلب في فرعين على النحو التاليتقسم إلى عقود مسماة وعقود غير 

  .العقود المُسماة
وإلى تعريف بأشهر العقود المُسماة في الفقه  )1(تعريف العقود المسماة وسنعرض فيما يلي

  :الإسلامي، وسيتم تفصيل هذا الفرع على النحو الآتي
  .المُسماةتعريف العقود 

هناك أنوع كثيرة من العقود تختلف عن بعضها البعض في الأسماء و
هي الَّتي أقر التشريع لها أسماء وأحكاما : "العقود المسماة صاحب المدخل الفقهي العام

  )2(".عقودا معينة: ويقال لها أيضا
العقود المسماة ليس هو مجرد تسمية، بل أن يتولى الشرع القائم تنظيم والمهم المنظور إليه في 

الأحكام الخاصة بكل منها؛ لأنَّ من أحكام هذه العقود ما هو تطبيق للقواعد العامة في العقد ومنها ما 
هو استثناء من هذه القواعد وفقا لما تقتضيه طبيعة العقد وغايته؛ فيعمل في هذه العقود المسماة بأح

  )3(.الخاصة ولو خالفت القواعد العامة
وتناولنا في هذا البند التعريف ببعض أشهر العقود المسماة في الفقه الإسلامي

  :، وباختصار على النحو التالي

                                 

العقود المسماة الّتي سجلها فقهاؤنا أحصينا منها خمسة وعشرين عقدا، وهي: قال مصطفى أحمد الزرقا
والإجارة، والكفالة، والحوالة، والرهن، وبيع الوفاء، والإيداع، والإعارة، والهبة، والقسمة، والشركة، والمضاربة، 

والوكالة، والصلح، والتحكيم، والمخارجة، والقرض، والعمرى، والموالاة، والإقالة، والزواج،  والمزارعة، والمساقاة،
العقود المسماة في الفقه الإسلامي مصطفى أحمد الزرقا،  :ينظر. (والوصية، والإيصاء
؛ ومصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العا9م، ص2012/ـ

605، ص1، ج)رجع سابقالم(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
)سابقالرجع الم(مصطفى أحمد الزرقا، العقود المسماة في الفقه الإسلامي، 
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ïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
تقسم إلى عقود مسماة وعقود غير و

العقود المُسماة: الفرع الأول
وسنعرض فيما يلي

الإسلامي، وسيتم تفصيل هذا الفرع على النحو الآتي
تعريف العقود : البند الأول

هناك أنوع كثيرة من العقود تختلف عن بعضها البعض في الأسماء و
صاحب المدخل الفقهي العام قال، وغاياا
ويقال لها أيضا. خاصة

والمهم المنظور إليه في 
الأحكام الخاصة بكل منها؛ لأنَّ من أحكام هذه العقود ما هو تطبيق للقواعد العامة في العقد ومنها ما 

هو استثناء من هذه القواعد وفقا لما تقتضيه طبيعة العقد وغايته؛ فيعمل في هذه العقود المسماة بأح
الخاصة ولو خالفت القواعد العامة

وتناولنا في هذا البند التعريف ببعض أشهر العقود المسماة في الفقه الإسلامي
، وباختصار على النحو التاليالمالكي

  
  
  
  
  
  

                                
قال مصطفى أحمد الزرقا - )1(

والإجارة، والكفالة، والحوالة، والرهن، وبيع الوفاء، والإيداع، والإعارة، والهبة، والقسمة، والشركة، والمضاربة، 
والمزارعة، والمساقاة،
والوصية، والإيصاء

ـه1433: 2ط
 ).605ص

مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،  - )2(
مصطفى أحمد الزرقا، العقود المسماة في الفقه الإسلامي،  - )3(
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.  

  :وسنتطرق إلى تعريف البيع لغة واصطلاحا، وحكمه على النحو التالي

والبيع . اشترى: وبِعته فابتاع، أي. 

لا "والنهي في قوله صلى االله عليه وسلم 
  )3(.إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه؛ فالنهي وقع على المشتري لا على البائع

  :النحو التالي

 ،مختار الصحاح ،)هـ666: ت(الرازي
: م، مادة1999/هـ1420: 5صيدا، ط

؛ والهروي، 265، ص2، ج)العين والباء

تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم 
ولاَ يبِيع : ((؛ ورواه البخاري في صحيحه، بلفظ

حتى يأذن له أو لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، 

 . 23، ص8
؛ وشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن 

، مواهب الجليل في شرح مختصر )هـ954
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.أشهر العقود المسماة في الفقه الإسلاميبعض تعريف ب

وسنتطرق إلى تعريف البيع لغة واصطلاحا، وحكمه على النحو التالي
  .تعريف البيع لغة واصطلاحا

. شراه، ولا تبع بمعنى لا تشتر: باع الشيء يبِيعه بيعا ومبِيعا، أي
  )1(.من حروف الأضداد
والنهي في قوله صلى االله عليه وسلم )2(،»لَا يبِعِ الرجلُ علَى بيعِ أَخيه«: زززز����االلهوقال رسول 
إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه؛ فالنهي وقع على المشتري لا على البائع "بيع أخيه
.  

النحو التالي سنتطرق إلى تعريف البيع بمعنيينه العام والخاص، على
  .المعنى العام
  )4(".على غير منافع ولا متعة لذَّة معاوضة

.  
  )5(.عقد محتو على عوض من الجانبين: أي )عقد معاوضة

                                 

الرازي زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي
صيدا، ط-الدار النموذجية، بيروت- يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية

العين والباء(: ، باب)مصدر سبق ذكره(كتاب العين، ، الفراهيديو
 .150، ص3، ج)لعين والباءا(: ، باب)مصدر سبق ذكره
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم  :باب البيوع،: كتاب، مسلم في صحيحه

؛ ورواه البخاري في صحيحه، بلفظ1154، ص3، ج1412: النجش، وتحريم التصرية، رقم الحديث
يهعِ أَخيلَى بلُ عجلا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، : باب البيوع،: ، كتاب))الر

 .89، ص3، ج2140: يترك، رقم الحديث
8ج ،)الباء( :باب ،)مصدر سبق ذكره( ابن منظور، لسان العرب،
؛ وشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن 232، ص)مصدر سبق ذكره(، الرصاع، شرح حدود ابن عرفة

954: ت(المعروف بالحطاب الرعيني المالكيعبد الرحمن الطرابلسي المغربي 
 .225، ص4م، ج1992/هـ1412: 2خليل، دار الفكر، دم ن، ط

 .2، ص3، ج)مصدر سبق ذكره(الدسوقي، حاشية الدسوقي، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

تعريف ب: البند الثاني
   .البيع: أولا

وسنتطرق إلى تعريف البيع لغة واصطلاحا، وحكمه على النحو التالي
تعريف البيع لغة واصطلاحا -1

   .لغةالبيع 
باع الشيء يبِيعه بيعا ومبِيعا، أي

من حروف الأضداد
وقال رسول 

بيع أخيهيبِع على 
.البيع اصطلاحا

سنتطرق إلى تعريف البيع بمعنيينه العام والخاص، على
المعنى العام  - أ

معاوضة عقد"
.شرح التعريف 

عقد معاوضة(
  

                                
زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي: ينظر - )1(

يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية: تحقيق
و؛ 43، ص)بيع(

مصدر سبق ذكره( ذيب اللغة،
مسلم في صحيحه هروا – )2(

النجش، وتحريم التصرية، رقم الحديث
يهعِ أَخيلَى بلُ عجالر

يترك، رقم الحديث
ابن منظور، لسان العرب،: ينظر - )3(
الرصاع، شرح حدود ابن عرفة - )4(

عبد الرحمن الطرابلسي المغربي 
خليل، دار الفكر، دم ن، ط

الدسوقي، حاشية الدسوقي،  - )5(



ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaNNNN 

 

  )2(.لذَّةعقد معاوضة على متعة 
 )7(المبادلةتدخل فيه و، )6(والسلم )5

غير ذو مكايسة أحد عوضيه "...: بالعبارة التالية

المذكورة الداخلة في  تخرج الأربعةوذا القيد 

  )13(.المراطلة والصرف

.( 
، 3، ج)ذكره مصدر سبق(الدسوقي، حاشية الدسوقي، 

هي بيع ذهب بذهب بالميزان، بأن يضع ذهب هذا في كفة والآخر في كفَّة حتى يعتدلا، فيأخذ كلَّ 
 ).13، ص3، ج)مصدر سبق ذكره

الجرجاني، التعريفات،  :ينظر. (هو اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا وللمشتري آجلا

 ).247، ص)بقاسالصدر الم(الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، 

 .225، ص4، ج)ذكره
 .13، ص3

ه الدواني ، الفواك)هـ1126: ت(أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي
 .72، ص2
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  )1(.أخرج به الإجارة والكراء :أي )على غير منافع

عقد معاوضة على متعة أخرج به النكاح لأنه  :أي )ولا متعة لذَّة
5(والمراطلة )4(والصرف )3(هبة الثَّواب: ويدخل في هذا الحد العام

  )9(.والتولية والشركة
 . المعنى الخاص

بالعبارة التالية وعند تعريف البيع بالمعنى الخاص قيد التعريف العام
 )10(".ذهب ولا فضة معين غير العين فيه

  
وذا القيد  )11(.صاحب مغالبة ومشاححة :أي) و مكايسة
  )12(.الا مغالبة فيه: لثواب لا مكايسة، أَيل 

المراطلة والصرفج به أخر: أي )أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة

                                 

 .232، ص)ذكره مصدر سبق(الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، 
 .232ص
).427ص ،)نفسه(: ينظر. (عطية قُصد ا عوض ماليهي : 

الدسوقي، حاشية الدسوقي، : ينظر. (هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه

هي بيع ذهب بذهب بالميزان، بأن يضع ذهب هذا في كفة والآخر في كفَّة حتى يعتدلا، فيأخذ كلَّ 
مصدر سبق ذكره(الصاوي، حاشية الصاوي، : ينظر. (ومثل الذهب الفضة

هو اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا وللمشتري آجلا
 ).120، ص)السين: (مصدر سبق ذكره، باب

الرصاع، شرح حدود ابن عرفة،  :ينظر. (بيع العين بمثله عدداهي 
 ).279ص ،)نفسه(: ينظر. (ترك المبيع لبائعه بثمنههي 
ذكره مصدر سبق(، مواهب الجليل ؛ والحطاب،232، ص)نفسه

3، ج)سابقالصدر الم(؛ والصاوي، حاشية الصاوي، 232، ص
 .2، ص3، ج)سابقالصدر الم(الدسوقي، حاشية الدسوقي، 

أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي
2م، ج1995/هـ1415: على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، دط

 .232، ص)سابقالصدر الم(الرصاع، شرح حدود ابن عرفة عرفة، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

على غير منافع(
ولا متعة لذَّة( 

ويدخل في هذا الحد العام
والتولية والشركة )8(والإقالة

المعنى الخاص  - ب
وعند تعريف البيع بالمعنى الخاص قيد التعريف العام

ذهب ولا فضة معين غير العين فيه
  .شرح التعريف

و مكايسةذ(
 الأعم؛ لأنَّ الهبة

أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة(
  
  

                                
الرصاع، شرح حدود ابن عرفة،  - )1(
ص ،)نفسه( – )2(
: هبة الثواب - )3(
هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه: الصرف - )4(

 ).2ص
هي بيع ذهب بذهب بالميزان، بأن يضع ذهب هذا في كفة والآخر في كفَّة حتى يعتدلا، فيأخذ كلَّ : المراطلة - )5(

ومثل الذهب الفضة. ذهب صاحبه
هو اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا وللمشتري آجلا: السلم - )6(

مصدر سبق ذكره، باب
هي : المبادلة - )7(
هي : الإقالة - )8(
نفسه: (ينظر - )9(
، ص)نفسه( - )10(
الدسوقي، حاشية الدسوقي،  - )11(
أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي - )12(

على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، دط
الرصاع، شرح حدود ابن عرفة عرفة،  - )13(



ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaNNNN 

 

معين فيه كلّ ما خالف العين خرج السلم فإنّ غير العين فيه ليس معينا 
بل في الذمة والمراد بالمعين ما ليس في الذمة فيشمل الغائب فبيع الغائب ليس سلما؛ لأنَّ غير العين فيه 
تكون معينة في البيع والسلم، وأَما غير العين فيجب أن يكون معينا 

وهذا نص صريح لا شبهة فيه دلَّ على 

هدلِ بِيجلُ الرمعو ،ورربم عيوالبيع المبرور هو  )6(.»ب

: 1لبنان، ط- عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي، دار ابن حزم، بيروت

، 2082: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، رقم الحديث
، 3، ج1532: الصدق في البيع والبيان، رقم الحديث

؛ 273، ص3، ج3457: باب في خيار المتبايعين، رقم الحديث
: ذكر الاختلاف على عبد اللَّه بن دينار في لفظ هذا الحديث، رقم الحديث

 .157، ص25، ج15835 :كيين، حديث أبي بردة بن نِيار، رقم الحديث
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معين فيه كلّ ما خالف العين خرج السلم فإنّ غير العين فيه ليس معينا  :أي )معين غير العين فيه
بل في الذمة والمراد بالمعين ما ليس في الذمة فيشمل الغائب فبيع الغائب ليس سلما؛ لأنَّ غير العين فيه 

تكون معينة في البيع والسلم، وأَما غير العين فيجب أن يكون معينا معين والحاصل أنَّ العين لا يجب أن 
  )1(.في البيعِ وغير معين في السلم

  .مشروعية عقد البيع
  .عقد البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع

 

 m[� �Z� �Y� �X� �W\l.)2(  وهذا نص صريح لا شبهة فيه دلَّ على

 
 

¼��»��º½�l.)4( 

  )5(.»البيعان بِالخيارِ ما لَم يتفَرقَا«: زززز����قال رسول االله

بيع مبرور، وعملُ الرجلِ بِيده«: عن أفضل الكسب، فقال: زززز
  )7(.فيه صاحبه فلم يعص اللَّه فيه ولا به ولا معه

                                 

 .3، ص3، ج)ذكره مصدر سبق(الدسوقي، حاشية الدسوقي، 
 .275: سورة البقرة، آ

عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي، دار ابن حزم، بيروتمحمد سكحال ااجي، أحكام 
 .22م، ص2001
 .282: سورة البقرة، آ

ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، رقم الحديث: البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب
الصدق في البيع والبيان، رقم الحديث: البيوع، باب: كتاب؛ ومسلم في صحيحه، 

باب في خيار المتبايعين، رقم الحديثالبيوع، : داود في سننه، كتاب 
ذكر الاختلاف على عبد اللَّه بن دينار في لفظ هذا الحديث، رقم الحديث: البيوع، باب: والنسائي في سننه، كتاب

 .251، ص
كيين، حديث أبي بردة بن نِيار، رقم الحديثالم، مسند أحمد في مسنده

 .222، ص4، ج)ذكره مصدر سبق(الحطاب، مواهب الجليل، 
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معين غير العين فيه(
بل في الذمة والمراد بالمعين ما ليس في الذمة فيشمل الغائب فبيع الغائب ليس سلما؛ لأنَّ غير العين فيه 

معين والحاصل أنَّ العين لا يجب أن 
في البيعِ وغير معين في السلم

مشروعية عقد البيع  -2
عقد البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع

 .الكتاب: أولا

 :قال االله تعالى
  )3(:حكمين

 .حلية البيع •
 .حرمة الربا •

�m¼��»��º :قال تعالى
 .السنة: ثانيا

قال رسول االله •

ززززسئل النبي  •
 فيه صاحبه فلم يعص اللَّه فيه ولا به ولا معهالَّذي بر

                                
الدسوقي، حاشية الدسوقي،  -) 1(
سورة البقرة، آ - )2(
محمد سكحال ااجي، أحكام  -  )3(

2001/ـه1422
سورة البقرة، آ -) 4(
البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب :رواه – )5(

؛ ومسلم في صحيحه، 59، ص3ج
 وبأ؛ و1532ص

والنسائي في سننه، كتاب
، ص7، ج4480

أحمد في مسنده: رواه – )6(
الحطاب، مواهب الجليل،  - )7(
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انعقد البيع على جوازه ومشروعيته في الجملة، والإجماع في هذا الموضع، وإن كان سكوتيا، إلا أنه 
في حكم الصريح المنطوق، لأنَّ تعامل الصحابة بذلك والفتوى في تفاصيله يقوم مقام قولهم مجتمعين 

سميت بذلك؛ لما يتم في تحديد الثمن من الأمانة الّتي يوكل إليها أحد العاقدين 
أو مساواة، وقد يحدد  ،أو نقصان ،

بطريق الإحالة على أمانة البائع، وقد يحدث العكس بحيث يكون البائع هو الجاهل لأثمان متداولة 

 )3(.هو بيع السلعة بالثَّمن الَّذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما
فالتولية كالإقالة تماما إلا أا تقع من 

أن يصرف أحد الشخصين قدر المعقود عليه من ثمن أو مثمن لعلم 
اشتر مني كما تشتري من : بقدر المعقود عليه بأن يقول الجاهل للعالم
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انعقد البيع على جوازه ومشروعيته في الجملة، والإجماع في هذا الموضع، وإن كان سكوتيا، إلا أنه 
في حكم الصريح المنطوق، لأنَّ تعامل الصحابة بذلك والفتوى في تفاصيله يقوم مقام قولهم مجتمعين 

  )1(".مشروع حلال
  :ذكر نموذج يندرج تحت عقد البيع

سميت بذلك؛ لما يتم في تحديد الثمن من الأمانة الّتي يوكل إليها أحد العاقدين : بيوع الأمانة
،العاقد الآخر؛ فقد يحدد ثمن الجديد على أساس ثمن سابق من زيادة

بطريق الإحالة على أمانة البائع، وقد يحدث العكس بحيث يكون البائع هو الجاهل لأثمان متداولة 
 )2(:لعقوداذه ه منو .والأسعار الرائجة
هو بيع السلعة بالثَّمن الَّذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما :المرابحة
فالتولية كالإقالة تماما إلا أا تقع من  )4(؛هما اشتراه لغير بائعه بثمن رير مشتصيِت :التولية

 )5(.المشتري غير البائع
أن يصرف أحد الشخصين قدر المعقود عليه من ثمن أو مثمن لعلم  ):الاسترسال( ستئمان

بقدر المعقود عليه بأن يقول الجاهل للعالم: صاحبه بجهل الصارف به، أي
 )6(.الناس، أو بعني كما تبيع الناس

                                 

 .25، ص)ذكره مرجع سبق(محمد سكحال مجاجي، أحكام عقد البيع، 
 .44، ص)نفسه

 .159، ص3، ج)ذكره مصدر سبق(الدسوقي، حاشية الدسوقي ، 
 .280، ص)ذكره مصدر سبق(الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، 

 .44، ص)سابقالرجع الم(أحكام عقد البيع، محمد سكحال مجاجي، 
 .72، ص2، ج)مصدر سبق ذكره(الأزهري، الفواكه الدواني، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

 .الإجماع: ثالثا
انعقد البيع على جوازه ومشروعيته في الجملة، والإجماع في هذا الموضع، وإن كان سكوتيا، إلا أنه 
في حكم الصريح المنطوق، لأنَّ تعامل الصحابة بذلك والفتوى في تفاصيله يقوم مقام قولهم مجتمعين 

مشروع حلالالبيع "
ذكر نموذج يندرج تحت عقد البيع

بيوع الأمانة •
العاقد الآخر؛ فقد يحدد ثمن الجديد على أساس ثمن سابق من زيادة

بطريق الإحالة على أمانة البائع، وقد يحدث العكس بحيث يكون البائع هو الجاهل لأثمان متداولة 
والأسعار الرائجة

المرابحة  -1
التولية  -2

المشتري غير البائع
ستئمانالا  -3

صاحبه بجهل الصارف به، أي
الناس، أو بعني كما تبيع الناس

  
 
 
 
 
  
 

                                
محمد سكحال مجاجي، أحكام عقد البيع،  - )1(
نفسه( :ينظر - )2(
الدسوقي، حاشية الدسوقي ،  - )3(
الرصاع، شرح حدود ابن عرفة،  - )4(
محمد سكحال مجاجي،  - )5(
الأزهري، الفواكه الدواني،  - )6(
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  :على النحو التالي

ووكلًا من باب وعد، ووكُولا فوضته إليه 
ووكَّلْته توكيلا فَتوكَّل قبل وكَلَاءُ : 

: فلان وكلَة تكلَة، أي: يقالووكيلُ الرجل الَّذي يقوم بأمره، 

النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره أو يحتاج 

كتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض إليهم من ينوب عنهم، 

صام وما يله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخ
  .سان به في غير عينه

  )5(.على جوازها الكتاب والسنة والإجماع

، الصحاح، والفارابي؛ 670، ص2، ج
: باب، )ذكره مصدر سبق(؛ ابن منظور، لسان العرب، 

، المقدمات )هـ520: ت(؛ وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
 .51، 50، ص
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1(  
  

على النحو التالي الغة واصطلاحا، وحكمهوسنتطرق إلى تعريف الوكالة 
  .تعريف الوكالة لغة واصطلاحا

ووكلًا من باب وعد، ووكُولا فوضته إليه . من وكل وكَلْت الأمر إليه والاسم الوكالَة والوِكالَة
: واكتفيت به، والوكيل فَعيل بمعنى مفعول؛ لأنه موكول إليه، والجمع

ووكيلُ الرجل الَّذي يقوم بأمره، الوكَالَة وهي بفتح الواو والكسر لغة، 
  )2(.عاجِز يكلُ أمره إلى غيره، ويتكل عليه

  .الوكالة اصطلاحا
النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره أو يحتاج  فيما تصح فيه وكِّل فهي لا تكون إلايابة عن المُ

  )3(."إليه الرجل لمنفعة نفسه

)4(  
كتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض إليهم من ينوب عنهم،  )مما يلزم الرجل القيام به لغيره

  .وكاستخلاف الإمام على ما يلزم به القيام من أمور المسلمين
يله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخكتوك )إليه الرجل لمنفعة نفسهما يحتاج 

سان به في غير عينهنأشبه ذلك من كل مباح أو مندوب إليه أو واجب تعبد الإ
  .الوكالة 

على جوازها الكتاب والسنة والإجماع الدليلحكم الوكالة الجواز، و

                                 

 .36-32ص المبحث الثاني، الفصل التمهيدي،
، ج)وكل(: ، مادة)ذكره مصدر سبق(الفيومي، مصباح المنير، 

؛ ابن منظور، لسان العرب، 1845، ص5، ج)وكل(: ، مادة)ذكره
 .736، ص

 .171، ص7ج، )مصدر سبق ذكره(، التاج والإكليل
؛ وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي161، ص7ج ،)نفسه

، ص3م، ج1988/هـ1408: 1الممهدات، دار الغرب الإسلامي، دم ن، ط
 .229، ص2، ج)ذكره مصدر سبق(الأزهري، الفواكه الدواني، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

1(.القرض: ثانيا

  .الوكالة: ثالثا
وسنتطرق إلى تعريف الوكالة 

تعريف الوكالة لغة واصطلاحا -1
  .الوكالة لغة

من وكل وكَلْت الأمر إليه والاسم الوكالَة والوِكالَة
واكتفيت به، والوكيل فَعيل بمعنى مفعول؛ لأنه موكول إليه، والجمع

الوكَالَة وهي بفتح الواو والكسر لغة، 
عاجِز يكلُ أمره إلى غيره، ويتكل عليه

الوكالة اصطلاحا
يابة عن المُن"هي 

إليه الرجل لمنفعة نفسه
(.شرح التعريف

مما يلزم الرجل القيام به لغيره( 
وكاستخلاف الإمام على ما يلزم به القيام من أمور المسلمين

ما يحتاج ( وأما
أشبه ذلك من كل مباح أو مندوب إليه أو واجب تعبد الإ

 حكم  -2
حكم الوكالة الجواز، و

  
  

                                
الفصل التمهيدي،: راجع - )1(
الفيومي، مصباح المنير، : ينظر - )2(
ذكره مصدر سبق(
، ص11، ج)الواو(
التاج والإكليل، المواق – )3(
نفسه(: ينظر - )4(

الممهدات، دار الغرب الإسلامي، دم ن، ط
الأزهري، الفواكه الدواني،  - )5(
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أَعطَاه دينارا يشترِي لَه بِه شاةً، فَاشترى لَه بِه شاتينِ، فَباع إِحداهما 
رى الترتكَانَ لَوِ اشويهف بِحلَر 3(.»اب(  

تمَّ التطرق في الفرع الأول إلى تعريف العقود مسماة، وإلى التعريف بأشهر العقود المسماة في الفقه 
العقود غير من  يننموذجذكر الإسلامي، وفي هذا الفرع سنتطرق إلى تعريف العقود غير مسماة، و

الّتي سماها الفقهاء بأسماء خاصة وقرروا لها أحكام، وسيتم 

عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزدي البارقي، سكن 
  .وولي القضاء ا،  وأتى المدائن، ثم انتقل إلى براز الروز على مرحلة من النهروان فأقام ا مرابطا

وروى عنه شبيب بن غرقدة، والشعبي، والعيزار بن حريث، 

: ت(أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
عين من اسمه عروة، الحرف  ،ـه1326

؛ وأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
علي محمد معوض، وعادل أحمد : ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق

، 3646: م، حرف العين، باب العين والراء، رقم
، تاريخ بغداد، )هـ463: ت(؛ وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي

م، ذكر خبر المدائن على 2002/هـ1422

 .207، ص4
، منح الجليل، ؛ أبو عبد االله المالكي452

 .229، ص2، ج)ذكره مصدر سبق
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��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Îl.)1( 

أَعطَاه دينارا يشترِي لَه بِه شاةً، فَاشترى لَه بِه شاتينِ، فَباع إِحداهما «: ززززأنَّ النبي  )
 ،هعيي بف كَةربِالْب ا لَهعفَد ،اةشارٍ وينبِد اءَهجارٍ، وينبِدرى الترتكَانَ لَوِ اشو

  )4(.على أنَّ الوكالة من العقود الجائزة أجمعت الأمة
  .العقود غير المسماة

تمَّ التطرق في الفرع الأول إلى تعريف العقود مسماة، وإلى التعريف بأشهر العقود المسماة في الفقه 
الإسلامي، وفي هذا الفرع سنتطرق إلى تعريف العقود غير مسماة، و

الّتي سماها الفقهاء بأسماء خاصة وقرروا لها أحكام، وسيتم و الَّتي نشأت في الفقه الإسلامي
  :تفصيل ذلك في بندين على النحو التالي

                                 

 :11. 
عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزدي البارقي، سكن : بن أبي الجعد البارقي، ويقال: ويقال :عروة بن الجعد

وولي القضاء ا،  وأتى المدائن، ثم انتقل إلى براز الروز على مرحلة من النهروان فأقام ا مرابطا
وروى عنه شبيب بن غرقدة، والشعبي، والعيزار بن حريث، ، أبي وقاص، وعن عمر، وسعد بن ز

  .وسماك بن حرب، وغيرهم
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني: ينظر. (قال بن البرقي جاء عنه ثلاثة أحاديث

1326: 1مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط ،، ذيب التهذيب
؛ وأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 178، ص7

، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق)هـ630: ت(الجزري عز الدين ابن الأثير
م، حرف العين، باب العين والراء، رقم1994/هـ1415: 1دم ن، طعبد الموجود، دار الكتب العلمية، 

؛ وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي
1422: 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 ).552، ص1ر وتسمية من وردها من الصحابة الأبرار، ج
4، ج3642: المناقب، رقم الحديث: البخاري في صحيحه، كتاب

452، ص1ج، )مصدر سبق ذكره( اختلاف الأئمة العلماء،، 
مصدر سبق(والأزهري، الفواكه الداني، ؛ 365، ص6ج، )مصدر سبق ذكره

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

 .الكتاب: أولا

�m��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î
 .السنة: ثانيا

)2(عن عروة

 ،هعيي بف كَةربِالْب ا لَهعفَد ،اةشارٍ وينبِد اءَهجارٍ، وينبِد
 .الإجماع :ثالثا

أجمعت الأمة
العقود غير المسماة: الفرع الثاني

تمَّ التطرق في الفرع الأول إلى تعريف العقود مسماة، وإلى التعريف بأشهر العقود المسماة في الفقه 
الإسلامي، وفي هذا الفرع سنتطرق إلى تعريف العقود غير مسماة، و

الَّتي نشأت في الفقه الإسلامي ؛سماةالم
تفصيل ذلك في بندين على النحو التالي

  

                                
: السجدة، آ - )1(
عروة بن الجعد - )2(

وولي القضاء ا،  وأتى المدائن، ثم انتقل إلى براز الروز على مرحلة من النهروان فأقام ا مرابطا الكوفة،
زروى عن النبي  

وسماك بن حرب، وغيرهم
قال بن البرقي جاء عنه ثلاثة أحاديث 

، ذيب التهذيب)هـ852
7، مج348: رقم

الجزري عز الدين ابن الأثير
عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 

؛ وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي25، ص4ج
بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط.د: تحقيق

ر وتسمية من وردها من الصحابة الأبرار، جالاختصا
البخاري في صحيحه، كتاب: رواه - )3(
، أبو المظفر - )4(
مصدر سبق ذكره(
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لها اسم خاص في الشرع، ولم يرتب 
وعقود النشر  )1(والتحكير،، كبيع الوفاء، 

تنحصر؛ لأنها تتنوع حسب حاجة العاقد والموضوع المتفق عليه ضمن 

نموذج عن ، و)بيع الوفاء(نشأت في الفقه الإسلامي

 ).بيع الوفاء(في الفقه الإسلامي

 :سنتطرق إلى تعريف بيع الوفاء لغة واصطلاحا، وصورته، وحكمه، على النحو التالي

تمَّ : ووفى الشيء وفيا، على فعول، أي
بمعن فَّاهى واحدمته، وأوفاه حقه وو ،

  )4(.وتوفَّاه االله، أي قبض روحه

بيع الوفاء لأنَّ المشتري  من يرد المشتري المبيع إليه، وإنما سمي

هو الاتفاق على إعطاء أرض الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم أجرة معجلة، 
ليكون له عليه حق القرار الدائم ويتصرف فيها بالبناء والغرس وغيرهما، كتصرف المالكين، ويرتب عليها أيضا أجر 

 ).633، ص1، ج)ذكره مرجع سبق
242 ،243. 

632. 
؛ وابن منظور، لسان 2527، 2526، ص

: 2السلاسل، الكويت، ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار
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  .مسماةتعريف العقود غير 
لها اسم خاص في الشرع، ولم يرتب  يوضع هي الّتي لم: "عرفها صاحب الفقه الإسلامي وأدلته

، كبيع الوفاء، "التشريع أحكاما خاصة ا، وإنما استحدثها الناس للحاجة
  )2(.والإعلان في الصحف والات ونحوها

تنحصر؛ لأنها تتنوع حسب حاجة العاقد والموضوع المتفق عليه ضمن والعقود غير مسماة كثيرة لا 
  )3(.الغايات المشروعة

نشأت في الفقه الإسلامي سماة الَّتيالمالعقود غير  نموذج عن
   .)عقود النشر(عقود غير مسماة محدثة

في الفقه الإسلامينموذج عن العقود غير مسماة الَّتي نشأت 
 .بيع الوفاء

سنتطرق إلى تعريف بيع الوفاء لغة واصطلاحا، وصورته، وحكمه، على النحو التالي
  .تعريف بيع الوفاء لغة واصطلاحا

ووفى الشيء وفيا، على فعول، أي. واحد وفى بعهده وأَوفى بمعنى: يقال. ضد الغدر
مته، وأوفاه حقه ووفَّاه بمعنتم، وأَوفَيته أَنا أتم: أَي ،وفَى الكيلُ ووفَى الشيء

وتوفَّاه االله، أي قبض روحه. واستوفى حقّه وتوفَّاه بمعنى. 
  .الوفاء اصطلاحا

من يرد المشتري المبيع إليه، وإنما سميبشرط أنَّ البائع متى رد الث
  )5(.يلزمه الوفاء بالشرط

                                 

هو الاتفاق على إعطاء أرض الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم أجرة معجلة، 
ليكون له عليه حق القرار الدائم ويتصرف فيها بالبناء والغرس وغيرهما، كتصرف المالكين، ويرتب عليها أيضا أجر 

مرجع سبق(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، : ينظر
242، ص4، ج)ذكره مرجع سبق(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

632، ص1، ج)سابقالرجع الم(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
، ص6، ج)وفى(: ، مادة)ذكره مصدر سبق(الصحاح،  ،فارابي

 .398، ص15، ج)الواو(: باب ،)مصدر سبق ذكره
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار

 .260، ص9م، ج1987

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

تعريف العقود غير : البند الأول
عرفها صاحب الفقه الإسلامي وأدلته

التشريع أحكاما خاصة ا، وإنما استحدثها الناس للحاجة
والإعلان في الصحف والات ونحوها

والعقود غير مسماة كثيرة لا 
الغايات المشروعة

نموذج عن: البند الثاني
عقود غير مسماة محدثةال
نموذج عن العقود غير مسماة الَّتي نشأت  -1

بيع الوفاء •
سنتطرق إلى تعريف بيع الوفاء لغة واصطلاحا، وصورته، وحكمه، على النحو التالي

تعريف بيع الوفاء لغة واصطلاحا: أولا
  .الوفاء لغة
ضد الغدر :فاءالو

وفَى الكيلُ ووفَى الشيء: ويقال. وكثر
. أعطاه وافياً: أي

الوفاء اصطلاحا
بشرط أنَّ البائع متى رد الث البيعهو 

يلزمه الوفاء بالشرط
  

                                
هو الاتفاق على إعطاء أرض الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم أجرة معجلة،  :التحكير - )1(

ليكون له عليه حق القرار الدائم ويتصرف فيها بالبناء والغرس وغيرهما، كتصرف المالكين، ويرتب عليها أيضا أجر 
ينظر. (سنوي ضئيل

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )2(
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،  - )3(
فارابيال:  ينظر - )4(

مصدر سبق ذكره( العرب،
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار - )5(

1987/ـه1407
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ئع للمشتري بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيته فهو 
1(.أو يقول بعت منك هذا العين بكذا على أني إن دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلَي(  

، "بيع العهدة"والشافعية  ،"بيع الثُّنيا
.")2(   

أقوال، نذكر منها حسب ما جاء في الموسوعة الفقهية 

أنّ بيع الوفاء فاسد؛ : وهو قول المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية، قالوا
المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، وهو ملك المشتري 
وفي هذا الشرط منفعة للبائع، ولم يرد دليل معين يدل على 

البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء، وإنما يقصد من ورائه 
الوصول إلى الربا؛ وذلك بإعطاء دراهم إلى أجل، ومنفعة المبيع وهي الربح، والربا باطل في جميع 

بن محمود أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 
العناية شرح الهداية "بأعلى الصفحة ثمَّ يليه شرحه 

؛ ولجنة علماء 260، 9، ج)ذكره رجع سبق
؛ والحطاب، مواهب 209، ص3هـ، ج

، البهوتىو؛ 296، ص4ج،)همصدر سبق ذكر
، 5، ج)ذكره مصدر سبق(؛ وابن عابدين، رد المحتار، 

 .3/149، )سابق
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  .بيع الوفاء
ئع للمشتري بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيته فهو اهو أن يقول الب

أو يقول بعت منك هذا العين بكذا على أني إن دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلَي
بيع الثُّنيا"ويسميه المالكية  ،"بيع المعاملة"مي في بعض كتب الحنفية 

".بيع الجَائز"و ،"بيع الطاعة" ويسمى أيضا ،"بيع الأمانة
  .حكم بيع الوفاء

أقوال، نذكر منها حسب ما جاء في الموسوعة الفقهية  جواز بيع الوفاء علىاختلف الفقهاء في 
   :الكويتية كما يلي

وهو قول المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية، قالوا
المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه، وهو ملك المشتري  لأنَّ اشتراط البائع أخذ

وفي هذا الشرط منفعة للبائع، ولم يرد دليل معين يدل على . للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام
  )3(.جوازه، فيكون شرطا فاسدا يفسد البيع باشتراطه فيه

البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء، وإنما يقصد من ورائه  :حجتهم في ذلك
الوصول إلى الربا؛ وذلك بإعطاء دراهم إلى أجل، ومنفعة المبيع وهي الربح، والربا باطل في جميع 

                                 

بن محمود أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي محمد بن محمد 
بأعلى الصفحة ثمَّ يليه شرحه "  الهداية للمرغيناني" ، العناية شرح الهداية، 

 .236، ص9دت ن، ج: ، دار الفكر، دم ن، دط
رجع سبقم(، زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية

هـ، ج1310: 2برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، دار الفكر، دم ن، ط
مصدر سبق ذكر(، ؛ الهيتمي، تحفة المحتاج373، ص3، ج)ذكره مصدر سبق

؛ وابن عابدين، رد المحتار، 150، 149، ص3، ج)مصدر سبق ذكره

 .260، ص9
سابقالصدر الم(؛ والبهوتي، كشاف القناع، 260، ص9، ج)نفسه

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

بيع الوفاء ةصور: ثانيا
هو أن يقول الب 

أو يقول بعت منك هذا العين بكذا على أني إن دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلَي ،لي
مي في بعض كتب الحنفية وس

بيع الأمانة" والْحنابِلَةُ 
حكم بيع الوفاء: ثالثا

اختلف الفقهاء في 
الكويتية كما يلي

وهو قول المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية، قالوا :القول الأول
لأنَّ اشتراط البائع أخذ

للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام
جوازه، فيكون شرطا فاسدا يفسد البيع باشتراطه فيه

حجتهم في ذلك
الوصول إلى الربا؛ وذلك بإعطاء دراهم إلى أجل، ومنفعة المبيع وهي الربح، والربا باطل في جميع 

  )4(.حالاته
  
  
  
  

                                
محمد بن محمد  - )1(
، العناية شرح الهداية، )هـ786: ت(

، دار الفكر، دم ن، دط"للبابرتي
زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهيةو: ينظر -  )2(

برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، دار الفكر، دم ن، ط
مصدر سبق(الجليل، 

مصدر سبق ذكره(كشاف القناع، 
 .276ص

9، ج)نفسه( - )3(
نفسه(: ينظر - )4(
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أن بيع الوفاء جائز مفيد لبعض  :قالوا

للتخلص من الربا، فيكون  ،لتعامل الناس به وحاجتهم إليه
صحيحا لا يفسد البيع باشتراطه فيه، وإن كان مخالفا للقواعد، لأن القواعد تترك بالتعامل، كما في 

عثمان بن و ؛260، 9، ج)ذكره رجع سبق
ثمَّ يليه حاشية "، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، 

، المطبعة )"هـ 1021: ت(يبِالشلْبِي لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشل

. العقد على شراء ما سيصنعه الصانع: صانع على عمل شيء معين في الذمة، أي
331   .( 

؛ 261- 260، ص9، ج)بقاسالرجع 
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قالوا ،وهو قول بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية
   )1(.أحكامه، من حل الانتفاع به دون البعض

لتعامل الناس به وحاجتهم إليه أن البيع ذا الشرط :وحجتهم في ذلك
صحيحا لا يفسد البيع باشتراطه فيه، وإن كان مخالفا للقواعد، لأن القواعد تترك بالتعامل، كما في 

3(  

                                 

رجع سبقم(، الإسلامية، الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف والشؤون 
، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، )هـ 743: ت(علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي

الشلْبِي لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشل
 .184، ص5هـ، ج1313: 1ط ،الكبرى الأميرية بولاق، القاهرة

صانع على عمل شيء معين في الذمة، أيالهو عقد مع  :الاستصناع
331، ص4، ج)ذكره مرجع سبق(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

رجع الم(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية ، 
 .184، ص5، ج)بقاسالصدر الم(الزيلعي، تبيين الحقائق، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

وهو قول بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية :القول الثاني
أحكامه، من حل الانتفاع به دون البعض

وحجتهم في ذلك
صحيحا لا يفسد البيع باشتراطه فيه، وإن كان مخالفا للقواعد، لأن القواعد تترك بالتعامل، كما في 

3(.)2(الاستصناع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
وزارة الأوقاف والشؤون : ينظر - )1(

علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي
الشلْبِي لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشل

الكبرى الأميرية بولاق، القاهرة
الاستصناع - )2(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، : ينظر(
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية ، : ينظر -  )3(
الزيلعي، تبيين الحقائق، و
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أنَّ : قالوا ،)3(رِيدياتالحسن المأبو القاضي 

في يد المرن لا يملكه ولا يطلق له الانتفاع إلا بِإذن مالكه، 
وهو ضامن لما أكل من ثمرة واستهلك من شجرة، والدين ساقط لاكه في يده إذا كان به وفاء بالدين 
ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلكت من غير صنعه وللبائع استرداده إذا قضى دينه، ولا فرق بينه وبين 

بعد الفراغ من التشهد ناسيا ثم  زالصلاة على رسول االله 
كما هو جواب مشائخنا  ،والقاضي الماتريدي عليه سجود السهو

غير أن السيد الإمام قال إِذا قال اللهم صل على محمد وجب وقال القاضي الماتريدي لا يجب ما لم يقل مع ذلك وعلى 
: ينظر. (ـه461زمن الإمام علي السعدي ومات السعدي 

، الجواهر المضية في طبقات )هـ775:
 ).254، ص2، ج106

هو علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن، فقيه حنفي، 
سكن بخارى، وولي ا القضاء، وانتهت إليه 

 .  
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 

؛ وأبو 297ص، 4م، ج2002مايو /أيار
 ).362، ص1، ج996 :، حرف العين المهملة، رقم

علي بن الحسن بن علي بن محمد بن عفان بن علي بن الفضل بن زكريا بن عثمان ابن 
سبط شيخ الإسلام أبي منصور الماتريدي، تفقه على جده لأمه، 

أبو محمد محيي الدين، الجواهر : ينظر. (
 

ولجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى 

بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من 
: 3لبنان، ط-السنة، دار الكتاب العربي، بيروت

 .209، ص3، ج
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القاضي و ،)2(، وعلي السغدي)1(أبو شجاع وهو قول
)4(  

في يد المرن لا يملكه ولا يطلق له الانتفاع إلا بِإذن مالكه،  )5(وهذا المبيع في يد المشتري كالرهن
وهو ضامن لما أكل من ثمرة واستهلك من شجرة، والدين ساقط لاكه في يده إذا كان به وفاء بالدين 
ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلكت من غير صنعه وللبائع استرداده إذا قضى دينه، ولا فرق بينه وبين 

  )6(. حكم من الأحكام

                                 

الصلاة على رسول االله  لة إذا شرع فيأمس ذكره الخاصي في :
والقاضي الماتريدي عليه سجود السهو ،قال السيد الإمام أبو شجاع ،تذكر فقام إلى الثالثة

غير أن السيد الإمام قال إِذا قال اللهم صل على محمد وجب وقال القاضي الماتريدي لا يجب ما لم يقل مع ذلك وعلى 
زمن الإمام علي السعدي ومات السعدي  شجاع هذا والقاضي الماتريدي كانا في

:ت(عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي أبو محمد محيي الدين الحنفي
106: دت ن، حرف الياء، رقم: الحنفية، مير محمد كتب خانه ، كراتشي، دط

هو علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن، فقيه حنفي، ): م1068 /هـ461: ت(علي السغدي
سكن بخارى، وولي ا القضاء، وانتهت إليه : أصله من السغد بنواحي سمرقند، قال السمعاني. الملقب شيخ الإسلام

. سمع الحديث،  وروى عنه شمس الأئمة السرخسي السير الكبير وتوفي ببخارى
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس : ينظر". (شرح الجامع الكبير"في الفتاوي، و" النتف
أيار: 15دار العلم للملايين، ط ،الأعلام ،)هـ1396: ت(

، حرف العين المهملة، رقم)سابقالصدر الم(محمد محيي الدين الحنفي، الجواهر المضية، 
علي بن الحسن بن علي بن محمد بن عفان بن علي بن الفضل بن زكريا بن عثمان ابن : أبو الحسن الماتريدي

سبط شيخ الإسلام أبي منصور الماتريدي، تفقه على جده لأمه، خالد بن زيد بن كليب الماتريدي أبو الحسن القاضي 
. (ودفن بحاكرديز إحدى مقابر سمرقند ،وتوفي سنة إحدى عشرة وخمس مائة

 ).356، ص1، ج984: ، حرف العين المهملة، رقم)سابق
ولجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى ؛ 183، ص5، ج)ذكره سبق مصدر(الزيلعي، تبيين الحقائق، 

 .209، ص3، ج)ذكره مرجع سبق
بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من  ؛وثيقة بدين ،جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع 

السنة، دار الكتاب العربي، بيروت، فقه )هـ1420: ت(سيد سابقال: ينظر
 ).153، ص3م، ج1977

، ج)بقاسالرجع الم(لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

وهو قول: القول الثالث
(.بيع الوفاء رهن

وهذا المبيع في يد المشتري كالرهن
وهو ضامن لما أكل من ثمرة واستهلك من شجرة، والدين ساقط لاكه في يده إذا كان به وفاء بالدين 
ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلكت من غير صنعه وللبائع استرداده إذا قضى دينه، ولا فرق بينه وبين 

 حكم من الأحكامالرهن في
  
  

                                
:أبو شجاع - )1(

تذكر فقام إلى الثالثة
غير أن السيد الإمام قال إِذا قال اللهم صل على محمد وجب وقال القاضي الماتريدي لا يجب ما لم يقل مع ذلك وعلى 

شجاع هذا والقاضي الماتريدي كانا فيآل محمد وأبو 
عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي أبو محمد محيي الدين الحنفي

الحنفية، مير محمد كتب خانه ، كراتشي، دط
علي السغدي - )2(

الملقب شيخ الإسلام
  .رياسة الحنفية

سمع الحديث،  وروى عنه شمس الأئمة السرخسي السير الكبير وتوفي ببخارى 
النتف" من تصانيفه 

الزركلي الدمشقي
محمد محيي الدين الحنفي، الجواهر المضية، 

أبو الحسن الماتريدي – )3(
خالد بن زيد بن كليب الماتريدي أبو الحسن القاضي 

وتوفي سنة إحدى عشرة وخمس مائة
سابقالصدر الم(المضية، 

الزيلعي، تبيين الحقائق،  - )4(
مرجع سبق(الهندية، 

 هو :الرهن -  )5(
ينظر. (تلك العين

1977/هـ1397
لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية،  -) 6(
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اء الدين أتى بمعنى الرهن؛ لأنه هو الذي يؤخذ عند 
  )2(".اظفَلْالأَ ونَ

  . أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه
القول الجامع لبعض المحققين أنه فاسد في حق بعض الأحكام، حتى ملك كل منها الفسخ 
صحيح في حق بعض الأحكام، كحل الإنزال ومنافع المبيع، ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري 

صفة البعير بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين لاكه فهو مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها 
  )3(".والبقر والنمر، جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما

تولى هذا النوع من العقد دور الطباعة والنشر الكبرى حين تتولى القيام بطبع كتاب لمؤلف، وتتولى 
توزيعه وبيعه، وتعطي للمؤلف أجرة على تأليفه حسب ما يتفقان عليه، وهذه الدور هي الَّتي تتحمل 

من قراءة وقد تجني مهمة النشر والتوزيع والخسارة في بعض الأحيان حين عدم رواج الكتاب في سوق ال

é™aŠËcë@†ÔÈÛa@òíbË@µg@ŠÄŞäÛbi@…é™aŠËcë@†ÔÈÛa@òíbË@µg@ŠÄŞäÛbi@…é™aŠËcë@†ÔÈÛa@òíbË@µg@ŠÄŞäÛbi@…é™aŠËcë@†ÔÈÛa@òíbË@µg@ŠÄŞäÛbi@…NNNN@@@@@@@@
تمليكات، والإسقاطات، والإطلاقات، والتقييدات، 

  :وسيتم تفصيل هذا المطلب في فروع على النحو التالي

هي العقود الَّتي يكون المقصود منها تمليك الشيء الَّذي قد يكون عينا، فيسمى العقد بيعا، وقد 
  )5(.نفعا فيسمى العقد إجارة أو إعارة، وقد يكون التمليك بعوض أو بدون عوض

: 1وتطبيقاا في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط

 ،287. 

ÞëþÞëþÞëþÞëþ@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NN@NN@NN@NNïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛa
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اء الدين أتى بمعنى الرهن؛ لأنه هو الذي يؤخذ عند ضعند قالمبيع  أخذ لما شرط فيه :حجتهم في ذلك
ونَي دانِعملْود لقُي العف ةُربالع: "طبقا للقاعدة الفقهية

  :قال صاحب الدر المختار في بيع الوفاء قولين
أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه

القول الجامع لبعض المحققين أنه فاسد في حق بعض الأحكام، حتى ملك كل منها الفسخ 
صحيح في حق بعض الأحكام، كحل الإنزال ومنافع المبيع، ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري 

بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين لاكه فهو مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها 
والبقر والنمر، جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما

 ).عقود النشر( سماة محدثةالمعقود غير النموذج عن 
 .قود النشر

تولى هذا النوع من العقد دور الطباعة والنشر الكبرى حين تتولى القيام بطبع كتاب لمؤلف، وتتولى 
توزيعه وبيعه، وتعطي للمؤلف أجرة على تأليفه حسب ما يتفقان عليه، وهذه الدور هي الَّتي تتحمل 

مهمة النشر والتوزيع والخسارة في بعض الأحيان حين عدم رواج الكتاب في سوق ال
   )4(.ذلك أرباحا طائلة
sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@ZÔÈÛa@âb�ÓcÔÈÛa@âb�ÓcÔÈÛa@âb�ÓcÔÈÛa@âb�Ócììììé™aŠËcë@†ÔÈÛa@òíbË@µg@ŠÄŞäÛbi@…é™aŠËcë@†ÔÈÛa@òíbË@µg@ŠÄŞäÛbi@…é™aŠËcë@†ÔÈÛa@òíbË@µg@ŠÄŞäÛbi@…é™aŠËcë@†ÔÈÛa@òíbË@µg@ŠÄŞäÛbi@…

تمليكات، والإسقاطات، والإطلاقات، والتقييدات، : وأغراضها إلى تنقسم العقود بحسب غاياا
وسيتم تفصيل هذا المطلب في فروع على النحو التالي. والتوثيقات، والاشتراك، والحفظ
  .عقود التمليكات

  :هذا الفرع في بنود على النحو التالي
  .تعريف العقود التمليكات

هي العقود الَّتي يكون المقصود منها تمليك الشيء الَّذي قد يكون عينا، فيسمى العقد بيعا، وقد 
نفعا فيسمى العقد إجارة أو إعارة، وقد يكون التمليك بعوض أو بدون عوض

                                 

 .183، ص5، ج)ذكره مصدر سبق(الزيلعي، تبيين الحقائق، 
وتطبيقاا في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، طمحمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية 

 .292، ص1م، ج2006
 .277، ص5، ج)ذكره مصدر سبق(ر المختار، دابن عابدين، 

، 286، ص)ذكره مرجع سبق(عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، 
 .268، ص

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

حجتهم في ذلك
طبقا للقاعدة الفقهية )1(قضاء الدين،
قال صاحب الدر المختار في بيع الوفاء قولين :القول الرابع

أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه :الأول" 
القول الجامع لبعض المحققين أنه فاسد في حق بعض الأحكام، حتى ملك كل منها الفسخ  :الثاني 

صحيح في حق بعض الأحكام، كحل الإنزال ومنافع المبيع، ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري 
بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين لاكه فهو مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها 

والبقر والنمر، جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما
نموذج عن  - 2

قود النشرع •
تولى هذا النوع من العقد دور الطباعة والنشر الكبرى حين تتولى القيام بطبع كتاب لمؤلف، وتتولى ت

توزيعه وبيعه، وتعطي للمؤلف أجرة على تأليفه حسب ما يتفقان عليه، وهذه الدور هي الَّتي تتحمل 
مهمة النشر والتوزيع والخسارة في بعض الأحيان حين عدم رواج الكتاب في سوق ال

ذلك أرباحا طائلة
sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a

تنقسم العقود بحسب غاياا
والتوثيقات، والاشتراك، والحفظ

عقود التمليكات: الفرع الأول
هذا الفرع في بنود على النحو التالي نعرضوس

تعريف العقود التمليكات: البند الأول
هي العقود الَّتي يكون المقصود منها تمليك الشيء الَّذي قد يكون عينا، فيسمى العقد بيعا، وقد 

نفعا فيسمى العقد إجارة أو إعارة، وقد يكون التمليك بعوض أو بدون عوضيكون 

                                
الزيلعي، تبيين الحقائق،  - )1(
محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية  -)2(

2006/هـ1427
ابن عابدين،  - )3(
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد،  - )4(
، ص)نفسه( - )5(
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كالماء في  ؛هو المال الذي لم يدخل في ملك شخص معين، ولم يوجد مانع شرعي من تملكه
  

  :إحراز المباح شرطان

فلو دخل الشيء في ملك إنسان دون قصد منه لا يتملكه، كما لو نشر الصائد 
شبكته فوقع فيها الصيد؛ فإذا كان قد نشرها للتجفيف لا يملكه، ولكن من يراه أن يأخذه ويتملكه، إذ 
ة، وإن كان قد نشرها للاصطياد يكون هو المحرز لما يقع فيها، 

 قَبماصد3("اه(   

أو لكون طينتها  ،أو لغلبته عليها ،لانقطاع الماء عنها

69. 
، 336، 1، ج)ذكره مرجع سبق(؛ ومصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 

: 1، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط

؛ وأبو العباس شهاب الدين أحمد بن 70
: 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 

؛ وأبو زهرة، الملكية 36، 35، ص)ذكره
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  .أسباب الملك
  :رها التشريع الإسلامي، تتمثل فيقأسباب الملك الَّتي أ

 .الاستيلاء على المباح
هو المال الذي لم يدخل في ملك شخص معين، ولم يوجد مانع شرعي من تملكه

  )1(.ر في البراري، وصيد البر والبحروالشج ،والحطب
إحراز المباح شرطان :أي ،ويشترط للتملك ذا الطريق :شروط إحراز المباح

  .أن لا يكون قد سبق إلى إحرازه شخص آخر
فلو دخل الشيء في ملك إنسان دون قصد منه لا يتملكه، كما لو نشر الصائد  :قصد التملك

شبكته فوقع فيها الصيد؛ فإذا كان قد نشرها للتجفيف لا يملكه، ولكن من يراه أن يأخذه ويتملكه، إذ 
ة، وإن كان قد نشرها للاصطياد يكون هو المحرز لما يقع فيها، يعتبر الآخذ هو المحرز لا صاحب الشبك

 ورمالأُ" وفقا للقاعدة )2(.فيملكها بمجرد الوقوع وليس لغيره أخذها
  أنواع الاستيلاء على المباح

  )4(:ويشمل أربعة أضرب، هي
  .إحياء الموات

لانقطاع الماء عنها ر زرعهاهي الأراضي التي تعذَّ: الأراضي الموات
  )5(.غير صالحة للإنبات
. 

 .الاستيلاء على الكلأ والآجام
  .الاستيلاء على المعادن والكنوز

                                 

69، ص4، ج)ذكره مرجع سبق(وأدلته،  وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي
؛ ومصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 70، ص4، ج)نفسه

، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط)هـ771: ت(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي
 .12، ص1م، ج1991

70، ص4، ج)ابقسالرجع الم(الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 
: ، الذخيرة، تحقيق)هـ684: ت(إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي

ذكره قبمرجع س(؛ وكامل موسى، أحكام المعاملات، 147، ص
 .123، ص1، ج)ذكره مرجع سبق

 .123، ص1، ج)سابقالرجع الم(أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

أسباب الملك: البند الثاني
أسباب الملك الَّتي أ

الاستيلاء على المباح: أولا
هو المال الذي لم يدخل في ملك شخص معين، ولم يوجد مانع شرعي من تملكه :المباح

والحطب ،منبعه، والكلأ
شروط إحراز المباح

أن لا يكون قد سبق إلى إحرازه شخص آخر :أولهما
قصد التملك :ثانيهما

شبكته فوقع فيها الصيد؛ فإذا كان قد نشرها للتجفيف لا يملكه، ولكن من يراه أن يأخذه ويتملكه، إذ 
يعتبر الآخذ هو المحرز لا صاحب الشبك

فيملكها بمجرد الوقوع وليس لغيره أخذها
أنواع الاستيلاء على المباح

ويشمل أربعة أضرب، هي
إحياء الموات  -1

الأراضي الموات
غير صالحة للإنبات

الصيد  -2
الاستيلاء على الكلأ والآجام -3
الاستيلاء على المعادن والكنوز -4

                                
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي - )1(
نفسه: (ينظر -  )2(

337. 
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي - )3(

1991/هـ1411
وهبة الزحيلي،  - )4(

إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي
، ص6م، ج1994

مرجع سبق(نظرية العقد، و
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،  - )5(
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 )1(.و ما وجد في باطن الأرض خلقة وطبيعة، كالنحاس والحديد
الأموال، سواء في الجاهلية أو في 

  )5(.وهي من أهم مصادر الملكية وأكثرها وقوعا في الحياة

وصراحة، بالنيابة عن المالك هي الَّتي تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة 

  )7(.استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه
فقد أجاز الشرع الإسلامي استملاك الأرض ااورة 

، وأجازوا مثل ذلك للمسجد جبرا على أصحاا إذا امتنعوا عن بيعها وضاق المسجد بأهله واحتاج إليها

  : وهي نوعان

؛ وأبو محمد محمود بن أحمد بن 72، ص
، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، 

، )ذكره مصدر سبق(؛ والدسوقي، حاشية الدسوقي، 

، 1، ج)الهاء(: باب، )ذكره مصدر سبق

 ).252، ص1، ج)الواو
وبدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه ؛ 

 .338، 1، ج)ذكره مرجع سبق(؛ ومصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 

239 ،240. 
319. 

ÞëþÞëþÞëþÞëþ@@@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@NN@NN@NN@NNïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛa

125 

 

و ما وجد في باطن الأرض خلقة وطبيعة، كالنحاس والحديده: 
الأموال، سواء في الجاهلية أو في ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من  

  .للملكية العقود الناقلة 
وهي من أهم مصادر الملكية وأكثرها وقوعا في الحياة. ونحوها )4(والوصية )3(كالبيع والهبة

  :ويندرج تحت هذا السبب حالتين، هما
هي الَّتي تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة  :العقود الجبرية

 )6(.الحقيقي، كبيع مال المدين جبرا عن لوفاء دينه
 :وله صورتان: نزع الملكية الجَبري

استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه هي: الشفعة: 
فقد أجاز الشرع الإسلامي استملاك الأرض ااورة  المصالح العامة؛ستملاك لأجل الا: 

للمسجد جبرا على أصحاا إذا امتنعوا عن بيعها وضاق المسجد بأهله واحتاج إليها
  )8(.إذا دعت حاجة الناس إلى توسيعه لأجل توسيع الطريق

  
وهي نوعان )9(.شخص فيما يملكه ويخلفه فيه مقامشخص  يقوم

                                 

، ص4، ج)ذكره مرجع سبق(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، )هـ855: ت(سين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينىموسى بن أحمد بن ح

؛ والدسوقي، حاشية الدسوقي، 403، ص3م، ج2000/هـ1420: 1

 .72، ص4
مصدر سبق(الجرجاني، التعريفات، : ينظر. (هي التمليك العين بلا عوض

الواو(: باب، )نفسه(: ينظر. (هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت
؛ 75، ص4، ج)سابقالرجع الم(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

 .319، ص)ذكره مرجع سبق
؛ ومصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 76، ص4، ج)

 .356، ص)ذكره مصدر سبق(الرصاع، شرح حدود بن عرفة، 
239، ص1، ج)سابقالرجع الم(قهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الف

319، ص)سابقالرجع الم(بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

: المعادن •
 :الكتر •

 )2(.الإسلام
العقود الناقلة : ثانيا

كالبيع والهبة 
ويندرج تحت هذا السبب حالتين، هما

العقود الجبرية - 1
الحقيقي، كبيع مال المدين جبرا عن لوفاء دينه

نزع الملكية الجَبري - 2
: الصورة الأولى
: الصورة الثانية

للمسجد جبرا على أصحاا إذا امتنعوا عن بيعها وضاق المسجد بأهله واحتاج إليها
لأجل توسيع الطريق

  .الخَلَفية :الثالثة
يقوموهي أن  

                                
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، : ينظر - )1(

موسى بن أحمد بن ح
1لبنان، ط-بيروت

 .408، ص1ج
4، ج)نفسه( - )2(
هي التمليك العين بلا عوض :الهبة - )3(

 ).256ص
هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت :الوصية - )4(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )5(

مرجع سبق(الإسلامي، 
)نفسه(ينظر  - )6(
الرصاع، شرح حدود بن عرفة،  - )7(
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الف - )8(
بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي،  - )9(
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هو إيجاب الضمان أو التعويض على من أتلف شيئاً لغيره، أو غصب منه شيئاً 
  .الجنايات )4(وأرش، )3(ويدخل في ذلك الدية

معناه أن ما يتولد من شيء مملوك يكون مملوكاً لصاحب الأصل؛ لأن مالك الأصل هو مالك 
  

  )6(.تقوم على أساس المبادلة بين المتعاقدين وتملك كل من الطرفين ما عند صاحبه
كالبيع المطلق والقرض،  ؛وهذا يشمل البيع بجميع صوره

وقد تكون مبادلة مال بمنفعة كالإجارة والاستصناع، وقد تكون مبادلة مال بما ليس بمال ولا منفعة 

  )8(.هي الّتي يكون فيها التمليك بدون مقابل، وذلك مثل الهبة لغير الثواب والصدقة والوصية

  )9(.سواء ببدل، أم بدون بدل

 .341، ص
76 ،77. 
، )الواو(: ، مادة)ذكره مصدر سبق(الجرجاني، التعريفات، 

محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، 

 

. 
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  )1(.خلفية شخص عن شخصوهي  الإرث
هو إيجاب الضمان أو التعويض على من أتلف شيئاً لغيره، أو غصب منه شيئاً  :التضمين

ويدخل في ذلك الدية  )2(.فهلك أو فقد، أو ألحق ضرراً بغيره بجناية أو تسبب
  .التولد من المملوك

معناه أن ما يتولد من شيء مملوك يكون مملوكاً لصاحب الأصل؛ لأن مالك الأصل هو مالك 
  )5(.الفرع، سواء أكان ذلك بفعل مالك الأصل، أم بالطبيعة والخلقة

  .أقسام عقود التمليكات
  .عقود المعاوضات

تقوم على أساس المبادلة بين المتعاقدين وتملك كل من الطرفين ما عند صاحبه
وهذا يشمل البيع بجميع صوره ،بمالوهذه المبادلة قد تكون مبادلة مال 

وقد تكون مبادلة مال بمنفعة كالإجارة والاستصناع، وقد تكون مبادلة مال بما ليس بمال ولا منفعة 

  .عقود التبرعات
هي الّتي يكون فيها التمليك بدون مقابل، وذلك مثل الهبة لغير الثواب والصدقة والوصية

  .عقود الإسقاطات
  :سيتم تفصيلها في بندين على النحو التالي

  .تعريف عقود الإسقاطات
سواء ببدل، أم بدون بدل ما يقصد ا إسقاط حق من الحقوق

                                 

، ص1، ج)ذكره مرجع سبق(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
76ص، 4، ج)ذكره مرجع سبق(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

الجرجاني، التعريفات، : ينظر. (هي المال الذي هو بدل النفس

محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، : ينظر. (هو ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس
 ).54، ص)الهمزة( :رف، ح)مرجع سبق ذكره(معجم لغة الفقهاء، 

 .77، ص4، ج)سابقالرجع الم(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
 .268، ص)ذكره مرجع سبق(عدنا خالد التركماني، ضوابط العقد، 

 .268، ص
269. 

.244ص، 4، ج)بقاسالرجع الم(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

الإرث :النوع الأول
التضمين :النوع الثاني

فهلك أو فقد، أو ألحق ضرراً بغيره بجناية أو تسبب
التولد من المملوك: رابعا
معناه أن ما يتولد من شيء مملوك يكون مملوكاً لصاحب الأصل؛ لأن مالك الأصل هو مالك  

الفرع، سواء أكان ذلك بفعل مالك الأصل، أم بالطبيعة والخلقة
أقسام عقود التمليكات: البند الثالث

عقود المعاوضات: أولا
تقوم على أساس المبادلة بين المتعاقدين وتملك كل من الطرفين ما عند صاحبههي الّتي 

وهذه المبادلة قد تكون مبادلة مال 
وقد تكون مبادلة مال بمنفعة كالإجارة والاستصناع، وقد تكون مبادلة مال بما ليس بمال ولا منفعة 

  )7(.الزواجك
عقود التبرعات: ثانيا

هي الّتي يكون فيها التمليك بدون مقابل، وذلك مثل الهبة لغير الثواب والصدقة والوصية
عقود الإسقاطات: الفرع الثاني

سيتم تفصيلها في بندين على النحو التالي
تعريف عقود الإسقاطات: البند الأول

ما يقصد ا إسقاط حق من الحقوق هي

                                
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،  - )1(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )2(
هي المال الذي هو بدل النفس :الدية - )3(

 ).106ص
هو ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس :الأرش - )4(

معجم لغة الفقهاء، 
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )5(
عدنا خالد التركماني، ضوابط العقد،  - )6(
، ص)نفسه( – )7(
269ص )نفسه( – )8(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )9(
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وهذه العقود تأخذ . والتعزير ،والصلح على الدين
وتأخذ حكم الإسقاطات من جانب من هو في 

ونفقة عدا، فهذا  ،حقه إسقاط فمثلا؛ لو أنَّ رجلا خالع زوجته في مقابل سقوط مؤخر صداقها

كالطلاق ارد عن المال، والعفو عن القصاص، 

؛ فالوكيل والقاضي والإيصاء ،والقضاء
أن يثبت لهم هذه الصفة، وبعد ثبوا أطلقت أيديهم في 

هي العقود الّتي يكون المقصوم منها تقييد إنسان لغيره ومنعه من تصرف كان مباحا له في السابق، 
ففي هذا منع . وذلك؛ كعزل الوكيل عن الوكالة ومنع المحجور عليه من التصرف بعد الإذن له فيه

مرجع (؛ وعدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، 

وهبة و؛ 269، ص)سابقالرجع الم(؛ وعدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، 

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و؛ 269
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  .أقسام عقود الإسقاطات
  :تنقسم إلى قسمين، هما

  .إسقاطات فيها معنى المعاوضات
والصلح على الدين ،وبيع العبد من نفسه ،كالخلع والعفو على مال

وتأخذ حكم الإسقاطات من جانب من هو في  ،عقود المعاوضات من جانب الَّذي يأخذ المال
حقه إسقاط فمثلا؛ لو أنَّ رجلا خالع زوجته في مقابل سقوط مؤخر صداقها

  )1(.إسقاط من جانب الزوج ومعاوضة من قبل الزوجة
  .إسقاطات محضة

كالطلاق ارد عن المال، والعفو عن القصاص،  ؛الّتي تكون من غير مقابلوهي الإسقاطات 
  )2(.والإبراء من الديون

  .الإطلاقات
  .تعريف الإطلاقات

والقضاء ،وتولية الولاة ،هي إطلاق يد غيره في العمل، كالوكالة
أن يثبت لهم هذه الصفة، وبعد ثبوا أطلقت أيديهم في والموصى له لم يكن لهم حق التصرف قبل 

  .عقود التقييدات
هي العقود الّتي يكون المقصوم منها تقييد إنسان لغيره ومنعه من تصرف كان مباحا له في السابق، 

وذلك؛ كعزل الوكيل عن الوكالة ومنع المحجور عليه من التصرف بعد الإذن له فيه
  )4(.وتقييد بعد ملك وإطلاق سابق

                                 

؛ وعدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، 110، ص2، ج)ذكره مصدر سبق(الفروق، القرافي، 
269. 

؛ وعدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، 159، ص1، ج)نفسه
 .244، ص4، ج)ذكره سبقرجع م(الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

269، ص)سابقالرجع الم(وعدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، 
 .244، ص4، ج)ذكره رجع سبق

 .270، ص)بقاسالرجع الم(عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

أقسام عقود الإسقاطات: البند الثاني
تنقسم إلى قسمين، هما

إسقاطات فيها معنى المعاوضات: القسم الأول
كالخلع والعفو على مال

عقود المعاوضات من جانب الَّذي يأخذ المالحكم 
حقه إسقاط فمثلا؛ لو أنَّ رجلا خالع زوجته في مقابل سقوط مؤخر صداقها

إسقاط من جانب الزوج ومعاوضة من قبل الزوجة
إسقاطات محضة: القسم الثاني

وهي الإسقاطات 
والإبراء من الديون

الإطلاقات: الفرع الثالث
تعريف الإطلاقات

هي إطلاق يد غيره في العمل، كالوكالة
والموصى له لم يكن لهم حق التصرف قبل 

  3.التصرف
عقود التقييدات: الفرع الرابع

هي العقود الّتي يكون المقصوم منها تقييد إنسان لغيره ومنعه من تصرف كان مباحا له في السابق، 
وذلك؛ كعزل الوكيل عن الوكالة ومنع المحجور عليه من التصرف بعد الإذن له فيه

وتقييد بعد ملك وإطلاق سابق
  
  
  

                                
الفروق، القرافي، : ينظر - )1(

269، ص)ذكره سبق
نفسه: (ينظر -  )2(

الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
وعدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، : ينظر – )3(

رجع سبقم(وأدلته، 
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد،  - )4(
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، )2(، والحوالة)1(ومن هذا النوع الكفالة
  )3(.عنه احتمال خطر الضياع

عقود هي الَّتي يكون المقصود منها الاشتراك في نماء المال، أو ما يخرج من العمل، وذلك مثل 

فإذا وضع كل واحد من الشركاء مقدارا من المال ليكون رأس مال 
على أن يقسم أو مطلقا ، أو كل واحد على حدة

وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على تقبل العمل من 
الأُجرة بينهم فتكون شركة : أي ،أن يقسموا الكسب الَّذي سيحصل

محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، 

 مصدر سبق(الجرجاني، التعريفات، : ينظر

 .489، ص

: ت(محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا أو المولى خسرو
؛ ولجنة 319، ص2دت ن، ج: العربية، دم ن، دط

؛ وحيدر، درر 255، ص)1332(: ، المادة
 ).345، ص
 .255، ص)1332(: ، المادة)سابق
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  .الضماناتالتأمينات، أو عقود التوثيقات، أو : 
ومن هذا النوع الكفالةهي الّتي يكون المقصود منها ضمان الديون لأصحاا، 

عنه احتمال خطر الضياعوالرهن؛ فإنَّ الدائن ذه العقود يؤكد حقه في استرداد دينه ويبعد 
  .  عقود الاشتراك: 

  :وسيتم عرض هذا الفرع في بندين على النحو التالي
  .  تعريف عقود الاشتراك

هي الَّتي يكون المقصود منها الاشتراك في نماء المال، أو ما يخرج من العمل، وذلك مثل 
  )4(.المزارعة والمساقاة والمضاربةالشركة بأنواعها، وعقود 

  .أقسام شركة العقد
 :  

  .أقسام الشركة باعتبار محلها
  )5(:لى ثلاثة أقسام، هيتنقسم الشركة ذا الاعتبار إ

فإذا وضع كل واحد من الشركاء مقدارا من المال ليكون رأس مال  شركة الأموال؛
أو كل واحد على حدة ،للشركة، وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا معا

  )6(.تكون الشركة شركة أموالفما يحصل من الربح بينهم 
وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على تقبل العمل من  شركة الأعمال؛

أن يقسموا الكسب الَّذي سيحصلعلى  ،والتزامه ،خر أي تعهده

                                 

محمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، : ينظر. (صيل في المطالبة بالحقذمة الأضم ذمة الكفيل إلى 
 ).362، ص)الكاف( :حرف، )ذكره مصدر سبق(معجم لغة الفقهاء، 

ينظر. (نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
 ).93صالحاء، 

، ص)ذكره مرجع سبق(بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي، 
 .489، ص

محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا أو المولى خسرو: ينظر. (وهذا التقسيم ذكره الحنفية
العربية، دم ن، دط، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب 

، المادة)ذكره مصدر سبق(مكونة من عدة علماء وفقهاء، مجلة الأحكام العدلية، 
، ص3، ج1332: ، المادة)ذكره مصدر سبق(الحكام في شرح مجلة الأحكام، 

سابقالصدر الم(حكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء، مجلة الأ

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

: الخامسالفرع 
هي الّتي يكون المقصود منها ضمان الديون لأصحاا، 

والرهن؛ فإنَّ الدائن ذه العقود يؤكد حقه في استرداد دينه ويبعد 
: الفرع السادس

وسيتم عرض هذا الفرع في بندين على النحو التالي
تعريف عقود الاشتراك: البند الأول

هي الَّتي يكون المقصود منها الاشتراك في نماء المال، أو ما يخرج من العمل، وذلك مثل 
الشركة بأنواعها، وعقود 

أقسام شركة العقد :البند الثاني
: تنقسم إلى
أقسام الشركة باعتبار محلها: القسم الأول

تنقسم الشركة ذا الاعتبار إ
شركة الأموال؛ :الأول

للشركة، وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا معا
ما يحصل من الربح بينهم 

شركة الأعمال؛: الثاني
خر أي تعهدهالآ

                                
ضم ذمة الكفيل إلى  :الكفالة - )1(

معجم لغة الفقهاء، 
نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه :الحوالة – )2(

الحاء، : باب، )ذكره
بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي،  - )3(
، ص)نفسه( – )4(
وهذا التقسيم ذكره الحنفية - )5(

، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب )هـ885
مكونة من عدة علماء وفقهاء، مجلة الأحكام العدلية، 

الحكام في شرح مجلة الأحكام، 
لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء، مجلة الأ - )6(
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فإذا عقدوا الشركة مع عدم وجود رأس مال لهم على أن يشتروا مالا نسيئة 
  )2(.فتكون الشركة شركة وجوه

    )3(.فيه والربح بينهما جر
 ،فإذا عقد الشركاء عقد الشركة بينهم بشرط المساواة التامة في التصرف في المال

جميع نقودهم الَّتي تصلح أن تكون رأس مال للشركة 
  )4(.ال والربح؛ فتكون شركة مفاوضة

  )5(.هي العقود المقصود منها حفظ المال فقط، كعقد الإيداع والحراسة
òîäîÇ@�Ëë@òîäîÈÛa@µg@ŠÄŞäÛbòîäîÇ@�Ëë@òîäîÈÛa@µg@ŠÄŞäÛbòîäîÇ@�Ëë@òîäîÈÛa@µg@ŠÄŞäÛbòîäîÇ@�Ëë@òîäîÈÛa@µg@ŠÄŞäÛbNNNN@@@@@@@@

إنَّ هذا التقسيم يدور حول نقطة وهي الاكتفاء لتمام العقد وترتب أثاره عليه بمجرد وجود صيغة 

الَّتي يشترط لتمامها شرعا تسليم الشيء المعقود عليه، فلا يتم عقدها 
أنها لا تتم إلا بقبض العين ولا تكفي فيها الصيغة المستوفية 

  )8(.والقرض، والصرفالهبة، والصدقة، والعارية، والإيداع، والرهن، 

 .255، ص)1332(: المادة، )مصدر سبق ذكره

796. 
432. 

 
 .485ص ،)ذكره مرجع سبق(بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي، 

 .636، ص
267. 
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فإذا عقدوا الشركة مع عدم وجود رأس مال لهم على أن يشتروا مالا نسيئة  شركة الوجه؛
فتكون الشركة شركة وجوه ،على ذمتهم ويبيعوه وأن يقتسموا الربح الحاصل بينهم

  .الشركة باعتبار التساوي والتفاوتأقسام 
جراهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يت؛ شركة العنان

فإذا عقد الشركاء عقد الشركة بينهم بشرط المساواة التامة في التصرف في المال شركة المفاوضة؛
جميع نقودهم الَّتي تصلح أن تكون رأس مال للشركة : مالهم، أي؛ وأدخلوا جميع اوالربح ابتداء وبقاء

ال والربح؛ فتكون شركة مفاوضةالم وكانت حصصهم متساوية في قدر وقيمة رأس
  .عقود الإستحفاظات

هي العقود المقصود منها حفظ المال فقط، كعقد الإيداع والحراسة
@Z@Z@Z@Z@…ìÔÈÛa@âb�Óc@…ìÔÈÛa@âb�Óc@…ìÔÈÛa@âb�Óc@…ìÔÈÛa@âb�ÓciiiiòîäîÇ@�Ëë@òîäîÈÛa@µg@ŠÄŞäÛbòîäîÇ@�Ëë@òîäîÈÛa@µg@ŠÄŞäÛbòîäîÇ@�Ëë@òîäîÈÛa@µg@ŠÄŞäÛbòîäîÇ@�Ëë@òîäîÈÛa@µg@ŠÄŞäÛb

  :سنفصل هذا المطلب في فرعين على النحو التالي
إنَّ هذا التقسيم يدور حول نقطة وهي الاكتفاء لتمام العقد وترتب أثاره عليه بمجرد وجود صيغة 

  )6(.مستوفية لشرائط صحتها أو الاحتياج إلى شيء وراءها
  : وعلى هذا الأساس تقسم إلى قسمين

الَّتي يشترط لتمامها شرعا تسليم الشيء المعقود عليه، فلا يتم عقدها هي " :عقود عينية
أنها لا تتم إلا بقبض العين ولا تكفي فيها الصيغة المستوفية : أي )7(،"ولا يأخذ حكمه إلا بتنفيذها

الهبة، والصدقة، والعارية، والإيداع، والرهن، : ، وهي

                                 

مصدر سبق ذكره(لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء، مجلة الأحكام العدلية، 
 .255، ص)1332(: ، المادة

796ص، 4، ج)ذكره مرجع سبق(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 
432، ص3، ج)1331(: ، المادة)ذكره مصدر سبق(درر الحكام، 

 .270، ص)ذكره مرجع سبق(، ضوابط العقد، عدنان خالد التركماني
بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي، ؛ و266، ص)نفسه

، ص1، ج)ذكره مرجع سبق(الزرقا، المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد 
267، ص)سابقالرجع الم(عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

  )1(.أعمال
شركة الوجه؛: الثالث

على ذمتهم ويبيعوه وأن يقتسموا الربح الحاصل بينهم
أقسام : القسم الثاني

شركة العنان :الأول
شركة المفاوضة؛: ثانيا

والربح ابتداء وبقاء
وكانت حصصهم متساوية في قدر وقيمة رأس

عقود الإستحفاظات: الفرع السابع
هي العقود المقصود منها حفظ المال فقط، كعقد الإيداع والحراسة

ÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
سنفصل هذا المطلب في فرعين على النحو التالي 

إنَّ هذا التقسيم يدور حول نقطة وهي الاكتفاء لتمام العقد وترتب أثاره عليه بمجرد وجود صيغة 
مستوفية لشرائط صحتها أو الاحتياج إلى شيء وراءها

وعلى هذا الأساس تقسم إلى قسمين
عقود عينية: القسم الأول

ولا يأخذ حكمه إلا بتنفيذها
، وهيلشرائط صحتها

  

                                
لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء، مجلة الأحكام العدلية،  – )1(
، المادة)نفسه( – )2(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  - )3(
درر الحكام، حيدر،  – )4(
عدنان خالد التركماني - )5(
نفسه: (ينظر - )6(
مصطفى أحمد  - )7(
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، : ينظر - )8(
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أنها لا تحتاج إلى : أي )1(".هي الَّتي تتم وتأخذ حكمها بمجرد عقدها
التقابض وإنما تتم بمجرد صدور صيغة مستوفية لشرائط الصحة، وهذه العقود تشمل كافة العقود ما 

òj×Šß@ëc@òĐî�i@bèãì×@sîy@åß@…ìÔÈÛaòj×Šß@ëc@òĐî�i@bèãì×@sîy@åß@…ìÔÈÛaòj×Šß@ëc@òĐî�i@bèãì×@sîy@åß@…ìÔÈÛaòj×Šß@ëc@òĐî�i@bèãì×@sîy@åß@…ìÔÈÛaNNNN@@@@@@@@
تقسم هذه العقود ذا الاعتبار إلى عقود بسيطة، وعقود مركبة، وسيتم تفصيل ذلك في فرعين على 

  )3(.هو العقد المفرد الّذي يتناول نوعا واحدا من العقود؛ كالبيع، أو الإجارة

 مع المسماة، العقود من عقد من أكثر
  )4(.جميعا بوجودها إلا المذكورة الاتفاقية

  )5(:يلجأ العاقدان أو أحدهما إلى التركيب في العقود المالية لأسباب منها
يل على أحكام الشريعة، والتوصل بما هو مشروع في حالة مشروعية  كلا العقدين إلى ما هو 

يل على الأنظمة، بواسطة التركيب بين عقدين أو أكثر، هروبا من تكييف الأنظمة للعقد 
  .بتكييف لا يستطيع معه العاقد من حصوله على ضمانات معينة، أو هروبا من رسوم أو غرامات

  .إيجاد مخرج شرعي بواسطة التركيب بين العقود للبعد عن الوقوع في المعاملة المحرمة

636. 
267. 

، دار كنوز إشبيليا، -طبيقةدراسة فقهية تأصيلية وت

 مجمع مجلة ،الإسلامي المؤتمر نظمةلم: ، بحث مقدم

 .54، ص)المرجع السابق
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هي الَّتي تتم وتأخذ حكمها بمجرد عقدها" :عقود غير عينية
التقابض وإنما تتم بمجرد صدور صيغة مستوفية لشرائط الصحة، وهذه العقود تشمل كافة العقود ما 

  )2(.عدا الَّتي سبق ذكرها

�ßb¨a@kÜĐ½a�ßb¨a@kÜĐ½a�ßb¨a@kÜĐ½a�ßb¨a@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z@âb�Óc@âb�Óc@âb�Óc@âb�Ócòj×Šß@ëc@òĐî�i@bèãì×@sîy@åß@…ìÔÈÛaòj×Šß@ëc@òĐî�i@bèãì×@sîy@åß@…ìÔÈÛaòj×Šß@ëc@òĐî�i@bèãì×@sîy@åß@…ìÔÈÛaòj×Šß@ëc@òĐî�i@bèãì×@sîy@åß@…ìÔÈÛa
تقسم هذه العقود ذا الاعتبار إلى عقود بسيطة، وعقود مركبة، وسيتم تفصيل ذلك في فرعين على 

  .العقود البسيطة
هو العقد المفرد الّذي يتناول نوعا واحدا من العقود؛ كالبيع، أو الإجارة

  .العقود المركبة
  :وسيتم تفصيل هذا الفرع في بندين على النحو التالي

  .ةالعقود المركب
أكثر من مستمدة عناصر فيها تجتمع التي الاتفاقيات تلك

الاتفاقية من الطرفين مقصود يتحقق لا بطريقة العناصر
  .أساليب التركيب في العقود المالية

يلجأ العاقدان أو أحدهما إلى التركيب في العقود المالية لأسباب منها
يل على أحكام الشريعة، والتوصل بما هو مشروع في حالة مشروعية  كلا العقدين إلى ما هو 

  .الشريعة، حين التركيب بين العقدين إلى المحرم؛ كالربا
يل على الأنظمة، بواسطة التركيب بين عقدين أو أكثر، هروبا من تكييف الأنظمة للعقد 

بتكييف لا يستطيع معه العاقد من حصوله على ضمانات معينة، أو هروبا من رسوم أو غرامات
إيجاد مخرج شرعي بواسطة التركيب بين العقود للبعد عن الوقوع في المعاملة المحرمة

  .تقليل المخاطرة والوصول إلى ضمان رأس المال أو جزء منه
  .ضمان شراء العميل للسلعة

                                 

636، ص1، ج)سابقالرجع الم(مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، 
267، ص)سابقالرجع الم(عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، 

دراسة فقهية تأصيلية وت–عبد االله بن محمد عبد االله العمراني، العقود المالية المركبة 
 .33م، ص2010/هـ1430: 2المملكة العربية السعودية، ط

، بحث مقدم"ضوابطها ونماذج منها"محمد بن علي القري، العقود المستجدة 
 .192العدد العاشر، ص

المرجع السابق(عبد االله بن محمد عبد االله العمراني، العقود المالية المركبة، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

عقود غير عينية :القسم الثاني
التقابض وإنما تتم بمجرد صدور صيغة مستوفية لشرائط الصحة، وهذه العقود تشمل كافة العقود ما 

عدا الَّتي سبق ذكرها
�ßb¨a@kÜĐ½a�ßb¨a@kÜĐ½a�ßb¨a@kÜĐ½a�ßb¨a@kÜĐ½a

تقسم هذه العقود ذا الاعتبار إلى عقود بسيطة، وعقود مركبة، وسيتم تفصيل ذلك في فرعين على 
  :النحو التالي

العقود البسيطة: الفرع الأول
هو العقد المفرد الّذي يتناول نوعا واحدا من العقود؛ كالبيع، أو الإجارة

العقود المركبة: الفرع الثاني
وسيتم تفصيل هذا الفرع في بندين على النحو التالي

العقود المركب: البند الأول
تلك ا يقصد هي 

العناصر تلك في ترابط
أساليب التركيب في العقود المالية: البند الثاني

يلجأ العاقدان أو أحدهما إلى التركيب في العقود المالية لأسباب منها
يل على أحكام الشريعة، والتوصل بما هو مشروع في حالة مشروعية  كلا العقدين إلى ما هو االتح :أولا

الشريعة، حين التركيب بين العقدين إلى المحرم؛ كالرباممنوع في 
يل على الأنظمة، بواسطة التركيب بين عقدين أو أكثر، هروبا من تكييف الأنظمة للعقد االتح :ثانيا

بتكييف لا يستطيع معه العاقد من حصوله على ضمانات معينة، أو هروبا من رسوم أو غرامات
إيجاد مخرج شرعي بواسطة التركيب بين العقود للبعد عن الوقوع في المعاملة المحرمة :ثالثا
تقليل المخاطرة والوصول إلى ضمان رأس المال أو جزء منه :رابعا

ضمان شراء العميل للسلعة :خامسا
                                

مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام،  - )1(
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، : ينظر - )2(
عبد االله بن محمد عبد االله العمراني، العقود المالية المركبة  – )3(

المملكة العربية السعودية، ط
محمد بن علي القري، العقود المستجدة  – )4(

العدد العاشر، ص ،الإسلامي الفقه
عبد االله بن محمد عبد االله العمراني، العقود المالية المركبة، : ينظر - )5(
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حصرها في نوعين وهي العقود المركبة المتقابلة، 

وفي هذا النوع سنتطرق إلى تعريف العقود المتقابلة وحكم اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع، 

لمركبة الَّتي يكون فيها العقد الثاني في مقابلة العقد الأول، وذلك بأن يكون تمام العقد 
أن : مثاله ، و، بحيث يعلق أحد العقدين بالآخر

بكذا، أو على أن تؤجرني دارك بكذا، أو على أن 
)2(  

  :وتناولنا في هذا الحكم حالة واحدة فقط وسنعرضها على النحو التالي

  :ين، وسيتم تفصيلهما على النحو التالي

 لذريعة مجتمعين وتحريمهما مفترقين 

 عليه، ذلك المشتري شرط أو بقرضه،

ومن خلال ذلك يبين أنَّ العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض لأنه 

 .58، ص)مرجع سبق ذكره
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  .أنواع العقود المركبة
حصرها في نوعين وهي العقود المركبة المتقابلة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ العقود المركبة يمكن 

  :وسيتم تعريفهما على النحو التالي )1(والعقود المركبة اتمعة،
  .العقود المتقابلة

وفي هذا النوع سنتطرق إلى تعريف العقود المتقابلة وحكم اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع، 
  :وعكسه على النحو التالي

  .تعريف العقود المتقابلة
لمركبة الَّتي يكون فيها العقد الثاني في مقابلة العقد الأول، وذلك بأن يكون تمام العقد هي العقود ا

بحيث يعلق أحد العقدين بالآخرالأول متوقفا على تمام العقد الثاني على وجه التقابل، 
بكذا، أو على أن تؤجرني دارك بكذا، أو على أن  بعتك داري بكذا على أن تبيعني دارك

(."اشتراط عقد في عقد"ويعبر عنها الفقهاء بمسألة  ".

  .حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع، وعكسه
وتناولنا في هذا الحكم حالة واحدة فقط وسنعرضها على النحو التالي

  .وعكسهاشتراط عقد معاوضة في القرض، 
ين، وسيتم تفصيلهما على النحو التاليويندرج تحت هذه الحالة مسألت

  .اشتراط عقد البيع في القرض
 والسلف البيع جواز على الأمة وبإجماع": قال صاحب الفروق

بقرضه، أو يسلفه أن بشرط باعه ولو: "وقال صاحب المغني المحتاج
  )4(".خلافا فيه أعلم ولا... باطل 

ومن خلال ذلك يبين أنَّ العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض لأنه 
  

  .الدليل على ذلك
  :على النحو التاليسنقتصر على ذكر دليلين 

                                 

مرجع سبق ذكره(عبد االله بن محمد عبد االله العمراني، العقود المالية المركبة، 
 .57، ص

 .266، ص3، ج)مصدر سبق ذكره(القرافي، الفروق، 

 .144، ص4، ج)سبق ذكرهمصدر (ابن قدامة، المغني، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

أنواع العقود المركبة: البند الثالث
وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ العقود المركبة يمكن 

والعقود المركبة اتمعة،
العقود المتقابلة: النوع الأول

وفي هذا النوع سنتطرق إلى تعريف العقود المتقابلة وحكم اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع، 
وعكسه على النحو التالي

تعريف العقود المتقابلة: أولا
هي العقود ا

الأول متوقفا على تمام العقد الثاني على وجه التقابل، 
بعتك داري بكذا على أن تبيعني دارك: "يقول

".تصرف لي بكذا
حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع، وعكسه: ثانيا

وتناولنا في هذا الحكم حالة واحدة فقط وسنعرضها على النحو التالي
اشتراط عقد معاوضة في القرض، 
ويندرج تحت هذه الحالة مسألت

اشتراط عقد البيع في القرض: المسألة أولى
قال صاحب الفروق

  )3(".الربا

وقال صاحب المغني المحتاج
 والبيع محرم فهو

ومن خلال ذلك يبين أنَّ العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض لأنه 
  .ذريعة إلى الربا

الدليل على ذلكو
سنقتصر على ذكر دليلين 

                                
عبد االله بن محمد عبد االله العمراني، العقود المالية المركبة، : ينظر – )1(
، ص)نفسه( – )2(
القرافي، الفروق،  – )3(
ابن قدامة، المغني،  – )4(
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 حا رِبم لَم ،نمضلَا تو عيا بم سلَي 

 هذا بعتك :يقول بأن ،قرض شرط 
فالحديث يدل على عدم جواز الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد، 

  

يحابيه في الثمن من أجل أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض ذريعة إلى الزيادة في القرض، لأنه ربما 
  )4(.القرض؛ فيكون القرض جارا لمنفعة مشروطة ربا، وهذه من الذرائع المتفق على منعها وسدها

إذا اشترط عقد معاوضة كالإجارة ونحوها في عقد القرض فإنها تأخذ نفس حكم البيع في عدم 
  

حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على 

، 3، ج3504: في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم الحديث
، 1234: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث

 سنن على السندي حاشية، )هـ1138
 .288، ص7البيوع، ج: م، كتاب
 .93، ص)مرجع سبق ذكره
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 ولَا بيعٍ، في شرطَان ولَا وبيع، سلَف يحلُّ لَا«  :زززز

  .وجه الاستدلال من الحديث
 مع بيع يحل لا :أي ،القرض هنا ها والمراد "وبيع سلف

فالحديث يدل على عدم جواز الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد،  )2(.ألفا تسلفني
  )3(.بعمومه عدم جواز اشتراط عقد البيع في عقد القرض

أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض ذريعة إلى الزيادة في القرض، لأنه ربما 
القرض؛ فيكون القرض جارا لمنفعة مشروطة ربا، وهذه من الذرائع المتفق على منعها وسدها

  .اشتراط عقد معاوضة غير البيع في القرض
إذا اشترط عقد معاوضة كالإجارة ونحوها في عقد القرض فإنها تأخذ نفس حكم البيع في عدم 

  .- ة السابقةليستدل على ذلك بالأد– )5(.في معنى البيع
  .العقود اتمعة

حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على و ،تناولنا في هذا النوع تعرف العقود اتمعة
  :، وسيتم تفصيل ذلك على النحو التاليمحلين بثمن واحد

                                 

في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم الحديث: البيوع، باب: رواه أبو داود في سننه، كتاب
ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث: ؛ والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب

1138: ت(السندي الدين نور الحسن أبو التتوي الهادي عبد
م، كتاب1986/هـ1406 :2ط ،حلب ،الإسلامية المطبوعات

مرجع سبق ذكره(محمد عبد االله العمراني، العقود المالية المركبة، 
 .96، ص
 .96، ص

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

  .الأول: الدليل
ززززقال رسول 

كدن1(.»ع(  
وجه الاستدلال من الحديث

سلف يحل لا" 
تسلفني أن على العبد

بعمومه عدم جواز اشتراط عقد البيع في عقد القرض وهو يشمل
  .الدليل الثاني

أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض ذريعة إلى الزيادة في القرض، لأنه ربما 
القرض؛ فيكون القرض جارا لمنفعة مشروطة ربا، وهذه من الذرائع المتفق على منعها وسدها

اشتراط عقد معاوضة غير البيع في القرض: المسألة الثانية
إذا اشترط عقد معاوضة كالإجارة ونحوها في عقد القرض فإنها تأخذ نفس حكم البيع في عدم 

في معنى البيع لأاالجواز؛ 
العقود اتمعة: النوع الثاني

تناولنا في هذا النوع تعرف العقود اتمعة
محلين بثمن واحد

  
  
  
  
  

                                
رواه أبو داود في سننه، كتاب – )1(

؛ والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب283ص
 .527، ص3ج

عبد بن محمد - )2(
المطبوعات مكتب، النسائي

محمد عبد االله العمراني، العقود المالية المركبة، عبد االله بن  - )3(
، ص)نفسه( - )4(
، ص)نفسه( - )5(
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 والقرض، والإجارة، كالبيع، ؛أكثر 
 المتقابلة، أو اتمعة العقود تلك موجبات
   )1( .الواحد 
2(  

  .حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد
البيع : اختلف الفقهاء في حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد، مثل

  :على ثلاثة أقوال
(  

وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، والأصح عند الشافعية، ومذهب 

الجعالة، أو الصرف، أو المساقاة، أو الشركة، أو القراض، 
البيع، ولا يجوز الجمع بين عقد منهما مع الآخر، ويجوز فيما عدا ذلك من عقود المعوضات 

 الفقه مجمع مجلة ،الإسلامي المؤتمر نظمةلم: 

 .58، ص)ذكره

 الفقه في هالتنبي، )هـ476: ت(الشيرازي
 .322ص، 4ج، )مصدر سبق ذكره

، )هـ483: ت(السرخسي الأئمة شمس
، )مصدر سبق ذكره(، اموع، النوويو

 والشركة والمساقاة والصرف الجعالة وهي
 بين الجمع ويجوز لهم وفاقا أشهب وأجازه
 ). 172، ص)مصدر سبق ذكره

 .127ص، )
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  .معةتاتعريف العقود 
 أو عقدين على تشتمل اتفاقية إبرام على الطرفان يتراضى

موجبات سائر تعتبر بحيث التقابل، أو الجمع سبيل 
 العقد آثار بمثابة واحدة جملة عليها المترتبة والالتزامات

2(".بعتك هذه الدار، وأجرتك الأخرى بألف: "أن يقول

حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد
اختلف الفقهاء في حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد، مثل

على ثلاثة أقوال) 3(،بعتك هذه الدار وأجرته الأخرى بألف: يقولوالإجارة، نحو أن 
)4(.وهو قول الشافعية، والحنابلة :القائلين بعدم الجواز

وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، والأصح عند الشافعية، ومذهب  :القائلين بالجواز
  

الجعالة، أو الصرف، أو المساقاة، أو الشركة، أو القراض،  :يجوز الجمع بين عقدين لا
البيع، ولا يجوز الجمع بين عقد منهما مع الآخر، ويجوز فيما عدا ذلك من عقود المعوضات 

  )7(.)6(المالية، كالبيع والإجارة، وهذا المشهور عند المالكية

  .أذلة المذاهب

                                 

: بحث مقدم، "ضوابطها ونماذج منها"نزيه كماد حماد، العقد المستجدة 
 .915العدد العاشر، ص

ذكره بقمرجع س(اني، العقود المالية المركبة، عبد االله بن محمد عبد االله العمر
 .126-125ص

الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم سحاقإ أبو؛ و126، ص)نفسه
مصدر سبق ذكره( ،الإنصاف، المرداويو؛ 89، دم ن، دت ن، صالكتب
شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد؛ و127-126، ص)نفسه
و؛ 27، ص14، جم1993/هـ1414: ، دطبيروت ،المعرفة

 .321، ص4، ج)بقاسالصدر الم(؛ والمرداوي، الإنصاف، 
وهي عقود ستة أحد وبين البيع بين واحدة صفقة في الجمع: "قال ابن جزي
وأجازه المشهور في ذلك فيمنع) مشنق جص( قولك ويجمعها 

مصدر سبق ذكره(ابن جزي، القوانين الفقهية، : ينظر". (لهما خلافا
)المرجع السابق(عبد االله بن محمد عبد االله العمراني، العقود المالية المركبة، 

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

تعريف العقود : أولا
يتراضى أن هي
 على، ووالزواج

والالتزامات الحقوق وجميع
أن يقول: ومثاله

حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد: ثانيا
اختلف الفقهاء في حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد، مثل

والإجارة، نحو أن 
القائلين بعدم الجواز: القول الأول
القائلين بالجواز: القول الثاني
  )5(.عند الحنابلة

: القول الثالث
البيع، ولا يجوز الجمع بين عقد منهما مع الآخر، ويجوز فيما عدا ذلك من عقود المعوضات وبين عقد 

المالية، كالبيع والإجارة، وهذا المشهور عند المالكية
  

أذلة المذاهب: ثالثا

                                
نزيه كماد حماد، العقد المستجدة  – )1(

العدد العاشر، ص ،الإسلامي
عبد االله بن محمد عبد االله العمر - )2(
ص، )نفسه( - )3(
نفسه: (ينظر – )4(

الكتب عالم ،الشافعي
نفسه: (ينظر - )5(

المعرفة دار ،المبسوط
؛ والمرداوي، الإنصاف، 389، ص9ج

قال ابن جزي – )6(
 والقراض والنكاح

خلافا والإجارة البيع
عبد االله بن محمد عبد االله العمراني، العقود المالية المركبة،  - )7(
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 ؛أحدهما فسخ يقتضي ما والانفساخ
  )1(.محذور وذلك العوض،

  .أنَّ الأصل في العقود الإباحة، واختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة العقد

  .اشتمل على أمرين كل منهما جائز على انفراده فلا يمنع

 لا يجوز الجمع بين عقدين أحد هذه العقود مع عقد البيع؛ لتضاد أحكامها معه، وتنافيها؛ وذلك أن
العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباا بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار 

  )3(.؛ فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد

الثاني، وهو القول بعد عرض آراء العلماء وأدلة كل من الفريقين، يتبين أنَّ الرأي الراجح هو القول 
بجواز اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد؛ لأنَّ الأخذ ذا القول تيسيرا 

 .127ص، )ذكره
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  .القائلين بعدم الجواز: ل
والانفساخ الفسخ، أسباب باختلاف حكمهما لاختلاف

العوض، من منهما كلا يخص بما العقد عند الجهل ويلزم التوزيع،
  )2( .القائلين بالجواز: قول الثاني

أنَّ الأصل في العقود الإباحة، واختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة العقد
اشتمل على أمرين كل منهما جائز على انفراده فلا يمنع أنَّ العقد

  .القول الثالث
لا يجوز الجمع بين عقدين أحد هذه العقود مع عقد البيع؛ لتضاد أحكامها معه، وتنافيها؛ وذلك أن

العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباا بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار 
؛ فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحدالواحد لا يناسب المتضادين

بعد عرض آراء العلماء وأدلة كل من الفريقين، يتبين أنَّ الرأي الراجح هو القول 
بجواز اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد؛ لأنَّ الأخذ ذا القول تيسيرا 

  )4(.على الناس في معاملام بتحقيق بعض مصالحهم

                                 

 .400، ص2، ج)مصدر سبق ذكره(الشربيني، المغني المحتاج، 
ذكره بقمرجع س(العقود المالية المركبة، اني، عبد االله بن محمد عبد االله العمر

 .130، ص
 .131، ص)نفسه

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

لقول الأودليل 
لاختلاف يعرض قد
التوزيع، إلى فيحتاج
قول الثانيأدلة ال

أنَّ الأصل في العقود الإباحة، واختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة العقد :الدليل الأول
أنَّ العقد :الدليل الثاني

القول الثالث يلدل
لا يجوز الجمع بين عقدين أحد هذه العقود مع عقد البيع؛ لتضاد أحكامها معه، وتنافيها؛ وذلك أن

العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباا بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار 
الواحد لا يناسب المتضادين

�KKKKא�����א�����א�����א����� �� �� �� �

بعد عرض آراء العلماء وأدلة كل من الفريقين، يتبين أنَّ الرأي الراجح هو القول 
بجواز اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد؛ لأنَّ الأخذ ذا القول تيسيرا 

على الناس في معاملام بتحقيق بعض مصالحهم
  

  
  

  
  
  
  

   
   
  

                                
الشربيني، المغني المحتاج،  - )1(
عبد االله بن محمد عبد االله العمر - )2(
، ص)نفسه( – )3(
نفسه: (ينظر - )4(



ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaNNNN 

 

الّتي أقر ماة ضمن العقود المس يصنف العقد الّذي تقدمه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
غير المسماة نظرا أنه يمكن اعتباره أيضا من العقود 

ويعتبر من عقود التمليكات ، الَّتي اختلف الفقهاء في حكمها
حقها في جباية الضرائب من المقترض، 
ج كذلك ضمن عقود تقييدات لعدم تمكن المستفيد من القرض في التصرف في ماله، ومن عقود 

، بالإضافة إلى كونه عقد من باسم الوكالة أو البنك
   .)القرض

عقد قرض بين صاحب المشروع ووكالة 
فصاحب المشروع عليه تأمين العتاد قبل إخراجه وهذه في 
وكذلك عقد رهن من خلال اشتراط 

صيغة التمويل الثلاثي نجد أن القرض الّذي بين البنك وصاحب المشروع يحتوي على أكثر 
التأمين من عقدين، عقد بين صاحب المشروع والبنك، بالإضافة إلى ما يشترطه البنك على المستفيد من 

عقد بين المستفيد من القرض وشركة التأمين، وكذلك يشترطون عليه الانخراط 
في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض؛ فيكون هناك عقد بين المستفيد من القرض 

   .والصندوق بالإضافة إلى الرهن بين البنك وصاحب المشروع لرهن العتاد باسم البنك
يمكن الحكم عليها إلا بعد الاطلاع على أقوال العلماء فيها، هذا ما 
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�א�א�א�א������������KKKK� �� �� �� �
يصنف العقد الّذي تقدمه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

أنه يمكن اعتباره أيضا من العقود  غبر الشارع لها أحكاما من حيث أنه عقد قرض،
الَّتي اختلف الفقهاء في حكمها لكونه نازلة من النوازل الفقهية الاقتصادية

حقها في جباية الضرائب من المقترض،  ومن عقود الاسقاطات من حيث أن الدولة في هذا العقد تسقط
ج كذلك ضمن عقود تقييدات لعدم تمكن المستفيد من القرض في التصرف في ماله، ومن عقود 

باسم الوكالة أو البنك شتراه صاحب القرضا الضمانات لأنه يتم رهن ما
القرض(سليم المعقود عليه بتعقود العينية؛ لأن قروض أونساج لا تتم إلا 

عقد قرض بين صاحب المشروع ووكالة  الكو ، من العقود المركبةبروكذلك قروض أونساج تعت
فصاحب المشروع عليه تأمين العتاد قبل إخراجه وهذه في  ؛وجود عقد تأمينإلى بالإضافة 

وكذلك عقد رهن من خلال اشتراط ، - بين الوكالة وصاحب المشروع- حالة صيغة التمويل الثنائي 
  .الوكالة رهن العتاد باسمها

صيغة التمويل الثلاثي نجد أن القرض الّذي بين البنك وصاحب المشروع يحتوي على أكثر 
من عقدين، عقد بين صاحب المشروع والبنك، بالإضافة إلى ما يشترطه البنك على المستفيد من 

عقد بين المستفيد من القرض وشركة التأمين، وكذلك يشترطون عليه الانخراط  على العتاد فيكون هناك
في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض؛ فيكون هناك عقد بين المستفيد من القرض 

والصندوق بالإضافة إلى الرهن بين البنك وصاحب المشروع لرهن العتاد باسم البنك
يمكن الحكم عليها إلا بعد الاطلاع على أقوال العلماء فيها، هذا ما  أما من الناحية الشرعية فلا

  .سيتم تقصيله في الفصل الأخير

a@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaa@Ý–ÐÛaÞëþÞëþÞëþÞëþ

يصنف العقد الّذي تقدمه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
الشارع لها أحكاما من حيث أنه عقد قرض،

لكونه نازلة من النوازل الفقهية الاقتصادية
ومن عقود الاسقاطات من حيث أن الدولة في هذا العقد تسقط

ج كذلك ضمن عقود تقييدات لعدم تمكن المستفيد من القرض في التصرف في ماله، ومن عقود رنديو
الضمانات لأنه يتم رهن ما

عقود العينية؛ لأن قروض أونساج لا تتم إلا 
وكذلك قروض أونساج تعت

بالإضافة  ،أونساج
حالة صيغة التمويل الثنائي 

الوكالة رهن العتاد باسمها
صيغة التمويل الثلاثي نجد أن القرض الّذي بين البنك وصاحب المشروع يحتوي على أكثر في وأما 

من عقدين، عقد بين صاحب المشروع والبنك، بالإضافة إلى ما يشترطه البنك على المستفيد من 
على العتاد فيكون هناك

في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض؛ فيكون هناك عقد بين المستفيد من القرض 
والصندوق بالإضافة إلى الرهن بين البنك وصاحب المشروع لرهن العتاد باسم البنك

أما من الناحية الشرعية فلا
سيتم تقصيله في الفصل الأخير
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فصيل خيار الس والتعيين، ثم تبيين 
كالآتي؛  النقد، في أربعة مطالب رتبت

فصيل الخيارات ن، ثم اصطلاحاالخيارات نقوم أولا بتعريف الخيارات لغة و

كل أحد يميل لأن ؛ الخاء والياء والراء أصله العطف والميل، فالخير خلاف الشر
: ذلك في لك وخار، أن تسأل خير الأمرين لك

 هو أن يكون لأحد العاقدين، أو كليهما الحق في فسخ العقد؛ بأن يعطى
  )3(.الحق في تخير أحد الأمرين إما إمضاء العقد، وتقريره، أو فسخه، ونقضه من أساسه

؛ وأبو الحسن علي 232ج، ص2 ،)خير
، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية

، )مصدر سبق ذكره(؛ وابن منظور، لسان العرب، 

دار  ،اية الزين في إرشاد المبتدئين ،)هـ

؛ وعدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، 
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فصيل خيار الس والتعيين، ثم تبيين ب تملخيارات الموجودة في العقد، فاأهم أوردنا في هذا المبحث 
النقد، في أربعة مطالب رتبتخيار معنى خيار الشرط وكيفيته، وخيار العيب والرؤية، وأخيرا 

الخيارات نقوم أولا بتعريف الخيارات لغة و هذهولكن قبل التطرق إلى 

   .لغة واصطلاحا تعريف الخيارات

الخاء والياء والراء أصله العطف والميل، فالخير خلاف الشرف ريخمأخوذة من 
أن تسأل خير الأمرين لك: والاستخارة، الخيار: والخيرة. إليه ويعطف على صاحبه

  )1(.الاختيار من الاسم: والخيار، الخيرة
.  

هو أن يكون لأحد العاقدين، أو كليهما الحق في فسخ العقد؛ بأن يعطىو )2(،هو طلب خير الأمرين
الحق في تخير أحد الأمرين إما إمضاء العقد، وتقريره، أو فسخه، ونقضه من أساسه

                                 

خير( :باب ،)مصدر سبق ذكره(بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 
عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية: الأعظم، تحقيق ، المحكم والمحيط)ـه458: ت(بن إسماعيل بن سيده المرسي

؛ وابن منظور، لسان العرب، 256، ص5، ج)خير(: م، مادة2000/هـ142
  .256، ص4، ج)الخاء المعجمة

هـ1316 :ت(محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما التناري بلدا
  .231، صنت د: 1، ط

؛ وعدنان خالد التركماني، ضوابط العقد، 421ص ،)مرجع سبق ذكره(أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 
  .205، ص)مرجع سبق ذكره

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa
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أوردنا في هذا المبحث 
معنى خيار الشرط وكيفيته، وخيار العيب والرؤية، وأخيرا 

ولكن قبل التطرق إلى 
  :كالآتي

تعريف الخيارات

  .لغة: أولا

مأخوذة من  
إليه ويعطف على صاحبه

الخيرة فيه لك جعل
.اصطلاحا: ثانيا

هو طلب خير الأمرين
الحق في تخير أحد الأمرين إما إمضاء العقد، وتقريره، أو فسخه، ونقضه من أساسه

  
  
  
  
  
  

                                
بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ا: ينظر  -) 1(

بن إسماعيل بن سيده المرسي
142: 1بيروت، ط

الخاء المعجمة(: باب
محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما التناري بلدا - )2(

، طبيروت، الفكر
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، : ينظر - )3(
مرجع سبق ذكره(
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 :الخيار )1(.»البيعان بِالخيارِ ما لَم يتفَرقَا
   )2(.اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين؛ إما إمضاء العقد أو فسخه

  :لغة على النحو التالي
قوم جلوس، وجلاس، : من الجلوس، وهو القعود، جلس يجلس جلوسا، فهو جالس، من

ما داما في  صحيحامنهما له حق الرجوع عن العقد بعدما تم وانعقد 
قا عن مجلس العقد سقط الخيار وأصبح 
العقد، وإن أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما 

: ت(لكريم الشيباني الجزري بن الأثيربن عبد ا
، المكتبة العلمية ،محمود محمد الطناحيو 

  .271-270، 7، ج)سجل(: المحكم والمحيط الأعظم، مادة
علي الشربجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى، دار 

  .457، ص3، ج)مرجع سبق ذكره(
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البيعان بِالخيارِ ما لَم يتفَرقَا« :ززززفي معنى كلمة الخيار في قوله  يقول صاحب النهاية
اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين؛ إما إمضاء العقد أو فسخه

@Z@Z@Z@Z´îÈnÛaë@�Ü�a@‰bî�´îÈnÛaë@�Ü�a@‰bî�´îÈnÛaë@�Ü�a@‰bî�´îÈnÛaë@�Ü�a@‰bî�NNNN@@@@@@@@
  :وقد تم تفصيل هذا المطلب كالأتي

  .خيار الس

  :وسيتم تفصيل خيار الس في بندين على النحو التالي
  .واصطلاحالغة  تعريف خيار الس

  .تعريف خيار الس كمركب إضافي

 .لغة خيار الس

لغة على النحو التالي لقد تم تعريف الخيار فيما سبق، لذا سنتطرق إلى تعريف الس
من الجلوس، وهو القعود، جلس يجلس جلوسا، فهو جالس، من

  )3(.موضع الجلوس
  .اصطلاحاخيار الس 

منهما له حق الرجوع عن العقد بعدما تم وانعقد  كلاوالمراد به أن المتعاقدين 
قا عن مجلس العقد سقط الخيار وأصبح تفرفإذا ، الس الذي حصل فيه العقد، ولم يتفرقا عنه بأبداما

العقد، وإن أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما وهو حق للمتبايعين معاً، فإذا تفرقا لزم  
.)5(  

                                 

  .114المبحث السابق، ص: سبق تخريجه، راجع
بن عبد ا أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمدمجد الدين 

 ،يطاهر أحمد الزاو: تحقيق ،النهاية في غريب الحديث والأثر
  .91، ص2، جم1979/هـ1399

المحكم والمحيط الأعظم، مادة، إسماعيل بن سيدهأبو الحسن علي بن 
علي الشربجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى، دار  مصطفى البغاومصطفى الخن، 

  .21، ص6م، ج1992/هـ 1413: 4
(الإسلامي،  الفقه ري، موسوعةالتويج االله عبد بن إبراهيم بن 

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa

 

 

يقول صاحب النهاية
اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين؛ إما إمضاء العقد أو فسخه

Þëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
وقد تم تفصيل هذا المطلب كالأتي

خيار الس  :الفرع الأول

وسيتم تفصيل خيار الس في بندين على النحو التالي
تعريف خيار الس: البند الأول

تعريف خيار الس كمركب إضافي: أولا

خيار الس .1

لقد تم تعريف الخيار فيما سبق، لذا سنتطرق إلى تعريف الس
من الجلوس، وهو القعود، جلس يجلس جلوسا، فهو جالس، من 

موضع الجلوس: والس
خيار الس  .2

والمراد به أن المتعاقدين  
الس الذي حصل فيه العقد، ولم يتفرقا عنه بأبداما

 )4(،العقد لازما
بقي خيار الآخر

  

  

  

                                
سبق تخريجه، راجع – )1(
مجد الدين  - )2(

النهاية في غريب الحديث والأثر ، )هـ606
1399: طدبيروت، 

أبو الحسن علي بن : ينظر - )3(
مصطفى الخن،  - )4(

4القلم، دمشق، ط
 محمد: ينظر - )5(



ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@†ÔÈÛaNNNN 

ويثبت خيار الس في البيع، والصلح، والإجارة، وغيرها 
أما العقود اللازمة التي لا يقصد منها المال مثل عقد الزواج والخلع فلا 

  )2(.يثبت فيها خيار الس، وكذلك لا يثبت في العقود غير اللازمة كالوكالة، والشركة، والمضاربة

إِذَا تبايع الرجلان فَكُلُّ واحد منهما بِالخيارِ ما لَم يتفَرقَا، وكَانا جميعاً، 
لَما وعايبتأنْ ي دعقَا بفَرإِنْ تو ،عيالب بجو فَقَد ياحو كرت د

 عيكُونَ الْبرِقَا، إِلَّا أَنْ يفْتي ا لَما مهِمعيي بارِ فينِ بِالْخيايِعبتأَنَّ الْم

:  

 وإذا لازم، كاف بالقول والعقد باطل الس
 واحد ولكل ثابت، صحيح هو: وأحمد 
اختلاف ، أبو المظفر: ينظر( .أيام ثلاثة عن

  .457، ص3، ج)ذكره بقمرجع س
، 3، ج2112 :الحديث إذا خير أحدهما صاحبه، رقم

؛ 1163، ص3، ج1531 :الحديث رقم
 الإمام أحمد فيو؛ 736، ص2ج، 2181

  .208-207ص، 10، ج6006

  .13، ص6، ج6021: الحديث وجوب الخيار للمتبايعين، رقم
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  .وأدلة مشروعيته مدة خيار الس

  .ة خيار الس

ويثبت خيار الس في البيع، والصلح، والإجارة، وغيرها  )1(،من حين العقد إلى التفرق بالأبدان
أما العقود اللازمة التي لا يقصد منها المال مثل عقد الزواج والخلع فلا من العقود التي يقصد منها المال، 

يثبت فيها خيار الس، وكذلك لا يثبت في العقود غير اللازمة كالوكالة، والشركة، والمضاربة
  .لة مشروعية خيار الس

إِذَا تبايع الرجلان فَكُلُّ واحد منهما بِالخيارِ ما لَم يتفَرقَا، وكَانا جميعاً، «: قال زززز عن رسول
 ،كلَى ذَلا ععايبا الآخر، فَتمهدأح ريخي أولَما وعايبتأنْ ي دعقَا بفَرإِنْ تو ،عيالب بجو فَقَد

عيالب بجو فَقَد ،عيا البمهن3( .»م( 

 )4(.»البيعان بِالخيارِ ما لَم يتفَرقَا«: قال ززززالنبي 

أَنَّ الْمتبايِعينِ بِالْخيارِ في بيعهِما ما لَم يفْترِقَا، إِلَّا أَنْ يكُونَ الْبيع «: زززز عن رسول االله

  .خيار التعيين

:سنتطرق إلى تعريفه، وذكر الشروط المطلوبة فيه في بندين كالآتي

                                 

الس خيار: ومالك حنيفة أبو هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ فقال
 الشافعي الس، وقال في كانا وإن الخيار لأحدهما فليس بينهما
عن المدة زادت وإن مكثهما، طال ولو فيبقى، الس في دام

  .351، ص1ج ،)مصدر سبق ذكره
مرجع س(الإسلامي،  الفقه التويجري، موسوعة االله عبد بن إبراهيم
إذا خير أحدهما صاحبه، رقم: بابالبيوع، : كتاب، هصحيح في البخاري

رقم ،ثبوت خيار الس: بابالبيوع، : كتاب، في صحيحه
2181: الحديث البيعان بالخيار، رقم: بابالتجارات، : كتاب، في سننه

6006: الحديث مسند عبد االله بن عمر، رقممسند عبد االله بن مسعود، 
  .137سبق تخريجه، المبحث الثالث، ص

وجوب الخيار للمتبايعين، رقم: باب البيوع، : النسائي في سننه، كتاب

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa

 

 

مدة خيار الس :البند الثاني

ة خيار السمد: أولا

من حين العقد إلى التفرق بالأبدان 
من العقود التي يقصد منها المال، 

يثبت فيها خيار الس، وكذلك لا يثبت في العقود غير اللازمة كالوكالة، والشركة، والمضاربة
لة مشروعية خيار السأد: ثانيا

  :يهو 

عن رسول .1
 ،كلَى ذَلا ععايبا الآخر، فَتمهدأح ريخي أو

عيالب بجو فَقَد ،عيا البمهنم

النبي  أنَّ .2

عن رسول االله .3
   )5(.»خيارا

خيار التعيين: الفرع الثاني

سنتطرق إلى تعريفه، وذكر الشروط المطلوبة فيه في بندين كالآتي
 

  

                                
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ فقال - )1(

بينهما البيع وجب
دام ما الخيار منهما

مصدر سبق ذكره(ء، الأئمة العلما
إبراهيم بن محمد - )2(
البخاري :رواه – )3(

في صحيحه مسلمو؛ 64ص
في سننه ابن ماجهو

مسند عبد االله بن مسعود،  مسنده،
سبق تخريجه، المبحث الثالث، ص – )4(
النسائي في سننه، كتاب: رواه – )5(
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  )2(.وتعين عليه الشيء لزمه بعينه

وهو من الخيارات التي تثبت باشتراط العاقد نفسه، فخيار التعيين مجاله المعاوضات المالية التي تفيد 
 أحد الشخص يشتري أن :ومثاله )3

  )4(.الخيارات
وثبوت هذا النوع من الخيار موضع خلاف بين الفقهاء؛ لأنه مخالف للقياس، إذ القياس يقتضي أن 
يكون محل العقد معينا معلوما، والتخيير بين واحد من ثلاثة تجهيل له، فلا يكون العقد صحيحا؛ لأنه 

الناس على إقراره، وهذا كاف في مخالفة 

 .ير بين ثلاثة أشياء فأقل، فإن كان بين أربعة فأكثر لم يصح
هذه الأشياء التي يجري التخيير فيها متفاوتة فيما بينها؛ لكي يتحقق التخيير بين 

أن يكون للخيار مدة معلومة حدها أبو حنيفة بثلاثة أيام لا تتجاوزها، واكتفى الصاحبان بأن 
 .ن أن خيار التعيين ليس له مدة معلومة

  .309، ص

  .206، ص)مرجع سبق ذكره

  .207، ص)بق
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  .واصطلاحالغة  تعريف خيار التعين

  .التعيين لغة

وتعين عليه الشيء لزمه بعينه )1(،تخصيصه من الجملة ؛ أيتعيين الشيء
  .اصطلاحاالتعيين 

وهو من الخيارات التي تثبت باشتراط العاقد نفسه، فخيار التعيين مجاله المعاوضات المالية التي تفيد 
3(،تمليك الأعيان، كالبيع، والصلح الذي في معنى البيع وهبة الثواب

الخيارات باقي على قدمهمايو ،شاء أياً نيعي أن على الثلاثة
وثبوت هذا النوع من الخيار موضع خلاف بين الفقهاء؛ لأنه مخالف للقياس، إذ القياس يقتضي أن 
يكون محل العقد معينا معلوما، والتخيير بين واحد من ثلاثة تجهيل له، فلا يكون العقد صحيحا؛ لأنه 

  )5(.غرر وكل غرر يفسد العقد
الناس على إقراره، وهذا كاف في مخالفة والحاجة داعية إلى هذا النوع من العقود، وجرى عرف 

  .شروط خيار التعيين

  )7( :ويشترط لصحة العقد مع هذا الخيار ثلاثة شروط
ير بين ثلاثة أشياء فأقل، فإن كان بين أربعة فأكثر لم يصحيأن يكون التخ

هذه الأشياء التي يجري التخيير فيها متفاوتة فيما بينها؛ لكي يتحقق التخيير بين أن تكون 
 .أحدها، وأن يذكر مع كل واحد ثمنه؛ ليكون الثمن معلوما

أن يكون للخيار مدة معلومة حدها أبو حنيفة بثلاثة أيام لا تتجاوزها، واكتفى الصاحبان بأن 
ن أن خيار التعيين ليس له مدة معلومةتكون معلومة، وليس لها حد أعلى، وقال آخرو

                                 

، ص13، ج)العين( :، باب)مصدر سبق ذكره(ابن منظور، لسان العرب، 
  .223، ص)عين( :مادة، )مصدر سبق ذكره(مختار الصحاح، 

مرجع سبق ذكره(عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، 
  .151، ص2ج ،)ذكرهمصدر سبق (، درر الحكام، خسرو

  .427، ص)مرجع سبق ذكره(أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 
بقاسالرجع الم(ابط العقد في الفقه الإسلامي، عدنان خالد التركماني، ضو

  .428، ص)بقاسالرجع الم(أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa

 

 

تعريف خيار التعين: البند الأول

التعيين لغة :أولا

تعيين الشيءمن  
التعيين خيار : ثانيا

وهو من الخيارات التي تثبت باشتراط العاقد نفسه، فخيار التعيين مجاله المعاوضات المالية التي تفيد  
تمليك الأعيان، كالبيع، والصلح الذي في معنى البيع وهبة الثواب

الثلاثة أو الشيئين
وثبوت هذا النوع من الخيار موضع خلاف بين الفقهاء؛ لأنه مخالف للقياس، إذ القياس يقتضي أن 
يكون محل العقد معينا معلوما، والتخيير بين واحد من ثلاثة تجهيل له، فلا يكون العقد صحيحا؛ لأنه 

غرر وكل غرر يفسد العقد
والحاجة داعية إلى هذا النوع من العقود، وجرى عرف 

  )6(.القياس
شروط خيار التعيين: البند الثاني

ويشترط لصحة العقد مع هذا الخيار ثلاثة شروط
أن يكون التخ .1
أن تكون  .2

أحدها، وأن يذكر مع كل واحد ثمنه؛ ليكون الثمن معلوما
أن يكون للخيار مدة معلومة حدها أبو حنيفة بثلاثة أيام لا تتجاوزها، واكتفى الصاحبان بأن  .3

تكون معلومة، وليس لها حد أعلى، وقال آخرو
@@@@@@@@
 

@@@@@@@@
                                

ابن منظور، لسان العرب،  - 1
مختار الصحاح، ، الرازي - 2
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي،  - )3(
خسرو: ينظر - )4(
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،  - )5(
عدنان خالد التركماني، ضو - )6(
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،  - )7(
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سنتطرق في هذا المطلب إلى التعريف بخيار الشرط وكيفيته، والشروط اللازم توفرها فيه؛ في فرعين 

 أصل قبول بين مخيرا العاقد يكون 
 -العقد فسخ حق أي-  الخيار له أن

 مجلس مفارقة قبل ولكن بعده، يشترط
متفق على و )5(،ويصح هذا الشرط للمتعاقدين

لو حدد مدة  لي الخيار، ولم يحدد مدة لم يصح، وكذلك
أو إلى مجيء فلان، ونحو ذلك، والصحيح أنه يبطل البيع في هذه الحالة، لما 

 إلى تدعو لا الحاجة لأن خلالها، يفسد

  .206، ص)مرجع سبق ذكره

  .22، ص6ج ،)مرجع سبق ذكره
 الأبحر، خرح ملتقى شرح في الأر ، مجمع

  . 34، ص1م، ج1998/هـ1419 :
  .208، ص)المرجع السابق

قول أبي الأول يقول بتحديد مدة الخيار بثلاثة أيام ولياليها وهو 
، والثاني يقول بترك التحديد لرضا المتعاقدين، وهو ما ذهب إليه أحمد والصاحبان، والقول الثالث 

 :ت(عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري 
، 2، جم2003/هـ 1424 :2، طلبنان

  ).211-210ص، )المرجع السابق
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@Z@Z@Z@ZÂŠ’Ûa@‰bî�ÂŠ’Ûa@‰bî�ÂŠ’Ûa@‰bî�ÂŠ’Ûa@‰bî�NNNN@@@@@@@@
سنتطرق في هذا المطلب إلى التعريف بخيار الشرط وكيفيته، والشروط اللازم توفرها فيه؛ في فرعين 

  .واصطلاحاتعريف خيار الشرط لغة 

.  

 أن هو )2(.التي تثبت باشتراط العاقد نفسهوهو من الخيارات 
أن: منهما كل أو المتعاقدين أحد يشترط أن أي ،

يشترط أن ويمكن العقد، مع ذلك يشترط أن ويمكن. معلومة
ويصح هذا الشرط للمتعاقدين )4(،العاقد اشتراط سببه لأن الشرط خيار

  .شروط خيار الشرط

  :ويشترط في خيار الشرط مايلي
لي الخيار، ولم يحدد مدة لم يصح، وكذلك: أن يكون لمدة معلومة، فإن قال

أو إلى مجيء فلان، ونحو ذلك، والصحيح أنه يبطل البيع في هذه الحالة، لما بعض يوم، : 
 .في ذلك من الغرر والجهالة

يفسد لا المبيع كان إذا )7(،أيام ثلاثة على المدة تزيد

                                 

 .20الفصل التمهيدي، المبحث الأول، ص
مرجع سبق ذكره(عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، 

  .151، ص2ج ،)مصدر سبق ذكره( ،خسرو، درر الحكام
مرجع سبق ذكره(، ، الفقه المنهجيوآخرونمصطفى البغا، ومصطفى الخن، 
، مجمع)هـ956 :ت(الحنفي الحَلَبي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
:1بيروت، ط-لبنان ،العلمية الكتب المنصور، دار عمران خليل

المرجع السابق(الإسلامي، عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه 
الأول يقول بتحديد مدة الخيار بثلاثة أيام ولياليها وهو : هذه المسألة اختلف فيها على ثلاثة مذاهب

، والثاني يقول بترك التحديد لرضا المتعاقدين، وهو ما ذهب إليه أحمد والصاحبان، والقول الثالث 
عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري  :ينظر. (التحديد للحاجة وهو ما ذهب إليه الإمام مالك

لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت، الفقه على المذاهب الأربعة
المرجع السابق(عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، 

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa

 

 

ïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
سنتطرق في هذا المطلب إلى التعريف بخيار الشرط وكيفيته، والشروط اللازم توفرها فيه؛ في فرعين 

  :كالآتي
تعريف خيار الشرط لغة : الفرع الأول

  )1(.لغة: أولا

.اصطلاحا: ثانيا

وهو من الخيارات  
،)3(رده وأ العقد
معلومة مدة خلال
خيار وسمي ،التعاقد
  )6(.جوازه
شروط خيار الشرط: الثانيالفرع 

ويشترط في خيار الشرط مايلي
أن يكون لمدة معلومة، فإن قال .1

: مجهولة، كقوله
في ذلك من الغرر والجهالة

تزيد لا أن .2

                                
الفصل التمهيدي، المبحث الأول، ص: راجع – )1(
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي،  - )2(
خسرو، درر الحكام - )3(
مصطفى الخن،  - )4(
إبراهيم: ينظر - )5(

خليل :وأحاديثه آياته
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه  - )6(
هذه المسألة اختلف فيها على ثلاثة مذاهب - )7(

، والثاني يقول بترك التحديد لرضا المتعاقدين، وهو ما ذهب إليه أحمد والصاحبان، والقول الثالث حنيفة، والشافعي
التحديد للحاجة وهو ما ذهب إليه الإمام مالك يقول بترك
الفقه على المذاهب الأربعة ، )هـ1360

عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ؛ و161ص
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 كانت إذا البيع يبطل وكذلك البيع،

 مبتدئةأن تكون المدة متوالية ومتصلة بالعقد، فلو شرط الخيار في أيام معينة غير متوالية أو غير 
  .عمن العقد لم يصح الشرط، وبطل العقد، لأنه شرط فيه ما ليس من مقتضاه، وما لم يرد به الشر

سلْعة ابتعتها  بةَ ثُم أَنت بِالْخيارِ في كُلِّ

 مشتريا، أو بائعاسواء أكان صاحب الخيار 
 الَ ظفْاللَّ وممعبِ ةربالع": والقاعدة تقول

 آخر دليل دل ما إلا ومشتر، بائع 

فهو معيب  صار ذا عيب، وعبته أنا،
: ورجل عيابة ،عاب فلان فلانا يعيبه

، السنن الكبرى، )هـ458 :ت(ردي الخراساني أبو بكر البيهقي
: باب البيوع،: كتاب م،2003/هـ 1424
  .449، ص5، ج10459: 

  .23، ص6، ج)مرجع سبق ذكره
190.  

  189، ص4ج
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البيع، بطل لحظة ولو ذلك على زاد فإن. غالبا المدة هذه من
 .أيام ثلاثة من أقل كانت ولو خلالها، 

أن تكون المدة متوالية ومتصلة بالعقد، فلو شرط الخيار في أيام معينة غير متوالية أو غير 
من العقد لم يصح الشرط، وبطل العقد، لأنه شرط فيه ما ليس من مقتضاه، وما لم يرد به الشر

بةَ ثُم أَنت بِالْخيارِ في كُلِّلاَخ إِذَا بايعت فَقُلْ لا«: ززززقوله  :والدليل على ما سبق
ددفَار طْتخإِنْ سو سِكفَأَم يتض1(  »فَإِنْ ر(  

سواء أكان صاحب الخيار  الخيار، إثبات في صريح الحديث :وجه الاستدلال
والقاعدة تقول ،فالحديث عام وإن كان قد ورد لسبب خاص بأحد الصحابة

 وكل بيع، كل يتناول عاما الحديث فيكون ،)2("ب
  )3(.والسلم الربا كبيوع البيوع؛ من فيه الخيار 
sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@ZòíúŠÛaë@kîÈÛa@‰bî�òíúŠÛaë@kîÈÛa@‰bî�òíúŠÛaë@kîÈÛa@‰bî�òíúŠÛaë@kîÈÛa@‰bî�NNNN@@@@@@@@

  :وسيتم تفصيل هذا المطلب في فرعين
  .خيار العيب

  :، وذكر شروطه كالآتياصطلاحاسنقوم بتعريفه لغة و
  .اصطلاحالغة و تعريف خيار العيب

صار ذا عيب، وعبته أنا، :أي ،عاب المتاع: واحد، تقولالعيب والعيبة والعاب بمعنى 
عاب فلان فلانا يعيبه: تقول ،ب في الشيء معروففالعي )4(،ومعيوب أيضا على الأصل

  .)5(الحائط وغيره، إذا ظهر فيه عيب وعاب 

                                 

ردي الخراساني أبو بكر البيهقيأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِ
1424: 3، طنلبنا–عطا، دار الكتب العلمية، بيروتمحمد عبد القادر 

: الحديث رقم ،أكثر من ثلاثة أياميار في البيع الدليل على أن لا يجوز شرط الخ
 .134، ص2، ج)مصدر سبق ذكره(السبكي، الأشباه والنظائر، 

مرجع سبق ذكره(، الفقه المنهجي، وآخرونمصطفى الخن، مصطفى البغا، 
190ص، 1، ج)بعي: (مادة ،)مصدر سبق ذكره(، الفارابي، الصحاح

ج ،)عيب( :باب ،)سبق ذكره صدرم( بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa

 

 

من أكثر التروي
 المبيع يفسد المدة

أن تكون المدة متوالية ومتصلة بالعقد، فلو شرط الخيار في أيام معينة غير متوالية أو غير  .3
من العقد لم يصح الشرط، وبطل العقد، لأنه شرط فيه ما ليس من مقتضاه، وما لم يرد به الشر

والدليل على ما سبق

فَإِنْ رضيت فَأَمسِك وإِنْ سخطْت فَاردد ،ثَ لَيالٍثَلا
وجه الاستدلال

فالحديث عام وإن كان قد ورد لسبب خاص بأحد الصحابة
ببالس صوصِخبِ

 جواز عدم على
sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a

وسيتم تفصيل هذا المطلب في فرعين
خيار العيب: الفرع الأول

سنقوم بتعريفه لغة و
تعريف خيار العيب: البند الأول

  .لغة: أولا

العيب والعيبة والعاب بمعنى  
ومعيوب أيضا على الأصل

 ،وقاع في الناس
  

  

                                
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِ - )1(

محمد عبد القادر : تحقيق
الدليل على أن لا يجوز شرط الخ

السبكي، الأشباه والنظائر،  - )2(
مصطفى الخن، مصطفى البغا، : ينظر - )3(
الفارابي، الصحاح - )4(
بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ا - )5(
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 المبيع؛ به يرد الذي وهو )1(،الحكيم دون اشتراط المتعاقدين
  )2(.عيب فهو التجار عادة 

فخيار العيب إذن؛ أن يكون لأحد العاقدين حق الفسخ بسبب عيب اطلع عليه في المعقود عليه 
علم به وقت العقد، فهو خيار إذن سببه عيب بمعقود عليه معين، وهذا 
العيب حادث قبل القبض، ولم يكن عالما به في أثناء العقد، ولم يرض به بعد العلم به، والسبب في 
أن الاطلاع على عيب لم يكن معلوما 
أن الرضا الذي نشأ بمقتضاه لم يكن على أساس صحيح؛ لأن الرضا بالعقد قام 
على أساس السلامة من العيوب التي ليست ظاهرة معلومة للعاقدين، فإذا ظهر عيب لم يكن معلوما فقد 

  )3(.اار الأساس الذي قام عليه الرضا، فشرع خيار العيب؛ لتدارك الخلل الذي نال الرضا
ستقراء يثبت هذا الخيار في عقود المعاوضات في أربعة مواضع؛ الأول لشراء الأعيان 
المالية التي يلزم تعيينها، ولا تثبت دينا في الذمة، وعلى هذا لا يثبت خيار الرؤية في عقد السلم، والثاني 

  )4(.الإجارة، والثالث قسمة غير المثليات، والرابع الصلح على مال على شيء معين

قد حدث في المبيع قبل أن يقبضه المشتري، سواء أكان ذلك قبل 
العقد أم بعده، لأن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فلو حدث العيب بعد القبض فليس له حق الخيار، 
إلا إذا كان مستندا إلى سبب سابق على القبض، كما إذا اشترى سلعة فظهر عليها الصدأ ثم تبين أا قد 
اء قبل القبض، فللمشتري حق الرد، لأن العيب ترتب على سبب حدث عند البائع، فكأن 

أن يكون العيب منقصا لقيمة المبيع في عرف التجار، سواء أنقصت العين أم لم تنقص، لأن 
ن العيب ينقص فإذا كا، البيع معاوضة، والعبرة فيها للقيمة، والمرجع في اعتبارها التجار أصحاب الخبرة

العين ولا ينقص القيمة فلا يثبت حق الرد، إلا إذا كان النقص يفوت به غرض مقصود للمشتري، كمن 
اشترى شاة للأضحية، ثم تبين له أن بعض أذا مقطوع، فإنه يثبت له حق الرد، لأا لا تجزئ في 

  .216، ص)مرجع سبق ذكره

  .106م، ص1936/هـ1355
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الحكيم دون اشتراط المتعاقدين وهو من الخيارات التي يقررها الشارع
 في الثمن نقصان أوجب وما ،المشتري لتضرر بالعيب

فخيار العيب إذن؛ أن يكون لأحد العاقدين حق الفسخ بسبب عيب اطلع عليه في المعقود عليه 
علم به وقت العقد، فهو خيار إذن سببه عيب بمعقود عليه معين، وهذا المعين بالتعيين، ولم يكن على 

العيب حادث قبل القبض، ولم يكن عالما به في أثناء العقد، ولم يرض به بعد العلم به، والسبب في 
أن الاطلاع على عيب لم يكن معلوما  ؛شرعية خيار العيب بإعطاء العاقد حق الفسخ بسبب العيب

أن الرضا الذي نشأ بمقتضاه لم يكن على أساس صحيح؛ لأن الرضا بالعقد قام  وقت العقد دليل على
على أساس السلامة من العيوب التي ليست ظاهرة معلومة للعاقدين، فإذا ظهر عيب لم يكن معلوما فقد 

اار الأساس الذي قام عليه الرضا، فشرع خيار العيب؛ لتدارك الخلل الذي نال الرضا
ستقراء يثبت هذا الخيار في عقود المعاوضات في أربعة مواضع؛ الأول لشراء الأعيان 
المالية التي يلزم تعيينها، ولا تثبت دينا في الذمة، وعلى هذا لا يثبت خيار الرؤية في عقد السلم، والثاني 

الإجارة، والثالث قسمة غير المثليات، والرابع الصلح على مال على شيء معين
   .شروط خيار العيب

  :ويشترط لثبوت خيار العيب مايلي
قد حدث في المبيع قبل أن يقبضه المشتري، سواء أكان ذلك قبل  :أن يثبت أن العيب قديم، أي

العقد أم بعده، لأن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فلو حدث العيب بعد القبض فليس له حق الخيار، 
إلا إذا كان مستندا إلى سبب سابق على القبض، كما إذا اشترى سلعة فظهر عليها الصدأ ثم تبين أا قد 
اء قبل القبض، فللمشتري حق الرد، لأن العيب ترتب على سبب حدث عند البائع، فكأن 

 .العيب حدث عنده
أن يكون العيب منقصا لقيمة المبيع في عرف التجار، سواء أنقصت العين أم لم تنقص، لأن 

البيع معاوضة، والعبرة فيها للقيمة، والمرجع في اعتبارها التجار أصحاب الخبرة
العين ولا ينقص القيمة فلا يثبت حق الرد، إلا إذا كان النقص يفوت به غرض مقصود للمشتري، كمن 
اشترى شاة للأضحية، ثم تبين له أن بعض أذا مقطوع، فإنه يثبت له حق الرد، لأا لا تجزئ في 

                                 

مرجع سبق ذكره(عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، 
  .4، ص5ج ،)سبق ذكره صدرم(  ،ابن عابدين، رد المحتار

  .445، ص)ذكره مرجع سبق(العقد، أبو زهرة، الملكية ونظرية 
1355: طملات الشرعية المالية، دد ن، دم ن، دأحمد إبراهيم بك، المعا
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.اصطلاحا: ثانيا

وهو من الخيارات التي يقررها الشارع 
بالعيب الرد ثبوت لأن

فخيار العيب إذن؛ أن يكون لأحد العاقدين حق الفسخ بسبب عيب اطلع عليه في المعقود عليه 
المعين بالتعيين، ولم يكن على 

العيب حادث قبل القبض، ولم يكن عالما به في أثناء العقد، ولم يرض به بعد العلم به، والسبب في 
شرعية خيار العيب بإعطاء العاقد حق الفسخ بسبب العيب

وقت العقد دليل على
على أساس السلامة من العيوب التي ليست ظاهرة معلومة للعاقدين، فإذا ظهر عيب لم يكن معلوما فقد 

اار الأساس الذي قام عليه الرضا، فشرع خيار العيب؛ لتدارك الخلل الذي نال الرضا
وحسب الا

المالية التي يلزم تعيينها، ولا تثبت دينا في الذمة، وعلى هذا لا يثبت خيار الرؤية في عقد السلم، والثاني 
الإجارة، والثالث قسمة غير المثليات، والرابع الصلح على مال على شيء معين

شروط خيار العيب: البند الثاني

ويشترط لثبوت خيار العيب مايلي
أن يثبت أن العيب قديم، أي .1

العقد أم بعده، لأن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فلو حدث العيب بعد القبض فليس له حق الخيار، 
إلا إذا كان مستندا إلى سبب سابق على القبض، كما إذا اشترى سلعة فظهر عليها الصدأ ثم تبين أا قد 

اء قبل القبض، فللمشتري حق الرد، لأن العيب ترتب على سبب حدث عند البائع، فكأن تبللت بالم
العيب حدث عنده

أن يكون العيب منقصا لقيمة المبيع في عرف التجار، سواء أنقصت العين أم لم تنقص، لأن  .2
البيع معاوضة، والعبرة فيها للقيمة، والمرجع في اعتبارها التجار أصحاب الخبرة

العين ولا ينقص القيمة فلا يثبت حق الرد، إلا إذا كان النقص يفوت به غرض مقصود للمشتري، كمن 
اشترى شاة للأضحية، ثم تبين له أن بعض أذا مقطوع، فإنه يثبت له حق الرد، لأا لا تجزئ في 

                                
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي،  - )1(
ابن عابدين، رد المحتار: ينظر - )2(
أبو زهرة، الملكية ونظرية  - )3(
أحمد إبراهيم بك، المعا - )4(
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العيب ولا يثبت له حق الرد، أما لو اشتراها لغير ذبح واجب عليه، أي للحمها، فلا يعتبر 
 .لأن قيمتها لا تنقص بذلك، ونقص عينها لا يفوت عليه غرضا مقصودا

عجلاا،  رداءةكمن اشترى سيارة من وكالتها، ثم تبين له 
أما لو اشتراها مستعملة ثم اطلع على ذلك فلا يثبت له خيار 

من وهي  )3(،الرؤية النظر بالعين والقلب

  .27، ص6، ج)مرجع سبق ذكره
الألفاظ المختلفة في المعاني ، )هـ672: ت

204.  
، 10، ج)أرى(: مادة )مصدر سبق ذكره

جفال، دار  ميخليل إبراه: ، المخصص، تحقيق
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أما لو اشتراها لغير ذبح واجب عليه، أي للحمها، فلا يعتبر 
لأن قيمتها لا تنقص بذلك، ونقص عينها لا يفوت عليه غرضا مقصودا

كمن اشترى سيارة من وكالتها، ثم تبين له  ؛أن يغلب في جنس المبيع عدمه
أما لو اشتراها مستعملة ثم اطلع على ذلك فلا يثبت له خيار . فيثبت له حق الرد والفسخ بالعيب

 )1(.العيب، لأن الغالب في المستعمل منها ذلك
  .خيار الرؤية

  :سيتم التعريف به وذكر شروطه في بندين كالآتي
  .اصطلاحالغة و تعريف خيار الرؤية

  .لغة

الرؤية النظر بالعين والقلبو )2(،بصرت ورأَيت وتبصرت وتنورتأآنست و
  )4(.الرؤية التي معناها أبصرت بعيني

                                 

مرجع سبق ذكره(، ، الفقه المنهجيوآخرونمصطفى البغا، ومصطفى الخن، 
ت(عبد االله، جمال الدين ياني، أبومحمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي الج

204، صـه1411 :1، طبيروت ،ر الجيلدا، محمد حسن عواد
مصدر سبق ذكره( المحكم والمحيط الأعظم،، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده

، المخصص، تحقيق)هـ458ت(علي بن إسماعيل بن سيده المرسين أبو الحس
  .107، ص1م، ج1996/هـ1417 :1بيروت، ط ،إحياء التراث العربي

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa

 

 

أما لو اشتراها لغير ذبح واجب عليه، أي للحمها، فلا يعتبر . الأضحية
لأن قيمتها لا تنقص بذلك، ونقص عينها لا يفوت عليه غرضا مقصودا

أن يغلب في جنس المبيع عدمه .3
فيثبت له حق الرد والفسخ بالعيب

العيب، لأن الغالب في المستعمل منها ذلك
خيار الرؤية: الفرع الثاني

سيتم التعريف به وذكر شروطه في بندين كالآتي
تعريف خيار الرؤية: البند الأول

لغة الرؤية :أولا

آنست ومن  
الرؤية التي معناها أبصرت بعيني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                
مصطفى الخن، : ينظر - )1(
محمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي الج - )2(

محمد حسن عواد :، تحقيقالمؤتلفة
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده - )3(

  .338ص
أبو الحس: ينظر -  )4(

إحياء التراث العربي
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وهو من الخيارات التي قررها الشارع الحكيم؛ رعاية لمصلحة المتعاقدين من تغرير وتجهيل وسوء نية 
من إضافة الشيء إلى سببه، كخيار الشرط، والمعنى 

وأصل  )2(،الشرعي لخيار الرؤية؛ أن يكون للعاقد الذي عقد على شيء معين لم يره حق الفسخ إذا رآه
  

يشترط أن يكون المعقود عليه عينا كدار، أو سيارة؛ أما إذا كان دينا في الذمة كالسلم، فلا 

 :بأربعة مواضع هيأن يكون المعقود عليه من العقود التي تقبل الفسخ، وحددت 

أما عدا هذه العقود الأربعة فلا يثبت فيها خيار الرؤية مثل الديون، والعقود التي لا تقبل الفسخ، 
  

رأى المعقود عليه كله، أو بعضه مما لا تتفاوت أجزاؤه، فإن كان رآه أثناء 
 .ه السابق، فلا حق له بخيار الرؤية

  .216، ص)مرجع سبق ذكره

الكتاب  ،)هـ235 :ت(راهيم بن عثمان بن خواستي العبسي
: كتاب هـ،1409 :1، طالرياض، مكتبة الرشد
رواه  ،ترك شاء وإن أخذ شاء إن رآه إذا 

أبو الحسن علي بن : ؛ ينظر268، ص4
 :، تحقيقالدارقطنيسنن ، )هـ385ت(

، لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت، أحمد برهوم
، 3، ج2803 :الحديث كتاب البيوع، رقم
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وهو من الخيارات التي قررها الشارع الحكيم؛ رعاية لمصلحة المتعاقدين من تغرير وتجهيل وسوء نية 
من إضافة الشيء إلى سببه، كخيار الشرط، والمعنى  ؛ أيهو الخيار الذي سببه الرؤيةف )1

الشرعي لخيار الرؤية؛ أن يكون للعاقد الذي عقد على شيء معين لم يره حق الفسخ إذا رآه
: » وفَه هري ئًا لَميى شرتنِ اشمآهارِ إِذَا ري3(.»بِالْخ(  

  .شروط ثبوت الرؤية

  :يشترط لثبوت خيار الرؤية مايلي
يشترط أن يكون المعقود عليه عينا كدار، أو سيارة؛ أما إذا كان دينا في الذمة كالسلم، فلا 

 .يثبت فيه خيار الرؤية
أن يكون المعقود عليه من العقود التي تقبل الفسخ، وحددت 

 .شراء الأعيان
 .الإجارة
. 

 .الصلح عن دعوى المال على شيء بعينه
أما عدا هذه العقود الأربعة فلا يثبت فيها خيار الرؤية مثل الديون، والعقود التي لا تقبل الفسخ، 

  .كالمهر، وبدل الصلح عن القصاص، وبدل الخلع، وإن كانت أعيانا
رأى المعقود عليه كله، أو بعضه مما لا تتفاوت أجزاؤه، فإن كان رآه أثناء ألا يكون العاقد قد 

ه السابق، فلا حق له بخيار الرؤيةالعقد، أو قبله، ثم اشتراه عالما وقت الشراء أنه هو مرئي

                                 

مرجع سبق ذكره(عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، 
  .438، ص)ذكره مرجع سبق(العقد، محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية 

راهيم بن عثمان بن خواستي العبسيعبد االله بن محمد بن إب أبو بكر بن أبي شيبة
مكتبة الرشد، كمال يوسف الحوت :، تحقيقوالآثار المصنف في الأحاديث

 ريالخبا هو: قال من ،إليه ينظر ولا الشيء يشتري الرجل في
4، ج19974: الحديث رقم ،عن الحسن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب

(البغدادي الدارقطنيعمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 
أحمد برهوموعبد اللطيف حرز االله، وحسن عبد المنعم شلبي، ورنؤوط، 
كتاب البيوع، رقم ،ززززعن مكحول مرفوعا إلى النبي رواه ، م2004/

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa

 

 

. اصطلاحا: ثانيا

وهو من الخيارات التي قررها الشارع الحكيم؛ رعاية لمصلحة المتعاقدين من تغرير وتجهيل وسوء نية  
1(،الطرف الآخر

الشرعي لخيار الرؤية؛ أن يكون للعاقد الذي عقد على شيء معين لم يره حق الفسخ إذا رآه
:الأثرهذا الخيار 
شروط ثبوت الرؤية: البند الثاني

يشترط لثبوت خيار الرؤية مايلي
يشترط أن يكون المعقود عليه عينا كدار، أو سيارة؛ أما إذا كان دينا في الذمة كالسلم، فلا  .1

يثبت فيه خيار الرؤية
أن يكون المعقود عليه من العقود التي تقبل الفسخ، وحددت  .2

شراء الأعيان �
الإجارة �
.القسمة �
الصلح عن دعوى المال على شيء بعينه �

أما عدا هذه العقود الأربعة فلا يثبت فيها خيار الرؤية مثل الديون، والعقود التي لا تقبل الفسخ، 
كالمهر، وبدل الصلح عن القصاص، وبدل الخلع، وإن كانت أعيانا

ألا يكون العاقد قد  .3
العقد، أو قبله، ثم اشتراه عالما وقت الشراء أنه هو مرئي

                                
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي،  - )1(
محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية  - )2(
أبو بكر بن أبي شيبة - )3(

المصنف في الأحاديث
في البيوع والأقضية،

إسماعيل بن إبراهيم عن أيوبعن 
عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 

رنؤوط، شعيب الأ
/هـ1424 :1ط
  .382ص
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ويثبت خيار الرؤية للعاقد بعد رؤيته للمعقود عليه، ولو كان قد رضي به قبل رؤيته؛ لأن 
1( 

أي ؛ ونقدت له الدراهمنقدته الدراهم، 
  )3(.ونقدت الدراهم وانتقدا، إذا أخرجت منها الزيف

هو أن يتبايع اثنان على أنه إذا لم ينقد المشتري الثمن في مدة معينة، 
   )4(.المحددة تم البيع، وإذا لم ينقده فيها كان البيع فاسداً

 من للتمكن العاقد يشترطه حق هو
 بموت يسقط بل يورث، لا أنه على
 لا إنه حيث الشرط، خيار وهو بأصله

 عندهم جائز غير فهو الشافعية أما

 معناه، في لأنه الشرط؛ خيار في الواقع
  :هي مدته في والآراء بالاجتهاد،

  .225-224، ص)مرجع سبق ذكره
  .118، ص5، ج)القاف والدال والنون معهما

  
3131.  

فإذا اشترى شيئا على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى مدة كذا فلا بيع بينهما صح ذلك، وللمشتري في هذه الحالة الخيار، 
فإن شاء نقد في المدة المعينة، وأخذ المبيع، وإن شاء فسخ العقد، وكذا لو أعطى المشتري البائع الثمن على أن البائع إذا 

أحمد إبراهيم بك، المعاملات : ينظر( .ا فلا بيع بينهما صح أيضا، والخيار في هذه الحالة للبائع

، 41ج، و269، ص39ج ،)مرجع سبق دكره
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ويثبت خيار الرؤية للعاقد بعد رؤيته للمعقود عليه، ولو كان قد رضي به قبل رؤيته؛ لأن 
1(.ر على الرؤية، فما دامت لم تحصل لا يثبت الخيارالشرع علق الخيا

@Z@Z@Z@Z†ÔäÛa@‰bî�†ÔäÛa@‰bî�†ÔäÛa@‰bî�†ÔäÛa@‰bî�NNNN@@
 :في فرعين كالآتي مدتهوذكر  تعريفهسنتطرق إلى 

  .لغة واصطلاحا تعريف خيار النقد

.  

نقدته الدراهم، : فيقال )2(،تمييز الدراهم وإعطاؤكها إنسانا وأخذها
ونقدت الدراهم وانتقدا، إذا أخرجت منها الزيف ،قبضها :أعطيته، فانتقدها، أي

.  

هو أن يتبايع اثنان على أنه إذا لم ينقد المشتري الثمن في مدة معينة، ف، وهو داخل في خيار الشرط
المحددة تم البيع، وإذا لم ينقده فيها كان البيع فاسداًفلا بيع بينهما، فإذا نقد المشتري الثمن في المدة 

هوف )5(،لمصلحة البائع أو لمصلحة المشتريوقد يكون اشتراطه 
على الحنفية نص وقد الآخر، الطرف من البدل نقد عدم
بأصله وأسوة تورث، لا والأوصاف له، وصف لأنه 

أما إرثه، أو سقوطه إلى والحنابلة المالكية يتعرض عندهم، ولم

  .مدة خيار النقد

الواقع بالخلاف أسوة اختلفت، بل مدته، في الفقهية الآراء
بالاجتهاد، الخيار هذا وثبوت بالنص الشرط خيار لثبوت نظرا المغايرة

                                 

مرجع سبق ذكره(الفقه الإسلامي، عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في 
القاف والدال والنون معهما: (باب، )مصدر سبق ذكره(العين،  كتاب، 

  .544، ص2، ج)قدن( :، مادة)مصدر سبق ذكره(، الفارابي، الصحاح
3131، ص4ج ،)مرجع سبق ذكره( وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،

فإذا اشترى شيئا على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى مدة كذا فلا بيع بينهما صح ذلك، وللمشتري في هذه الحالة الخيار، 
فإن شاء نقد في المدة المعينة، وأخذ المبيع، وإن شاء فسخ العقد، وكذا لو أعطى المشتري البائع الثمن على أن البائع إذا 

ا فلا بيع بينهما صح أيضا، والخيار في هذه الحالة للبائعرد الثمن في مدة كذ
  ).122، ص)مرجع سبق ذكره

مرجع سبق دكره(الفقهية، الموسوعة ، ون الإسلاميةؤوزارة الأوقاف والش

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa

 

 

ويثبت خيار الرؤية للعاقد بعد رؤيته للمعقود عليه، ولو كان قد رضي به قبل رؤيته؛ لأن  .4
الشرع علق الخيا
ÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z

سنتطرق إلى 
تعريف خيار النقد: الفرع الأول 

.لغةالنقد : أولا

تمييز الدراهم وإعطاؤكها إنسانا وأخذها وهو 
أعطيته، فانتقدها، أي

.اصطلاحا: ثانيا

وهو داخل في خيار الشرط
فلا بيع بينهما، فإذا نقد المشتري الثمن في المدة 

وقد يكون اشتراطه 
عدم عند الفسخ

 الخيار، صاحب
عندهم، ولم يورث
  )6(.أصلا

مدة خيار النقد: الفرع الثاني

الآراء تتفق لم
المغايرة بعض مع

                                
عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في  - )1(
، الفراهيدي - )2(
الفارابي، الصحاح - )3(
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، - )4(
فإذا اشترى شيئا على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى مدة كذا فلا بيع بينهما صح ذلك، وللمشتري في هذه الحالة الخيار،  - )5(

فإن شاء نقد في المدة المعينة، وأخذ المبيع، وإن شاء فسخ العقد، وكذا لو أعطى المشتري البائع الثمن على أن البائع إذا 
رد الثمن في مدة كذ

مرجع سبق ذكره(الشرعية المالية، 
وزارة الأوقاف والش  - )6(

  .142ص
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 زاد ولو مصلحتهما، فيه يريان الذي
   الشرط، خيار في

. زائدة مدة يشترطا أن للمتعاقدين
 لتفريقه الشرط خيار في صنيعه خالف
 يقارب بما التحديد وأما. )المنع أصل

  .183، ص20ج، )ذكره
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الذي الأمد يحددا أن فلهما للمتعاقدين، التفويض :القول الأول
في قوله موجب على جرى وقد الحنابلة، مذهب وهذا

للمتعاقدين وليس: يقارا ما أو أيام، بثلاثة التحديد :القول الثاني
خالف وقد( يوسف أبي وصاحبه حنيفة أبي قول بالثلاث

أصل على النقد خيار وبقي الثلاث، فوق بما فيه آثار
 )1(.مالك قول فهو يوما العشرين يجاوز لا
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ذكره قمرجع سب(، الموسوعة الفقهية، ون الإسلاميةؤوالشوزارة الأوقاف 

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa

 

 

القول الأول .1

وهذا أيام، ثلاثة عن
القول الثاني .2

بالثلاث فالتحديد
آثار لورود بينهما،
لا أن على الثلاث

 

                                
وزارة الأوقاف   - )1(
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تماشيا مع قواعد التعامل التي أثبتها الإسلام فيما بين الناس؛ حتى تتم معاملام على وفق الرضا 
انتقال الملك من طرف إلى آخر على الوضوح، 
والرضا؛ حتى لا يدخل شيء إلى ذمة الشخص كرها عنه، وحتى لا يخرج منه شيء كرها عنه، وكذلك 
إبعادا للضرر الذي قد يلحق بالطرفين، أو بأحدهما لولا ضمانات الشريعة، وضوابطها، فكل ما يعود 
رير، فقد قررت الشريعة الحفظ منها، فشرعت خيارات تكون 

، فخيار الس والتعيين والشرط بيد من يقع به الضرر، وقد تطرقنا في بحثنا إلى أهم هذه الخيارات
  )1(.للتروي، وخيار الرؤية للرضا، وكذلك خيار العيب والنقد لإبعاد الضرر، والتغرير الفعلي
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تماشيا مع قواعد التعامل التي أثبتها الإسلام فيما بين الناس؛ حتى تتم معاملام على وفق الرضا 

انتقال الملك من طرف إلى آخر على الوضوح، والقبول، فقد حرصت الشريعة الإسلامية على أن يكون 
والرضا؛ حتى لا يدخل شيء إلى ذمة الشخص كرها عنه، وحتى لا يخرج منه شيء كرها عنه، وكذلك 
إبعادا للضرر الذي قد يلحق بالطرفين، أو بأحدهما لولا ضمانات الشريعة، وضوابطها، فكل ما يعود 

رير، فقد قررت الشريعة الحفظ منها، فشرعت خيارات تكون إلى الغبن، أو التدليس، أو التسرع، أو التغ
بيد من يقع به الضرر، وقد تطرقنا في بحثنا إلى أهم هذه الخيارات

للتروي، وخيار الرؤية للرضا، وكذلك خيار العيب والنقد لإبعاد الضرر، والتغرير الفعلي

                                 

  .175ص ،)مرجع سبق ذكره(كامل موسى، أحكام المعاملات، 

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa

 

 

تماشيا مع قواعد التعامل التي أثبتها الإسلام فيما بين الناس؛ حتى تتم معاملام على وفق الرضا 
والقبول، فقد حرصت الشريعة الإسلامية على أن يكون 

والرضا؛ حتى لا يدخل شيء إلى ذمة الشخص كرها عنه، وحتى لا يخرج منه شيء كرها عنه، وكذلك 
إبعادا للضرر الذي قد يلحق بالطرفين، أو بأحدهما لولا ضمانات الشريعة، وضوابطها، فكل ما يعود 

إلى الغبن، أو التدليس، أو التسرع، أو التغ
بيد من يقع به الضرر، وقد تطرقنا في بحثنا إلى أهم هذه الخيارات

للتروي، وخيار الرؤية للرضا، وكذلك خيار العيب والنقد لإبعاد الضرر، والتغرير الفعلي
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
كامل موسى، أحكام المعاملات، : ينظر - )1(
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�KKKKא�����א�ولא�����א�ولא�����א�ولא�����א�ول �� �� �� �
نستنتج من خلال ما سبق؛ أن عقد القرض الذي تقدمه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنه 
عقد صحيح، لتوفره على أركان وشروط العقد الشكلية، أما من ناحية المضمون والشروط التي 

ني من البحث ليتم التعمق تشترطها الوكالة الوطنية على المستفيد من القرض، فإننا نتركها إلى الفصل الثا
للتوصل إلى حكم صحيح لهذا العقد المستحدث، فما حكم القروض الَّتي تقدمها الوكالة 
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نستنتج من خلال ما سبق؛ أن عقد القرض الذي تقدمه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنه 
عقد صحيح، لتوفره على أركان وشروط العقد الشكلية، أما من ناحية المضمون والشروط التي 

تشترطها الوكالة الوطنية على المستفيد من القرض، فإننا نتركها إلى الفصل الثا
للتوصل إلى حكم صحيح لهذا العقد المستحدث، فما حكم القروض الَّتي تقدمها الوكالة 

  .الوطنية لدعم تشغيل الشباب؟، وهل تعتبر من قبيل القرض الحسن؟
  .كل هذا سنعرفه في الفصل الموالى

@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa@Þëþa@Ý–ÐÛa

 

 

 

نستنتج من خلال ما سبق؛ أن عقد القرض الذي تقدمه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنه 
عقد صحيح، لتوفره على أركان وشروط العقد الشكلية، أما من ناحية المضمون والشروط التي 

تشترطها الوكالة الوطنية على المستفيد من القرض، فإننا نتركها إلى الفصل الثا
للتوصل إلى حكم صحيح لهذا العقد المستحدث، فما حكم القروض الَّتي تقدمها الوكالة  فيها أكثر

الوطنية لدعم تشغيل الشباب؟، وهل تعتبر من قبيل القرض الحسن؟
كل هذا سنعرفه في الفصل الموالى
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  . البنك وحكم التعامل معه :المطلب الثاني
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  .المؤسسات المصغرة لتمويلالصيغ القديمة  :المطلب الثاني

  .المؤسسات المصغرة لتمويلالصيغ الجديدة  :المطلب الثالث

  .التمويل الّتي تقدمها الوكالةصيغ  حكم :المطلب الرابع
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: أي ؛هذا الفصل يعتبر أهم فصل في هذا البحث، وذلك لأنه عبارة عن تكييف فقهي لهذا العقد

احتوى هذا الفصل على ثلاثة مباحث، ذكرنا في مبحثه الأول الأشخاص والمؤسسات الذين 
تتعامل معهم الوكالة؛ كل من البنك وتبيين حكم التعامل معه، والمستفيد من القرض والشروط اللازم 

إلى  توفرها فيه، والمورد وشروط التعامل معه، وأخيرا التأمين وحكمه، ثم عرجنا في المبحث الثاني
وبينا حكم  التعريف بصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، وصيغ التمويل التي تنتهجها

الشارع فيها بذكر آراء الفقهاء في ذلك في مسألة مقارنة توصلنا فيها إلى ذكر الراجح بناءا على ما 
منها كل من المؤسسات لدينا من معطيات وأدلة، أما في المبحث الثالث ذكرنا المخاطر التي تعاني 

المصغرة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والبنك، ثم إيراد بعض الضمانات لتفادي هذه 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
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هذا الفصل يعتبر أهم فصل في هذا البحث، وذلك لأنه عبارة عن تكييف فقهي لهذا العقد
  .القرض الذي تقدمه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

احتوى هذا الفصل على ثلاثة مباحث، ذكرنا في مبحثه الأول الأشخاص والمؤسسات الذين 
تتعامل معهم الوكالة؛ كل من البنك وتبيين حكم التعامل معه، والمستفيد من القرض والشروط اللازم 

توفرها فيه، والمورد وشروط التعامل معه، وأخيرا التأمين وحكمه، ثم عرجنا في المبحث الثاني
التعريف بصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، وصيغ التمويل التي تنتهجها

الشارع فيها بذكر آراء الفقهاء في ذلك في مسألة مقارنة توصلنا فيها إلى ذكر الراجح بناءا على ما 
لدينا من معطيات وأدلة، أما في المبحث الثالث ذكرنا المخاطر التي تعاني 

المصغرة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والبنك، ثم إيراد بعض الضمانات لتفادي هذه 

 . سيتم تفصيل كل هذا فيما سيأتي
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هذا الفصل يعتبر أهم فصل في هذا البحث، وذلك لأنه عبارة عن تكييف فقهي لهذا العقد

القرض الذي تقدمه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
احتوى هذا الفصل على ثلاثة مباحث، ذكرنا في مبحثه الأول الأشخاص والمؤسسات الذين  

تتعامل معهم الوكالة؛ كل من البنك وتبيين حكم التعامل معه، والمستفيد من القرض والشروط اللازم 
توفرها فيه، والمورد وشروط التعامل معه، وأخيرا التأمين وحكمه، ثم عرجنا في المبحث الثاني

التعريف بصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، وصيغ التمويل التي تنتهجها
الشارع فيها بذكر آراء الفقهاء في ذلك في مسألة مقارنة توصلنا فيها إلى ذكر الراجح بناءا على ما 

لدينا من معطيات وأدلة، أما في المبحث الثالث ذكرنا المخاطر التي تعاني 
المصغرة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والبنك، ثم إيراد بعض الضمانات لتفادي هذه 

  .الأخطار
سيتم تفصيل كل هذا فيما سيأتي 
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والأشخاص الذين  ،أن نتعرف على الهيئات
للقروض  صحيحو ،واضح حكم

ا أن نتكلم لذا علين ؛، فالعلم بالشيء فرع عن تصوره
الشروط اللازم توفرها فيه، وكذا التكلم عن البنوك وحكم 

 المستفيد من القرض،تعاقد معه 
شركة التأمين وحكم التعامل معها في أربع مطالب 

éîÏ@ŠÏìnm@æc@k¯@�Ûa@ÂëŠ’ÛaéîÏ@ŠÏìnm@æc@k¯@�Ûa@ÂëŠ’ÛaéîÏ@ŠÏìnm@æc@k¯@�Ûa@ÂëŠ’ÛaéîÏ@ŠÏìnm@æc@k¯@�Ûa@ÂëŠ’ÛaNNNN@@@@@@@@
لذا سوف  )1(،المؤسسات المصغرة هي المستفيدة من قروض لونساج، وقد سبق التعريف ا

  )2( :المؤسسة المصغرة، وهي الشاب مسير
سنة بالنسبة لمسير  40سنة، ويمكن أن يصل السن إلى 

 )3(.)بما فيها الشركاء

 .المشروعأن يقدم مساهمة مالية شخصية بمستوى يطابق النسبة المحددة حسب 
سنة يشترط عليه أن يملك شهادة في التكوين المهني، أو 

 .سنة يشترط عليه فقط أن تكون معه شهادة عمل
سنة أن يحضر شهادة تثبت خدمته 

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، دليل إنشاء مؤسسة 
مصغرة، منشورات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط، ومعلومات مقدمة من 

يمكن إنشاء المؤسسة المصغرة من طرف شريكين أحدهما يملك رأس المال، والآخر الخبرة، والقرض يكون 
معلومات مقدمة من ( .باسم صاحب الخبرة، وبالنسبة لتسديد القرض فإنه يكون بينهما، والربح والخسارة كذلك

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
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أن نتعرف على الهيئات أولا ونساج يجبأ قبل أن نتعرف على حكم قروض
حكمإلى  التوصلتتعامل معهم المؤسسة، وطبيعة عملهم كي نتمكن من 

، فالعلم بالشيء فرع عن تصورهالتي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
الشروط اللازم توفرها فيه، وكذا التكلم عن البنوك وحكم  ونساج وماأعن المستفيد من قروض 

تعاقد معه الذي ي - الذي يقوم بتوفير العتاد لها- المورد  التعامل معها، وأيضا
شركة التأمين وحكم التعامل معها في أربع مطالب كذا و وعلاقة الوكالة به، وشروط التعاقد بينهما،

@āŠÔÛa@åß@†îÐn�½a@āŠÔÛa@åß@†îÐn�½a@āŠÔÛa@åß@†îÐn�½a@āŠÔÛa@åß@†îÐn�½aëëëëéîÏ@ŠÏìnm@æc@k¯@�Ûa@ÂëŠ’ÛaéîÏ@ŠÏìnm@æc@k¯@�Ûa@ÂëŠ’ÛaéîÏ@ŠÏìnm@æc@k¯@�Ûa@ÂëŠ’ÛaéîÏ@ŠÏìnm@æc@k¯@�Ûa@ÂëŠ’Ûa
المؤسسات المصغرة هي المستفيدة من قروض لونساج، وقد سبق التعريف ا

الشاب مسير نتطرق مباشرة إلى سرد شروط التأهيل الواجب توفرها في
سنة، ويمكن أن يصل السن إلى  35و 19أن يتراوح سن الشاب بين 

بما فيها الشركاء(المؤسسة على أن يتعهد بتوفير ثلاثة مناصب عمل دائمة 
 .أن يكون ذو مؤهلات مهنية لها علاقة مع المشروع

 .أن يكون بدون عمل
أن يقدم مساهمة مالية شخصية بمستوى يطابق النسبة المحددة حسب 

سنة يشترط عليه أن يملك شهادة في التكوين المهني، أو  30الشاب الذي يكون أقل من 
سنة يشترط عليه فقط أن تكون معه شهادة عمل 30شهادة جامعية،  وفوق 

سنة أن يحضر شهادة تثبت خدمته  30و 19يشترط على الشاب الذي يتراوح سنه بين 

                                         

  .64-63: الرابع، ص بحثالفصل التمهيدي، الم
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، دليل إنشاء مؤسسة 
مصغرة، منشورات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط، ومعلومات مقدمة من 

  .طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
يمكن إنشاء المؤسسة المصغرة من طرف شريكين أحدهما يملك رأس المال، والآخر الخبرة، والقرض يكون 

باسم صاحب الخبرة، وبالنسبة لتسديد القرض فإنه يكون بينهما، والربح والخسارة كذلك
  ).طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
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قبل أن نتعرف على حكم قروض 
تتعامل معهم المؤسسة، وطبيعة عملهم كي نتمكن من 

التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
عن المستفيد من قروض 

التعامل معها، وأيضا
وشروط التعاقد بينهما،

  : رتبناها كالآتي
½a½a½a½aÞëþa@kÜĐÞëþa@kÜĐÞëþa@kÜĐÞëþa@kÜĐ@Z@Z@Z@Z@āŠÔÛa@åß@†îÐn�½a@āŠÔÛa@åß@†îÐn�½a@āŠÔÛa@åß@†îÐn�½a@āŠÔÛa@åß@†îÐn�½a

المؤسسات المصغرة هي المستفيدة من قروض لونساج، وقد سبق التعريف ا
نتطرق مباشرة إلى سرد شروط التأهيل الواجب توفرها في

أن يتراوح سن الشاب بين  .1
المؤسسة على أن يتعهد بتوفير ثلاثة مناصب عمل دائمة 

أن يكون ذو مؤهلات مهنية لها علاقة مع المشروع .2
أن يكون بدون عمل .3
أن يقدم مساهمة مالية شخصية بمستوى يطابق النسبة المحددة حسب  .4
الشاب الذي يكون أقل من  .5

شهادة جامعية،  وفوق 
يشترط على الشاب الذي يتراوح سنه بين  .6

 .الوطنية
 

                                                          

الفصل التمهيدي، الم :راجع  -)(1
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، دليل إنشاء مؤسسة   -(2)

مصغرة، منشورات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط، ومعلومات مقدمة من 
طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط

يمكن إنشاء المؤسسة المصغرة من طرف شريكين أحدهما يملك رأس المال، والآخر الخبرة، والقرض يكون  - )(3
باسم صاحب الخبرة، وبالنسبة لتسديد القرض فإنه يكون بينهما، والربح والخسارة كذلك

طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
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تعمل البنوك كمؤسسات مالية على استقطاب الودائع، والمدخرات من المصادر المختلفة، وبآجال 
متباينة، وتستخدمها في التوظيف بمختلف االات، وكلما زاد حجم الودائع، والمدخلات في البنوك 

البنوك التقليدية دورها في ، ولقد أثبتت 
الوساطة المالية؛ وإن كانت هناك مآخذ، وسلبيات في البناء الأصلي لها، ومرت عليها السنون، 
واكتسبت الخبرات الكثيرة من جراء التجارب، والممارسات العملية التي مرت ا، وهاهي البنوك 

فما  )1(،تعلق بالمعاملات المالية، والمصرفية
  .وما حكم التعامل معهما؟

  :سنتطرق في هذا البند إلى التعريف بالبنوك التقليدية ونشأا وأنواعها ووظائفها على النحو التالي

أصله، وتبنك : رده إلى بنكه؛ أي
هؤلاء قوم من بنك الأرض، وتبنكوا في موضع كذا، أي أقاموا 

: 1لحميد عبد الفتاح المغربي، الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية، مكتبة الملك فهد، جدة، ط

؛ 386، ص5، ج)الكاف والنون والباء
؛ والفارابي، الصحاح، 159، ص10

 :، باب)مصدر سبق ذكره(؛ وابن منظور، لسان العرب، 
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تعمل البنوك كمؤسسات مالية على استقطاب الودائع، والمدخرات من المصادر المختلفة، وبآجال 
متباينة، وتستخدمها في التوظيف بمختلف االات، وكلما زاد حجم الودائع، والمدخلات في البنوك 

، ولقد أثبتت زادت قدرا على التوظيف، والتمويل لمختلف القطاعات
الوساطة المالية؛ وإن كانت هناك مآخذ، وسلبيات في البناء الأصلي لها، ومرت عليها السنون، 
واكتسبت الخبرات الكثيرة من جراء التجارب، والممارسات العملية التي مرت ا، وهاهي البنوك 

تعلق بالمعاملات المالية، والمصرفيةالإسلامية تخط خطواا الأولى، وتنشر رسالة الإسلام، فيما ي
وما حكم التعامل معهما؟ ؟الإسلامية المصارفالمقصود بالبنوك التقليدية، وا

  :سنعرف كل هذا في فرعين كالآتي
  .تعريف البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية

  :وسيتم تفصيله في بندين
  .البنوك التقليدية

سنتطرق في هذا البند إلى التعريف بالبنوك التقليدية ونشأا وأنواعها ووظائفها على النحو التالي
  .لغة واصطلاحا تعريف البنوك التقليدية

  :الآتيمكون من عبارة عن مركب إضافي 
رده إلى بنكه؛ أي: الأصل، يقال: وهو مصطلح معرب وأصله فارسي، ومعناه

هؤلاء قوم من بنك الأرض، وتبنكوا في موضع كذا، أي أقاموا : فلان في عز ومنعة؛ أي تمكن، ويقال

                                         

لحميد عبد الفتاح المغربي، الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية، مكتبة الملك فهد، جدة، ط
  .75م، ص

الكاف والنون والباء(: ، باب)مصدر سبق ذكره(الخليل الفراهيدي، العين، 
10، ج)والنونالكاف (: ، باب)مصدر سبق ذكره(الهروي، ذيب اللغة، 

؛ وابن منظور، لسان العرب، 1576، ص4، ج)بنك( :، مادة
  .403، ص10
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ïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Zyë@ÙäjÛayë@ÙäjÛayë@ÙäjÛayë@ÙäjÛa
تعمل البنوك كمؤسسات مالية على استقطاب الودائع، والمدخرات من المصادر المختلفة، وبآجال 
متباينة، وتستخدمها في التوظيف بمختلف االات، وكلما زاد حجم الودائع، والمدخلات في البنوك 

زادت قدرا على التوظيف، والتمويل لمختلف القطاعات
الوساطة المالية؛ وإن كانت هناك مآخذ، وسلبيات في البناء الأصلي لها، ومرت عليها السنون، 
واكتسبت الخبرات الكثيرة من جراء التجارب، والممارسات العملية التي مرت ا، وهاهي البنوك 

الإسلامية تخط خطواا الأولى، وتنشر رسالة الإسلام، فيما ي
المقصود بالبنوك التقليدية، وا

سنعرف كل هذا في فرعين كالآتي
تعريف البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية: الفرع الأول

وسيتم تفصيله في بندين
البنوك التقليدية: البند الأول

سنتطرق في هذا البند إلى التعريف بالبنوك التقليدية ونشأا وأنواعها ووظائفها على النحو التالي
تعريف البنوك التقليدية: أولا

   .البنوك لغة
عبارة عن مركب إضافي  هي
وهو مصطلح معرب وأصله فارسي، ومعناه :البنك

فلان في عز ومنعة؛ أي تمكن، ويقال
   )2(.به
 
 
 

                                                          

لحميد عبد الفتاح المغربي، الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية، مكتبة الملك فهد، جدة، طعبد ا -) 1(
م، ص2004/ـه1425

الخليل الفراهيدي، العين، : ينظر -)2(
الهروي، ذيب اللغة، و
، مادة)مصدر سبق ذكره(
10، ج)الباء الموحدة(
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 ،أو متصف به، والتقليد عند النصارى
 ؛وشعائر الديانة مشافهة ،جيلا بعد جيل من العقائد

، أو اقتراض الأموال بمعدل وتوظيفها
فائدة معينة، لإقراضها هي، ورأسمالها، واستثمارها بمعدل أعلى من معدل الاقتراض، كما يقوم البنك 

مكان يحفظ فيه الناس أموالهم في أمان، ويستردوا حين 

تطور البشرية عرفت النقود في صورة ذهب، وفضة، وزادت حاجة البعض إلى حفظ ما 
لديهم من المال؛ مما دعاهم إلى إيداعه لدى بعض الأفراد المشهود لهم بالأمانة، المعروفين بالتراهة، 
 كان ذلك في أواخر القرن السادس عشر ميلادي تقريبا، وتطور الأمر، فازدهر عمل

تلك الفئة من الناس، وعرفت بالصيارفة؛ حيث كثر عدد من يلجئون بام، مما أدى م إلى التفكير 
وهكذا كانت اللبنات الأولى في 

بانكو، والتي تعني في البداية المصطبة التي يجلس 
عليها الصارفون ثم أصبحت، فيما بعد تعني المنضدة التي يتم فوقها تبادل العملات، وفي الأخير 

  )5(.على المكان الذي يتم فيه المتاجرة بالنقود، ويقابلها بالعربية المصرف

: 8-1ج: ، تكملة المعاجم العربية، نقله إلى العربية وعلق عليه
  .360، ص8م، ج2000

  .75، ص)مرجع سبق ذكره
  .253، ص
  .253، ص)مرجع سبق ذكره

؛ وبن بلخير حسان، ورزيقي صلاح الدين الأيوبي، البنك المركزي وعلاقته بالبنوك 
مالية، لنيل شهادة الليسانس، : وعلوم التسيير، تخصص

  .20م، ص2012
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أو متصف به، والتقليد عند النصارى ،والمحاكاة ،تقليدي؛ أي قائم على التقليد
جيلا بعد جيل من العقائد ،وتداولوه خلفا عن سلف ،واليهود ما تسلموه

  )1(.مما لم يدون في كتبهم المترلة، والجمع تقاليد
  .البنوك التقليدية اصطلاحا

وتوظيفهامنشأة مالية غرضها الرئيسي تجميع المدخرات، 
فائدة معينة، لإقراضها هي، ورأسمالها، واستثمارها بمعدل أعلى من معدل الاقتراض، كما يقوم البنك 

   )2(."بعدة خدمات تتعلق بالنقود، أو ما يماثلها
مكان يحفظ فيه الناس أموالهم في أمان، ويستردوا حين ": وعرف أيضا باعتبار وظيفته بأنه

(  
  .البنوك التقليديةوظائف أنواع و

  .نشأة البنوك التقليدية
تطور البشرية عرفت النقود في صورة ذهب، وفضة، وزادت حاجة البعض إلى حفظ ما 
لديهم من المال؛ مما دعاهم إلى إيداعه لدى بعض الأفراد المشهود لهم بالأمانة، المعروفين بالتراهة، 
كان ذلك في أواخر القرن السادس عشر ميلادي تقريبا، وتطور الأمر، فازدهر عمل

تلك الفئة من الناس، وعرفت بالصيارفة؛ حيث كثر عدد من يلجئون بام، مما أدى م إلى التفكير 
وهكذا كانت اللبنات الأولى في ، في إقراض ما يحفظونه من أموال إلى من يحتاج إليها نظير فائدة معينة

    )4(.صرح المصارف الذي نراه الآن
بانكو، والتي تعني في البداية المصطبة التي يجلس  "Banco"فأصل البنك يعود إلى  كلمة إيطالية 

عليها الصارفون ثم أصبحت، فيما بعد تعني المنضدة التي يتم فوقها تبادل العملات، وفي الأخير 
على المكان الذي يتم فيه المتاجرة بالنقود، ويقابلها بالعربية المصرف

                                         

، تكملة المعاجم العربية، نقله إلى العربية وعلق عليه)هـ1300: ت(رينهارت بيتر آن دوزِي 
1979/2000: 1د سليم النعيمي، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط

مرجع سبق ذكره(عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية، 
، ص)ذكره مرجع سبق(سعيد الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة، 

مرجع سبق ذكره(سعيد الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة، 
؛ وبن بلخير حسان، ورزيقي صلاح الدين الأيوبي، البنك المركزي وعلاقته بالبنوك 253، ص

وعلوم التسيير، تخصصلكلية العلوم الاقتصادية : التجارية والإسلامية، بحث مقدم
2011/2012: امعيةبعداش الطاهر، السنة الج: جامعة عمار ثليجي بالأغواط، إشراف
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تقليدي؛ أي قائم على التقليد: يقال: التقليدي
واليهود ما تسلموه

مما لم يدون في كتبهم المترلة، والجمع تقاليد
البنوك التقليدية اصطلاحا

منشأة مالية غرضها الرئيسي تجميع المدخرات، " :البنك هو
فائدة معينة، لإقراضها هي، ورأسمالها، واستثمارها بمعدل أعلى من معدل الاقتراض، كما يقوم البنك 

بعدة خدمات تتعلق بالنقود، أو ما يماثلها
وعرف أيضا باعتبار وظيفته بأنه

)3(."يحتاجون إليها

أنواع ونشأة و: ثانيا
نشأة البنوك التقليدية  . أ
تطور البشرية عرفت النقود في صورة ذهب، وفضة، وزادت حاجة البعض إلى حفظ ما  مع 

لديهم من المال؛ مما دعاهم إلى إيداعه لدى بعض الأفراد المشهود لهم بالأمانة، المعروفين بالتراهة، 
كان ذلك في أواخر القرن السادس عشر ميلادي تقريبا، وتطور الأمر، فازدهر عمل، والسمعة الحسنة

تلك الفئة من الناس، وعرفت بالصيارفة؛ حيث كثر عدد من يلجئون بام، مما أدى م إلى التفكير 
في إقراض ما يحفظونه من أموال إلى من يحتاج إليها نظير فائدة معينة

صرح المصارف الذي نراه الآن
فأصل البنك يعود إلى  كلمة إيطالية 

عليها الصارفون ثم أصبحت، فيما بعد تعني المنضدة التي يتم فوقها تبادل العملات، وفي الأخير 
على المكان الذي يتم فيه المتاجرة بالنقود، ويقابلها بالعربية المصرف أصبحت تدل

                                                          

رينهارت بيتر آن دوزِي  -)1(
يمي، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، طمحمليم النعد س

عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية،   -)2(
سعيد الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة،  - )3(

سعيد الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة، : ينظر - (4)
، ص)نفسه(: ينظر -)5(

التجارية والإسلامية، بحث مقدم
جامعة عمار ثليجي بالأغواط، إشراف
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- بنوك مركزية، وبنوك تجارية، أما في الجزائر 
  :، فيمكن القول بأن النظام المصرفي الجزائري يتضمن دائرتين حاليا، وهما

لبنك ا: وهي مصرفية مالية، وتشمل البنك المركزي، ثم أربعة بنوك تجارية، وهي
، "BEA" بنك الجزائر الخارجي

 ، ثم بنك متخصص في الزراعة، وهو البنك الفلاحي للتنمية الريفية

، والصندوق "BAD" وهي الادخارية الإستثمارية، وتضم البنك الجزائري للتنمية
الصندوق الوطني : ، ثم قطاع التأمين، والذي يضم بدوره

  )SAA".)1" ، والشركة الجزائرية للتأمين
إنشاء مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية 

 .فهي تدخل في لجنة قبول الملفات المودعة لدى الوكالة

لما لها من آثار هامة على بقية وتعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف البنك التقليدي على الإطلاق؛ 
أعمال البنك، وبالتالي على نجاح البنك؛ لذلك فإن إدارات البنوك تولي مسألة الودائع أهمية كبيرة، 

  )2(.الخ...وتعمل على دراسة هذه الودائع، وتحليلها باستمرار؛ من حيث تركزها، وحجمها، ومدا

وظيفة قبول الودائع، وهي وظيفة متلازمة مع وظيفة 
الودائع، فالبنوك لن تستطيع الحصول على الودائع دون دفع مقابل لأصحاب هذه الودائع؛ سواء كان 
هذا المقابل على شكل فوائد، أو على شكل خدمات، ومن أهم الوسائل التي تمكن البنوك من دفع 

" CPA"شيخي ليلية، وبن سالم مسعودة، البنوك ومخاطر القروض دراسة تطبيقية في وكالتي 
 :لمعهد العلوم الاقتصادية والإعلام الآلي، فرع

عقاري مصطفى، : التسيير، لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، إشراف

: 2الأردن، ط-المصارف الإسلامية، دار المسيرة، عمان
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 .أنواع البنوك التقليدية
بنوك مركزية، وبنوك تجارية، أما في الجزائر : تنقسم البنوك التقليدية إلى نوعين أساسيين هما

، فيمكن القول بأن النظام المصرفي الجزائري يتضمن دائرتين حاليا، وهما
وهي مصرفية مالية، وتشمل البنك المركزي، ثم أربعة بنوك تجارية، وهي

BNA"، القرض الشعبي الجزائريو "CPA" ،بنك الجزائر الخارجيو
، ثم بنك متخصص في الزراعة، وهو البنك الفلاحي للتنمية الريفية"BDL" وبنك التنمية المحلية

وهي الادخارية الإستثمارية، وتضم البنك الجزائري للتنمية
، ثم قطاع التأمين، والذي يضم بدوره"CNEP" الوطني للادخار والاحتياط

، والشركة الجزائرية للتأمين"CAAR" للتأمين، وإعادة التأمين
إنشاء مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية في بذكر هذه البنوك؛ لأن لها علاقة 

فهي تدخل في لجنة قبول الملفات المودعة لدى الوكالة لدعم تشغيل الشباب، 
 .وظائف البنوك

  :وظائف البنوك التقليدية فيما يليبعض يمكن تلخيص 
  . قبول الودائع

وتعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف البنك التقليدي على الإطلاق؛ 
أعمال البنك، وبالتالي على نجاح البنك؛ لذلك فإن إدارات البنوك تولي مسألة الودائع أهمية كبيرة، 

وتعمل على دراسة هذه الودائع، وتحليلها باستمرار؛ من حيث تركزها، وحجمها، ومدا
  .منح القروض والسلف

وظيفة قبول الودائع، وهي وظيفة متلازمة مع وظيفة  ،والأهمية في النشأةوهذه الوظيفة توازي 
الودائع، فالبنوك لن تستطيع الحصول على الودائع دون دفع مقابل لأصحاب هذه الودائع؛ سواء كان 
هذا المقابل على شكل فوائد، أو على شكل خدمات، ومن أهم الوسائل التي تمكن البنوك من دفع 

                                         

شيخي ليلية، وبن سالم مسعودة، البنوك ومخاطر القروض دراسة تطبيقية في وكالتي 
لمعهد العلوم الاقتصادية والإعلام الآلي، فرع: بالأغواط حول منح قرض استثماري، بحث مقدم

التسيير، لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، إشراف
  .4م، ص2000

المصارف الإسلامية، دار المسيرة، عمانمحمود حسين الوادي، وحسين محمد سمحان، 
  .35هـ، ص

ïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@åß@åß@åß@åß@ÒŠ�@ÒŠ�@ÒŠ�@ÒŠ�

 

  

أنواع البنوك التقليدية  . ب
تنقسم البنوك التقليدية إلى نوعين أساسيين هما

، فيمكن القول بأن النظام المصرفي الجزائري يتضمن دائرتين حاليا، وهما- وهذا ما نحتاجه
وهي مصرفية مالية، وتشمل البنك المركزي، ثم أربعة بنوك تجارية، وهي :الدائرة الأولى

BNA" الوطني الجزائري
وبنك التنمية المحلية

"BADR".  
وهي الادخارية الإستثمارية، وتضم البنك الجزائري للتنمية :الدائرة الثانية

الوطني للادخار والاحتياط
للتأمين، وإعادة التأمين الجزائري

بذكر هذه البنوك؛ لأن لها علاقة  وقد قمنا
لدعم تشغيل الشباب، 

وظائف البنوك  . ت
يمكن تلخيص 

قبول الودائع: أولا
وتعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف البنك التقليدي على الإطلاق؛ 

أعمال البنك، وبالتالي على نجاح البنك؛ لذلك فإن إدارات البنوك تولي مسألة الودائع أهمية كبيرة، 
وتعمل على دراسة هذه الودائع، وتحليلها باستمرار؛ من حيث تركزها، وحجمها، ومدا

منح القروض والسلف: ثانيا
وهذه الوظيفة توازي 

الودائع، فالبنوك لن تستطيع الحصول على الودائع دون دفع مقابل لأصحاب هذه الودائع؛ سواء كان 
هذا المقابل على شكل فوائد، أو على شكل خدمات، ومن أهم الوسائل التي تمكن البنوك من دفع 

                                                          

شيخي ليلية، وبن سالم مسعودة، البنوك ومخاطر القروض دراسة تطبيقية في وكالتي : ينظر -)1(
بالأغواط حول منح قرض استثماري، بحث مقدم "BEA"و

التسيير، لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، إشراف
2000: امعيةالسنة الج

محمود حسين الوادي، وحسين محمد سمحان،  - )2(
هـ، ص1427/م2008
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استثمار هذه الأموال بشكل فعال، 
وأهم وسيلة لإستغلال هذه الموارد المتاحة هي وسيلة منح القروض، والسلف مقابل الحصول على 

لدولية، وتسهيل التجارة جميع البنوك التجارية بدور هام في تسوية المدفوعات ا

يمكن اعتبارها من أهم وظائف البنوك لعدم إمكانية وجود هذه المسألة إلا بوجود البنوك؛ حيث 
الحقيقية في البداية، ثم القيام بمهمة الإقراض 

،  وتعتمد )شراء وبيع إثباتات المديونية، والأصول ذات العائد
  )3(.هذه الوظيفة على مدى إنتشار الوعي المصرفي بين الجمهور وتطور النظام المصرفي

مبادلة العملات، والأوراق الأجنبية 
وهو في الفقه ما عرفه  )4(،"بعضها ببعض؛ حسب نسب، وأسعار، ووحدات، وقيود، وأنظمة معينة
  5)(."فلوس

  .36، ص)مرجع سبق ذكره

لكلية الشريعة والدراسات : مقدمعادل محمد أمين الطيب روزي، أحكام الصرف في الفقه الإسلامي، بحث 
الدراسات العليا الشرعية، لنيل درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله، جامعة أم القرى، مكة 

  .30م، ص1996/هـ1416: امعية
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استثمار هذه الأموال بشكل فعال، : افة إلى تكلفة الأموال من المصادر الأخرىهذه التكاليف إض
وأهم وسيلة لإستغلال هذه الموارد المتاحة هي وسيلة منح القروض، والسلف مقابل الحصول على 

  )1(.فائدة محددة سلفا من المقترض
  .تسوية المدفوعات الدولية وتسهيل التجارة الدولية

جميع البنوك التجارية بدور هام في تسوية المدفوعات ا

  .مضاعفة أو إيجاد النقد
يمكن اعتبارها من أهم وظائف البنوك لعدم إمكانية وجود هذه المسألة إلا بوجود البنوك؛ حيث 

الحقيقية في البداية، ثم القيام بمهمة الإقراض تستطيع البنوك القيام ذه الوظيفة من خلال قبول الودائع 
شراء وبيع إثباتات المديونية، والأصول ذات العائد( والإقتراض، بواسطة القيود المحاسبية

هذه الوظيفة على مدى إنتشار الوعي المصرفي بين الجمهور وتطور النظام المصرفي
  

مبادلة العملات، والأوراق الأجنبية : "ويعرف في الاقتصاد بأنه، وهو من أهم وظائف البنوك
بعضها ببعض؛ حسب نسب، وأسعار، ووحدات، وقيود، وأنظمة معينة

فلوسالالصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما ب: "صاحب الفواكه الدواني

                                         

مرجع سبق ذكره(محمود حسين الوادي، وحسين محمد سمحان، المصارف الإسلامية، 
.  
36.  

عادل محمد أمين الطيب روزي، أحكام الصرف في الفقه الإسلامي، بحث 
الدراسات العليا الشرعية، لنيل درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله، جامعة أم القرى، مكة 

امعيةومحمد أمين اللبابيدي، السنة الج ،محمد حلمي السيد عيسى
  .74، ص2، ج)مصدر سبق ذكره(الدواني، الأزهري، الفواكه 
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هذه التكاليف إض
وأهم وسيلة لإستغلال هذه الموارد المتاحة هي وسيلة منح القروض، والسلف مقابل الحصول على 

فائدة محددة سلفا من المقترض
تسوية المدفوعات الدولية وتسهيل التجارة الدولية: ثالثا

جميع البنوك التجارية بدور هام في تسوية المدفوعات احيث تقوم 
  )2(.الدولية
مضاعفة أو إيجاد النقد: رابعا

يمكن اعتبارها من أهم وظائف البنوك لعدم إمكانية وجود هذه المسألة إلا بوجود البنوك؛ حيث 
تستطيع البنوك القيام ذه الوظيفة من خلال قبول الودائع 

والإقتراض، بواسطة القيود المحاسبية
هذه الوظيفة على مدى إنتشار الوعي المصرفي بين الجمهور وتطور النظام المصرفي

  .الصرف:خامسا
وهو من أهم وظائف البنوك

بعضها ببعض؛ حسب نسب، وأسعار، ووحدات، وقيود، وأنظمة معينة
صاحب الفواكه الدواني

  
  
  
  
  
  

                                                          

محمود حسين الوادي، وحسين محمد سمحان، المصارف الإسلامية،  – )(1
.36، ص)نفسه(-)(2
36، ص)نفسه( -)(3

عادل محمد أمين الطيب روزي، أحكام الصرف في الفقه الإسلامي، بحث  – (4)
الدراسات العليا الشرعية، لنيل درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله، جامعة أم القرى، مكة : الإسلامية، قسم

محمد حلمي السيد عيسى: إشراف المكرمة،
الأزهري، الفواكه  - (5)
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  )1(.لذا يرجع إلى المصادر التي تطرقت إليه

لية تعمل البنوك حديثا كمستشار فني، ومالي لعملائها، فتقوم بتقديم خدمة الاستشارات الما
المتعلقة بدراسات الاستثمار، والأسواق المالية، والنقدية، كما تقوم بتقديم خدمة الإستشارات 

  .والمؤسسات المصغرة

عامل مكمل للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فهي تتدخل في حالة التمويل 
من قيمة القرض، وتكون لها الأولوية 

 )4(.فعند الإنتهاء من تسديد قروضها يأتي دور الوكالة في المرتبة الثانية

مهدي : ، الحجة على أهل المدينة، تحقيق
؛ وأبو الحسن علي بن 571-572

، صلاح الدين الناهي، دار الفرقان 
؛ والسرخسي، 493-491م، ص
، 5، ج)مصدر سبق ذكره(؛ والكاساني، بدائع الصنائع، 

: ت(برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي
عبد الكريم سامي الجندي، : تحقيق 
 بن محمود بن ؛ وعبد االله169-192

الشيخ : ، الاختيار لتعليل المختار، علق عليها
39-40. 

لكلية العلوم : ة والمتوسطة، بحث مقدم
العلوم التجارية، لنيل شهادة الماجستير ، جامعة محمد بوضياف، 
؛ ومحمود حسين الوادي، وحسين محمد سمحان، 

  .معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
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لذا يرجع إلى المصادر التي تطرقت إليهوللصرف عدة أحكام لا يسعنا ذكرها الآن 
  .الاستشارات

تعمل البنوك حديثا كمستشار فني، ومالي لعملائها، فتقوم بتقديم خدمة الاستشارات الما
المتعلقة بدراسات الاستثمار، والأسواق المالية، والنقدية، كما تقوم بتقديم خدمة الإستشارات 

  )2(.وغيرها من الخدمات مقابل عمولة معينة والاقتصادية،
والمؤسسات المصغرة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب علاقة البنوك

 .علاقة البنوك بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
عامل مكمل للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فهي تتدخل في حالة التمويل 

من قيمة القرض، وتكون لها الأولوية ) %70(ـوتقوم بإقراض المستفيد بنسبة عالية تقدر ب
فعند الإنتهاء من تسديد قروضها يأتي دور الوكالة في المرتبة الثانية

                                         

، الحجة على أهل المدينة، تحقيق)هـ189: ت(أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني
571، ص2هـ، ج1403: 3بيروت، ط ،حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب

 .د: ، النتف في الفتاوى، تحقيق)هـ461 :ت(نفيالحالحسين بن محمد السغدي 
م، ص1984/ـه1404: 2لبنان، ط-بيروت، الأردن، مؤسسة الرسالة

؛ والكاساني، بدائع الصنائع، 76-2، ص14، ج)مصدر سبق ذكره
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي؛ وأبو المعالي 

 ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه،
169، ص7م، ج2004/هـ1424 :1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت

، الاختيار لتعليل المختار، علق عليها)هـ683: ت(مودود الموصلي البلدحي مجد الدين أبو الفضل الحنفي
39، ص2م، ج1937/هـ1356: القاهرة، دط ،محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي

ة والمتوسطة، بحث مقدمعمران عبد الحكيم، إستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغير
العلوم التجارية، لنيل شهادة الماجستير ، جامعة محمد بوضياف، : الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم

؛ ومحمود حسين الوادي، وحسين محمد سمحان، 57م، ص16/05/2007صالح صالحي، يوم 
  .36، ص)سبق ذكره مرجع(المصارف الإسلامية، 

  .240-237الملاحق، ص: دفتر الشروط صيغة التمويل الثلاثي، راجع
معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
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وللصرف عدة أحكام لا يسعنا ذكرها الآن 
الاستشارات: سادسا

تعمل البنوك حديثا كمستشار فني، ومالي لعملائها، فتقوم بتقديم خدمة الاستشارات الما
المتعلقة بدراسات الاستثمار، والأسواق المالية، والنقدية، كما تقوم بتقديم خدمة الإستشارات 

والاقتصادية، الضريبية،
علاقة البنوك: ثالثا

علاقة البنوك بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ) أ
عامل مكمل للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فهي تتدخل في حالة التمويل البنوك تعتبر 

وتقوم بإقراض المستفيد بنسبة عالية تقدر ب الثلاثي،
فعند الإنتهاء من تسديد قروضها يأتي دور الوكالة في المرتبة الثانية )3(،في رد القرض

 

 

 

                                                          

أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: ينظر – )(1
حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب

الحسين بن محمد السغدي 
الأردن، مؤسسة الرسالة-عمان

مصدر سبق ذكره(المبسوط، 
؛ وأبو المعالي 219- 215ص

، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه،)هـ616
دار الكتب العلمية، بيروت

مودود الموصلي البلدحي مجد الدين أبو الفضل الحنفي
محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي

عمران عبد الحكيم، إستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغير: ينظر -)2(
الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم

صالح صالحي، يوم : المسيلة، إشراف
المصارف الإسلامية، 

دفتر الشروط صيغة التمويل الثلاثي، راجع -)(3
معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط -)4(
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القرض البنكي الذي يمنح للشاب، أو الشباب 

لا يمنح قرضه بسهولة، فهو يفرض شروط جد صعبة 
إلى تشغيل أكبر  حتى يتأكد من استرجاع قرضه؛ وبالتالي، فالبنك يمول المشاريع المصغرة التي دف

ولكن البنك لا يمنح القرض؛ إلا بعد التأكد والدراسة، والتدقيق الجيد في جميع العوامل التي قد 

  )2(:، وقد وضع شروطا على لمؤسسات المصغرة لمنح قرضه من أهمها
تحقيق المساهمة الشخصية للشباب، فهي تعتبر شرطا رئيسي؛ حيث يفتح له البنك حساب 

 . 
تحقيق المساهمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ بالإضافة إلى المساهمة 
تساهم أيضا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
بنسبة من المبلغ الإجمالي، وهذا حسب تكلفة المشروع عن طريق الصندوق الوطني لدعم وتشغيل 

تسوية الوضعية الإدارية للشباب؛ وذلك من خلال دراسة الملف، وسمعة الشباب، 
ووضعيتهم، ويتعرف على قدرم  الائتمانية عن طريق مقابلة العميل، ودراسة مقدرته على توليد 
الدخل، وكذا دراسة ما يحيط بالمشروع من كل الجوانب مع التأكد من قيامه بكل الإجراءات 
في العقد الموثق؛ حيث يتم إشهاره، وطرحه لدى المحكمة دون أن ينسى التسجيل في 
السجل التجاري، وغالبا ما تضع البنوك شروطا متنوعة، وعديدة لمنح القروض، كما تطلب مقابل 

 

مرجع سبق (بوسهمين أحمد، وبلحاج فراجي، دور البنوك في تنمية المؤسسات المصغرة في منطقة بشار، 
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 )1(.علاقة البنوك بالمؤسسات المصغرة
القرض البنكي الذي يمنح للشاب، أو الشباب تتمثل العلاقة بين المؤسسة المصغرة، والبنك في 

  .أصحاب المشاريع المصغرة، وذلك حتى يتمكنوا من مزاولة نشاطهم
لا يمنح قرضه بسهولة، فهو يفرض شروط جد صعبة ومن خلال الإحصائيات الأولية، فإن البنك 

حتى يتأكد من استرجاع قرضه؛ وبالتالي، فالبنك يمول المشاريع المصغرة التي دف
  .عدد ممكن من الشباب، وتحصيل أكبر قدر من القيمة المضافة

ولكن البنك لا يمنح القرض؛ إلا بعد التأكد والدراسة، والتدقيق الجيد في جميع العوامل التي قد 

، وقد وضع شروطا على لمؤسسات المصغرة لمنح قرضه من أهمها
تحقيق المساهمة الشخصية للشباب، فهي تعتبر شرطا رئيسي؛ حيث يفتح له البنك حساب 

. حتى يودع فيه مساهمته، وتختلف هذه المساهمة حسب تكلفة المشروع
تحقيق المساهمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ بالإضافة إلى المساهمة 

تساهم أيضا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  الشخصية للشباب أصحاب المشاريع المصغرة،
بنسبة من المبلغ الإجمالي، وهذا حسب تكلفة المشروع عن طريق الصندوق الوطني لدعم وتشغيل 

تسوية الوضعية الإدارية للشباب؛ وذلك من خلال دراسة الملف، وسمعة الشباب، 
ووضعيتهم، ويتعرف على قدرم  الائتمانية عن طريق مقابلة العميل، ودراسة مقدرته على توليد 
الدخل، وكذا دراسة ما يحيط بالمشروع من كل الجوانب مع التأكد من قيامه بكل الإجراءات 
في العقد الموثق؛ حيث يتم إشهاره، وطرحه لدى المحكمة دون أن ينسى التسجيل في 
السجل التجاري، وغالبا ما تضع البنوك شروطا متنوعة، وعديدة لمنح القروض، كما تطلب مقابل 

  .ذلك ضمانات على طالبي القرض، وهذا لمواجهة خطر عدم التسديد

                                         

بوسهمين أحمد، وبلحاج فراجي، دور البنوك في تنمية المؤسسات المصغرة في منطقة بشار، 

  .6ص، 
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علاقة البنوك بالمؤسسات المصغرة   ) ب
تتمثل العلاقة بين المؤسسة المصغرة، والبنك في 

أصحاب المشاريع المصغرة، وذلك حتى يتمكنوا من مزاولة نشاطهم
ومن خلال الإحصائيات الأولية، فإن البنك 

حتى يتأكد من استرجاع قرضه؛ وبالتالي، فالبنك يمول المشاريع المصغرة التي دف
عدد ممكن من الشباب، وتحصيل أكبر قدر من القيمة المضافة

ولكن البنك لا يمنح القرض؛ إلا بعد التأكد والدراسة، والتدقيق الجيد في جميع العوامل التي قد 
  تؤثر 

، وقد وضع شروطا على لمؤسسات المصغرة لمنح قرضه من أهمهاعلى القروض
تحقيق المساهمة الشخصية للشباب، فهي تعتبر شرطا رئيسي؛ حيث يفتح له البنك حساب   .1

حتى يودع فيه مساهمته، وتختلف هذه المساهمة حسب تكلفة المشروع
تحقيق المساهمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ بالإضافة إلى المساهمة  .2

الشخصية للشباب أصحاب المشاريع المصغرة،
بنسبة من المبلغ الإجمالي، وهذا حسب تكلفة المشروع عن طريق الصندوق الوطني لدعم وتشغيل 

 .الشباب
تسوية الوضعية الإدارية للشباب؛ وذلك من خلال دراسة الملف، وسمعة الشباب،  .3

ووضعيتهم، ويتعرف على قدرم  الائتمانية عن طريق مقابلة العميل، ودراسة مقدرته على توليد 
الدخل، وكذا دراسة ما يحيط بالمشروع من كل الجوانب مع التأكد من قيامه بكل الإجراءات 

في العقد الموثق؛ حيث يتم إشهاره، وطرحه لدى المحكمة دون أن ينسى التسجيل في ة الإدارية المتمثل
السجل التجاري، وغالبا ما تضع البنوك شروطا متنوعة، وعديدة لمنح القروض، كما تطلب مقابل 

ذلك ضمانات على طالبي القرض، وهذا لمواجهة خطر عدم التسديد
 

 

 

 

                                                          

بوسهمين أحمد، وبلحاج فراجي، دور البنوك في تنمية المؤسسات المصغرة في منطقة بشار، : ينظر -)1(
  .6، ص)ذكره

، )نفسه(: ينظر -)(2
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صرفت المال أنفقته : مأخوذة من صرف يصرف، تصريفا، فهو مصرف، والمفعول مصرف، يقال
وصرفت الذهب بالدراهم بعته، واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيرف، وصراف للمبالغة، وهو من 

(  
اسم مكان صرف النقود، ثم توسعت في مدلولها العرفي، وأصبحت الآن تطلق على 
المصارف التي تقوم بصرف النقود، واستبدال العملات، وأنواع الأنشطة الأخرى، كالاستيراد، 

  )2(.ن حيث المدلول اللغويوالتصدير، وهي تساوي لفظ البنك من حيث العرف، والاستعمال لا م

هناك عدة تعريفات متنوعة للمصرف باعتباره منشأة مالية، ووسيطا تاجرا في الأموال بين 
الممولين، والمتمولين من المستثمرين، وأصحاب المشاريع، فالمصرف عبارة عن منشأة مالية تقوم بجمع 

ومباشرة  توظيف المال، وإمداده المشاريع الاقتصادية بمصادر الأموال،

فالبنك هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال، وتزظيفها في نطاق الشؤيعة الإسلامية؛ مما 
       .عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي

هذا هو تعريف المصرف الإسلامي، أما وصفه بالإسلامي فالقصد من ذلك بيان هوية الالتزام المقررة 
؛ سواء كانوا من المودعين، أو من 

؛ و الفيومي، المصباح 545، ص1
: ت(؛ أحمد مختار عبد الحميد عمر338
، 2، ج)صرف( :م، مادة2008/

: 1مصر، ط-رمضان حافظ عبد الرحمان، موقف الشريعة الإسلامية من البنوك، دار السلام، القاهرة

، )مرجع سبق ذكره(بداوي محمد، طرق وأساليب التمويل في البنوك الإسلامية، 
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  .المصارف الإسلامية
  .لغة واصطلاحا تعريف المصارف الإسلامية

  .لغةالمصارف الإسلامية 
مأخوذة من صرف يصرف، تصريفا، فهو مصرف، والمفعول مصرف، يقال

وصرفت الذهب بالدراهم بعته، واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيرف، وصراف للمبالغة، وهو من 
)1(.صرف في الجودة والقيمة أي فضل الصيارفة، وللدرهم على الدرهم

اسم مكان صرف النقود، ثم توسعت في مدلولها العرفي، وأصبحت الآن تطلق على 
المصارف التي تقوم بصرف النقود، واستبدال العملات، وأنواع الأنشطة الأخرى، كالاستيراد، 

والتصدير، وهي تساوي لفظ البنك من حيث العرف، والاستعمال لا م
  .المصارف الإسلامية اصطلاحا

هناك عدة تعريفات متنوعة للمصرف باعتباره منشأة مالية، ووسيطا تاجرا في الأموال بين 
الممولين، والمتمولين من المستثمرين، وأصحاب المشاريع، فالمصرف عبارة عن منشأة مالية تقوم بجمع 

توظيف المال، وإمداده المشاريع الاقتصادية بمصادر الأموال، الودائع وقبولها، ثم إقراضها قصد
  )3( .ها الفقهيةالأعمال المصرفية على أسس الشريعة الإسلامية وقواعد

فالبنك هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال، وتزظيفها في نطاق الشؤيعة الإسلامية؛ مما 
عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق

هذا هو تعريف المصرف الإسلامي، أما وصفه بالإسلامي فالقصد من ذلك بيان هوية الالتزام المقررة 
؛ سواء كانوا من المودعين، أو من في أسلوب التعامل الذي يسير عليه هذا البنك في علاقته مع الناس

                                         

1، ج)صرم(: ، مادة)مصدر سبق ذكره(الزمخشري، أساس البلاغة، 
338، ص1، ج)الصاد مع الراء وما يثلثهما( :، باب)مصدر سبق ذكره

/هـ1429: 1، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط

رمضان حافظ عبد الرحمان، موقف الشريعة الإسلامية من البنوك، دار السلام، القاهرة
  . 84، ص

بداوي محمد، طرق وأساليب التمويل في البنوك الإسلامية، ومحمد أمين، 
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المصارف الإسلامية: البند الثاني
تعريف المصارف الإسلامية: أولا

المصارف الإسلامية 
مأخوذة من صرف يصرف، تصريفا، فهو مصرف، والمفعول مصرف، يقال

وصرفت الذهب بالدراهم بعته، واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيرف، وصراف للمبالغة، وهو من 
الصيارفة، وللدرهم على الدرهم

اسم مكان صرف النقود، ثم توسعت في مدلولها العرفي، وأصبحت الآن تطلق على  فالمصارف
المصارف التي تقوم بصرف النقود، واستبدال العملات، وأنواع الأنشطة الأخرى، كالاستيراد، 

والتصدير، وهي تساوي لفظ البنك من حيث العرف، والاستعمال لا م
المصارف الإسلامية اصطلاحا

هناك عدة تعريفات متنوعة للمصرف باعتباره منشأة مالية، ووسيطا تاجرا في الأموال بين 
الممولين، والمتمولين من المستثمرين، وأصحاب المشاريع، فالمصرف عبارة عن منشأة مالية تقوم بجمع 

الودائع وقبولها، ثم إقراضها قصد
الأعمال المصرفية على أسس الشريعة الإسلامية وقواعد

فالبنك هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال، وتزظيفها في نطاق الشؤيعة الإسلامية؛ مما 
يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق

هذا هو تعريف المصرف الإسلامي، أما وصفه بالإسلامي فالقصد من ذلك بيان هوية الالتزام المقررة 
في أسلوب التعامل الذي يسير عليه هذا البنك في علاقته مع الناس

                                                          

الزمخشري، أساس البلاغة، : ينظر –) 1(
مصدر سبق ذكره(المنير، 

، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط)هـ1424
 .1291ص

رمضان حافظ عبد الرحمان، موقف الشريعة الإسلامية من البنوك، دار السلام، القاهرة - )2(
، ص2005/ـه1425

محمد أمين،  يبخاو: ينظر  -)3(
  .7ص
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وهو أسلوب ملتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية، أسلوب يطهر المعاملات من أية 
  )1(.محضورات شرعية، ويوفر البدائل الكافية التي تنبع من صميم التشريع الإسلامي

ومهما تباينت التعريفات للبنوك الإسلامية من الناحية اللفظية، فإا تتفق جميعا في عناصر التعريف 

 .حشد الموارد، والمدخرات بأساليب وأدوات تتفق مع أحكام الشريعة
توظيف الموارد، والمدخرات امعة في أوجه الاستثمار المختلفة قصيرة، وطويلة الأجل وفقا 

التركيز على البعدين الاقتصادي، والاجتماعي لعملية التنمية؛ من خلال توظيف الموارد، 
ضرورة وجود الاطار المؤسسي المنظم لهذه الأعمال؛ سواء كان بنكا، أو مؤسسة 

قرر علماء الاقتصاد الإسلامي أن فكرة المصارف ترجع إلى صدر الإسلام؛ عندما كان الصراف 
إسلامية يعطي ورقة تخول له حق صرف مبلغ معين من صراف آخر في ولاية أخرى متى 
اطمأن الآخر إلى صحة التوقيع الأول، وكان الهدف من هذه العملية هو عدم نقل المال خلال 
رحلات برية، وبحرية طويلة خشية السرقة، والضياع، وهذا ما يطلق عليه في الفكر الصرفي المعاصر 

من المعلوم أن نصوص الإسلام متضافرة على تحريم الربا، وعلى اعتباره منكرا اقتصاديا، واجتماعيا 
غليظ الإثم، ونحن نشاهد أن الشبكة الربوية المنتشرة في الحياة العامة قد صدعت البناء الإجتماعي 

ن يحرم االله أمرا لا للإسلام وشوهت حقائقه، ونحن نعتقد اعتقادا جازما وجود استحالة اقتصادية في أ
تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه؛ لهذا كان لزاما على المسلمين أن يبحثوا عن نظام اقتصادي لا 
يتعارض مع الشرع المطهر، وقد ظهرت النوايا الطيبة من بعض الباحثين، فأخذوا يفكرون في البديل 

  .67، ص)بقاس
ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، مكتبة الملك فهد، دم ن، 

لكلية : بداوي محمد، طرق وأساليب التمويل في البنوك الإسلامية، بحث مقدم
: المحاسبة، إشراف :فرع ،علوم التسيير

  .7، صم2003
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وهو أسلوب ملتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية، أسلوب يطهر المعاملات من أية الممولين المستثمرين، 
محضورات شرعية، ويوفر البدائل الكافية التي تنبع من صميم التشريع الإسلامي

ومهما تباينت التعريفات للبنوك الإسلامية من الناحية اللفظية، فإا تتفق جميعا في عناصر التعريف 
  

حشد الموارد، والمدخرات بأساليب وأدوات تتفق مع أحكام الشريعة
توظيف الموارد، والمدخرات امعة في أوجه الاستثمار المختلفة قصيرة، وطويلة الأجل وفقا 

 
التركيز على البعدين الاقتصادي، والاجتماعي لعملية التنمية؛ من خلال توظيف الموارد، 

ضرورة وجود الاطار المؤسسي المنظم لهذه الأعمال؛ سواء كان بنكا، أو مؤسسة .

  .المصارف الإسلامية وظائفخصائص و
  .نشأة المصارف الإسلامية

قرر علماء الاقتصاد الإسلامي أن فكرة المصارف ترجع إلى صدر الإسلام؛ عندما كان الصراف 
إسلامية يعطي ورقة تخول له حق صرف مبلغ معين من صراف آخر في ولاية أخرى متى 
اطمأن الآخر إلى صحة التوقيع الأول، وكان الهدف من هذه العملية هو عدم نقل المال خلال 
رحلات برية، وبحرية طويلة خشية السرقة، والضياع، وهذا ما يطلق عليه في الفكر الصرفي المعاصر 

  )3(.الحوالة
من المعلوم أن نصوص الإسلام متضافرة على تحريم الربا، وعلى اعتباره منكرا اقتصاديا، واجتماعيا 
غليظ الإثم، ونحن نشاهد أن الشبكة الربوية المنتشرة في الحياة العامة قد صدعت البناء الإجتماعي 

للإسلام وشوهت حقائقه، ونحن نعتقد اعتقادا جازما وجود استحالة اقتصادية في أ
تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه؛ لهذا كان لزاما على المسلمين أن يبحثوا عن نظام اقتصادي لا 
يتعارض مع الشرع المطهر، وقد ظهرت النوايا الطيبة من بعض الباحثين، فأخذوا يفكرون في البديل 

                                         

سالرجع الم(عبد االله بن محمد الطيار، توظيف الأموال بين المشروع والممنوع، 
ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، مكتبة الملك فهد، دم ن، لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلامية 

  .198م، ص2001
بداوي محمد، طرق وأساليب التمويل في البنوك الإسلامية، بحث مقدمومحمد أمين، 

علوم التسييرمحاسبة، لنيل شهادة الليسانس في : العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، تخصص
2002/2003: امعيةالأغواط، السنة الج، براهيمي عبد االله، جامعة عمار ثليجي
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الممولين المستثمرين، 
محضورات شرعية، ويوفر البدائل الكافية التي تنبع من صميم التشريع الإسلامي

ومهما تباينت التعريفات للبنوك الإسلامية من الناحية اللفظية، فإا تتفق جميعا في عناصر التعريف 
  )2( :الرئيسة وهي

حشد الموارد، والمدخرات بأساليب وأدوات تتفق مع أحكام الشريعة .1
توظيف الموارد، والمدخرات امعة في أوجه الاستثمار المختلفة قصيرة، وطويلة الأجل وفقا  .2

 .لأحكام الشريعة
التركيز على البعدين الاقتصادي، والاجتماعي لعملية التنمية؛ من خلال توظيف الموارد،  .3

معةوالمدخرات ا.
   .تمويل إسلامية

خصائص ونشأة و :ثانيا
نشأة المصارف الإسلامية  . أ

قرر علماء الاقتصاد الإسلامي أن فكرة المصارف ترجع إلى صدر الإسلام؛ عندما كان الصراف 
إسلامية يعطي ورقة تخول له حق صرف مبلغ معين من صراف آخر في ولاية أخرى متى في ولاية 

اطمأن الآخر إلى صحة التوقيع الأول، وكان الهدف من هذه العملية هو عدم نقل المال خلال 
رحلات برية، وبحرية طويلة خشية السرقة، والضياع، وهذا ما يطلق عليه في الفكر الصرفي المعاصر 

الحوالةبالشيك، أو 
من المعلوم أن نصوص الإسلام متضافرة على تحريم الربا، وعلى اعتباره منكرا اقتصاديا، واجتماعيا 
غليظ الإثم، ونحن نشاهد أن الشبكة الربوية المنتشرة في الحياة العامة قد صدعت البناء الإجتماعي 

للإسلام وشوهت حقائقه، ونحن نعتقد اعتقادا جازما وجود استحالة اقتصادية في أ
تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه؛ لهذا كان لزاما على المسلمين أن يبحثوا عن نظام اقتصادي لا 
يتعارض مع الشرع المطهر، وقد ظهرت النوايا الطيبة من بعض الباحثين، فأخذوا يفكرون في البديل 

                                                          

عبد االله بن محمد الطيار، توظيف الأموال بين المشروع والممنوع،  -)1(
لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلامية  -)2(

2001/هـ1422: 2ط
محمد أمين،  يبخاو: ينظر -)3(

العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، تخصص
براهيمي عبد االله، جامعة عمار ثليجي
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تمية الحل، وسرعته، لاسيما، وقد رأوا 
أنظار المسلمين تتجه إليهم بعد الصحوة العامة في السبعينيات من هذا القرن، وقد بدأت أول محاولة 

م، ثم 1963لتنفيذ توجيهات االله في المؤسسات المطلوبة للمجتمع متمثلة في بنوك الإدخار بمصر سنة 

 .وتشكل هذه الخاصية المعلم الرئيسي للبنك الإسلامي
إما بالاستثمار : توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الاستثمارات؛ وذلك بأحد طريقتين

المباشر، بمعنى أن يقوم البنك بنفسه بتوظيف الأموال التجارية في مشروعات تدر عليه عائدا، أو 
ح مساهمة البنك في رأس مال المشروع الإنتاجي، يترتب عليه أين يصب

البنك شريكا في ملكية المشروع، وشريكا في إدارته، وتسييره، والإشراف عليه، وشريكا كذلك في 
 .كل ما ينتج عنه من ربح، أو خسارة بالنسب التي يتفق عليها بين الشركاء

 
 .إحياء نظام الزكاة بإنشاء صندوق فيه حصيلتها داخل المصرف، ويتولى المصرف إدارته

 .إحياء بيت مال المسلمين، وإنشاء صندوق له يتولى المصرف إدارته
 .القضاء على الإحتكار الذي تفرضه الشركات المساهمة على أسهمها

  )3( :يمكن إجمال الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية في نوعين رئيسيين هما

دت : عبد االله بن محمد الطيار، توظيف الأموال بين المشروع والممنوع، دار الوطن للنشر، دم ن، دط

  .81-73، ص)مرجع سبق ذكره
، )مرجع سبق ذكره(لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، 
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تمية الحل، وسرعته، لاسيما، وقد رأوا الإسلامي لهذه المصارف الربوية، وأخيرا زادت قناعتهم بح
أنظار المسلمين تتجه إليهم بعد الصحوة العامة في السبعينيات من هذا القرن، وقد بدأت أول محاولة 

لتنفيذ توجيهات االله في المؤسسات المطلوبة للمجتمع متمثلة في بنوك الإدخار بمصر سنة 
  )1(.ن عليه  الآنتوالت المحاولات إلى أن وصلت إلى ما نح

 .خصائص المصارف الإسلامية
 )2(:للمصارف الإسلامية عدة خصائص نذكر منها

وتشكل هذه الخاصية المعلم الرئيسي للبنك الإسلامي - الربا–استبعاد التعامل بالفائدة 
توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الاستثمارات؛ وذلك بأحد طريقتين

المباشر، بمعنى أن يقوم البنك بنفسه بتوظيف الأموال التجارية في مشروعات تدر عليه عائدا، أو 
مساهمة البنك في رأس مال المشروع الإنتاجي، يترتب عليه أين يصببالاستثمار بالمشاركة، بمعنى 

البنك شريكا في ملكية المشروع، وشريكا في إدارته، وتسييره، والإشراف عليه، وشريكا كذلك في 
كل ما ينتج عنه من ربح، أو خسارة بالنسب التي يتفق عليها بين الشركاء

 .ربط التنمية الإقتصادية بالتنمية الإجتماعية
 .فتجميع الأموال العاطلة ودفعها إلى مجال الاستثمار والتوظي

إحياء نظام الزكاة بإنشاء صندوق فيه حصيلتها داخل المصرف، ويتولى المصرف إدارته
إحياء بيت مال المسلمين، وإنشاء صندوق له يتولى المصرف إدارته

القضاء على الإحتكار الذي تفرضه الشركات المساهمة على أسهمها
 .إرساء قواعد العدل، والمساواة في المغانم والمغارم

 .المصارف الإسلامية
يمكن إجمال الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية في نوعين رئيسيين هما

  :وتغطي الخدمات الاقتصادية والمصرفية،

                                         

عبد االله بن محمد الطيار، توظيف الأموال بين المشروع والممنوع، دار الوطن للنشر، دم ن، دط

مرجع سبق ذكره(الطيار، توظيف الأموال بين المشروع والممنوع، عبد االله بن محمد 
لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، 
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الإسلامي لهذه المصارف الربوية، وأخيرا زادت قناعتهم بح
أنظار المسلمين تتجه إليهم بعد الصحوة العامة في السبعينيات من هذا القرن، وقد بدأت أول محاولة 

لتنفيذ توجيهات االله في المؤسسات المطلوبة للمجتمع متمثلة في بنوك الإدخار بمصر سنة 
توالت المحاولات إلى أن وصلت إلى ما نح

خصائص المصارف الإسلامية  . ب
للمصارف الإسلامية عدة خصائص نذكر منها

استبعاد التعامل بالفائدة  •
توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الاستثمارات؛ وذلك بأحد طريقتين •

المباشر، بمعنى أن يقوم البنك بنفسه بتوظيف الأموال التجارية في مشروعات تدر عليه عائدا، أو 
بالاستثمار بالمشاركة، بمعنى 

البنك شريكا في ملكية المشروع، وشريكا في إدارته، وتسييره، والإشراف عليه، وشريكا كذلك في 
كل ما ينتج عنه من ربح، أو خسارة بالنسب التي يتفق عليها بين الشركاء

ربط التنمية الإقتصادية بالتنمية الإجتماعية •
تجميع الأموال العاطلة ودفعها إلى مجال الاستثمار والتوظي •
إحياء نظام الزكاة بإنشاء صندوق فيه حصيلتها داخل المصرف، ويتولى المصرف إدارته •
إحياء بيت مال المسلمين، وإنشاء صندوق له يتولى المصرف إدارته •
القضاء على الإحتكار الذي تفرضه الشركات المساهمة على أسهمها •
إرساء قواعد العدل، والمساواة في المغانم والمغارم •
المصارف الإسلامية وظائف  . ت

يمكن إجمال الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية في نوعين رئيسيين هما
الخدمات الاقتصادية والمصرفية،: أولا

 .حشد الموارد •
 .توظيف الموارد •

                                                          

عبد االله بن محمد الطيار، توظيف الأموال بين المشروع والممنوع، دار الوطن للنشر، دم ن، دط: ينظر -)1(
  .67ن، ص

عبد االله بن محمد : ينظر –) 2(
لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي،   - )3(

 .200ص
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ومع الاختلاف الواضح بين أسلوب عمل البنوك الإسلامية، والبنوك التقليدية في مجال تقديم 
الخدمات الاقتصادية، والمصرفية، فإن من اليسير أيضا القول بأن البنوك الإسلامية تنفرد عن البنوك 

  .بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
، والتعامل مع مع المؤسسات بغرض الربح

صالحها؛ لأنه بما أا لا تتعامل بالفائدة فهذا قد 

قد  اأ هو لعدم وجود ضمانات تضمن رجوع القروض الّتي قدمتها، بالإضافة إلى
خاضت تجربة في محاولة تمويل المؤسسات المصغرة؛ إلا أا خسرت فيها خسارة كبيرة، لذا فهي 

(  
.  

  :وسيتم معرفة حكم التعامل مع البنوك التقليدية، وكذا العمل فيها، كالآتي

البنوك مؤسسات ربوية، والربا محرم في الإسلام، فحكم فوائد القروض استقر منذ أربعة عشر 
قرنا، وفوائد البنوك استقر حكمها أيضا، ولكن منذ ربع قرن فقط، ففوائد القروض محرمة بالكتاب، 

��ª��©��¨��§���¦��¥��¤

¶��µ� �´�� �³� �²���±��°��¯��®l،)3( وقال تعالى:�

  .معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع الأغواط
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 .لاستثمارات المالية، والاقتصادية
  :وتغطي الخدمات الاجتماعية،

 .الزكاة
 .تقديم القروض الحسنة

 .إنشاء المنظمات الإسلامية
. 

ومع الاختلاف الواضح بين أسلوب عمل البنوك الإسلامية، والبنوك التقليدية في مجال تقديم 
الخدمات الاقتصادية، والمصرفية، فإن من اليسير أيضا القول بأن البنوك الإسلامية تنفرد عن البنوك 

  .ليدية بمزية مجموعة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها
بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب علاقة المصارف الإسلامية

مع المؤسسات بغرض الربحليس لها أي علاقة ا، فهي في غالب الأحيان تتعامل 
صالحها؛ لأنه بما أا لا تتعامل بالفائدة فهذا قد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قد لا يكون في 

  )1( .يؤدي إلى خسارا
هو لعدم وجود ضمانات تضمن رجوع القروض الّتي قدمتها، بالإضافة إلى

خاضت تجربة في محاولة تمويل المؤسسات المصغرة؛ إلا أا خسرت فيها خسارة كبيرة، لذا فهي 
)2(.تتعامل فقط مع المؤسسات المتوسطة، والكبيرة لتضمن عودة نقودها

.حكم التعامل مع البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية
  .تقليديةحكم التعامل مع البنوك ال

وسيتم معرفة حكم التعامل مع البنوك التقليدية، وكذا العمل فيها، كالآتي
  .حكم التعامل مع البنوك التقليدية

البنوك مؤسسات ربوية، والربا محرم في الإسلام، فحكم فوائد القروض استقر منذ أربعة عشر 
قرنا، وفوائد البنوك استقر حكمها أيضا، ولكن منذ ربع قرن فقط، ففوائد القروض محرمة بالكتاب، 

¤��¥��¦���§��¨��©���m��ª :قال تعاليوالسنة، والإجماع، فأي زيادة على رأس المال يحرمها 

¶��µ� �´�� �³� �²���±��°��¯��®
                                         

معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع الأغواط
    .علومات مقدمة من طرف بنك البركة، فرع الأغواط

279.  
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لاستثمارات المالية، والاقتصاديةإدارة ا •
الخدمات الاجتماعية،: ثانيا

الزكاةجمع وتوزيع  •
تقديم القروض الحسنة •
إنشاء المنظمات الإسلامية •
.تنمية الوعي الديني •

ومع الاختلاف الواضح بين أسلوب عمل البنوك الإسلامية، والبنوك التقليدية في مجال تقديم 
الخدمات الاقتصادية، والمصرفية، فإن من اليسير أيضا القول بأن البنوك الإسلامية تنفرد عن البنوك 

ليدية بمزية مجموعة الخدمات الاجتماعية التي تقدمهاالتق
علاقة المصارف الإسلامية:ثالثا

ليس لها أي علاقة ا، فهي في غالب الأحيان تتعامل 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قد لا يكون في 

يؤدي إلى خسارا
هو لعدم وجود ضمانات تضمن رجوع القروض الّتي قدمتها، بالإضافة إلى والسبب

خاضت تجربة في محاولة تمويل المؤسسات المصغرة؛ إلا أا خسرت فيها خسارة كبيرة، لذا فهي 
تتعامل فقط مع المؤسسات المتوسطة، والكبيرة لتضمن عودة نقودها

حكم التعامل مع البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية: الفرع الثاني
حكم التعامل مع البنوك ال: البند الأول

وسيتم معرفة حكم التعامل مع البنوك التقليدية، وكذا العمل فيها، كالآتي
حكم التعامل مع البنوك التقليدية: أولا

البنوك مؤسسات ربوية، والربا محرم في الإسلام، فحكم فوائد القروض استقر منذ أربعة عشر 
قرنا، وفوائد البنوك استقر حكمها أيضا، ولكن منذ ربع قرن فقط، ففوائد القروض محرمة بالكتاب، 

والسنة، والإجماع، فأي زيادة على رأس المال يحرمها 

«¬��¶��µ� �´�� �³� �²���±��°��¯��®
                                                          

معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع الأغواط  -) 1(
علومات مقدمة من طرف بنك البركة، فرع الأغواطم -)(2

279 :البقرة، آ –) 3(
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�¢l،)1( ،وأما فوائد البنوك
فكان الاختلاف حول حكمها قبل ربع قرن؛ حيث لم يدرك بعض الفقهاء طبيعة عمل البنوك؛ حيث 
دقيقة محسوبة أمكن معها حساب نصيب 
صاحب رأس المال، ولم يدركوا أن البنك لا يستثمر، وإنما يقرض بربا، وأنه من الممكن أن يتحول 

القرض الحسن إذا كان عونا على 
هو حرام، ومن المعلوم أن البنك الربوي تاجر ديون مراب، فمعظم نشاطه يقع في 
دائرة الحرام، وأرصدة الحسابات الجارية يستعين ا في الإقراض بالربا، وغير ذلك من الأعمال 

ج المحرمة، غير أن المسلم عندما لا يجد إلا البنوك الربوية قد تدفعه الضرورة إلى التعامل معها، ولا حر

البنوك مؤسسات ربوية، والربا محرم في الإسلام؛ وبالتالي فإن العمل في هذه البنوك حرام، 

تنفيذ أعمالها، وتنشيط مصالحها، فهو 

Â��Á� �À� �¿Ã� ������Ç� �Æ� � �Å� �Ä

من المعلوم أن البنوك الإسلامية هي مؤسسات تمويلية ذات رسالة، ومنهج، وفي ظل التكتلات 
الاقتصادية، والمصرفية التي تشهدها الساحة الدولية حاليا، لابد للبنوك الإسلامية من حشد طاقاا، 
وتوحيد جهودها كي تتمكن من إرساء القواعد السليمة لجهاز مصرفي قوي، ومتماسك يلبي 

دت ن، : قطر، دط -علي أحمد السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، دار الثقافة، الدوحة

  .272ص
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��y��x��w��v��u��������¡������~��}��|��{��z���¢
فكان الاختلاف حول حكمها قبل ربع قرن؛ حيث لم يدرك بعض الفقهاء طبيعة عمل البنوك؛ حيث 

دقيقة محسوبة أمكن معها حساب نصيب إم بنوا فتواهم على أساس أن البنك يستثمر بطريقة 
صاحب رأس المال، ولم يدركوا أن البنك لا يستثمر، وإنما يقرض بربا، وأنه من الممكن أن يتحول 

  )2(.إلى منهج إسلامي يتفق مع شروط المضاربة

القرض الحسن إذا كان عونا على : "لبنوك الحديثة في ضوء الإسلامقال صاحب معاملات ا
هو حرام، ومن المعلوم أن البنك الربوي تاجر ديون مراب، فمعظم نشاطه يقع في 
دائرة الحرام، وأرصدة الحسابات الجارية يستعين ا في الإقراض بالربا، وغير ذلك من الأعمال 

المحرمة، غير أن المسلم عندما لا يجد إلا البنوك الربوية قد تدفعه الضرورة إلى التعامل معها، ولا حر
   )3(".في هذا، ما دامت الضرورات تبيح المحضورات

  .حكم العمل في البنوك التقليدية
البنوك مؤسسات ربوية، والربا محرم في الإسلام؛ وبالتالي فإن العمل في هذه البنوك حرام، 

  )4( :والتحريم يعود لسببين رئسيين
تنفيذ أعمالها، وتنشيط مصالحها، فهو أن العمل في البنوك الربوية إعانة لها، ومشاركة في 

��m�Â:تعاون على الإثم، والعدوان، قال تعالى �Á� �À� �¿

Ë��ÊÌ��Ð��Ï��Î�����Íl.)5( 
  .أن الفقهاء نصوا على تحريم معاملة من أكثر ماله حرام

  .حكم التعامل مع المصارف الإسلامية
من المعلوم أن البنوك الإسلامية هي مؤسسات تمويلية ذات رسالة، ومنهج، وفي ظل التكتلات 
الاقتصادية، والمصرفية التي تشهدها الساحة الدولية حاليا، لابد للبنوك الإسلامية من حشد طاقاا، 
وتوحيد جهودها كي تتمكن من إرساء القواعد السليمة لجهاز مصرفي قوي، ومتماسك يلبي 

                                         

178.  
علي أحمد السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، دار الثقافة، الدوحة

ص، )مرجع سبق ذكره(الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة، 
  .255ص، 
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m��y��x��w��v��u
فكان الاختلاف حول حكمها قبل ربع قرن؛ حيث لم يدرك بعض الفقهاء طبيعة عمل البنوك؛ حيث 

إم بنوا فتواهم على أساس أن البنك يستثمر بطريقة 
صاحب رأس المال، ولم يدركوا أن البنك لا يستثمر، وإنما يقرض بربا، وأنه من الممكن أن يتحول 

إلى منهج إسلامي يتفق مع شروط المضاربة
قال صاحب معاملات ا

هو حرام، ومن المعلوم أن البنك الربوي تاجر ديون مراب، فمعظم نشاطه يقع في ارتكاب الحرام ف
دائرة الحرام، وأرصدة الحسابات الجارية يستعين ا في الإقراض بالربا، وغير ذلك من الأعمال 

المحرمة، غير أن المسلم عندما لا يجد إلا البنوك الربوية قد تدفعه الضرورة إلى التعامل معها، ولا حر
في هذا، ما دامت الضرورات تبيح المحضورات

حكم العمل في البنوك التقليدية: ثانيا
البنوك مؤسسات ربوية، والربا محرم في الإسلام؛ وبالتالي فإن العمل في هذه البنوك حرام، 

والتحريم يعود لسببين رئسيين
أن العمل في البنوك الربوية إعانة لها، ومشاركة في  .1

تعاون على الإثم، والعدوان، قال تعالى

ÈÉ��Ë��Ê
أن الفقهاء نصوا على تحريم معاملة من أكثر ماله حرام .2

حكم التعامل مع المصارف الإسلامية: البند الثاني
من المعلوم أن البنوك الإسلامية هي مؤسسات تمويلية ذات رسالة، ومنهج، وفي ظل التكتلات 
الاقتصادية، والمصرفية التي تشهدها الساحة الدولية حاليا، لابد للبنوك الإسلامية من حشد طاقاا، 
وتوحيد جهودها كي تتمكن من إرساء القواعد السليمة لجهاز مصرفي قوي، ومتماسك يلبي 

                                                          

178: البقرة، آ – )(1
علي أحمد السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، دار الثقافة، الدوحة  - )2(

 .331ص
الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة، سعيد  –) 3(
، )نفسه(: ينظر - )4(
 .2: المائدة، آ - )5(
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لمتطلبات المتنامية للمجتمعات، والاقتصاديات الإسلامية، ويكون قادرا على مواجهة التحديات، 
وحملات التشكيك التي تبثها المؤسسات المصرفية الدولية علاوة على فرض وجودها للتعامل مع هذه 

مثلا،  بين العلماء في تعاملاا، كالمرابحة
أا قد   فقد عقدت عدة مؤتمرات تبين المخالفات التي يقع فيها المصرف في هذه المعاملة، وذلك

  )2(.، ووضعت لها شروط كي تكون معاملة صحيحة
 6إلى 1مجلس مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس، بالكويت، من

م، بشأن حكم 1988) ديسمبر

أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول 
القبض المطلوب شرعا، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة 

  .الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه
للواعد ديانة  يكون ملزما) وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد

إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الوعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر 
الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد 

، )مرجع سبق ذكره(لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، 
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لمتطلبات المتنامية للمجتمعات، والاقتصاديات الإسلامية، ويكون قادرا على مواجهة التحديات، 
وحملات التشكيك التي تبثها المؤسسات المصرفية الدولية علاوة على فرض وجودها للتعامل مع هذه 

     )1( .ليةاعالمؤسسات باقتدار وف
بين العلماء في تعاملاا، كالمرابحةمع هذا إلا أا ككل شيء ليست كاملة، فهناك خلاف 

فقد عقدت عدة مؤتمرات تبين المخالفات التي يقع فيها المصرف في هذه المعاملة، وذلك
، ووضعت لها شروط كي تكون معاملة صحيحةتحتوي على الغرر، والبيع قبل القبض

مجلس مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس، بالكويت، من
ديسمبر(كانون الأول  15إلى  10: ـهـ الموافق ل1409

أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول 
القبض المطلوب شرعا، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة 

الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه
وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد

إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الوعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر 
الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد 

                                         

لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، 

222.  
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لمتطلبات المتنامية للمجتمعات، والاقتصاديات الإسلامية، ويكون قادرا على مواجهة التحديات، ا
وحملات التشكيك التي تبثها المؤسسات المصرفية الدولية علاوة على فرض وجودها للتعامل مع هذه 

المؤسسات باقتدار وف
مع هذا إلا أا ككل شيء ليست كاملة، فهناك خلاف 

فقد عقدت عدة مؤتمرات تبين المخالفات التي يقع فيها المصرف في هذه المعاملة، وذلك
تحتوي على الغرر، والبيع قبل القبض

مجلس مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس، بالكويت، من هقرروهو ما 
1409جمادى الأولى 

 :العقد مايلي
أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول  :أولًا"

القبض المطلوب شرعا، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة 
الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه

وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد(الوعد  :ثانيا
إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الوعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر 
الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد 

  .بلا عذر
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                          

لقمان محمد مرزوق، البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي،   –) 1(
  .222ص
222ص، )نفسه(  -)(2
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تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين 
كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإا لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه 

لنهي النبي ((البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة 

الممول وهو الذي يزود المستفيد من القرض بالعتاد اللازم؛ لأن المستفيد من القرض لا يأخذ 
الذي يتعامل معه  أنه سيستثمره ولا يبذره، والممول

 .ايبيعه التي السلعةأن يكون مختصا في العتاد الذي لديه؛ وإن كان تاجرا أن يكون مختصا في 

لدولة، أما إذا كان العتاد انتاجيا، 

أي والبنك لا تربطهم  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
على حسب  همافالمستفيد من القرض هو الذي يختاره، والمصادقة عليه تكون من طرف

باب في الرجل يبيع ما ليس البيوع، 

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي 
ومطبعة مصطفى البابي  ،كتبةمحمد فؤاد عبد الباقي، شركة م

ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم 
، 7ج بيع ما ليس عند البائع،: البيوع، باب

لنهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم 

: ، بشأن)3، 2(العدد الخامس، قرار

  .طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
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تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين ) الطرفينوهي التي تصدر من (المواعدة 
كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإا لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه 

البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة 
  )2(".)1(.))ه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده

@Z@Z@Z@Z½a½a½a½a…‰ì…‰ì…‰ì…‰ì@@@@ëëëëâ‹ýÛa@ÂëŠ’Ûaâ‹ýÛa@ÂëŠ’Ûaâ‹ýÛa@ÂëŠ’Ûaâ‹ýÛa@ÂëŠ’Ûa@@@@éîÏ@bçŠÏìméîÏ@bçŠÏìméîÏ@bçŠÏìméîÏ@bçŠÏìmNNNN@@@@@@@@
الممول وهو الذي يزود المستفيد من القرض بالعتاد اللازم؛ لأن المستفيد من القرض لا يأخذ 

أنه سيستثمره ولا يبذره، والممول القرض نقدا بل يحصل عليه عتادا؛ ليضمن
  )3( :روط أهمهاالمستفيد يشترط فيه ش

 .أن يكون لديه مقر خاص به
أن يكون مختصا في العتاد الذي لديه؛ وإن كان تاجرا أن يكون مختصا في 

 .أن لا يكون متهربا من الضرائب
لدولة، أما إذا كان العتاد انتاجيا، إذا كان العتاد متنقلا يشترط عليه أن يختار موردا أو وكيل تابع 

 .فله الحرية في اختيار المورد
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابكلا من أن  إلىكما يجب الإشارة 

فالمستفيد من القرض هو الذي يختاره، والمصادقة عليه تكون من طرف
ايحددا.   

                                         

كدنع سا لَيم بِعالبيوع، : أبي داود في سننه، كتاب: رواه. (»لَا ت

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي : ؛ ورواه283، ص3، ج3503: 
محمد فؤاد عبد الباقي، شركة م: تحقيق، سنن الترمذي، )هـ279
ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم  :البيوع، باب: م، أبواب1975/هـ1395: 
البيوع، باب: كتاب النسائي في سننه،: ؛ ورواه526، ص3، ج

لنهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم ا: التجارات، باب: كتابه في سننه، 
 .737، ص2، ج

العدد الخامس، قرار منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة،
 .715، ص5، ج"الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء

طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواطمعلومات مقدمة من 

ïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@åß@åß@åß@åß@ÒŠ�@ÒŠ�@ÒŠ�@ÒŠ�

 

  

المواعدة  :ثالثًا
كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإا لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه 

البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة 
ه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عندهصلى االله علي
a@kÜĐ½aa@kÜĐ½aa@kÜĐ½aa@kÜĐ½asÛbrÛsÛbrÛsÛbrÛsÛbrÛ@Z@Z@Z@Z

الممول وهو الذي يزود المستفيد من القرض بالعتاد اللازم؛ لأن المستفيد من القرض لا يأخذ 
القرض نقدا بل يحصل عليه عتادا؛ ليضمن

المستفيد يشترط فيه ش
أن يكون لديه مقر خاص به .1
أن يكون مختصا في العتاد الذي لديه؛ وإن كان تاجرا أن يكون مختصا في  .2
أن لا يكون متهربا من الضرائب .3
إذا كان العتاد متنقلا يشترط عليه أن يختار موردا أو وكيل تابع  .4

فله الحرية في اختيار المورد
كما يجب الإشارة 

فالمستفيد من القرض هو الذي يختاره، والمصادقة عليه تكون من طرف ورد؛علاقة بالم
يحدداالشروط التي 

  
  

                                                          

لَا تبِع ما لَيس عندك« :ززززقال  - )1(

: عنده، رقم الحديث
279: ت(أبو عيسى

: 2الحلبي، مصر، ط
، ج1232: الحديث

ه في سننه، ابن ماجو؛ 289ص
، ج2187: الحديث

منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة، - )2(
الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء"
معلومات مقدمة من  – )3(



@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
ñŠÌ–½a@pb��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛañŠÌ–½a@pb��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛañŠÌ–½a@pb��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛañŠÌ–½a@pb��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛaNNNN 

فقياس التقدم الاقتصادي لأي دولة 
يعتمد على قياس صناعتي التأمين، والبنوك باعتبارهما من الخدمات غير الملموسة التي تؤمن حاجات 

كما  )1(،التأمين أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية بمختلف أنواعها
لذلك لابد من الحديث عنه  ؛

   :ا كالآتيسنذكرهم

أحدهما : ضد الخوف، فالهمزة والميم والنون أصلان متقاربان
    )2(.يق، والأمان إعطاء الأمنة

هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين 
لصالحه، مبلغا من المال، أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق 

  )3(.في نظير قسط، أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
هو عقد يتحصل بمقتضاه المؤمن له على تعهد من المؤمن، بأن يقدم له مبلغا 

.)4(  

 -تجارب الدول–كمال رزيق، ومحمد لمين مراكشي، الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير 
بن  عة حسيبةجامالعلوم التجارية وعلوم التسيير، 

؛ وأحمد بن فارس، معجم 2071، ص
  .133، ص1، ج

لبنان، - تأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، بيروت

  .4، ص

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
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éÈß@ÝßbÈnÛa@áØyë@´ßdnÛaéÈß@ÝßbÈnÛa@áØyë@´ßdnÛaéÈß@ÝßbÈnÛa@áØyë@´ßdnÛaéÈß@ÝßbÈnÛa@áØyë@´ßdnÛaNNNN  
فقياس التقدم الاقتصادي لأي دولة  أصبح التأمين اليوم من معايير التمايز في العصر الحديث،

يعتمد على قياس صناعتي التأمين، والبنوك باعتبارهما من الخدمات غير الملموسة التي تؤمن حاجات 
التأمين أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية بمختلف أنواعهااتمع، والمؤسسات، وقد بات 

؛في قروض لونساج فإن التأمين شرط أساسي لا يمكن الإستغناء عنه
سنذكرهم فرعينوتفصيله، ومعرفة حكمه في الشرع، وعلاقة لونساج به في 

  .وأنواعهتعريف التأمين 
  :وسيتم تفصيله في بندين كالآتي

  . تعريف التأمين لغة واصطلاحا
  .تعريف التأمين لغة

ضد الخوف، فالهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: مأخوذة من الأمان والأمانة، والأمن
يق، والأمان إعطاء الأمنةالأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصد

  .اصطلاحا
هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين 
لصالحه، مبلغا من المال، أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق 

في نظير قسط، أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن الخطر المبين بالعقد، وذلك
هو عقد يتحصل بمقتضاه المؤمن له على تعهد من المؤمن، بأن يقدم له مبلغا : وهناك تعريف آخر

.من المال في حالة وقوع خطر معين مقابل دفع قسط، أو اشتراك مسبق

                                         

كمال رزيق، ومحمد لمين مراكشي، الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير 
العلوم التجارية وعلوم التسيير، قتصادية والدولي السابع، لكلية العلوم الا في الملتقى
  .3، ص2012ديسمبر  04-03 :الشلف، يومي

، ص5، ج)أمن( :، مادة)مصدر سبق ذكره(الفرابي، الصحاح، 
، ج)الهمزة والميم وما بعدهما في الثلاثي: (، باب)مصدر سبق ذكره

تأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، بيروتعبد اللطيف محمود آل محمود، ال
   .32م، ص1994

، ص)مرجع سبق ذكره(كمال رزيق، ومحمد لمين مراكشي، الصناعة التأمينية، 

ïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@åß@åß@åß@åß@ÒŠ�@ÒŠ�@ÒŠ�@ÒŠ�

 

  

ÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@ZéÈß@ÝßbÈnÛa@áØyë@´ßdnÛaéÈß@ÝßbÈnÛa@áØyë@´ßdnÛaéÈß@ÝßbÈnÛa@áØyë@´ßdnÛaéÈß@ÝßbÈnÛa@áØyë@´ßdnÛa
أصبح التأمين اليوم من معايير التمايز في العصر الحديث،

يعتمد على قياس صناعتي التأمين، والبنوك باعتبارهما من الخدمات غير الملموسة التي تؤمن حاجات 
اتمع، والمؤسسات، وقد بات 

في قروض لونساج فإن التأمين شرط أساسي لا يمكن الإستغناء عنه
وتفصيله، ومعرفة حكمه في الشرع، وعلاقة لونساج به في 

تعريف التأمين : ولالأ الفرع
وسيتم تفصيله في بندين كالآتي

تعريف التأمين لغة واصطلاحا: البند الأول
تعريف التأمين لغة: أولا

مأخوذة من الأمان والأمانة، والأمن
الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصد

اصطلاحاالتأمين : ثانيا
هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين 
لصالحه، مبلغا من المال، أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق 

الخطر المبين بالعقد، وذلك
وهناك تعريف آخر

من المال في حالة وقوع خطر معين مقابل دفع قسط، أو اشتراك مسبق

                                                          

كمال رزيق، ومحمد لمين مراكشي، الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير : ينظر -)(1
في الملتقى :بحث مقدم

الشلف، يومي، بوعلي
الفرابي، الصحاح، : ينظر –) (2

مصدر سبق ذكره(مقاييس اللغة، 
عبد اللطيف محمود آل محمود، ال -(3)
1994/هـ1414: 1ط
كمال رزيق، ومحمد لمين مراكشي، الصناعة التأمينية،  -)(4



@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
ñŠÌ–½a@pb��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛañŠÌ–½a@pb��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛañŠÌ–½a@pb��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛañŠÌ–½a@pb��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛaNNNN 

، الذي اشترط )المستفيد(عقد يلتزم المؤمن له أو الغير 
تحقق الخطر المبين في العقد، التأمين لصالحه مبلغا من المال، أو إيرادا، أو أي أداء مالي آخر في حالة 

على أيدي " بالسيكورتاه"بداية ظهوره كانت منذ بداية صناعة عقود التأمين الذي كان يسمى 
اليهود في أوروبا، وأمريكا، وأول ما ظهر منه التأمين البحري، وذلك في القرن الخامس عشر 
البحار، وهي تحمل مختلف أنواع 
البضائع؛ حيث كانت عقود التأمين البحري تتم لصالح السفينة، وشحنتها مضافا إليهما التأمين على 

وتضمين الحربي ما هلك في المركب، وأول من تكلم عنه هو 
أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته، 

سوكرة على أنه مهما : ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال
هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو ب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما 
في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض 
من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله 

هناك عدة أنواع للتأمين؛ لكن ما نحتاج إليه هو أنواع التأمين من حيث الهدف، والشكل، وهو 

وهو الذي  )4(.تأمين يهدف إلى الربح أساسا، وهو التأمين التجاري، أو التأمين ذو القسط الثابت

  .4ص
  .208، ص)مرجع سبق ذكره

170.  
-القرآن، مصرعلي أحمد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مكتبة دار 
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عقد يلتزم المؤمن له أو الغير : "والتعريف القانوني للتأمين في الجزائر أنه
التأمين لصالحه مبلغا من المال، أو إيرادا، أو أي أداء مالي آخر في حالة 

  )1(".وذلك مقابل أقساط، أو أية دفوع مالية أخرى
  .أنواع التأمينة و

 .نشأة التأمين
بداية ظهوره كانت منذ بداية صناعة عقود التأمين الذي كان يسمى 

اليهود في أوروبا، وأمريكا، وأول ما ظهر منه التأمين البحري، وذلك في القرن الخامس عشر 
البحار، وهي تحمل مختلف أنواع الميلادي، وذلك بسبب المخاطر التي كانت تتعرض لها السفن في 

البضائع؛ حيث كانت عقود التأمين البحري تتم لصالح السفينة، وشحنتها مضافا إليهما التأمين على 
  )2(.حياة البحارة، والقبطان

وتضمين الحربي ما هلك في المركب، وأول من تكلم عنه هو " سوكرة"وكان قديما يسمى 
أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته، جرت العادة : "صاحب رد المحتار فقال

ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال
هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو ب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما 

في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض  يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن
من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله 

  .أنواع التأمين
هناك عدة أنواع للتأمين؛ لكن ما نحتاج إليه هو أنواع التأمين من حيث الهدف، والشكل، وهو 

تأمين يهدف إلى الربح أساسا، وهو التأمين التجاري، أو التأمين ذو القسط الثابت
  .تم التعريف به سابقا

                                         

ص، )مرجع سبق ذكره(كمال رزيق، ومحمد لمين مراكشي، الصناعة التأمينية، 
مرجع سبق ذكره(الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، 

170، ص4، ج)مصدر سبق ذكره(ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 
علي أحمد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مكتبة دار 

  .371دت ن، ص: 7الدوحة، ط-بلبيس، ودار الثقافة، قطر
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والتعريف القانوني للتأمين في الجزائر أنه
التأمين لصالحه مبلغا من المال، أو إيرادا، أو أي أداء مالي آخر في حالة 

وذلك مقابل أقساط، أو أية دفوع مالية أخرى
ة ونشأ: البند الثاني

نشأة التأمين  . أ
بداية ظهوره كانت منذ بداية صناعة عقود التأمين الذي كان يسمى 

اليهود في أوروبا، وأمريكا، وأول ما ظهر منه التأمين البحري، وذلك في القرن الخامس عشر 
الميلادي، وذلك بسبب المخاطر التي كانت تتعرض لها السفن في 

البضائع؛ حيث كانت عقود التأمين البحري تتم لصالح السفينة، وشحنتها مضافا إليهما التأمين على 
حياة البحارة، والقبطان

وكان قديما يسمى 
صاحب رد المحتار فقال

ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال
هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو ب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما 

يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن
من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله 

  )3(.تماما

أنواع التأمين  . ب
هناك عدة أنواع للتأمين؛ لكن ما نحتاج إليه هو أنواع التأمين من حيث الهدف، والشكل، وهو 

  :ثلاثة أنوع
   :النوع الأول

تأمين يهدف إلى الربح أساسا، وهو التأمين التجاري، أو التأمين ذو القسط الثابت
تم التعريف به سابقا

                                                          

كمال رزيق، ومحمد لمين مراكشي، الصناعة التأمينية،  -)(1
الدين محمد الكبي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، سعيد  (2) - 

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  –) (3
علي أحمد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مكتبة دار : ينظر  - )(4

بلبيس، ودار الثقافة، قطر
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بل إلى التعاون في تحمل  ، أو التبادلي، أو الإسلامي، وهو لا يهدف إلى الربح؛
الأضرار؛ كأن يشترك مجموعة من الأشخاص، فيدفع كل منهم مبلغا معينا، ومن هذه المبالغ يتم 

ي للعامل، أو صاحب العمل، متى توافرت 
شروطه، وآثاره، ولا يملك أي طرف من أطراف العلاقة التعديل في ذلك، ويتولى المشرع تنظيمه؛ من 

  )2(.حيث الشروط والأحكام، كما تتولى الدولة مراقبة تنظيمه، وتتولى إدارة شؤونه
  .وعلاقته بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

مستحدث، نشأ في غياب الدولة الإسلامية، بعيدا عن تطبيق شرع االله عز وجل؛ 
لذلك لا نتوقع أن يكون إسلاميا، لذلك سنحاول معرفة رأي الشرع فيه؛ من خلال عرض آراء 

  ) 3(:وذكر  أدلتهم، ومناقشتها بإيجاز للخروج برأي معتبر كالآتي
التأمين من الموضوعات التي بحثها علماء المسلمين في مؤتمرهم الثاني مع البحوث الإسلامية، 

التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية، يشترك فيها جميع المستأمنين؛ لتؤدي لأعضائها ما 
  )4(.، وهو من التعاون على البر

  بعض الدول، ونظام نظام المعاشات الحكومي، وما يشبهه من نظام الضمان الإجتماعي المتبع في 
  )5(.التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى، كل هذا من الأعمال الجائزة

371. 

  .5، ص)مرجع سبق ذكره
  .476، ص)ذكره بقمرجع س

  .482، ص)المرجع السابق(
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، أو التبادلي، أو الإسلامي، وهو لا يهدف إلى الربح؛التأمين التعاوني
الأضرار؛ كأن يشترك مجموعة من الأشخاص، فيدفع كل منهم مبلغا معينا، ومن هذه المبالغ يتم 

  )1(.من يصيبه ضرر، فكل واحد منهم يعتبر مؤمنا، ومؤمنا عليه

  .الاجتماعيالتأمين 
ي للعامل، أو صاحب العمل، متى توافرت إن التأمين الاجتماعي هو تأمين إجباري، وليس اختيار

شروطه، وآثاره، ولا يملك أي طرف من أطراف العلاقة التعديل في ذلك، ويتولى المشرع تنظيمه؛ من 
حيث الشروط والأحكام، كما تتولى الدولة مراقبة تنظيمه، وتتولى إدارة شؤونه

وعلاقته بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حكم التأمين
  .حكم التأمين

مستحدث، نشأ في غياب الدولة الإسلامية، بعيدا عن تطبيق شرع االله عز وجل؛ 
لذلك لا نتوقع أن يكون إسلاميا، لذلك سنحاول معرفة رأي الشرع فيه؛ من خلال عرض آراء 

وذكر  أدلتهم، ومناقشتها بإيجاز للخروج برأي معتبر كالآتيالعلماء المعاصرين، 
التأمين من الموضوعات التي بحثها علماء المسلمين في مؤتمرهم الثاني مع البحوث الإسلامية، 

  : وقرر المؤتمر الثاني بشأن التأمين مايلي
  .التأمين التعاوني

التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية، يشترك فيها جميع المستأمنين؛ لتؤدي لأعضائها ما 
، وهو من التعاون على البر)أمر مشروع(ونات، وخدماتإليه من مؤ

  .التأمين الإجتماعي
نظام المعاشات الحكومي، وما يشبهه من نظام الضمان الإجتماعي المتبع في 

التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى، كل هذا من الأعمال الجائزة

                                         

371ص ،)مرجع يبق ذكره(، السالوس، موسوعة القضايا الفقهية
مرجع سبق ذكره(كمال رزيق، ومحمد لمين مراكشي، الصناعة التأمينية، 

مرجع س(والقضايا الفقهية المعاصرة، ي قتصاد الإسلامعلي أحمد السالوس، الا
  .482، ص

(علي أحمد السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، 
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  :النوع الثاني
التأمين التعاوني

الأضرار؛ كأن يشترك مجموعة من الأشخاص، فيدفع كل منهم مبلغا معينا، ومن هذه المبالغ يتم 
  مساعدة 

من يصيبه ضرر، فكل واحد منهم يعتبر مؤمنا، ومؤمنا عليه
التأمين : النوع الثالث

إن التأمين الاجتماعي هو تأمين إجباري، وليس اختيار
شروطه، وآثاره، ولا يملك أي طرف من أطراف العلاقة التعديل في ذلك، ويتولى المشرع تنظيمه؛ من 

حيث الشروط والأحكام، كما تتولى الدولة مراقبة تنظيمه، وتتولى إدارة شؤونه
حكم التأمين: الفرع الثاني
حكم التأمين: البند الأول

مستحدث، نشأ في غياب الدولة الإسلامية، بعيدا عن تطبيق شرع االله عز وجل؛  التأمين عقد
لذلك لا نتوقع أن يكون إسلاميا، لذلك سنحاول معرفة رأي الشرع فيه؛ من خلال عرض آراء 

العلماء المعاصرين، 
التأمين من الموضوعات التي بحثها علماء المسلمين في مؤتمرهم الثاني مع البحوث الإسلامية، ف

وقرر المؤتمر الثاني بشأن التأمين مايلي
التأمين التعاوني: النوع الأول

التأمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية، يشترك فيها جميع المستأمنين؛ لتؤدي لأعضائها ما  
إليه من مؤيحتاجون 

التأمين الإجتماعي: النوع الثاني
نظام المعاشات الحكومي، وما يشبهه من نظام الضمان الإجتماعي المتبع في 

التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى، كل هذا من الأعمال الجائزة
  

                                                          

السالوس، موسوعة القضايا الفقهيةعلي أحمد   -)(1
كمال رزيق، ومحمد لمين مراكشي، الصناعة التأمينية، : ينظر -)(2
علي أحمد السالوس، الا -)(3
، ص)نفسه( :ينظر -)(4
علي أحمد السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة،  :ينظر -) (5
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وهو أنواع التأمينات التي تقوم ا الشركات أيا كان وضعها؛ مثل التأمين الخاص بمسؤلية 
ل أمين الخاص بالحوادث التي لا مسؤو

، والتأمين على الحياة، وما في حكمه، فقد قرر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة لجنة جامعة 
  )1(.لعلماء الشريعة، وخبراء اقتصاديين، وقانونيين، واجتماعيين، قبل إبداء الحكم
  :قولينها، فقد اختلفوا إلى 

، وهناك من يحرم التأمين على 

 ،)3(حكم السوكرةذكر في حرمه 
محمد الأحمدي الظواهري، عبد ايد 

 يم كل أشكالهر، يحرمون التأمين التجاري كليا، والذين رأوا تح
ين على الحياة ، والذين رأوا تحريم التأم

: إن عقود التأمين الحالية نوع من الميسر الذي حرمه االله تعالى لصدق تعريفه عليه، فالميسر
الرابح، ولو هو كل عقد يكون فيه أحد العاقدين عرضة للخسارة بلا مقابل، يناله من العاقد الآخر 

  .482ص، )ذكره مرجع سبق
ر بن عبد العزيز عابدين وهو محمد أمين بن عم

خمس مجلدات " رد المحتار على الدر المختار
، الزركلي: ينظر. (وغيره" رفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار

ريسي، المعروف د الحَي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإد
: والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق

  

  .382-381ص، )قابسالرجع الم
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  .التأمين التجاري
وهو أنواع التأمينات التي تقوم ا الشركات أيا كان وضعها؛ مثل التأمين الخاص بمسؤلية 

أمين الخاص بالحوادث التي لا مسؤوغيره، والتالمستأمن، والتأمين الخاص بما يقع على المستأمن من 
، والتأمين على الحياة، وما في حكمه، فقد قرر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة لجنة جامعة 

لعلماء الشريعة، وخبراء اقتصاديين، وقانونيين، واجتماعيين، قبل إبداء الحكم
ها، فقد اختلفوا إلى حول حكمونحن هنا بصدد ذكر اختلاف العلماء 
  .القائلين بعدم جواز التأمين

، وهناك من يحرم التأمين على التجاري أيضا فيما بينهم، فهناك من يحرم التأمين

حرمه قديما  )2(ابن عابدين :وهناك من يحرم كل أشكاله، سنذكر بعضهم
محمد الأحمدي الظواهري، عبد ايد (علماء الشريعة من أعضاء الس الأعلى للأوقاف العمومية

، يحرمون التأمين التجاري كليا، والذين رأوا تح)وغيرهم...بخيت المطيعي
، والذين رأوا تحريم التأم)زهرة، طه الديناري، ومحمد علي السايس

  )4().محمد أحمد فرج السنهوري، ومحمد مبروك

  : نقتصر على ذكر أهم الأدلة
إن عقود التأمين الحالية نوع من الميسر الذي حرمه االله تعالى لصدق تعريفه عليه، فالميسر

هو كل عقد يكون فيه أحد العاقدين عرضة للخسارة بلا مقابل، يناله من العاقد الآخر 

                                         

مرجع سبق(علي أحمد السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، 
وهو محمد أمين بن عم): م1784/1836 -هـ1198/1252

  .الشهير بابن عابدين فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره
رد المحتار على الدر المختار"له  م،1252م، ومات سنة 1198ولد سنة  مولده ووفاته في دمشق

رفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار"فقه، يعرف بحاشية ابن عابدين، و
د الحَي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإد؛ ومحمد عب42، ص6ج ،)مصدر سبق ذكره

والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق ، فهرس الفهارس)هـ1382: ت
  ).839، ص2جم، 1982: 2بيروت، ط ،إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي

 .167ص: راجع نفس المبحث

الم(علي أحمد السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، 
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التأمين التجاري: النوع الثالث
وهو أنواع التأمينات التي تقوم ا الشركات أيا كان وضعها؛ مثل التأمين الخاص بمسؤلية 

المستأمن، والتأمين الخاص بما يقع على المستأمن من 
، والتأمين على الحياة، وما في حكمه، فقد قرر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة لجنة جامعة فيها

لعلماء الشريعة، وخبراء اقتصاديين، وقانونيين، واجتماعيين، قبل إبداء الحكم
ونحن هنا بصدد ذكر اختلاف العلماء 

القائلين بعدم جواز التأمين: القول الأول
أيضا فيما بينهم، فهناك من يحرم التأمين وقد اختلفوا

  الحياة، 
وهناك من يحرم كل أشكاله، سنذكر بعضهم

علماء الشريعة من أعضاء الس الأعلى للأوقاف العموميةو
بخيت المطيعيسليم، محمد 

زهرة، طه الديناري، ومحمد علي السايس محمد أبو(منهم 
محمد أحمد فرج السنهوري، ومحمد مبروك(

  :أدلتهم
نقتصر على ذكر أهم الأدلة

إن عقود التأمين الحالية نوع من الميسر الذي حرمه االله تعالى لصدق تعريفه عليه، فالميسر .1
هو كل عقد يكون فيه أحد العاقدين عرضة للخسارة بلا مقابل، يناله من العاقد الآخر 

                                                          

علي أحمد السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، : ينظر -(1)
1198(ابن عابِدين -(2)

فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره ؛الدمشقي
مولده ووفاته في دمشق 

فقه، يعرف بحاشية ابن عابدين، و
مصدر سبق ذكره(الأعلام، 

ت(بعبد الحي الكتاني
إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي

راجع نفس المبحث – )3(
علي أحمد السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة،  :ينظر -)(4
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ذهبنا ننظر فيما يدفعه المرء إلى شركة التأمين على حياته، أو تجارته لوجدنا أنه لم يستفد شيئا إذا لم 
يصب فيهما، أو في أحدهما، وقد يمر العمر كله، ولم يمسسه سوء، ولم يترل به ضرر، فلا يحل هذا 

: الذي حرمته الشريعة الإسلامية الغراء، والغرر
هو بيع الأشياء الإحتمالية الذي لا تدرى عاقبته هل تحصل أم لا؟ وذلك كبيع السمك في الماء قبل 

، باطل -لاشك-صيده إذ ليس متحقق الوجود في يد بائعه، ولا قدرة له على تسليمه، فالعقد عليه 
وإن الناظر المنصف يجعل عقود التأمين أرسخ في البطلان من بيع السمك قبل صيده، وأعرق؛ لأن 
وشركة التأمين يتعاقدان على أمور قد يمر العمر كله، ولا يقع هذا الأمر 

ة مقسطة، ولم يستفد أية فائدة، فهل 
   )3(يوجد غرر أفظع من هذا الغرر الذي لا تدرى عاقبته، ولا تعرف ايته؟
 الية،الم عاوضاتالم في المخاطرة 
 يدفع قد المستأمن فإنَّ مكافئ، 
 يغنم ذلك ومع الخطر يقع لا 

 عن النهى عموم في ودخل قمارا

  .17دت ن، ص: عبد االله ناصح علوان، حكم الإسلام في التأمين، دار السلام، دم ن، دط

 ".هو الخطر الَّذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمترلة الشك

كالطير في الهواء والسمك في  ؟؛جهلت صفته أم لا

ويغتفر إجماعا، لكن حيث لم يقصد؛ كأساس الدار المبيعة 
،  يغتفر فيه إجماعا ويفسد البيعهو ما لا

عضهم يلحقه بالغرر الكثير، وبعضهم يلحقه بالغرر 
 ؛ والخرشي، شرح مختصر خليل،60
   ).173، ص3ج ،)مصدر سبق ذكره

  .17، ص
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ذهبنا ننظر فيما يدفعه المرء إلى شركة التأمين على حياته، أو تجارته لوجدنا أنه لم يستفد شيئا إذا لم 
يصب فيهما، أو في أحدهما، وقد يمر العمر كله، ولم يمسسه سوء، ولم يترل به ضرر، فلا يحل هذا 

 )1(.المدفوع إلى الشركة لخلوه عن العوض المالي
الذي حرمته الشريعة الإسلامية الغراء، والغرر )2(التأمين الحالية نوع من بيع الغررإن عقود 

هو بيع الأشياء الإحتمالية الذي لا تدرى عاقبته هل تحصل أم لا؟ وذلك كبيع السمك في الماء قبل 
صيده إذ ليس متحقق الوجود في يد بائعه، ولا قدرة له على تسليمه، فالعقد عليه 

وإن الناظر المنصف يجعل عقود التأمين أرسخ في البطلان من بيع السمك قبل صيده، وأعرق؛ لأن 
وشركة التأمين يتعاقدان على أمور قد يمر العمر كله، ولا يقع هذا الأمر  - المتعاقد–
 

ة مقسطة، ولم يستفد أية فائدة، فهل علما أن المؤمن له قد دفع إلى شركة التأمين أموالا كثير
يوجد غرر أفظع من هذا الغرر الذي لا تدرى عاقبته، ولا تعرف ايته؟

 من فيه لما المقامرة؛ ضروب من ضرب التجاري التأمين
 غير مقابل أو مقابل بلا الغنم ومن فيها، تسبب أو جناية
 وقد التأمين، مبلغ كل المؤمن فيغرم الحادث يقع ثم 

قمارا كان الجهالة فيه استحكمت وإذا مقابل، بلا التأمين

                                         

عبد االله ناصح علوان، حكم الإسلام في التأمين، دار السلام، دم ن، دط
هو الخطر الَّذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمترلة الشك: "عرفه صاحب بدائع الصنائع

  ).163، ص5، ج)مصدر سبق ذكره(الكاساني، بدائع الصنائع، 
جهلت صفته أم لا ؟ما لا يدري هل يحصل أم لا: "عرفه بأنه

  ).270، ص3، ج)مرجع سبق ذكره(القرافي،  الفروق، 
  :وينقسم إلى ثلاثة أقسام
ويغتفر إجماعا، لكن حيث لم يقصد؛ كأساس الدار المبيعة . هو ما شأن الناس التسامح فيه: الغرر اليسير

هو ما لا:  الغرر الكثير :هماثاني، و.مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور
عضهم يلحقه بالغرر الكثير، وبعضهم يلحقه بالغرر اختلف الفقهاء في هذا القسم؛ فب: الغرر المتوسط

60، ص3ج ،)رهمصدر سبق ذك( الدسوقي، حاشية الدسوقي،
مصدر سبق ذكره( ؛ وابن رشد، بداية اتهد،75، ص5ج ،

، ص)مرجع سبق ذكره(عبد االله ناصح علوان، حكم الإسلام في التأمين، 
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ذهبنا ننظر فيما يدفعه المرء إلى شركة التأمين على حياته، أو تجارته لوجدنا أنه لم يستفد شيئا إذا لم 
يصب فيهما، أو في أحدهما، وقد يمر العمر كله، ولم يمسسه سوء، ولم يترل به ضرر، فلا يحل هذا 

المدفوع إلى الشركة لخلوه عن العوض المالي
إن عقود  .2

هو بيع الأشياء الإحتمالية الذي لا تدرى عاقبته هل تحصل أم لا؟ وذلك كبيع السمك في الماء قبل 
صيده إذ ليس متحقق الوجود في يد بائعه، ولا قدرة له على تسليمه، فالعقد عليه 

وإن الناظر المنصف يجعل عقود التأمين أرسخ في البطلان من بيع السمك قبل صيده، وأعرق؛ لأن 
 كلا من المؤمن له
 الذي تعاقدا عليه؛

علما أن المؤمن له قد دفع إلى شركة التأمين أموالا كثير
يوجد غرر أفظع من هذا الغرر الذي لا تدرى عاقبته، ولا تعرف ايته؟

التأمين عقد .1
جناية بلا الغرم ومن

 التأمين من قسطا
التأمين أقساط المؤمن

                                                          

عبد االله ناصح علوان، حكم الإسلام في التأمين، دار السلام، دم ن، دط : ينظر -)(1
عرفه صاحب بدائع الصنائعما  هو: الغرر -)(2
الكاساني، بدائع الصنائع، : ينظر(

عرفه بأنه أما صاحب الفروق
القرافي،  الفروق،  :ينظر". (الماء

وينقسم إلى ثلاثة أقسام
الغرر اليسير :أحدهما

مشاهرة مع احتمال نقصان الشهوروإجارا 
الغرر المتوسط :اهمثالثو

الدسوقي، حاشية الدسوقي،: ينظر( .اليسير
،)مصدر سبق ذكره(

عبد االله ناصح علوان، حكم الإسلام في التأمين،  :ينظر -)(3
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لإسلام، فلا إن عقود التأمين في واقعها وملابساا تقوم على التعامل الربوي؛ الذي حرمه ا
ضاعفة؛ لحرمة الربا التي تخالط عقود التأمين من جهة، ومن كون التأمين 

 فإن والنسأ؛ الفضل ربا على يشتمل
 فضل، ربا فهو لها النقود من 

 ما دفعه مثل للمستأمن الشركة

 يبح ولم ومقامرة، وغرر، جهالة،
 زززز النبي حصر وقد والسنان 
 من التأمين وليس )5(،»حافرٍ 

 المعاوضات عقود في مقابل بلا

��]��\� �[� � � � �Z� �Y

g��f��e��d��c���b��a��`��_��^h��l.)7()8(  

  .19، ص

  .471، ص2، ج)مرجع سبق ذكره
في  ه؛ وابن ماج227، ص6، ج3589

960. 
التأمين "، )5(الدورة الأولى، العدد الثاني، قرار

  .472، ص2ج، 
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�����mJ���I��H��G��F:تعالى � �E��D��
( 

إن عقود التأمين في واقعها وملابساا تقوم على التعامل الربوي؛ الذي حرمه ا
ضاعفة؛ لحرمة الربا التي تخالط عقود التأمين من جهة، ومن كون التأمين شك أن الحرمة تكون م

يشتمل التأمين عقدف )3(.قمارا، وغررا، ومجازفة، ورهانا من جهة أخرى
 دفعه مما أكثر للمستفيد أو لورثته أو للمستأمن دفعت
الشركة دفعت وإذا نسأ، ربا مدة، فيكون بعد للمستأمن ذلك

 )4(.والإجماع بالنص محرم وكلاهما فقط
جهالة، فيه منهما كلا لأن المحرم؛ الرهان من التجاري التأمين
 بالحجة لإعلامه وظهور للإسلام نصرة فيه ما إلا الرهان

 أَو خف، في إِلَّا سبق لَا«: زززز بقوله ثلاثة في بعوض
  )6(.محرما فكان 

بلا وأخذ مقابل، بلا الغير مال أخذ فيه التجاري التأمين

�\��[����m:تعالى قوله في النهى عموم في لدخوله �[� � � � �Z� �Y

g��f��e��d��c���b��a��`��_��^h

                                         

90.  
، ص)ذكره بقمرجع س(وان، حكم الإسلام في التأمين، عبد االله ناصح عل

  .19ص
مرجع سبق ذكره(منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 

3589: لحديثالسبق، رقم ا: الخيل، باب: رواه النسائي في سننه، كتاب
960، ص2، ج2878: السبق والرهان، رقم الحديث: الجهاد، باب

الدورة الأولى، العدد الثاني، قرارمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 
  .471، ص2، ج"بشتى صوره وأشكاله
29. 

، )المرجع السابق(منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 
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تعالى قوله في الميسر

Ol.)1( )(2

إن عقود التأمين في واقعها وملابساا تقوم على التعامل الربوي؛ الذي حرمه ا .3
شك أن الحرمة تكون م

قمارا، وغررا، ومجازفة، ورهانا من جهة أخرى
دفعت إذا الشركة
ذلك يدفع والمؤمن

فقط نسأ ربا يكون لها
التأمين عقد .4

الرهان من الشرع
بعوض الرهان رخصة

 به شبيها ولا ذلك
التأمين عقد  .5

لدخوله محرم التجارية

g��f��e��d��c���b��a��`��_��^

                                                          

90: المائدة، آ – )1(
عبد االله ناصح عل: ينظر -)(2
ص )نفسه(: ينظر -)(3
منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، : ينظر -)(4

رواه النسائي في سننه، كتاب - )5(
الجهاد، باب: سننه، كتاب

منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، : ينظر - )(6
بشتى صوره وأشكاله

29: النساء، آ – )7(
منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، : ينظر-(8)
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 يتسبب ولم منه الخطر يحدث لم
 مبلغ مقابل وقوعه تقدير على 

عبد االله صيام، عبد الوهاب خلاف، مصطفى الزرقا، علي الخفيف 

عقد الموالاة، ويتلخص هذا العقد في أن يقول شخص مجهول النسب 
قد الموالاة هذا هو عقد التأمين؛ حيث 

فوجه المشاة بين عقد ...العربي يتحمل مسؤولية مجهول النسب في كل ما يصدر عنه من أضرار

اسلك هذا الطريق فإنه : قياسه على ضمان خطر الطريق عند الحنفية، فإذا قال شخص لآخر
  )4(.آمن، وإن أصابك شيء فأنا ضامن، فسلكه، فأصابه شيء، فعوضه ما خسره؛ لأنه ضامن

يقتطع من المرتب الشهري بأن 
 إذا بلغ سن الشيخوخة القانونية، وأحيل 
راتبا شهريا يبلغ أضعافا مضاعفة المبلغ الضئيل الذي كان يقتطع 
مهما طالت حياته، فما الفرق بين هذا 
النظام وبين التأمين على الحياة؛ علما بأن هذا النظام التقاعدي يقره علماء الشريعة كافة بلا نكير، ولا 

 .473، ص)ذكره
  .383-382ص، )ذكره 
.   
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لم المؤمن فإن شرعا؛ يلزم لا بما الإلزام التجاري التأمين
 الخطر ضمان على المستأمن مع التعاقد مجرد منه كان

  )1(."حراما فكان للمستأمن عملا يبذل لم والمؤمن
  .القائلين بالجواز
عبد االله صيام، عبد الوهاب خلاف، مصطفى الزرقا، علي الخفيف : ونذكر من هؤلاء العلماء

  )2(.وغيرهم... الذي قدم بحثا في إباحة كل أنواع التأمين

  :من أهم الأدلة التي أوردوها
عقد الموالاة، ويتلخص هذا العقد في أن يقول شخص مجهول النسب  قاسوا التأمين على

قد الموالاة هذا هو عقد التأمين؛ حيث فع" أنت وليِي تعقلُ عني إذا جنيت، وترثني إذا أنا مت
العربي يتحمل مسؤولية مجهول النسب في كل ما يصدر عنه من أضرار

 )3(. عقد التأمين هو تحمل المسؤولية لا غير
قياسه على ضمان خطر الطريق عند الحنفية، فإذا قال شخص لآخر

آمن، وإن أصابك شيء فأنا ضامن، فسلكه، فأصابه شيء، فعوضه ما خسره؛ لأنه ضامن
بأن قياسه على نظام التعاقد والمعاش لموظفي الدولة، وذلك 

 إذا بلغ سن الشيخوخة القانونية، وأحيل للموظف في أعمال الدولة جزء نسبي ضئيل محدود، حتى
راتبا شهريا يبلغ أضعافا مضاعفة المبلغ الضئيل الذي كان يقتطع  -وهو غير موظف- 
مهما طالت حياته، فما الفرق بين هذا ويستمر المرتب التقاعدي الجديد ما دام حيا ...

النظام وبين التأمين على الحياة؛ علما بأن هذا النظام التقاعدي يقره علماء الشريعة كافة بلا نكير، ولا 
  )5(.يرون فيه شبهة ولا شائبة من الناحية الشرعية

                                         

ذكره مرجع سبق(منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 
 بقمرجع س(، علي أحمد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة

.6، ص)ذكره بقمرجع س(وان، حكم الإسلام في التأمين، عبد االله ناصح عل
  .6، ص

  

ïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@åß@åß@åß@åß@ÒŠ�@ÒŠ�@ÒŠ�@ÒŠ�

 

  

التأمين عقد في .6
كان وإنما حدوثه في

   يدفعه
والمؤمن له المستأمن

القائلين بالجواز: القول الثاني
ونذكر من هؤلاء العلماء

الذي قدم بحثا في إباحة كل أنواع التأمين
  :أدلتهم

من أهم الأدلة التي أوردوها
قاسوا التأمين على .1

أنت وليِي تعقلُ عني إذا جنيت، وترثني إذا أنا مت: "للعربي
العربي يتحمل مسؤولية مجهول النسب في كل ما يصدر عنه من أضرار

 عقد التأمين هو تحمل المسؤولية لا غيرالموالاة، وبين
قياسه على ضمان خطر الطريق عند الحنفية، فإذا قال شخص لآخر .2

آمن، وإن أصابك شيء فأنا ضامن، فسلكه، فأصابه شيء، فعوضه ما خسره؛ لأنه ضامن
قياسه على نظام التعاقد والمعاش لموظفي الدولة، وذلك  .3

للموظف في أعمال الدولة جزء نسبي ضئيل محدود، حتى
- على التقاعد أخذ
...من راتبه شهريا

النظام وبين التأمين على الحياة؛ علما بأن هذا النظام التقاعدي يقره علماء الشريعة كافة بلا نكير، ولا 
يرون فيه شبهة ولا شائبة من الناحية الشرعية

  
  

                                                          

منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، : ينظر - )1(
علي أحمد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة: ينظر -)(2
عبد االله ناصح عل -)(3
، ص)نفسه: (ينظر  -)(4
  .8، ص)نفسه( -)(5
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الجواز على مبادئ تعاونية تكافلية وضع أصولها الإسلام؛ لتحقيق 
وهي في مضموا، ومفهومها ..

، والمساهمة في لا تنهض أن تكون حجة على جواز التأمين؛ لأا تعتمد على التبرع، والدافع الذاتي

الذين قالوا بالحرمة اعتمدوا على نصوص شرعية تنص بشكل قاطع واضح على أن عقود التأمين 
  )2(.تدخل في مضمون النصوص التي تحرم القمار، وتحرم الغرر، وتحرم الرهان، وتحرم الربا

 بجدة الثاني، مؤتمره انعقاد دورة
 وإعادة التأمين"م، بشأن 1985

 فيه عقد التجاري التأمين شركات

 أساس على القائم التعاوني التأمين
  .التعاوني التأمين أساس

 تعاونية مؤسسات وكذلك التعاوني،
 لهذه االله يرضاه الذي النظام مخالفة

  .22- 21ص، 

التأمين "، بشأن )2(منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثانية، قرار
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  .مناقشة ايزين للتأمين
الجواز على مبادئ تعاونية تكافلية وضع أصولها الإسلام؛ لتحقيق  ايزون للتأمين اعتمدوا في

..كعقد الموالاة، ونظام العواقل، ونظام التقاعد والمعاش
لا تنهض أن تكون حجة على جواز التأمين؛ لأا تعتمد على التبرع، والدافع الذاتي

  .مناقشة المانعين للتأمين
الذين قالوا بالحرمة اعتمدوا على نصوص شرعية تنص بشكل قاطع واضح على أن عقود التأمين 

تدخل في مضمون النصوص التي تحرم القمار، وتحرم الغرر، وتحرم الرهان، وتحرم الربا

دورة في الإسلامي المؤتمر منظمة عن المنبثق الإسلامي الفقه
1985 ديسمبر 28 -  22/هـ 1406 الثاني ربيع 

شركات به تتعامل الذي الثابت القسط ذا التجاري التأمين
  .شرعا حرام فهو ولذا. للعقد
التأمين عقد هو الإسلامي التعامل أصول يحترم الذي البديل

أساس على القائم التأمين لإعادة بالنسبة الحال وكذلك
التعاوني، التأمين مؤسسات إقامة على للعمل الإسلامية 
مخالفة ومن الاستغلال من الإسلامي الاقتصاد يتحرر حتى

                                         

، )مرجع سبق ذكره( علوان، حكم الإسلام في التأمين، عبد االله ناصح
  . 21، ص

منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثانية، قرار
  .563، ص
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  :مناقشة الأدلة
مناقشة ايزين للتأمين: أولا

ايزون للتأمين اعتمدوا في
كعقد الموالاة، ونظام العواقل، ونظام التقاعد والمعاش..مجتمع متكافل

لا تنهض أن تكون حجة على جواز التأمين؛ لأا تعتمد على التبرع، والدافع الذاتي
  )1(.أوجه الخير

مناقشة المانعين للتأمين: ثانيا
الذين قالوا بالحرمة اعتمدوا على نصوص شرعية تنص بشكل قاطع واضح على أن عقود التأمين 

تدخل في مضمون النصوص التي تحرم القمار، وتحرم الغرر، وتحرم الرهان، وتحرم الربا
�WWWWא
&א%$א
&א%$א
&א%$א
&א%$ �� �� �� �

الفقه قرر امع
 16 -  10 من

  :"مايلي "التأمين
التأمين عقد أن - 1

للعقد مفسد كبير غرر
البديل العقد أن -  2

وكذلك. والتعاون التبرع
 الدول دعوة - 3

حتى التأمين، لإعادة
  )3(."الأمة

  

  

  

 

                                                          

عبد االله ناصح :ينظر -)(1
، ص)نفسه: (ينظر -)(2

منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، العدد الثانية، قرار -  )3(
، ص2، ج"وإعاد التأمين
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الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فلا 
لكي   على كل المخاطر المتوقع حصولها؛

  )1(.ة بالخسائر التي لحقت بالمؤسسة

  .الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
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  .علاقة التأمين بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فلا  التأمين أمر ضروري لإنشاء مؤسسة مصغرة في ظل الوكالة

 على كل المخاطر المتوقع حصولها؛يمكن الحصول على القرض إلا بعد التأمين في شركة التأمين
ة بالخسائر التي لحقت بالمؤسسةتكون في مأمن وتضمن عودة القرض، وعدم تضرر الوكال
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الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواطمعلومات مقدمة من طرف الوكالة 
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علاقة التأمين بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: البند الثاني
التأمين أمر ضروري لإنشاء مؤسسة مصغرة في ظل الوكالة

يمكن الحصول على القرض إلا بعد التأمين في شركة التأمين
تكون في مأمن وتضمن عودة القرض، وعدم تضرر الوكال

                                                          

معلومات مقدمة من طرف الوكالة  -)(1
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عدة  تحتاج إلىنستنتج من كل ما سبق أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هي مؤسسة 
، إلا أن الواقع فيهمنها ما يختلف 

 ، وتتعاقد معالشباب تتعامل مع البنوك التقليدية
التأمين التجاري، مما يجعل التعامل معها هي أيضا محل خلاف، نترك تفصيل حكم التعامل معها إلى 
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نستنتج من كل ما سبق أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هي مؤسسة 

منها ما يختلف مكملة لها، منها ما هو متفق على جواز التعامل معها، و
الشباب تتعامل مع البنوك التقليدية خلاف كل هذا، فالوكالة الوطنية لدعم تشغيل

التأمين التجاري، مما يجعل التعامل معها هي أيضا محل خلاف، نترك تفصيل حكم التعامل معها إلى 
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نستنتج من كل ما سبق أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هي مؤسسة 
مكملة لها، منها ما هو متفق على جواز التعامل معها، و هيئات

خلاف كل هذا، فالوكالة الوطنية لدعم تشغيل
التأمين التجاري، مما يجعل التعامل معها هي أيضا محل خلاف، نترك تفصيل حكم التعامل معها إلى 

  .المبحث الموالي
  
  

  
                                                                     

  
  
  
 



@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛañŠÌ–½a@pbN

 

 

���وق�א	���	��א������	���ن���
���א	��وض�و����

 قبل التطرق إلى صيغ تمويل المؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
ومعرفة  ،الصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

āëŠÔÛa@‰bĐ�c@æbàšÛ@ò×�’½a@òÛbÐØÛa@Öë†ä•āëŠÔÛa@‰bĐ�c@æbàšÛ@ò×�’½a@òÛbÐØÛa@Öë†ä•āëŠÔÛa@‰bĐ�c@æbàšÛ@ò×�’½a@òÛbÐØÛa@Öë†ä•āëŠÔÛa@‰bĐ�c@æbàšÛ@ò×�’½a@òÛbÐØÛa@Öë†ä•NNNN@@@@@@@@

  .الصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

يونيو  9: الموافق لـ 14 :مؤرخ في
، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياه الشباب 

يحدث هذا المرسوم صندوقا للكفالة المشتركة لضمان أخطار 
، ويحدث قانونه "الصندوق"المشاريع، يدعى في صلب النص 

يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل، ويكون 
لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 

  .صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

 19الأحد : ، الصادرة في42: ، الجريدة الرسمية، العدد
                                      

لقد تم تغيير موطن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض بعد أن كان موطنه لدى الوكالة الوطنية 
فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل : 

  .8، ص)المرجع السابق
 .8، ص)نفسه(، 
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قبل التطرق إلى صيغ تمويل المؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
الصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض ماهيةسنتطرق أولا إلى 

  ."ANSEJ"العلاقة بينه وبين الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 
  :وسيتم تفصيل هذا المبحث في مطالب على النحو التالي

@òîçbß@òîçbß@òîçbß@òîçbßāëŠÔÛa@‰bĐ�c@æbàšÛ@ò×�’½a@òÛbÐØÛa@Öë†ä•āëŠÔÛa@‰bĐ�c@æbàšÛ@ò×�’½a@òÛbÐØÛa@Öë†ä•āëŠÔÛa@‰bĐ�c@æbàšÛ@ò×�’½a@òÛbÐØÛa@Öë†ä•āëŠÔÛa@‰bĐ�c@æbàšÛ@ò×�’½a@òÛbÐØÛa@Öë†ä•
  :على النحو التالي تفصيل هذا المطلب في فروع

الصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض تعريف

مؤرخ في، 200- 98: ، رقمأنشئ الصندوق وفق المرسوم التنفيذي
، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياه الشباب 

  .ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي
يحدث هذا المرسوم صندوقا للكفالة المشتركة لضمان أخطار : "منه على المادة الأولى

المشاريع، يدعى في صلب النص القروض الممنوح إياه الشباب ذوي 

يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل، ويكون : "على أنه الثانية 
لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال 

صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض مهام

  )4(:تتمثل مهام الصندوق في

                                 
، الجريدة الرسمية، العدد200- 98: رقم، من المرسوم التنفيذي، 

                                     .8م، ص1998يونيو  14: هـ الموافق لـ
لقد تم تغيير موطن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض بعد أن كان موطنه لدى الوكالة الوطنية 

: ، وهذه المعلومة تم تزويدنا ا من خلال"ANSEJ"لدعم تشغيل الشباب 
 .الشباب بولاية الأغواط

المرجع السابق(، الجريدة الرسمية، 200-98: ، من المرسوم التنفيذي، رقم
، 200-98: ، من المرسوم التنفيذي، رقم)05(، و)04(، و

ïãbrÛa@Ý–ÐÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
åß@ÒŠ�  

�א�/א�/א�/א�/��! �א	����! �א	����! �א	���! �א	��

�-,�א	+�#*(�א	)'�&��%$��א	#��	�

قبل التطرق إلى صيغ تمويل المؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
"ANSEJ"،  سنتطرق أولا إلى

العلاقة بينه وبين الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 
وسيتم تفصيل هذا المبحث في مطالب على النحو التالي

Þëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½aÞëþa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z@òîçbß@òîçbß@òîçbß@òîçbß
تفصيل هذا المطلب في فروع وسيتم

تعريف: الفرع الأول

أنشئ الصندوق وفق المرسوم التنفيذي
، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياه الشباب 1998

ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي
المادة الأولىحيث تنص 

القروض الممنوح إياه الشباب ذوي 
  )1(". الأساسي

 المادةونصت 

لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال  )2(موطنه
  )3(".المالي

مهام: الثانيالفرع 

تتمثل مهام الصندوق في

                                
، من المرسوم التنفيذي، )01: (المادة - )1(

هـ الموافق لـ1419صفر 
لقد تم تغيير موطن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض بعد أن كان موطنه لدى الوكالة الوطنية  -  )2(

لدعم تشغيل الشباب 
الشباب بولاية الأغواط

، من المرسوم التنفيذي، رقم)02: (المادة – )3(
، و)03: (المادة – )4(



@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛañŠÌ–½a@pbN

 

 

صندوق القروض الممنوح إياه الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها بعد حصولهم 
  .على موافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات الَّتي يحددها هذا المرسوم

القرض  الضمان الَّذي يمنحه المنخرط المقترض، عند الاقتضاء مؤسسة

) %70(لا يغطي الصندوق إلاَّ باقي الديون المستحقة من الأصول وفي حدود سبعين في المائة 
التماس الضمانات العينية أو  ، وبعد استنفاد

تمال، القرض في حقوقها اعتبارا عند الاح

مؤرخ ، 289- 03: بموجب المرسوم التنفيذي رقم
- 98: م المرسوم التنفيذي رقم

  )1(:في ما يلي 289
يضمن الصندوق القروض الممنوح إياه الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها، بعد حصولهم 

  .على اعتماد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم
قترض إلى البنك أو المؤسسة المالية في 

يغطي الصندوق بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية باقي الديون المستحقة من 
  .من مبالغها) %70(عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود سبعين في المائة 

يحل الصندوق في إطار تنفيذ الضمان محل البنوك والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا عند 

يكون عائد استعمال التأمينات العينية أو الشخصية بعد أن تحققها البنوك والمؤسسات المالية، 

أصبح يغطي باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد وفي حدود نسبة 

، 52: دد، الجريدة الرسمية، الع289
 .8م، ص
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صندوق القروض الممنوح إياه الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها بعد حصولهم 
على موافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات الَّتي يحددها هذا المرسوم

الضمان الَّذي يمنحه المنخرط المقترض، عند الاقتضاء مؤسسة ،يكمل ضمان الصندوق
  .في شكل ضمانات عينية أو شخصية

لا يغطي الصندوق إلاَّ باقي الديون المستحقة من الأصول وفي حدود سبعين في المائة 
، وبعد استنفادمن مبالغها، بناء على تعجيل مؤسسات القرض المعينة

القرض في حقوقها اعتبارا عند الاحيحل الصندوق في إطار تنفيذ الضمان محل مؤسسات 
  .للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر

بموجب المرسوم التنفيذي رقم وقد طرأ بعض تعديلات على مهام الصندوق
م المرسوم التنفيذي رقمم، يعدل ويتم1998يونيو  9هـ الموافق لـ 1424

289- 03: ، وتتمثل مهام الصندوق بناء على المرسوم التنفيذي رقم

يضمن الصندوق القروض الممنوح إياه الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها، بعد حصولهم 
على اعتماد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم

قترض إلى البنك أو المؤسسة المالية في الضمان الّذي يقدمه المنخرط الم ،قويكمل ضمان الصندو
  .تأمينات عينية أو شخصية

يغطي الصندوق بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية باقي الديون المستحقة من 
عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود سبعين في المائة 

يحل الصندوق في إطار تنفيذ الضمان محل البنوك والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا عند 
  .الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر

يكون عائد استعمال التأمينات العينية أو الشخصية بعد أن تحققها البنوك والمؤسسات المالية، 
  .دود المبالغ الّتي يتم تعويضهاموضوع تسوية بالصندوق في ح

  .ويحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان
  :من خلال هذه التعديلات نجد

أصبح يغطي باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد وفي حدود نسبة  صندوق

                                 
289-03: ، من المرسوم التنفيذي، رقم)05(، و)04(، و

م، ص2003سبتمبر  10: الموافق لـ هـ1424رجب  13الأربعاء 
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صندوق القروض الممنوح إياه الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها بعد حصولهم يضمن : أولا
على موافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات الَّتي يحددها هذا المرسوم

يكمل ضمان الصندوق: ثانيا
في شكل ضمانات عينية أو شخصية

لا يغطي الصندوق إلاَّ باقي الديون المستحقة من الأصول وفي حدود سبعين في المائة : ثالثا
من مبالغها، بناء على تعجيل مؤسسات القرض المعينة

  .الشخصية

يحل الصندوق في إطار تنفيذ الضمان محل مؤسسات : رابعا
للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر

وقد طرأ بعض تعديلات على مهام الصندوق
1424رجب  9: في

، وتتمثل مهام الصندوق بناء على المرسوم التنفيذي رقم200
يضمن الصندوق القروض الممنوح إياه الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها، بعد حصولهم  :أولا

على اعتماد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم
ويكمل ضمان الصندو

تأمينات عينية أو شخصية شكل
يغطي الصندوق بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية باقي الديون المستحقة من  :ثانيا

عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود سبعين في المائة الأصول والفوائد 
يحل الصندوق في إطار تنفيذ الضمان محل البنوك والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا عند  :ثالثا

الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر
يكون عائد استعمال التأمينات العينية أو الشخصية بعد أن تحققها البنوك والمؤسسات المالية،  :رابعا

موضوع تسوية بالصندوق في ح
ويحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان

من خلال هذه التعديلات نجد
صندوقالأن * 

                                
، و)03: (المادة – )1( 

الأربعاء : الصادرة في
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  ."البنوك والمؤسسات المالية

كون عائد استعمال التأمينات العينية أو الشخصية بعد أن تحققها البنوك 
والمؤسسات المالية، موضوع تسوية بالصندوق في حدود المبالغ الّتي يتم تعويضها، ويحدد مجلس إدارة 

يمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم 

يتولى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسيير 

لضمان أخطار القروض له دور مهم؛ حيث يلعب دور 
الممولة في إطار الوكالة المؤمن على القروض الممنوحة للشباب من طرف البنوك فيما يخص المؤسسات 

  .صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

جزء من الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية 
هـ 1410شوال  27 :، المؤرخ في

 .م، ويتعلق هذا الرصيد بمبلغ اشتراكات مؤسسات القرض

 .8، ص)مرجع سبق ذكره(
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  .بعد أن كان لا يغطي إلاَّ باقي الديون المستحقة من الأصول
البنوك والمؤسسات المالية"بعبارة  "مؤسسات القرض"تغيير عبارة 

كون عائد استعمال التأمينات العينية أو الشخصية بعد أن تحققها البنوك ي :وما تم إضافته
والمؤسسات المالية، موضوع تسوية بالصندوق في حدود المبالغ الّتي يتم تعويضها، ويحدد مجلس إدارة 

  .فيذ الضمانالصندوق كيفيات تن
يمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم : "على أنه )08(: المادة

  )1(".بتمويل مشاريع اعتمدا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

يتولى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسيير : "نصت على أنه )06
  )2(".الصندوق بمساعدة أمانة دائمة

لضمان أخطار القروض له دور مهم؛ حيث يلعب دور ومنه يتضح أن صندوق الكفالة المشتركة 
المؤمن على القروض الممنوحة للشباب من طرف البنوك فيما يخص المؤسسات 

  .الوطنية لدعم تشغيل الشباب
صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض موارد

     )3(:تتشكل موارد الصندوق من
  .تخصيص أولي من أموال خاصة

 :  
 .مساهمة الوكالة لدعم تشغيل الشباب برأسمال

 .مساهمة الخزينة العمومية
جزء من الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية 

، المؤرخ في146-90: رقم ،المشترك المحدث بموجب المرسوم التنفيذي
م، ويتعلق هذا الرصيد بمبلغ اشتراكات مؤسسات القرض1990مايو 

  .للصندوقالاشتراكات المدفوعة 

 .الشباب ذوي المشاريع

                                 
(، الجريدة الرسمية، 289- 03: ، من المرسوم التنفيذي، رقم
 .8، ص)نفسه(، 200-98: ، من المرسوم التنفيذي، رقم

 .9، ص)نفسه(، 200-98: ن المرسوم التنفيذي، رقم، م
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بعد أن كان لا يغطي إلاَّ باقي الديون المستحقة من الأصول )70%(
تغيير عبارة * 

وما تم إضافته
والمؤسسات المالية، موضوع تسوية بالصندوق في حدود المبالغ الّتي يتم تعويضها، ويحدد مجلس إدارة 

الصندوق كيفيات تن
المادةونصت 

بتمويل مشاريع اعتمدا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
06(: المادةأما 

الصندوق بمساعدة أمانة دائمة
ومنه يتضح أن صندوق الكفالة المشتركة 

المؤمن على القروض الممنوحة للشباب من طرف البنوك فيما يخص المؤسسات 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب

موارد :الفرع الثالث

تتشكل موارد الصندوق من
تخصيص أولي من أموال خاصة: أولا

: ويتكون من 
مساهمة الوكالة لدعم تشغيل الشباب برأسمال -1
مساهمة الخزينة العمومية -2
جزء من الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية  -3

المشترك المحدث بموجب المرسوم التنفيذي
مايو  22الموافق لـ 

الاشتراكات المدفوعة : ثانيا

  :من
الشباب ذوي المشاريع -1

                                
، من المرسوم التنفيذي، رقم)08: (المادة  - )1(
، من المرسوم التنفيذي، رقم)06: (المادة – )2(
، م)10: (المادة – )3(
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  .عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة

يمكن أن يلجأ الصندوق إلى تسهيلات مصرفية لتغطية حاجاته 
  )1(".المالية ويقوم بكل عمليات التوظيف الّتي يراها مفيدة طبقا للتنظيم المعمول به

، فألغت إمكانية 289- 03: ، بموجب المرسوم التنفيذي، رقم
تخصيصات تكميلية من أموال "

خاصة، عند الحاجة تأتي من المشاركين برأس المال الأولي ومن بنوك ومؤسسات مالية جديدة 

  .كيفية الانخراط والاشتراك في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

على التمويل من قبل البنك، وقبل تسليم منح الامتيازات من قبل الوكالة الوطنية 
على المؤسسة المصغرة الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة 

(  
 8من مبلغ القرض البنكي لمدة 

  )4(.ق شيك بنكي

القديمة لتمويل المؤسسات المصغرة، وسيتم 

 .9، ص)مرجع سبق ذكره

9. 

ANSEJ" ؛ وصندوق الكفالة المشتركة

منشورات مقدمة من قبل صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياه الشباب ذوي 
العمل والتشغيل وحقق مشروعك، ما يجب معرفته لإنشاء مؤسستكم، وزارة 

الوطنية لدعم  مقدمة من قبل الوكالة
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 .مؤسسات القرض المنخرطة
عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة

  . الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق

يمكن أن يلجأ الصندوق إلى تسهيلات مصرفية لتغطية حاجاته : "أنه )11(: المادةكما تضمنت 
المالية ويقوم بكل عمليات التوظيف الّتي يراها مفيدة طبقا للتنظيم المعمول به

، بموجب المرسوم التنفيذي، رقم)11(: إلا أنه تم تعديل هذه المادة
"المصرفية لتغطية حاجاته المالية، أضافت لجوء الصندوق إلى التسهيلات 

خاصة، عند الحاجة تأتي من المشاركين برأس المال الأولي ومن بنوك ومؤسسات مالية جديدة 

كيفية الانخراط والاشتراك في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

على التمويل من قبل البنك، وقبل تسليم منح الامتيازات من قبل الوكالة الوطنية 
على المؤسسة المصغرة الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة يجب  ،"ANSEJ"لدعم تشغيل الشباب 

)3(.، وإلاّ لن يتم تقديم القرض من طرف البنكلضمان أخطار القروض

من مبلغ القرض البنكي لمدة  )%0,35(وتحدد نسبة اشتراك المؤسسة المصغرة على أساس 
ق شيك بنكييسنوات، ويتم دفع هذه النسبة من الاشتراك مرة واحدة عن طر

ñŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ò¹†ÔÛa@Íî–ÛañŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ò¹†ÔÛa@Íî–ÛañŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ò¹†ÔÛa@Íî–ÛañŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ò¹†ÔÛa@Íî–Ûa@N@N@N@N@@@@@@@@
القديمة لتمويل المؤسسات المصغرة، وسيتم سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف التمويل، والصيغ 

  :تفصيل هذا المطلب في فروع على النحو التالي

                                 
مرجع سبق ذكره(، الجريدة الرسمية، 200-98: ، من المرسوم التنفيذي، رقم
9، 8، ص)نفسه(، 289-03: ، من المرسوم التنفيذي، رقم

ANSEJ"تشغيل الشباب معلومات مقدمة من قبل وكالة الوطنية لدعم 

  .لضمان أخطار القروض، فرع ولاية الأغواط
منشورات مقدمة من قبل صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياه الشباب ذوي 

وحقق مشروعك، ما يجب معرفته لإنشاء مؤسستكم، وزارة المشاريع، فرع ولاية الأغواط؛ 
مقدمة من قبل الوكالة: منشورات الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة والضمان الاجتماعي،

ANSEJ "فرع ولاية الأغواط. 
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مؤسسات القرض المنخرطة -2
عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة :ثالثا

الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق :رابعا

كما تضمنت 
المالية ويقوم بكل عمليات التوظيف الّتي يراها مفيدة طبقا للتنظيم المعمول به

إلا أنه تم تعديل هذه المادة
لجوء الصندوق إلى التسهيلات 

خاصة، عند الحاجة تأتي من المشاركين برأس المال الأولي ومن بنوك ومؤسسات مالية جديدة 
  )2(".منخرطة

كيفية الانخراط والاشتراك في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض :الفرع الرابع

على التمويل من قبل البنك، وقبل تسليم منح الامتيازات من قبل الوكالة الوطنية بعد الموافقة 
لدعم تشغيل الشباب 

لضمان أخطار القروض
وتحدد نسبة اشتراك المؤسسة المصغرة على أساس 

سنوات، ويتم دفع هذه النسبة من الاشتراك مرة واحدة عن طر
ïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@ZñŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ò¹†ÔÛa@Íî–ÛañŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ò¹†ÔÛa@Íî–ÛañŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ò¹†ÔÛa@Íî–ÛañŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ò¹†ÔÛa@Íî–Ûa

سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف التمويل، والصيغ 
تفصيل هذا المطلب في فروع على النحو التالي

 

  

                                
، من المرسوم التنفيذي، رقم)11: (المادة - )1(
، من المرسوم التنفيذي، رقم)10: (المادة – )2(
معلومات مقدمة من قبل وكالة الوطنية لدعم  – )3(

لضمان أخطار القروض، فرع ولاية الأغواط
منشورات مقدمة من قبل صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياه الشباب ذوي  – )4(

المشاريع، فرع ولاية الأغواط؛ 
والضمان الاجتماعي،

ANSEJ"تشغيل الشباب 
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هو تدفقات نقدية ومالية مختلفة لصالح الأفراد والمؤسسات والدول والخارج، بغرض 

 .دخارات في شكل توظيفات سائلة أو ثابتة

كل الموارد : كل المصادر الضرورية لإنشاء مؤسسة وضمان نشاطها وكذا توسيعها، أي
  )2(".تجعل الشركة تنتج أكثر في ظروف أحسن مما يجعلها قادرة على تحقيق تدفقات نقدية

تتمثل صيغ التمويل القديمة الَّتي كانت تتعامل ا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في التمويل 

أن تعتمد المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة على مواردها الذاتية المتاحة من الاحتياطات 
والأرباح المتراكمة، وما تحوزه في خزينتها من أصول نقدية سائلة؛ حيث تقوم بتجميعها ثمَّ 

دون الاعتماد  ،حالة تمويل الذاتي تعتمد على رأسمالها فقط
، إلا أنَّ المؤسسة المصغرة تستفيد من الإعفاء 

بالنسبة للمناطق  لمدة ثلاث سنوات

خليل عبد القادر، وبوفاسة سليمان، دور الوساطة المالية في التمويل غير المباشر للمؤسسات الصغيرة 
أفريل  18و 17: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يومي

دراسة حالة بالبنك –ستثمارات عن طريق القروض البنكية 
علوم التجارية، : لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم

فوقي : مالية، لنيل شهادة ليسانس، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الملحقة الجامعية بمغنية، إشراف

كاملي مليكة، وجلاخ ليلى، وحمدان أمينة، تميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق القرض الإيجاري  
لنيل شهادة الليسانس في علوم التسيير، تخصص مالية، 

 .20م، ص
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  .تعريف التمويل

  :توجد عدة تعريفات، منها
هو تدفقات نقدية ومالية مختلفة لصالح الأفراد والمؤسسات والدول والخارج، بغرض 

  :إنتاجي واستهلاكي، ويستند لمصدرين
دخارات في شكل توظيفات سائلة أو ثابتةعن موارد نقدية معروضة ناتجة عن اعبارة 

   )1(".مصدره تمويل مختلف المؤسسات المالية والمصرفية
كل المصادر الضرورية لإنشاء مؤسسة وضمان نشاطها وكذا توسيعها، أي
تجعل الشركة تنتج أكثر في ظروف أحسن مما يجعلها قادرة على تحقيق تدفقات نقدية

  .الصيغ القديمة لتمويل المؤسسات المصغرة

تتمثل صيغ التمويل القديمة الَّتي كانت تتعامل ا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في التمويل 
  :وسيتم تفصيلها على النحو التاليالذاتي، والثنائي، والثلاثي، 

  .التمويل الذاتي

أن تعتمد المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة على مواردها الذاتية المتاحة من الاحتياطات 
والأرباح المتراكمة، وما تحوزه في خزينتها من أصول نقدية سائلة؛ حيث تقوم بتجميعها ثمَّ 

  )3(.تستخدمها في تمويل خططها الاستثمارية بمختلف أوجهها
حالة تمويل الذاتي تعتمد على رأسمالها فقطوبذلك؛ نجد أن المؤسسة المصغرة في 

، إلا أنَّ المؤسسة المصغرة تستفيد من الإعفاء "ANSEJ"على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
لمدة ثلاث سنوات "ANSEJ"لدعم تشغيل الشباب  عن الضرائب من قبل الوكالة

                                 
خليل عبد القادر، وبوفاسة سليمان، دور الوساطة المالية في التمويل غير المباشر للمؤسسات الصغيرة 

متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يومي: والمتوسطة، ملتقى الدولي

ستثمارات عن طريق القروض البنكية بن حسين عبد الإله، وعيوني رضوان، تمويل الا
لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم: ، بحث مقدم

مالية، لنيل شهادة ليسانس، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الملحقة الجامعية بمغنية، إشراف
 .25م، ص2013/2014: يجة، السنة الجامعية

كاملي مليكة، وجلاخ ليلى، وحمدان أمينة، تميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق القرض الإيجاري  
لنيل شهادة الليسانس في علوم التسيير، تخصص مالية، : ، بحث مقدم-بنك الفلاحي والتنمية الريفية

م، ص2009/2010: علوطي لمين، السنة الجامعية: فارس، إشراف
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تعريف التمويل: الفرع الأول

توجد عدة تعريفات، منها 
هو تدفقات نقدية ومالية مختلفة لصالح الأفراد والمؤسسات والدول والخارج، بغرض " :التمويل

إنتاجي واستهلاكي، ويستند لمصدرين
عبارة  :الأول
مصدره تمويل مختلف المؤسسات المالية والمصرفية :والثاني

كل المصادر الضرورية لإنشاء مؤسسة وضمان نشاطها وكذا توسيعها، أي"هو  :أو
تجعل الشركة تنتج أكثر في ظروف أحسن مما يجعلها قادرة على تحقيق تدفقات نقدية الّتي

الصيغ القديمة لتمويل المؤسسات المصغرة :الفرع الثاني

تتمثل صيغ التمويل القديمة الَّتي كانت تتعامل ا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في التمويل 
الذاتي، والثنائي، والثلاثي، 

التمويل الذاتي: البند الأول

أن تعتمد المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة على مواردها الذاتية المتاحة من الاحتياطات  هو
والأرباح المتراكمة، وما تحوزه في خزينتها من أصول نقدية سائلة؛ حيث تقوم بتجميعها ثمَّ 

تستخدمها في تمويل خططها الاستثمارية بمختلف أوجهها
وبذلك؛ نجد أن المؤسسة المصغرة في 

على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
عن الضرائب من قبل الوكالة

                                
خليل عبد القادر، وبوفاسة سليمان، دور الوساطة المالية في التمويل غير المباشر للمؤسسات الصغيرة  – )1(

والمتوسطة، ملتقى الدولي
 398، ص2006

بن حسين عبد الإله، وعيوني رضوان، تمويل الا – )2(
، بحث مقدم-الوطني الجزائري

مالية، لنيل شهادة ليسانس، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الملحقة الجامعية بمغنية، إشراف: تخصص
يجة، السنة الجامعيةخد

كاملي مليكة، وجلاخ ليلى، وحمدان أمينة، تميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق القرض الإيجاري   – )3(
بنك الفلاحي والتنمية الريفية–دراسة حالة 

فارس، إشرافيحيى . د: جامعة
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سنة  "التمويل الذاتي"إلغاء هذه الصيغة 

  )3(.ينائالهيكل المالي القديم لصيغة التمويل الث

تتمثل في  "ANSEJ"الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 نجد أنَّ قيمة الاستثمار لا تتجاوز مليوني دينار جزائري
هي قروض بدون فائدة، وتكون 

مساهمة شخصية تكون ، بالإضافة إلى وجود 

دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل مقدم من قبل فرع وكالة 

  .المساهمة الشخصية
قرض بدون فائدة 

  ).الوكالة(

75% 25% 

80% 20%  
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إلغاء هذه الصيغة وقد تم . نسبة للمناطق الريفيةالحضارية ومدة ستة سنوات بال
  )1(.من الضرائب شاريعبسبب رب أصحاب الم

  .التمويل الثنائي

  )2(:في هذه الصيغة تتشكل التركيبة المالية من
  .المساهمة المالية لصاحب المشروع

  .القرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة
الهيكل المالي القديم لصيغة التمويل الث): 10: (الجدول رقم

  :من خلال الجدول

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  صيغ تمويل الثنائي الَّتي تعتمدها
  ؛مستويين المستوى الأول والمستوى الثاني

نجد أنَّ قيمة الاستثمار لا تتجاوز مليوني دينار جزائري :بالنسبة للمستوى الأول
هي قروض بدون فائدة، وتكون  بالنسبة للقروض الّتي تمنحها الوكالةأما ، )دج 

، بالإضافة إلى وجود )%25( نسبة القروض التي تمنحها الوكالة

                                 
 .معلومة مقدمة من طرف فرع ولاية الأغواط

دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل مقدم من قبل فرع وكالة 

 ).نفسه

المساهمة الشخصية  .قيمة الاستثمار  .مستويات الاستثمار

  .المستوى الأول
  مبلغ الاستثمار لا يتجاوز

  .دج 2.000.000
75

  .المستوى الثاني
: مبلغ الاستثمار يتراوح من

دج إلى  2.000.001
 .دج 10.000.000

80
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الحضارية ومدة ستة سنوات بال
بسبب رب أصحاب الم م1999

التمويل الثنائي: البند الثاني

في هذه الصيغة تتشكل التركيبة المالية من
المساهمة المالية لصاحب المشروع: أولا
القرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة :ثانيا

الجدول رقم

  

من خلال الجدول

صيغ تمويل الثنائي الَّتي تعتمدها
مستويين المستوى الأول والمستوى الثاني

بالنسبة للمستوى الأول 

)2.000.000 
نسبة القروض التي تمنحها الوكالة

                                
معلومة مقدمة من طرف فرع ولاية الأغواط - )1(
دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل مقدم من قبل فرع وكالة  - )2(

 .الأغواط
نفسه: (المصدر - )3(

  

مستويات الاستثمار

  

  

المستوى الأول

  

المستوى الثاني
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 )دج 2.000.001(: بين
أما بالنسبة للقروض الّتي ، )%

  .)%20( وتكون نسبة القروض التي تمنحها الوكالة

  )2(.لاثيالهيكل المالي القديم لصيغة التمويل الث

تتمثل في  "ANSEJ"الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

اء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل مقدم من قبل 

بدون قرض 

فائدة 

  ).الوكالة

  

  .القرض البنكي

25% 

  
70%  

20% 

المناطق 
 .الخاصة

المناطق 
 .الأخرى
  

  
72%  

  
70% 
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بينتراوح تنجد أنَّ قيمة الاستثمار  :أما المستوى الثاني
%80( والمساهمة الشخصية تكون نسبتها )دج 10.000.000

وتكون نسبة القروض التي تمنحها الوكالة كذلك تكون بدون فوائد
  .التمويل الثلاثي

  )1(:منفي هذه الصيغة تتشكل 
  .المساهمة المالية لصاحب المشروع

  .قرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة
  .القرض البنكي

الهيكل المالي القديم لصيغة التمويل الث): 20: (الجدول رقم

  : من خلال الجدول

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  الَّتي تعتمدها صيغ التمويل الثلاثي

                                 
اء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل مقدم من قبل دليل إنشاء دليل إنش

 

.( 

  .قيمة الاستثمار
المساهمة 

  .الشخصية

قرض 

فائدة 

الوكالة(

  مبلغ الاستثمار لا يتجاوز
  .دج 2.000.000

5% 25

مبلغ الاستثمار يتراوح 
دج  2.000.001: من

 10.000.000إلى 
 .دج

المناطق 
 .الخاصة

المناطق 
 .الأخرى

20

8% 10%  
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  ).%75(نسبتها
أما المستوى الثاني

10.000.000(و
كذلك تكون بدون فوائد تمنحها الوكالة

التمويل الثلاثي: البند الثالث

في هذه الصيغة تتشكل 
المساهمة المالية لصاحب المشروع :أولا
قرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة :ثانيا
القرض البنكي :ثالثا

الجدول رقم

من خلال الجدول

صيغ التمويل الثلاثي

                                
دليل إنشاء دليل إنش – )1(

 .فرع وكالة الأغواط
).نفسه(المصدر  – )2(

  

مستويات 

  .الاستثمار

  

المستوى 

  .الأول

المستوى 

  .الثاني
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نجد أنَّ قيمة الاستثمار لا تتجاوز مليوني دينار جزائري 
، أما بالنسبة للقروض الّتي تمنحها الوكالة هي قروض بدون فائدة، وتكون 

، )%5(شخصية تكون نسبتها
يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة ويتم 

وتكون نسبة القرض التي  ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض،

 )دج 2.000.001(: بين
 )%8(وتكون نسبتها من صاحب المشروع

والقروض  ،)%20(كذلك تكون بدون فوائد وتكون نسبتها 
  ).%70(روض المقدم لها قالمناطق الأخرى نسبة ال

وكل  تتمثل صيغ تمويل المؤسسات المصغرة الجديدة في صيغتين؛ التمويل الثنائي والتمويل الثلاثي
المطلب في بندين على النحو وسيتم تفصيل هذا 

  ."ANSEJ"قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

إنشاء مؤسسة مصغرة، التمويل الثنائي، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، منشورات مقدمة من 
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  ؛مستويين المستوى الأول والمستوى الثاني
نجد أنَّ قيمة الاستثمار لا تتجاوز مليوني دينار جزائري  :للمستوى الأول

، أما بالنسبة للقروض الّتي تمنحها الوكالة هي قروض بدون فائدة، وتكون )دج 
شخصية تكون نسبتها، مع وجود مساهمة )%25(نسبة القروض التي تمنحها الوكالة 

يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة ويتم  الّذي وهو البنك بالإضافة إلى وجود طرف ثالث
ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض،

   .تعتمد عليها المؤسسات المصغرة) %70(يقدمها البنك أعلى نسبة 
بينتراوح تنجد أنَّ قيمة الاستثمار  :المستوى الثاني

من صاحب المشروع المساهمة الشخصيةبالإضافة إلى  )دج 10.000.000
  .)%10(أما المناطق الأخرى نسبتها 

كذلك تكون بدون فوائد وتكون نسبتها لقروض الّتي تمنحها الوكالة 
المناطق الأخرى نسبة ال أما) %72(البنوك للمناطق الخاصة 

ZZZZ@ñŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ñ†í†¦a@Íî–ÛañŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ñ†í†¦a@Íî–ÛañŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ñ†í†¦a@Íî–ÛañŠÌ–½a@pb��û½a@ÝíìànÛ@ñ†í†¦a@Íî–ÛaNNNN@@@@@@@@
تتمثل صيغ تمويل المؤسسات المصغرة الجديدة في صيغتين؛ التمويل الثنائي والتمويل الثلاثي

وسيتم تفصيل هذا من التمويلين يحتويان على مستويين الأول والثاني، 

  .نائيالتمويل الث

   )1(:في صيغة التمويل الثنائي تتشكل التركيبة المالية من
  .المساهمة الشخصية للشاب المستثمر

قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
  

  

  

  

  

                                 
إنشاء مؤسسة مصغرة، التمويل الثنائي، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، منشورات مقدمة من 

 .قبل فرع وكالة الأغواط
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مستويين المستوى الأول والمستوى الثاني
للمستوى الأولبالنسبة  

)2.000.000 
نسبة القروض التي تمنحها الوكالة 

بالإضافة إلى وجود طرف ثالث
ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض،

يقدمها البنك أعلى نسبة 
المستوى الثانيأما 

10.000.000(و
أما المناطق الأخرى نسبتها  في المناطق الخاصة

لقروض الّتي تمنحها الوكالة اأما و 
البنوك للمناطق الخاصة التي تمنحها 

sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½aZZZZ
تتمثل صيغ تمويل المؤسسات المصغرة الجديدة في صيغتين؛ التمويل الثنائي والتمويل الثلاثي

من التمويلين يحتويان على مستويين الأول والثاني، 
  :التالي

التمويل الث: البند الأول

في صيغة التمويل الثنائي تتشكل التركيبة المالية من
المساهمة الشخصية للشاب المستثمر :أولا
قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :ثانيا

                                
إنشاء مؤسسة مصغرة، التمويل الثنائي، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، منشورات مقدمة من  – )1(

قبل فرع وكالة الأغواط
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  )1(.نائيلصيغة التمويل الث

على مستويين؛  "ANSEJ"الوطنية لدعم تشغيل الشباب

نجد أنَّ قيمة الاستثمار أقل أو تساوي خمس ملايين دينار جزائري 
الّتي تمنحها الوكالة هي قروض بدون فائدة، وتكون 
، بالإضافة إلى وجود مساهمة شخصية تكون 

في صيغة التمويل الثنائي  ؛ فنلاحظ أن نسبة المساهمة انخفضت على ما كانت عليه

 )دج 5.000.001(: بين
أما بالنسبة للقروض الّتي ، )%

؛ )%28(بدون فوائد وتكون نسبة القروض التي تمنحها الوكالة 
في  إنشاء مؤسسات مصغرة وتوسيعها

شاء مؤسسة مصغرة، التمويل الثنائي، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل 

المساهمة 

  .الشخصية

قرض بدون 

 وكالة(فائدة 

  ).أونساج

71% 29% 

72% 28%  
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لصيغة التمويل الث ديدالهيكل المالي الج): 03: (الجدول رقم

  
  :من خلال الجدول

الوطنية لدعم تشغيل الشباب في صيغة تمويل الجديدة تعتمد الوكالة
  .المستوى الأول والمستوى الثاني
نجد أنَّ قيمة الاستثمار أقل أو تساوي خمس ملايين دينار جزائري  :للمستوى الأول

الّتي تمنحها الوكالة هي قروض بدون فائدة، وتكون ، أما بالنسبة للقروض )دج 
، بالإضافة إلى وجود مساهمة شخصية تكون )%29(نسبة القروض المقدمة من قبل الوكالة 

؛ فنلاحظ أن نسبة المساهمة انخفضت على ما كانت عليه
  ).%29(القديم، أما الوكالة ارتفعت نسبة مساهمتها إلى

بينتراوح تنجد أنَّ قيمة الاستثمار  :المستوى الثاني
%72( والمساهمة الشخصية تكون نسبتها ،)دج 10.000.000

بدون فوائد وتكون نسبة القروض التي تمنحها الوكالة تمنحها الوكالة كذلك تكون 
إنشاء مؤسسات مصغرة وتوسيعها دف إلى "ANSEJ"فالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  .مجال السلع والخدمات

                                 
شاء مؤسسة مصغرة، التمويل الثنائي، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل دليل إن

 .مقدم من قبل فرع وكالة الأغواط

  .قيمة الاستثمار  .مستويات الاستثمار
الشخصية

  .المستوى الأول
  حتى

  .دج 5.000.000

  .المستوى الثاني

: مبلغ الاستثمار يتراوح من
دج إلى  5.000.001

 .دج 10.000.000
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الجدول رقم

من خلال الجدول

في صيغة تمويل الجديدة تعتمد الوكالة 
المستوى الأول والمستوى الثاني

للمستوى الأولبالنسبة 

)5.000.000 
نسبة القروض المقدمة من قبل الوكالة 

؛ فنلاحظ أن نسبة المساهمة انخفضت على ما كانت عليه)%71(نسبتها
القديم، أما الوكالة ارتفعت نسبة مساهمتها إلى

المستوى الثانيأما 

10.000.000(و
تمنحها الوكالة كذلك تكون 

فالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
مجال السلع والخدمات

  

  

                                
دليل إن: المصدر - )1(

مقدم من قبل فرع وكالة الأغواط

  

مستويات الاستثمار

  

  

المستوى الأول

  

المستوى الثاني
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الوطنية لدعم تشغيل يتم التمويل الثلاثي بمشاركة كل من المستثمر، والبنك، والوكالة 

، ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة 
  

  )2(.لاثيلصيغة التمويل الث

تتمثل في  "ANSEJ"الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

نجد أنَّ قيمة الاستثمار أقل أو تساوي خمس ملايين دينار جزائري 

دليل إنشاء دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل مقدم من قبل 

دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل مقدم من قبل فرع 

يتم تسديد قروض البنك بعد ثلاث سنوات لمدة خمس سنوات، وبعد تسديدها يتم تسديد قروض الوكالة 
 ).ل فرع وكالة الأغواط

قرض بدون 

  ).الوكالة

  

القرض 

  )3(.البنكي

2% 
 

  70%  

28%  70% 
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  .التمويل الثلاثي

يتم التمويل الثلاثي بمشاركة كل من المستثمر، والبنك، والوكالة 
ANSEJ" 1(:من، ويتكون(  

  .المساهمة الشخصية المستثمر
  .قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

، ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة )%100(الفوائد بنسبة منخفض القرض البنكي 
  .الممنوح إياه الشباب ذوي المشاريعالمشتركة لضمان أخطار القروض 

لصيغة التمويل الث ديدالهيكل المالي الج): 40: (الجدول رقم

  : من خلال الجدول

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  الَّتي تعتمدها صيغ التمويل الثلاثي
  ؛مستويين المستوى الأول والمستوى الثاني

نجد أنَّ قيمة الاستثمار أقل أو تساوي خمس ملايين دينار جزائري  :للمستوى الأول

                                 
دليل إنشاء دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل مقدم من قبل 

 

دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل مقدم من قبل فرع 

يتم تسديد قروض البنك بعد ثلاث سنوات لمدة خمس سنوات، وبعد تسديدها يتم تسديد قروض الوكالة 
ل فرع وكالة الأغواطمعلومات مقدمة من قب. (الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعد ثمن سنوات

  .قيمة الاستثمار
المساهمة 

  .الشخصية

قرض بدون 

الوكالة(فائدة 

  حتى
  .دج 5.000.000

1% 29

: مبلغ الاستثمار يتراوح من
دج إلى  5.000.001

  .دج 10.000.000
2%  28
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التمويل الثلاثي: البند الثاني

يتم التمويل الثلاثي بمشاركة كل من المستثمر، والبنك، والوكالة 
ANSEJ"الشباب

المساهمة الشخصية المستثمر :أولا
قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :ثانيا
القرض البنكي  :ثالثا

المشتركة لضمان أخطار القروض 
الجدول رقم

من خلال الجدول

صيغ التمويل الثلاثي
مستويين المستوى الأول والمستوى الثاني

للمستوى الأولبالنسبة  

                                
دليل إنشاء دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل مقدم من قبل  – )1(

 .فرع وكالة الأغواط
دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دليل مقدم من قبل فرع  : المصدر - )2(

 .وكالة الأغواط
يتم تسديد قروض البنك بعد ثلاث سنوات لمدة خمس سنوات، وبعد تسديدها يتم تسديد قروض الوكالة  –) 3(

الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعد ثمن سنوات

  

مستويات 

  .الاستثمار

  

المستوى 

  .الأول

  الثانيالمستوى 
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، أما بالنسبة للقروض الّتي تمنحها الوكالة هي قروض بدون فائدة، وتكون 
، )%1(مع وجود مساهمة شخصية تكون نسبتها

وتكون نسبة  ،)%100(يخفض نسبة الفوائد 
   .تعتمد عليها المؤسسات المصغرة

 )دج 5.000.001(: بين
بالإضافة إلى المساهمة الشخصية من صاحب المشروع وتكون 

المستوى الأول،  في ، ونلاحظ أن نسبة المساهمة الشخصية ارتفعت على ما كانت عليه
مع ملاحظة  )%28(تها أما القروض الّتي تمنحها الوكالة كذلك تكون بدون فوائد وتكون نسب

  ).%70(نسبتها ، والقروض التي تمنحها البنوك 

ANSEJ"  من النوازل الفقهية
وباعتبارها من العقود ن العقود المعاصرة المستحدثة، الّتي لابد من معرفة حكم الشارع فيها، 

  .تمويل الثنائي

هو أن يطلب صاحب المشروع من الوكالة قرضا بدون فوائد، على أساس أخذ هذا القرض 
إلى أن يتم تسديد  جميع المخاطر، قبل إخراجه مع رهنه باسم الوكالة

، إلا أن الاختلاف - بدون فوائد
ط التي تشترطها هو شرط التأمين 

  .وقبل إخراجها
هل يعتبر هذا . وباعتبار التأمين مختلف في جوازه مع إجماع مجمع الفقه الإسلامي على تحريمه

  .الشرط شرط باطل على رأي الجمهور، أم شرط فاسد على رأي الحنفية؟
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، أما بالنسبة للقروض الّتي تمنحها الوكالة هي قروض بدون فائدة، وتكون )دج 
مع وجود مساهمة شخصية تكون نسبتها) %29(نسبة القروض التي تمنحها الوكالة 

يخفض نسبة الفوائد الّذي  بالإضافة إلى وجود طرف ثالث وهو البنك
تعتمد عليها المؤسسات المصغرة) %70(القرض التي يقدمها البنك أعلى نسبة 

بينتراوح تنجد أنَّ قيمة الاستثمار  :المستوى الثاني
بالإضافة إلى المساهمة الشخصية من صاحب المشروع وتكون  )دج 10.000.000

، ونلاحظ أن نسبة المساهمة الشخصية ارتفعت على ما كانت عليه
أما القروض الّتي تمنحها الوكالة كذلك تكون بدون فوائد وتكون نسب

، والقروض التي تمنحها البنوك انخفاضها على ما كانت عليه في المستوى الأول
áØyáØyáØyáØy@@@@@Íî•@Íî•@Íî•@Íî•òÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�;Ûa@ÝíìànÛaòÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�;Ûa@ÝíìànÛaòÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�;Ûa@ÝíìànÛaòÛb×ìÛa@bèß†Ôm@�;Ûa@ÝíìànÛaNNNN@@@@@@@@

ANSEJ"الوطنية لدعم تشغيل الشباب  تعتبر قروض الَّتي تقدمها الوكالة

ن العقود المعاصرة المستحدثة، الّتي لابد من معرفة حكم الشارع فيها، 
  :المطلب في فرعين على النحو التاليذا هسيتم تفصيل 

تمويل الثنائيالصيغة قروض أونساج بالتكييف الفقهي ل

هو أن يطلب صاحب المشروع من الوكالة قرضا بدون فوائد، على أساس أخذ هذا القرض 
جميع المخاطر، قبل إخراجه مع رهنه باسم الوكالة نبشكل عتاد مع تأمينه م

   .- المقترض–يصبح العتاد باسمه 

  

بدون فوائد–تعتبر القروض المقدمة من قبل الوكالة من قبيل القروض الحسنة 
ط التي تشترطها هو شرط التأمين وومن بين أهم الشريكمن في الشروط الّتي تفرضها على المقترض، 

وقبل إخراجها وردبعد شرائها من الم على حساب المتعامل العتاد أو الأجهزة
وباعتبار التأمين مختلف في جوازه مع إجماع مجمع الفقه الإسلامي على تحريمه

الشرط شرط باطل على رأي الجمهور، أم شرط فاسد على رأي الحنفية؟
  :اليهذا ما سنفصله في رأيين على النحو الت
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)5.000.000 
نسبة القروض التي تمنحها الوكالة 

بالإضافة إلى وجود طرف ثالث وهو البنك
القرض التي يقدمها البنك أعلى نسبة 

المستوى الثانيأما 

10.000.000(و
، ونلاحظ أن نسبة المساهمة الشخصية ارتفعت على ما كانت عليه)%2(نسبتها

أما القروض الّتي تمنحها الوكالة كذلك تكون بدون فوائد وتكون نسب
انخفاضها على ما كانت عليه في المستوى الأول

ÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aZZZZ áØyáØyáØyáØy
تعتبر قروض الَّتي تقدمها الوكالة

ن العقود المعاصرة المستحدثة، الّتي لابد من معرفة حكم الشارع فيها، وم
سيتم تفصيل و المركبة،

التكييف الفقهي ل: الفرع الأول

  .صورة المسألة

هو أن يطلب صاحب المشروع من الوكالة قرضا بدون فوائد، على أساس أخذ هذا القرض 
بشكل عتاد مع تأمينه م

يصبح العتاد باسمه فالقرض 
  .تحرير محل التراع

تعتبر القروض المقدمة من قبل الوكالة من قبيل القروض الحسنة 
يكمن في الشروط الّتي تفرضها على المقترض، 

العتاد أو الأجهزةعلى 
وباعتبار التأمين مختلف في جوازه مع إجماع مجمع الفقه الإسلامي على تحريمه 

الشرط شرط باطل على رأي الجمهور، أم شرط فاسد على رأي الحنفية؟
هذا ما سنفصله في رأيين على النحو الت

  
  
  



@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛañŠÌ–½a@pbN

 

 

الباطل –نساج عقدا باطلا وفاسدا 
لا فوهو شرط التأمين على العتاد، 

، ولا يفيد - على اعتباره قرضا حسنا
  .فلا يجوز التصرف فيه ، ولا يفيد الملكية

لوجود الخلل في  فاسدانساج عقدا 
 ترتب عليه أثر شرعيلكن ي، و

" ANSEJ"بين المستفيد من القرض ووكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 لقولوطبقا على رأي الجمهور، 

 )2(.»حراما وأَحلَّ

 اجديد احكم هايعطي لا هامجرد اتخاذ

 -التأمين–وسلامة المقصد هنا هو مساعدة الشباب بقروض حسنة لا يبرر اشتراطها وسيلة محرمة 

 الشرعي الدليل دل إذا لكن 

الكبير،  ، المعجم)هـ360: ت(الطبراني
ملحى عمرو بن عوف بن : دت ن، باب

 فهد بن سلمان: عليه وعلق الفقهية، راجعه
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  .الجمهور

نساج عقدا باطلا وفاسدا ووكالة أويعتبر العقد المتفق عليه بين المستفيد من القرض 
وهو شرط التأمين على العتاد،  ،لاشتماله على شرط باطل -)1(عند الجمهورواحد 

على اعتباره قرضا حسنا-  الظاهروإن وجدت صورتة في  ،أثر شرعي
، ولا يفيد الملكية- القرض– الحكم أصلا سواء قَبض المعقود عليه أو لم يقبض

  .الحنفية

نساج عقدا ووكالة أويعتبر العقد المتفق عليه بين المستفيد من القرض 
، ووهو شرط التأمين على العتاد ،ماهية العقد وأركانه

�KKKKא	�א�234�5�67א�01	�א	�א�234�5�67א�01	�א	�א�234�5�67א�01	�א	�א�234�5�67א�01	� �� �� �� �

  :ومن خلال ما سبق يتبين مايلي

بين المستفيد من القرض ووكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  العقد المتفق عليه
على رأي الجمهور،  - شرط تأمين–لاشتماله على شرط باطل  ؛شرعا
وأَحلَّ حلَالًا، حرم شرطًا إِلَّا شروطهِم علَى الْمسلمونَ«: 

 )3(".يللدبِ الَّإِ ةيلَسالو ررِبت الَ ةايالغ": وطبقا للقاعدة

مجرد اتخاذو ا،هجواز المحرمة الوسيلة يعطي لا المقصد
  )4(.الوسيلة تبرر لا الغاية

وسلامة المقصد هنا هو مساعدة الشباب بقروض حسنة لا يبرر اشتراطها وسيلة محرمة 
  .لأنَّ الغاية تأخذ حكم الوسيلة

 الوسائل، وشرعية المقاصد سلامة في حينئذ ظرالن 

                                 
 .109الفصل الأول، المبحث الثاني، ص

الطبراني القاسم أبو الشامي اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد
دت ن، باب: 2القاهرة، ط تيمية، ابن السلفي، مكتبة ايد عبد
 .22، ص17، ج30: 
الفقهية، راجعه القواعد بشرح العلية الأفهام السعيدان، تلقيح راشد

 .23، ص3العودة، دد ن دم ن، ج
 .23، ص
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الجمهور :الرأي الأول

يعتبر العقد المتفق عليه بين المستفيد من القرض  
واحد والفاسد بمعنى 
أثر شرعيأي يترتب عليه 

الحكم أصلا سواء قَبض المعقود عليه أو لم يقبض
الحنفية: الرأي الثاني

يعتبر العقد المتفق عليه بين المستفيد من القرض  
ماهية العقد وأركانه شرط خارج عن

  .ويفيد الملك
א	�א�234�5�67א�01	�א	�א�234�5�67א�01	�א	�א�234�5�67א�01	�א	�א�234�5�67א�01	�

ومن خلال ما سبق يتبين مايلي

العقد المتفق عليه -1
شرعا عقد غير جائز

: زززز����رسول االله
وطبقا للقاعدة -2

المقصد سلامة: أي
الغاية لأنَّ بإباحتها؛

وسلامة المقصد هنا هو مساعدة الشباب بقروض حسنة لا يبرر اشتراطها وسيلة محرمة 
لأنَّ الغاية تأخذ حكم الوسيلة

 من لابد افإذ

                                
الفصل الأول، المبحث الثاني، ص: راجع - )1(
أحمد بن سليمان - )2(

عبد بن حمدي: تحقيق
: المزني، رقم الحديث

راشد بن وليد - )3(
العودة، دد ن دم ن، ج

، ص3ج) نفسه( - )4(
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 الدليل دلَّ إذا إلاَّ ،فقط لوحده 

المستفيد من القرض وانسدت جميع الطرق المشروعة للوصول إلى مقصده 
 الْحاجة": بالقدر الذي تزول به الحاجة، عملا بالقاعدة الفقهية

 ةمترل وتتريلها. ةخاص وأ تكان
 ةبمد قتامؤ ةالثاني حكمو مستمرا

العقد بين الوكالة والمستقرض في حالة الحاجة الّتي تترل مترلة الضرورة، وعملا 

  .تمويل الثلاثي

بتسديد  )5(مع تكفل الدولة قرضا
قبل  جميع المخاطر ن، على أساس أخذ هذا القرض بشكل عتاد مع تأمينه م

إلى أن يتم تسديد  في الدرجة الأولى ثم الوكالة في الدرجة الثانية،
الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان 
، بالإضافة إلى شروط أخرى نصت عليها الاتفاقية بين المستفيد من القرض والبنك 

الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة 

 .23، ص

 أحمد مصطفى: عليه وعلق الفقهية، صححه

273. 

: ، راجع"BEA"، اتفاقية القرض المتوسط المدى، مقدمة من طرف بنك الخارجي الجزائري 

 .254الملاحق، ص
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 مخصوصا يكون فهذا الغاية سلامة أجل من الحرام إباحة

المستفيد من القرض وانسدت جميع الطرق المشروعة للوصول إلى مقصده إذا تعينت حاجة 
بالقدر الذي تزول به الحاجة، عملا بالقاعدة الفقهية - الوكالة والمستفيد

   )2(".خاصة أَو كَانت عامة الضرورة،
كان ةعام ةالضرور ةمترل عالشر اهرظ يحظره فيما 
مستمرا الأولى حكم ونك في اافترق نوإ ،حكما تثبت ا

  )3(.ابقدره تقدر ةالضرور

العقد بين الوكالة والمستقرض في حالة الحاجة الّتي تترل مترلة الضرورة، وعملا وبذلك؛ يجوز 
"الضةرور ت4(."بقدرها رقد(  

تمويل الثلاثيالصيغة قروض أونساج بل التكييف الفقهي

قرضا بنك عن طريق الوكالةهو أن يطلب صاحب المشروع من ال
، على أساس أخذ هذا القرض بشكل عتاد مع تأمينه مالفوائد الربوية للبنك

في الدرجة الأولى ثم الوكالة في الدرجة الثانية،لبنك إخراجه مع رهنه باسم ا
الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان كما يشترط ، -المقترض–يصبح العتاد باسمه 

، بالإضافة إلى شروط أخرى نصت عليها الاتفاقية بين المستفيد من القرض والبنك 
  :و التاليوسنفصل ذلك على النح

الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة : "حول الضمانات) 10(من خلال ما تضمنته المادة 
F.G.M.C."")6(

 

                                 
، ص3، ج)ذكرهمصدر سبق (العلية،  الأفهام السعيدان، تلقيح 

 .88، ص)مصدرسبق ذكره(السيوطي، الأشباه والنظائر، 

الفقهية، صححه القواعد ، شرح)هـ1357: ت(الزرقا محمد الشيخ
 .209م، ص1989/هـ1409 :2سوريا، ط-دمشق

273، ص1، ج)مرجع سبق ذكره(محمد وهبة الزحيلي، القواعد الفقهية، 

، اتفاقية القرض المتوسط المدى، مقدمة من طرف بنك الخارجي الجزائري 
. 

الملاحق، ص: راجع، "BNA"اتفاقية مقدمة من قبل بنك الوطني الجزائري 
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إباحة على الصحيح
 )1(.ذلك على

إذا تعينت حاجة  -3
الوكالة والمستفيدبين – جاز العقد

الضرورة، مترلَة تترل
 تتترل اجةفالح
اكو في ةالضرور

الضرور إذ ةالضرور قيام
وبذلك؛ يجوز 

": بالقاعدة الفقهية
التكييف الفقهي :الفرع الثاني

  .صورة المسألة

هو أن يطلب صاحب المشروع من ال
الفوائد الربوية للبنك

إخراجه مع رهنه باسم ا
يصبح العتاد باسمه فالقرض 

، بالإضافة إلى شروط أخرى نصت عليها الاتفاقية بين المستفيد من القرض والبنك أخطار القروض
وسنفصل ذلك على النح

من خلال ما تضمنته المادة  -1
F.G.M.C"لضمان القروض 

                                
 راشد بن وليد - )1(
السيوطي، الأشباه والنظائر،  - )2(
الشيخ بن أحمد - )3(

دمشق القلم، الزرقا دار
محمد وهبة الزحيلي، القواعد الفقهية،  – )4(
، اتفاقية القرض المتوسط المدى، مقدمة من طرف بنك الخارجي الجزائري )03(المادة – )5(

.247، ص: الملاحق
اتفاقية مقدمة من قبل بنك الوطني الجزائري  - )6(
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نسبة الفائدة المطبقة على استعمالات القرض هي 
)1(".سنويا) %

 

كل  - 1. 4. 6: "حول تأخير في دفع القرض، ومما نصت عليه
مبلغ مستحق أصلا أو بأية صفة واجب الأداء بموجب اتفاقية القرض الحالية لم يتم دفعه في الأجل 

استحقاقه إلى غاية المحدد، لأي سبب كان، سوف ينتج فوائد تأخير بقوة القانون، ابتداء من تاريخ 
  )2(".سنويا) %1(من الحساب الجاري مع زيادة 

جب على المُقرض وفي حالة ما إذا است
أي إجراء آخر؛ فله التحصيل على دينه عليه أن يستصدر أمرا، أو أن يرفع دعوى قضائية، أو يتخذ 

  )3(...".من المبلغ الإجمالي المتبقي الواجب الدفع
يلتزم المقترض بتأمين على كل الممتلكات موضوع الضمان ضد 

، وهل تطرق العلماء ةإذا كانت هذه الشروط باطلة أو فاسد

، لوجود نصوص قاطعة صريحة 
لمُقترض بتسديد الفوائد الربوية عنه، واشتراط شرط 

في حالة وجود طرف ثالث : تضاربت آراء العلماء المعاصرين حول هذا العقد بصيغته الثلاثية؛ أي

 .252الملاحق، ص

 . 249، راجع الملاحق، ص

-188 . 
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نسبة الفائدة المطبقة على استعمالات القرض هي  ... - 1. 1. 4" :)04( المادة
%0.00(: نسبة الفائدة هي حاليانسبة فائدة متغيرة، ارتفاعا وانخفاضا، 

حول تأخير في دفع القرض، ومما نصت عليه) 06(ما تضمنته المادة 
مبلغ مستحق أصلا أو بأية صفة واجب الأداء بموجب اتفاقية القرض الحالية لم يتم دفعه في الأجل 

المحدد، لأي سبب كان، سوف ينتج فوائد تأخير بقوة القانون، ابتداء من تاريخ 
من الحساب الجاري مع زيادة  لفعلي بنسبة الفوائد المعمول ا

في حالة ما إذا است: "المتضمنة للشرط الجزائي؛ حيث نصت
التحصيل على دينه عليه أن يستصدر أمرا، أو أن يرفع دعوى قضائية، أو يتخذ 

من المبلغ الإجمالي المتبقي الواجب الدفع) %3(الحق في تعويض جزافي بنسبة 
يلتزم المقترض بتأمين على كل الممتلكات موضوع الضمان ضد : ")17(ما تضمنته المادة 

  )5(.)4(..."كل الأخطار بما فيها السرقة والحرائق
إذا كانت هذه الشروط باطلة أو فاسدوقد ذكرنا هذه الشروط لمعرفة ما 

  .لهذه الشروط المتفق عليها بين المستفيد من القرض والبنك؟
  

، لوجود نصوص قاطعة صريحة - ربا الفضل وربا النسيئة- اتفق العلماء على تحريم الربا بنوعيه 
لمُقترض بتسديد الفوائد الربوية عنه، واشتراط شرط تحرمه، إلا أنهم اختلفوا فيما إذا تكفل غير ا

  .- صيله
  :وسيتم تفصيل هذه المسألة في بندين على النحو التالي

  .آراء العلماء في هذه المسألة

تضاربت آراء العلماء المعاصرين حول هذا العقد بصيغته الثلاثية؛ أي
  .البنك على قولين؛ هناك من يحرم هذا العقد وهناك من يجيزه

  :ذلك على النحو التاليوسيتم تفصيل 

                                 
الملاحق، ص: راجع، "BNA"اتفاقية مقدمة من قبل بنك الوطني الجزائري 

 .253صالملاحق، : 

، راجع الملاحق، ص"BEA"اتفاقية مقدمة من قبل بنك الجزائري الخارجي 
 .250راجع الملاحق، ص

-186 ص: تم تفصيل هذا الشرط في الفرع الأول من هذا المطلب، راجع
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المادة تضمنت -2
نسبة فائدة متغيرة، ارتفاعا وانخفاضا، 

ما تضمنته المادة و  -3
مبلغ مستحق أصلا أو بأية صفة واجب الأداء بموجب اتفاقية القرض الحالية لم يتم دفعه في الأجل 

المحدد، لأي سبب كان، سوف ينتج فوائد تأخير بقوة القانون، ابتداء من تاريخ 
لفعلي بنسبة الفوائد المعمول اا يوم دفعه
المتضمنة للشرط الجزائي؛ حيث نصت): 15(أو المادة 

التحصيل على دينه عليه أن يستصدر أمرا، أو أن يرفع دعوى قضائية، أو يتخذ 
الحق في تعويض جزافي بنسبة 

ما تضمنته المادة   -4
كل الأخطار بما فيها السرقة والحرائق

وقد ذكرنا هذه الشروط لمعرفة ما 
لهذه الشروط المتفق عليها بين المستفيد من القرض والبنك؟

  .تحرير محل التراع

اتفق العلماء على تحريم الربا بنوعيه 
تحرمه، إلا أنهم اختلفوا فيما إذا تكفل غير ا

صيلهسبق تف–التأمين 
وسيتم تفصيل هذه المسألة في بندين على النحو التالي

آراء العلماء في هذه المسألة: البند الأول

تضاربت آراء العلماء المعاصرين حول هذا العقد بصيغته الثلاثية؛ أي
البنك على قولين؛ هناك من يحرم هذا العقد وهناك من يجيزهوهو 

وسيتم تفصيل 

                                
اتفاقية مقدمة من قبل بنك الوطني الجزائري  – )1(
: راجع ،)نفسه( – )2(
اتفاقية مقدمة من قبل بنك الجزائري الخارجي  – )3(
راجع الملاحق، ص ،)نفسه( – )4(
تم تفصيل هذا الشرط في الفرع الأول من هذا المطلب، راجع – )5(
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، وموسى إسماعيل، مأمون قاسمي
  )5(.صغيريونور الدين عبد الجبار 

 الأعلى الإسلامي بالس الإفتاء

؛ والقرض 61هـ، ص2011
، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 

 .م19/05/2016: ، تاريخ09:41

علماء الجزائر يردون على : ع، عنوان المقال
: ، من الموقع

http:/تاريخ18:34: ، الوقت ، :

: الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية، تاريخ الإضافة

http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945تاريخ11:38: ، وقت ، :

https://www.youtube.com/watch?v=bzCfM5eKmsoتاريخ10:36 :، الوقت ، :

 .م12/05/2016: ، تاريخ11:00

: من الموقع نصوص تحريم الربا تترل على كيان إسلامي وليس على واقع وضعي،
: ، تاريخ18:34: ، الوقت

: ، من موقع"لو تقفينا آثار الربا لحزمنا رواتبنا وأكلنا وملبسنا
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164583.html11:35: ، الوقت ،

https://www.youtube.com/watch?v=CqSالوقت ، :

https://www.youtube.com/watch?v=4DBy0rK7n الوقت ،
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مأمون قاسميو )1(محمد علي فركوس،: هممنالقائلين بالتحريم؛ 
ونور الدين عبد الجبار  )4(،عبد االله المصلح )3(،وصادق البيضاني

الإفتاء لجنة رئيسو )6(،أحمد عيساوي: منهمالقائلين بالجواز؛ 
  )9(.أبو عبد السلامو )8(،وشمس الدين اري )7(،

                                 
2011سبتمبر /هـ1432مجلة الإحياء، السنة الأولى، العدد الأول، شوال 

، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 467: والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى
 :م، من الموقع2006جوان  21/هـ1426جمادى الأولى 

http://ferkous.com/home/?q=fatwa 09:41: ، الوقت

ع، عنوان المقال.عبد الوهاب بوكروح، وعبد المنعم شيتور، دليلة بلخير، سفيان
، من الموقع"تكفل الدولة بدفع فوائد قروض أونساج لا يترع عنها شبهة الربا

/www.babalweb.net/open.php?artid=10818&titlehttp:/

 

الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية، تاريخ الإضافة
: م، من الموقع

http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzCfM5eKmso

 

11:00: مقابلة رسمية مع البروفيسور نور الدين عبد الجبار صغيري، الوقت

نصوص تحريم الربا تترل على كيان إسلامي وليس على واقع وضعي،: غنية قمراوي، عنون المقال
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=72717الوقت ،

 

لو تقفينا آثار الربا لحزمنا رواتبنا وأكلنا وملبسنا: "فضيلة مختاري، عنوان المقال
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164583.html

2016. 

cqz8MZg-https://www.youtube.com/watch?v=CqS: وقع

/2016. 

Y-https://www.youtube.com/watch?v=4DBy0rK7n: وقع

  .م13/05/2016
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القائلين بالتحريم؛  :الأول رأيال
وصادق البيضاني )2(،وطاهر عامر

القائلين بالجواز؛  :الثاني رأيال
،قاهر شريف محمد

  

                                
مجلة الإحياء، السنة الأولى، العدد الأول، شوال  – )1(

والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى
جمادى الأولى  25: ريخ الفتوىتا

467-http://ferkous.com/home/?q=fatwa
عبد الوهاب بوكروح، وعبد المنعم شيتور، دليلة بلخير، سفيان – )2(

تكفل الدولة بدفع فوائد قروض أونساج لا يترع عنها شبهة الربا"قرار الحكومة 
/www.babalweb.net/open.php?artid=10818&title

 .م01/05/2016
الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية، تاريخ الإضافة – )3(

م، من الموقع01/06/2013
http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945

 .م08/05/2016
)4( -https://www.youtube.com/watch?v=bzCfM5eKmso

 .م14/05/2016
مقابلة رسمية مع البروفيسور نور الدين عبد الجبار صغيري، الوقت – )5(
غنية قمراوي، عنون المقال – )6(

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=72717

 .م01/05/2016
فضيلة مختاري، عنوان المقال – )7(

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164583.html

02/05/2016: تاريخ
وقعالممن  – )8(

10:10 ،14/05/
وقعالممن  – )9(

13، تاريخ 10:30
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  :الأدلة الَّتي استند عليها فركوس هي أدلة عقلية وسنذكرها على النحو التالي
 يحصلون حيث ؛البنك طريق عن
 الجاري الربوي الإقراض مقام 
 الذي للمشتري معلوم بربح يبيعها

 الذي التعامل هذا محددة، آجال
 ظواهر على بناء العقد مقام في

��\��[��Z���Y��Xl)3( 

�¢� �¡�����~� �}��|� �{��z���§��¦��¥� �¤� � �£

والقرض والصرف، فتاوى ؛ 1صفركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
  ).نفس الموقع(، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
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  .عرض أقوال العلماء

  .القائلين بالتحريم: المذهب الأول

.  

الأدلة الَّتي استند عليها فركوس هي أدلة عقلية وسنذكرها على النحو التالي
عن من قبل ديوان تشغيل الشباب من معاملات ةقروض المقدم
 يقوم الذي المرابحة بيع بواسطة بالتقسيط ويسددوا 
يبيعها أن على البضاعة يشتري بأن البنك يعد حيث 

آجال ضمن بالتقسيط له ويسددها بالبيع الوعد مجرد على
في ويجعلونه ،بالبيع بالوعد الوفاء إلزامية الفضلاء المفتين
  :منها )1(،ةالنبوي والسنة

  

 )��m��f��e��d������cl�)2:قال االله تعالى

 :�mT��S��R���QU���W������V����\��[��Z���Y��X

 :m�¢� �¡�����~� �}��|� �{��z

�©��¨l)4( 

 )�me��������d��c��b��al )5: وقال أيضا

                                 
فركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 

، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 467: رقم الفتوى
55. 

 

. 

16. 

ïãbrÛa@Ý–ÐÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
åß@ÒŠ�  

عرض أقوال العلماء: البند الثاني

المذهب الأولأقوال : أولا

.فركوس �

الأدلة الَّتي استند عليها فركوس هي أدلة عقلية وسنذكرها على النحو التالي
قروض المقدمال
 العمل آلات على

 الربوية، البنوك في
على منه بشرائها يلتزم
المفتين بعض فيه يرى

والسنة القرآنية الآيات
  .الكتاب •

قال االله تعالى -1

: قال تعالى -2

: قال أيضا -3

�©��¨

وقال أيضا -4
 
 
 
 

                                
فركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، : ينظر – )1(

رقم الفتوىالمعاملات المالية، 
55: يونس، آ - )2(
 .54: مريم، آ - )3(
.77: التوبة، آ - )4(
16: الأحقاف، آ - )5(
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 اؤتمن وإِذَا أَخلَف، وعد وإِذَا

 به الوفاء ولزوم الوعد إخلاف
 ما نحو على والنذر والالتزام الميثاق

 بين" )3(:الفروق صاحب بينه 
 زمان المستقبل إنَّ": يقول حيث
 المطابقة بعدم الإطلاق عند الخبر
 القول والكذب المطابق القول 
 والماضي، بالحال مختص وذلك 

؛ ومسلم 16، ص1، ج33: علامة المنافق، رقم الحديث
؛ والترمذي في سننه، 78، ص1، ج

19. 

والقرض والصرف، ؛ 2ص، )نفس السلسلة
؛ )نفس الموقع(يوان تشغيل الشباب، 

، في الاستفادة من البنوك 467: ، والقرض والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى
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وإِذَا كَذَب، حدثَ إِذَا: ثَلاَثٌ المُنافقِ آيةُ«: زززز����قال رسول االله

إخلاف تحريم على يدلُّ ما الشرعية النصوص هذه في ليس
الميثاق هو الذي العهد به المقصود إنما التوبة سورة في
  )2(.التراع محل عن خارج وهو قبلها،
 كما والكذب الصدق عليه ينطبق لا للمستقبل الوعد

حيث )4(؛"يجب لا وما به الوفاء يجب وما الوعد وقاعدة
الخبر يوصف فلا عدم ولا وجود بعد فيه يقع ولم والعدم،

 الصدق قلنا وحيث أحدهما، يقتضي ما بعد يقع لم 
 بالفعل، عدمها أو المطابقة وصف وقوع في ظاهر 
)5(".وعدمها المطابقة قبول إلاَّ فيه فليس

 

                                 
علامة المنافق، رقم الحديث: الإيمان، باب: رواه البخاري في صحيحه، كتاب

، ج107: بيان خصال المنافق، رقم الحديث: الإيمان، باب: 
19، ص5، ج2631: ما جاء في علامة المنافق، رقم الحديث: 

نفس السلسلة(ركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
يوان تشغيل الشباب، ، في الاستفادة من البنوك بواسطة د467: فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى

 .60، ص)مرجع سبق ذكره(وفركوس، مجلة الإحياء، 

، والقرض والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى2
 ).نفس الموقع(بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 

 .20، ص4، ج)ذكره بقمصدر س(القرافي، الفروق، 

 .23، ص

ïãbrÛa@Ý–ÐÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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 .السنة •
قال رسول االله

  )1(.»خانَ

ليس أنه يخفى لا
في الوعد لأنَّ ذلك
قبلها، التي الآية بينته

الوعد أنَّ كما
وقاعدة الكذب قاعدة
والعدم، الوجود يقبل
 لأنه بالمطابقة ولا

 بمطابق ليس الذي
فليس المستقبل وأما

  
  
  
  
  
  

                                
رواه البخاري في صحيحه، كتاب – )1(

: في صحيحه، كتاب
: الإيمان، باب: أبواب

ركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، ف – )2(
فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى

وفركوس، مجلة الإحياء، 
2، ص)نفسه( - )3(

بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
القرافي، الفروق،  – )4(
، ص4، ج)نفسه( – )5(
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 ما غاية لأنَّ بالوعد، الوفاء لزوم
 كان وما وطبعا، له سجية وكان

 إنسانا وعد من أنَّ على أجمعوا
  )1(.الأخلاقم 

 كراهة المكروه وارتكب الفضل
  )2(.وغيرهم حزم وابن وأحمد

 إرادتين تطابق هو فالعقد ،)3(
 وجه على للغير فعل تحقيق في
 دون الظروف حالت لكن له، 

 واقع فهو معقود بالوعد الإخلاف

والقرض ؛ 2ص، )نفس السلسلة(فركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 

 القادر عبد: الأذكار، تحقيق، )هـ

والقرض ؛ 3-2ص، )نفس السلسلة
بواسطة ديوان تشغيل الشباب، ، في الاستفادة من البنوك 

مية، ؛  ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلا
 الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد
 .278، ص6دت ن، ج

والقرض  ؛3-2ص، )نفس السلسلة
، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
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لزوم على دليل فيه فليس الحديث، في المنافق صفة في الإخلاف
وكان حاله، مقتضى وفق على بالوعد الإخلاف كان

أجمعوا العلماء أنَّ فالحاصل. ا الذم يحسن أنه بال على 
م مكار من معدود ذلك وأنَّ بوعده، يفي أن فينبغي عنه
الفضل فاته تركه فلو ذلك له يستحب وإنما ،لازم غير 

وأحمد والشافعي رواية في ومالك حنيفة أبو قال وذا يأثم،
(العقد وبين بينه الفرق ظهر بالوعد الوفاء لزوم عدم

في الرغبة إبداء هو الوعد بينما والإنجاز، التحقق وجه
 تحقيقه على العزم عاقد وهو به بالوفاء وعد فمن والمعروف،

الإخلاف على عزمه فيمن والضيق الحرج وإنما عليه، حرج
  )4(.بوعده الوفاء يلزم ولا إثم، يلحقه

                                 
فركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 

، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 467: والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى
هـ676: ت(النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا 
 .317ص م،1994/هـ1414 :لبنان، دط-بيروت الفكر،

نفس السلسلة(فركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
، في الاستفادة من البنوك 467: والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى

؛  ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلا317، ص)ذكره بقمصدر س(؛ والنووي، الأذكار، 
أحمد بن علي محمد أبو؛ و75، ص44، ج)ذكره بقمرجع س

دت ن، ج: بيروت، دط الفكر، دار بالآثار، ، المحلى)هـ456: 
 .19، صولالفصل التمهيدي، المبحث الأ

نفس السلسلة(فركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 467: والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى

  .61-60: ، ص)مرجع سبق ذكره(فركوس، مجلة الإحياء، 
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الإخلاف وأما
كان ما هو عليه يدل

 يغيب فلا كذلك
عنه بمنهي ليس شيئًا

 به الوفاء لكن
يأثم، لا ولكنه شديدة

عدم تقرر وإذا
وجه على وارتباطهما

والمعروف، الإحسان
حرج فلا فأخلف ذلك

يلحقه ولا المكروه في
  
  
  
  

                                
فركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، : ينظر – )1(

والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى
 أبو؛ و)نفس الموقع(

الفكر، الأرنؤوط، دار
فركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، : ينظر - )2(

والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى
؛ والنووي، الأذكار، )وقعنفس الم(

مرجع س(الموسوعة الفقهية، 
: ت(الظاهري القرطبي

الفصل التمهيدي، المبحث الأ: راجع – )3(
فركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب،  - )4(

والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى
فركوس، مجلة الإحياء،  ؛)نفس الموقع(
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 طريقة هي إنما بالمواعدة الإلزام
 على ويشترط الربح، يضمن - 
 فإنَّ التأمين، ممنوعية عن النظر 

)1(.المالية المعاملة
 

 وتقوية البطالة وامتصاص المهنية
 مادية، عوائد من خالية حسنة

 يهمها ولا بالباطل، الناس أموال
  )2(.اووين ا

ة من البنوك ، في الاستفاد467: والقرض والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى

، في الاستفادة من البنوك 467: والقرض والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى
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الإلزام على القائمة البنوك في يجري الذي المرابحة بيع أنَّ يظهر
- الأحوال كل في- البنك وأنَّ وخاصة الربوي، الإقراض
 وبغض المتعامل، حساب على الأخطار كل على التأمين
المعاملة هذه من تنجر قد خسارة أي عن تعويضيا مأمنا 

المهنية اليد لتوفير طموحه كان إن الشباب تشغيل ديوان
حسنة بقروض شغل مناصب توفير إلى يسعى أن عليه فالواجب

أموال أكل على تعاملها مدار التي للبنوك المفتعل التدخل
اوفقر محقاً إلاَّ العاطل الشباب تزيد لا وهي تضييعه، من

                                 
والقرض والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى ؛3

 ).نفس الموقع(بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 

والقرض والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى ؛3
  ).نفس الموقع(بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
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يظهر ،هنا ومن
الإقراض مقام قائمة

التأمين معه المتعامل
 لنفسه يجعل البنك

ديوان فإنَّ وعليه؛
فالواجب الاقتصاد

التدخل بإبعاد وذلك
من الشباب تشغيل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
3، ص)نفسه( - )1(

بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
3، ص)نفسه( – )2(

بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
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 الدولة تتكفل ربوية بقروض بإسعافه
 كان سواء بتسديده، المقترض 
 أو الإدارية الهيئات كإحدى ؛اعتباريا

 كل" :قاعدة ضمن تندرج فهي

وتجدر الإشارة هنا أن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
بيع  حكمبيع المرابحة، وقد تطرقنا سابقا إلى 

فوكالة أونساج تعطي قروض مع ضمان عدم تبذيرها من قبل المستفيد من 
القرض، والسهر على صرف هذا المال في مشاريع استثمارية سواء أكان بالصيغة الثنائية أو بالصيغة 

سواء تكفل شخص طبيعي أو معنوي بدفعها هذا ما 

عن  ونساجأكومة حيال التكفّل بفوائد قروض 

م، 1986/هـ1407 :1كراتشي، ط

 شيبة، أبي بن بكر أبو: ، رواه»رِبا 
والآثار،  الأحاديث في المصنف ، الكتاب

من كره كل : م، كتاب البيوع والأقضية، باب
 البغدادي التميمي داهر بن محمد بن
 نور الحسن أبو: الحارث، المنتقي مسند
الباكري،  صالح أحمد حسين. د: ، تحقيق

في القرض يجر : البيوع، باب: م، كتاب

والقرض ؛ 3-2ص، )نفس السلسلة
، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
ÒŠ�@��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛa

195 

بإسعافه العمل آفاق من عليه أُغلق ما العاطل الشباب عن
 غير قام إذا رِبويته صفة يفقد لا القرض أنّ المعلوم إذ

اعتباريا معنويا شخصا أو ،أقاربه كأحد طبيعيا شخصا
فهي القرض، عقد عند اشترِطَت الربوية الفائدة لأن الحكومية،
   )3(.مسدده عن النظر بغض )2(")1(ارب فهو

وتجدر الإشارة هنا أن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
بيع المرابحة، وقد تطرقنا سابقا إلى  بابت من عن طريق البنوك التقليدية ليس

فوكالة أونساج تعطي قروض مع ضمان عدم تبذيرها من قبل المستفيد من  )4(؛المرابحة للآمر بالشراء
القرض، والسهر على صرف هذا المال في مشاريع استثمارية سواء أكان بالصيغة الثنائية أو بالصيغة 

سواء تكفل شخص طبيعي أو معنوي بدفعها هذا ما  ؛لا تفقد صفتها الربوية الربوية إذا
.  

 .مأمون قاسمي

كومة حيال التكفّل بفوائد قروض الخطوة الأخيرة التي قامت ا الح: "

                                 
كراتشي، ط ببلشرز، الفقه، الصدف البركتي، قواعد اددي الإحسان

 فَهو منفَعةً جر قَرضٍ كُلُّ«: زززز وأصل هذه القاعدة حديث رسول االله
، الكتاب)هـ235: ت(العبسي خواستي بن عثمان بن إبراهيم 
م، كتاب البيوع والأقضية، باب1409: 1الرشد، الرياض، ط مكتبة الحوت، يوسف

بن الحارث محمد ؛ وأبو327، ص4، ج20690: قرض جر نفعا، رقم الحديث
مسند زوائد عن الباحث بغية  ،)هـ282: ت(أسامة أبي بابن
، تحقيق)هـ 807: ت( الهيثمي بكر أبي بن سليمان بن بكر

م، كتاب1992/هـ1413: 1المنورة، ط المدينة النبوية، والسيرة
 .500ص، 1، ج437: 

نفس السلسلة(فركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 
، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب، 467: والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى

   .165-164، صالمبحث الأول من هذا الفصل
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عن يفك ولا
إذ فوائدها، بتسديد
شخصا بالتسديد المتكفل

الحكومية، المؤسسات
فهو منفعة رج قرض

وتجدر الإشارة هنا أن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
"ANSEJ "عن طريق البنوك التقليدية ليس

المرابحة للآمر بالشراء
القرض، والسهر على صرف هذا المال في مشاريع استثمارية سواء أكان بالصيغة الثنائية أو بالصيغة 

  .الثلاثية
الربوية إذا القروضف

.ذهب إليه فركوس
مأمون قاسمي �

: "حيث قال 

                                
الإحسان عميم محمد - )1(

 .102ص
وأصل هذه القاعدة حديث رسول االله -  )2(

 بن محمد بن االله عبد
يوسف كمال: تحقيق

قرض جر نفعا، رقم الحديث
بابن المعروف الخصيب

بكر أبي بن علي الدين
والسيرة السنة خدمة مركز

: منفعة، رقم الحديث
فركوس، في الاستفادة من البنوك بواسطة ديوان تشغيل الشباب،  - )3(

والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى
 .)نفس الموقع(
المبحث الأول من هذا الفصل: راجع - )4(
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مؤكّدا أنّ الحكم لا يتعلّق بالأشخاص وإنما بالصيغة 
لا يجوز الإقدام عليها، محذّرا بأنه لابد أن يساس الاقتصاد وفق 

" مداينة"قواعد الشريعة الإسلامية، ليقترح بأن تغير هذه العقود ما بين البنوك والمستفيدين من عقود 
  )1(".وفق ما يقره المشرع الحكيم حتى تزول عنها شبهة الربا

إلا أنّ صفة الربا لا  ،أنّ الخطوة الأخيرة من الدولة هي بمثابة إسقاط شبهة الربا عن المستفيدين
)2(".تي تدفعه للبنوك لا على المستفيدين

   

عن طريق " ANSEJ"أن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
أنا أقترض وفلان " :خرلآ شخص

 .ا زال قائما

فالمقترض يكون قد ساعد الوكالة في أخذ الربا؛ فيكون واقعا في الربا لا محالة، لأنه تعاون على الإثم 

È�����Ç��Æ���Å��ÄÉ��l.)4(  

ما  ،)5(»لعن االله المصورين« :يقول
م الذين يا رجل ك" :ذي صورني، فقال له الإمام أحمد بن حنبل

ولماذا قال االله عز وجل : فقال أحمد بن حنبل

��_� �~� �}� � �|

علماء الجزائر يردون على قرار الحكومة 
.( 

  ).نفس الموقع(الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية، 

 ثَمنِ عن ونهى وموكلَه، الربا وآكلَ
: مهر البغي والنكاح الفاسد، رقم الحديث
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مؤكّدا أنّ الحكم لا يتعلّق بالأشخاص وإنما بالصيغة  إلغاء للفوائد الربوية،المستفيدين هي بمثابة 
لا يجوز الإقدام عليها، محذّرا بأنه لابد أن يساس الاقتصاد وفق  ربوية محرمةالتعاقدية التي تبقى صيغة 

قواعد الشريعة الإسلامية، ليقترح بأن تغير هذه العقود ما بين البنوك والمستفيدين من عقود 
وفق ما يقره المشرع الحكيم حتى تزول عنها شبهة الربا" مشاركة
  .طاهر عامر

أنّ الخطوة الأخيرة من الدولة هي بمثابة إسقاط شبهة الربا عن المستفيدين
تي تدفعه للبنوك لا على المستفيدينتسقط عن العقد، ليبقى إثمه ووزره فقط على الدولة الَّ

 .صادق البيضاني

أن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
شخص هي من قبيل أن يقولالبنوك، مع تكفل الدولة بدفع الفوائد الربوية 

زال قائماإذاً الربا ما زال موجودا وما   ؛"نظراً لقلة مدخولي" 
فالمقترض يكون قد ساعد الوكالة في أخذ الربا؛ فيكون واقعا في الربا لا محالة، لأنه تعاون على الإثم 

�mÂ��Á��À��¿Ã��È�����Ç��Æ���Å��Ä :تعالى ه

يقول ززززالنبي : جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال له
ذي صورني، فقال له الإمام أحمد بن حنبلواللعنة على الَّ ،ذنبي أنا إذا تصورت

فقال أحمد بن حنبل رجل واحد، : فقال؛ ؟"ناقة صالح

��:رجل واحد، ولماذا قال إلاَّ وهو ما عقرها m��_� �~� �}� � �|

                                 
علماء الجزائر يردون على قرار الحكومة : عبد الوهاب بوكروح، وعبد المنعم شيتور، وآخرون، عنوان المقال

).نفس الموقع(، "تكفل الدولة بدفع فوائد قروض لونساج لا يترع عنها شبهة الربا
 

الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية، 
 

وآكلَ والمُستوشمةَ، الواشمةَ زززز النبِي لَعن«رواه البخاري في صحيحه، بلفظ 
،يغالب نلَعو رِينومهر البغي والنكاح الفاسد، رقم الحديث: الطلاق، باب: ، كتاب»المُص

61. 
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المستفيدين هي بمثابة 
التعاقدية التي تبقى صيغة 

قواعد الشريعة الإسلامية، ليقترح بأن تغير هذه العقود ما بين البنوك والمستفيدين من عقود 
مشاركة" إلى عقود
طاهر عامر �

أنّ الخطوة الأخيرة من الدولة هي بمثابة إسقاط شبهة الربا عن المستفيدين"
تسقط عن العقد، ليبقى إثمه ووزره فقط على الدولة الَّ

صادق البيضاني �

أن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  - 1
البنوك، مع تكفل الدولة بدفع الفوائد الربوية 

" الربا"يدفع زيادة 
فالمقترض يكون قد ساعد الوكالة في أخذ الربا؛ فيكون واقعا في الربا لا محالة، لأنه تعاون على الإثم 

هلوقل )3(،والعدوان

جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال له -2
ذنبي أنا إذا تصورت

ناقة صالح"عقروا الناقة 

وهو ما عقرها ،فعقروها

                                
عبد الوهاب بوكروح، وعبد المنعم شيتور، وآخرون، عنوان المقال - )1(
تكفل الدولة بدفع فوائد قروض لونساج لا يترع عنها شبهة الربا"
 ).نفس الموقع( – )2(
الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية،  :ينظر –) 3(
 .2: المائدة، آ - )4(

رواه البخاري في صحيحه، بلفظ  - )5(
البغي، وكَسبِ الكَلْبِ،
61، ص7، ج5347
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وكذلك أنت لأنك  :قال  لأم سكتوا، 

 ،فلا يجوز هذا الفعل ؛وقع في الربا لا محالة
  )3(.لا يجوزتركه لأنه حرام 

 ساعد ؛ وبذلك يكون قدوبين من ساعد على الربا

  .قائمة مستمرة في التعامل الربوي

    

قال عبد المصلح عن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق 
؟، )%1(؟، ولماذا الإصرار على الربا؟، اتقوا االله يا إخواني، ما وراء هذا؟، لماذا 

  .تربح الدولة فلا مانع من هذاوقم ببيعها للناس، ف
 ،لَمعي دأَش نم ةتس ينثَلَاثو 

صغيري من بين ايزين للقروض المقدمة من قبل الوكالة 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق البنك، لكن بعد اطلاعه على الشروط المتفق عليها بين 

 ).نفس الموقع(الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية، 

http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945 ،)نفس الموقع.( 

http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945 ،)نفس الموقع.( 

اه أحمد في مسنده، تتمة مسند الأنصار، حديث عبد االله بن حنظلة ابن الراهب أبي عامر الغسيل غسيل 

https://www.youtube.com/watch?v=bzCfM5eKmso ،)نفس الموقع.( 
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لأم سكتوا، : فقال الرجل  ؟،لماذا ،وأهلك الجميع

  

وقع في الربا لا محالةو ،سكت يكون قد، من هذه الوكالة المقترض
تركه لأنه حرام يبل  ،"أترك هذا تورعا ا، أنالأولى التورع" :

وبين من ساعد على الربا ،الربا لا فرق بين من أخذ الربا أو دفع
  )4(:، منها
قائمة مستمرة في التعامل الربوي على بقاء هذه الوكالة في أن تبقى ساعد

  .الربا   ساعد البنك على
  .ساعد ولي الأمر أن يدفع الربا 

  .لحق والساكت عن الحق شيطان أخرسسكت عن ا
 .عبد االله المصلح

قال عبد المصلح عن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق 
؟، ولماذا الإصرار على الربا؟، اتقوا االله يا إخواني، ما وراء هذا؟، لماذا )%

تربح الدولة فلا مانع من هذاوقم ببيعها للناس، فأو أيها البنك اشتري سلعة . ؟، هذا ربا
 وهو الرجلُ يأْكُلُه رِبا درهم« :ززززلا يجوز، لقوله 

 )6(".؛ فاستغنوا عن الربا وضعوا قانون

 .نور الدين عبد الجبار صغيري

صغيري من بين ايزين للقروض المقدمة من قبل الوكالة عبد الجبار بروفيسور نور الدين 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق البنك، لكن بعد اطلاعه على الشروط المتفق عليها بين 

                                 
14. 

الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية، 
http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945

http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945

اه أحمد في مسنده، تتمة مسند الأنصار، حديث عبد االله بن حنظلة ابن الراهب أبي عامر الغسيل غسيل 
 .288، ص36، ج21957: الملائكة، رقم الحديث

https://www.youtube.com/watch?v=bzCfM5eKmso
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`l)1(، وأهلك الجميع
  )2(.سكت

  .وجه الاستدلال

المقترض إذا أخذ
:ولا يقول الإنسان

لا فرق بين من أخذ الربا أو دفعو  
، منهاأضرار كثيرة على

ساعد  :الضرر الأول  
ساعد البنك على  :الثانيالضرر و 
 :الثالثالضرر و 
سكت عن ا  :الرابعالضرر و 

عبد االله المصلح �

قال عبد المصلح عن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق 
%1(لماذا : "البنك

؟، هذا رباتفيدماذا تس
لا يجوز، لقوله ) %1(و
؛ فاستغنوا عن الربا وضعوا قانون)5(»زنيةً

نور الدين عبد الجبار صغيري �

بروفيسور نور الدين الكان 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق البنك، لكن بعد اطلاعه على الشروط المتفق عليها بين 

                                
14: الشمس، آ – )1(
الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية، : ينظر – )2(
http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945: ينظر – )3(
)4( - http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945
اه أحمد في مسنده، تتمة مسند الأنصار، حديث عبد االله بن حنظلة ابن الراهب أبي عامر الغسيل غسيل ور – )5(

الملائكة، رقم الحديث
https://www.youtube.com/watch?v=bzCfM5eKmso: ينظر – )6(
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  )1(.المستفيد من القرض والبنك تراجع عن رأيه لوجود شروط باطلة في الاتفاقية، وقال بالتحريم

  )2(:يتم ذكرها على النحو التالي
أدلة تحريم الربا ونصوصها يجب أن تتترل على كيان إسلامي فعلي وحقيقي، وليس على واقع 

وحفظ النسل، وحفظ العقل،  
ود كيان ، وهذا في حالة قيام ووج

 ،فلا مجال إذن من تركيب شرع إسلامي على جاهلية اجتماعية

وجب عدم ترك أي فرصة للاستفادة من ميزات هذه الحكومات الجاهلية 
الوضعية التي تحكمنا وتتسلط على رؤوسنا قهرا بحجة بعض الشبه، لأن ذلك سيحرم قطاعا كبيرا من 

وجود كيان سياسي واجتماعي 
هـ 15سنة  )3(في عام الرمادة

عندما سرق الناس ليأكلوا وليحموا أنفسهم غائلة الجوع، فرأى بثاقب نظره عدم توفر الأدلة الكافية 

عدم قدرة الأمة تغيير وجهة النظام الجزائري في الجانب الاقتصادي ليتحول عن نظامه الربوي 

نصوص تحريم الربا تترل على كيان إسلامي وليس على واقع وضعي، 

 والسمن اللحم أكل وقحوط فترك في هذا العام
، تاريخ )هـ240: ت(ن خليفة الشيباني العصفري البصري

، ـه1397: 2بيروت، ط-ة، دمشق
: ، المعرفة والتاريخ، تحقيق)هـ277
بن  ؛ ومحمد بن جرير308، ص3

: 2راث، بيروت، ط، تاريخ الطبري، دار الت
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المستفيد من القرض والبنك تراجع عن رأيه لوجود شروط باطلة في الاتفاقية، وقال بالتحريم
  .المذهب الثاني

 .عيساوي

يتم ذكرها على النحو التاليعلى أدلة عقلية وقواعد فقهية وس استند أحمد عيساوي
أدلة تحريم الربا ونصوصها يجب أن تتترل على كيان إسلامي فعلي وحقيقي، وليس على واقع 

 .وضعي يتأسس أصلا على المعاملات الربوية

   الدين،حفظ ": أدلة تحريم الربا تندرج ضمن الكليات السبع
، وهذا في حالة قيام ووج"وحفظ المال، وحفظ النفس، وحفظ الحرية، وحفظ العدالة

فلا مجال إذن من تركيب شرع إسلامي على جاهلية اجتماعية؛ اجتماعي وسياسي إسلامي
 .واقتصادية

وجب عدم ترك أي فرصة للاستفادة من ميزات هذه الحكومات الجاهلية " :يرى أنه
الوضعية التي تحكمنا وتتسلط على رؤوسنا قهرا بحجة بعض الشبه، لأن ذلك سيحرم قطاعا كبيرا من 

  ".الأمة من حقوقها ومستحقاا بالاستناد إلى مثل هذه الأحكام
وجود كيان سياسي واجتماعي أولوية تقديم كلية حفظ النفس على حفظ الدين في حالة 

في عام الرمادة ����، مستدلا بفعل الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب 
عندما سرق الناس ليأكلوا وليحموا أنفسهم غائلة الجوع، فرأى بثاقب نظره عدم توفر الأدلة الكافية 

 .حد السرقة في محله

عدم قدرة الأمة تغيير وجهة النظام الجزائري في الجانب الاقتصادي ليتحول عن نظامه الربوي 

                                 
 ).نفس المقابلة(مقابلة رسمية مع البروفيسور، 

نصوص تحريم الربا تترل على كيان إسلامي وليس على واقع وضعي، : غنية قمراوي، عنون المقال

وقحوط فترك في هذا العام ،وجدوب بة،زولُأصاب الناس مجاعة شديدة 
ن خليفة الشيباني العصفري البصريأبو عمرو خليفة بن خياط ب: ينظر. (

ة، دمشقأكرم ضياء العمري، دار القلم ومؤسسة الرسال. د: خليفة بن خياط، تحقيق
277: ت(يوسفبن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي أبو ؛ ويعقوب 

3م، ج1981/هـ1401: 2أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
، تاريخ الطبري، دار الت)هـ310: ت(يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري

 ).96، ص
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المستفيد من القرض والبنك تراجع عن رأيه لوجود شروط باطلة في الاتفاقية، وقال بالتحريم
المذهب الثاني قوالأ: ثانيا

عيساوي أحمد �

استند أحمد عيساوي
أدلة تحريم الربا ونصوصها يجب أن تتترل على كيان إسلامي فعلي وحقيقي، وليس على واقع  -1

وضعي يتأسس أصلا على المعاملات الربوية
أدلة تحريم الربا تندرج ضمن الكليات السبع -2

وحفظ المال، وحفظ النفس، وحفظ الحرية، وحفظ العدالة
اجتماعي وسياسي إسلامي

واقتصادية ،وسياسية
يرى أنه ،وعليه 

الوضعية التي تحكمنا وتتسلط على رؤوسنا قهرا بحجة بعض الشبه، لأن ذلك سيحرم قطاعا كبيرا من 
الأمة من حقوقها ومستحقاا بالاستناد إلى مثل هذه الأحكام

أولوية تقديم كلية حفظ النفس على حفظ الدين في حالة  -3
، مستدلا بفعل الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب إسلامي

عندما سرق الناس ليأكلوا وليحموا أنفسهم غائلة الجوع، فرأى بثاقب نظره عدم توفر الأدلة الكافية 
حد السرقة في محلهلإنزال نص 

عدم قدرة الأمة تغيير وجهة النظام الجزائري في الجانب الاقتصادي ليتحول عن نظامه الربوي  -4

                                
مقابلة رسمية مع البروفيسور،  – )1(
غنية قمراوي، عنون المقال: ينظر –) 2(
 ).نفس الموقع(
أصاب الناس مجاعة شديدة  في هذا العام - )3(

. (الزيت أكل وأدمن
خليفة بن خياط، تحقيق

؛ ويعقوب 138ص
أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري
، ص4هـ، ج1387



@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛañŠÌ–½a@pbN

 

 

إلى النظام الإسلامي، وما سيترتب عن ذلك من مفاسد كثيرة لو حاول الناس إثارة الفتنة والفوضى، 
أولى من جلب المصالح،  -عندنا 

هي عند أهل الاختصاص "   :، فيقول الأستاذ عيساوي
في عالم المال تعد مقابل الخدمات المصرفية والبنكية ومنحا تعطى للمشرفين على تسيير مثل هذه 
لا تصير نيات المستفيدين متجهة حول شهوة وإرادة 

هي من بين مرجحات هذه المسألة، 
وقواها الحية مقررة وثابتة بالانتفاع من المال المكدس في البنوك، وتشغيله في 
الدورة المالية والتجارية والاقتصادية، لا في بقائه جامدا ومخزنا تأكله الأرضة في خزائن المصارف 

ليوم من هذه سيحصل انتفاع قطاع مهم من شباب الأمة في الواقع المعيش ا
  ولا مكترثين بالشرع، ما يحرم 
فئة كبيرة من شباب الأمة ممن أفتى لهم بعض القاصرين في فقه التتريل بعدم الجواز لوجود 

 وملبسنا أكلنا لحرمنا بالربا، تتعامل
 على المبني العالمي قتصادوالا العالمية،
 العلماء نحن نأت لماذا بالمائة واحد
 جزائرية هي القروض تمنح تي
 بلا يأخذه هلكن جزائري، هو القرض،

الدين عن حكم وكالة الكناك تحدث شمس 

 ).نفس الموقع(، "لو تقفينا آثار الربا لحزمنا رواتبنا وأكلنا وملبسنا
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إلى النظام الإسلامي، وما سيترتب عن ذلك من مفاسد كثيرة لو حاول الناس إثارة الفتنة والفوضى، 
عندنا  - وما ينجر عنها من مفاسد وأضرار لا تحمد عقباها، ودفع المضار 

  .أو بأقل منهوالضرر يدفع بمثله 

، فيقول الأستاذ عيساوي)%1(أما عن نسبة الفائدة المقدرة بـ
في عالم المال تعد مقابل الخدمات المصرفية والبنكية ومنحا تعطى للمشرفين على تسيير مثل هذه 

لا تصير نيات المستفيدين متجهة حول شهوة وإرادة ، كما يعتبرها نصيبا يمنع أن "
  .ول وعدم تسديد مبلغ الدين الأصلي

هي من بين مرجحات هذه المسألة،  )1(،"يرسِيالت بلجة تقَّشالمَ" :مع اعتماد القاعدة الشرعية
وقواها الحية مقررة وثابتة بالانتفاع من المال المكدس في البنوك، وتشغيله في  ،ومصلحة شباب الأمة

الدورة المالية والتجارية والاقتصادية، لا في بقائه جامدا ومخزنا تأكله الأرضة في خزائن المصارف 
 

سيحصل انتفاع قطاع مهم من شباب الأمة في الواقع المعيش ا"إلى جانب ذلك 
 ولا مكترثين بالشرع، ما يحرم القروض دون النظر إلى قواعد الشرع في الحلال والحرام، غير عابئين

فئة كبيرة من شباب الأمة ممن أفتى لهم بعض القاصرين في فقه التتريل بعدم الجواز لوجود 
."  

 .قاهرشريف 

تتعامل التي البنوك من لنا تدفع التي رواتبنا لحرمنا الربا،
العالمية، الربوية البنوك مصدره الذي بالدولار يقيم 
واحد الفائدة نسبة تسقط أن الحكومة أرادت فإذا الربوية،
تيالَّ فالبنوك ؛واحد كليهما أليس للبنوك، الحكومة 
القرض، يأخذ الذي والشاب الجزائر، هي القروض 
    )2(.المنفعة؟ هي وأين القرض عليه نحرم فلماذا ربا،

 .شمس الدين اري

وكالة الكناك تحدث شمس قبل في سياق الكلام عن حكم القروض المقدمة من 

                                 
 .49، ص1ج ،)مصدر سبق ذكره( السبكي، الأشباه والنظائر،

لو تقفينا آثار الربا لحزمنا رواتبنا وأكلنا وملبسنا: "فضيلة مختاري، عنوان المقال
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إلى النظام الإسلامي، وما سيترتب عن ذلك من مفاسد كثيرة لو حاول الناس إثارة الفتنة والفوضى، 
وما ينجر عنها من مفاسد وأضرار لا تحمد عقباها، ودفع المضار 

والضرر يدفع بمثله 
أما عن نسبة الفائدة المقدرة بـ -5

في عالم المال تعد مقابل الخدمات المصرفية والبنكية ومنحا تعطى للمشرفين على تسيير مثل هذه 
"هاالمشاريع ومتابعت

ول وعدم تسديد مبلغ الدين الأصليالنك
مع اعتماد القاعدة الشرعية -6

ومصلحة شباب الأمة
الدورة المالية والتجارية والاقتصادية، لا في بقائه جامدا ومخزنا تأكله الأرضة في خزائن المصارف 

.الحكومية والعالمية
إلى جانب ذلك 

القروض دون النظر إلى قواعد الشرع في الحلال والحرام، غير عابئين
فئة كبيرة من شباب الأمة ممن أفتى لهم بعض القاصرين في فقه التتريل بعدم الجواز لوجود  -بالمقابل- 

".شبهة كبيرة الربا

شريف محمد  �

الربا، آثار تقفينا لو
 البترول، أن مادام

الربوية، التعاملات
 تسدده ما ونحرم

تسدد التي والدولة
ربا، بلا ويعيده ربا،

شمس الدين اري �

في سياق الكلام عن حكم القروض المقدمة من 

                                
السبكي، الأشباه والنظائر، – )1(
فضيلة مختاري، عنوان المقال - )2(
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الكناك تابعة للدولة الجزائرية؛ ... 
وتضع هذه الأموال في  ،والدولة تأخذ أموالها من حساا

  .نحن الدولة؟، نحن شعب
الشخص لو اقترض شخص من وكالة الكناك مليار ثمّ طلبوا منه إعادة نفس المبلغ؛ إذا بين 

هي الأموال  ،لة الجزائرية تقبض الفوائد، وما هي هذه الفوائد؟
والكناك  ،الموجودة في الحساب من بيترول، والغاز، والمناجم، والذهب، والتجارة تضعهم في الكناك

هي الدولة فهذا جائز ولا شيء عليه؛ لأنَّ هذه الأموال أموال الدولة وعمل الكناك هنا هو تقديم 

ويضعونه في وزارة  ينقلونهمثلها مثل المليار موجود في وزارة الفلاحة 
، ومليار يوضع في حساب وكالة أونساج، الدولة وضعت للدولة، من هذه أونساج؟ ومدير 

تشغيل الشباب هو الاستفادة من المنح 

على أن تتولى  عقد على أساس أنّ الدولة مكنت الشباب من الاستفادة من هذه المساعدة

إشارة إلى لهذا القرض والمستفيد، وهذا العقد ليس فيه 

فإذا بحكم العقد الأول المؤسسة ملك من؟ هي ملك للدولة، والدولة هي الّتي تدفع لنفسها 

  .ارة إلى فائدة يأخذ مئة ويرجع مئة
أنت مسؤول شرعا على ما بينك وبين المؤسسة المانحة المنصوص عليه في عقدك، 
إن كان في عقدك فائدة فحرام، وإن لم يكن في عقدك فائدة فهو قرض حسن حلال، ولا تبحث عن 

� �©��¨��§���¦��¥��¤���£��¢l )2( فلماذا نسأل؟ الدولة ،

https://www.youtube.com/watch?v ،)نفس الموقع( 
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... : "فقال ،القروض المقدمة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
والدولة تأخذ أموالها من حساا ،لأنَّ الكناك مواردها المالية من أموال الدولة

نحن الدولة؟، نحن شعبالّذي هو الكناك، وما دخلنا نحن في الدولة؟، 
لو اقترض شخص من وكالة الكناك مليار ثمّ طلبوا منه إعادة نفس المبلغ؛ إذا بين 

لة الجزائرية تقبض الفوائد، وما هي هذه الفوائد؟والوكالة لا توجد ربا، لأنَّ الدو
الموجودة في الحساب من بيترول، والغاز، والمناجم، والذهب، والتجارة تضعهم في الكناك

هي الدولة فهذا جائز ولا شيء عليه؛ لأنَّ هذه الأموال أموال الدولة وعمل الكناك هنا هو تقديم 
  
مثلها مثل المليار موجود في وزارة الفلاحة  نفسها،ولة تضع ل

، ومليار يوضع في حساب وكالة أونساج، الدولة وضعت للدولة، من هذه أونساج؟ ومدير 
  )1(..."أونساج مجرد عامل عند الدولة

  .أبو عبد السلام

تشغيل الشباب هو الاستفادة من المنح : "قالفصل أبو عبد السلام في هذه المسألة؛ حيث 
  :ق تشغيل الشباب؛ لأنَّ فيه عقدينالممنوحة من صندو

عقد على أساس أنّ الدولة مكنت الشباب من الاستفادة من هذه المساعدة
  .نفصلالمعقد الفائدة هذا هي بنفسها تسديد 

لهذا القرض والمستفيد، وهذا العقد ليس فيه بين المؤسسة المانحة هو عقد 

فإذا بحكم العقد الأول المؤسسة ملك من؟ هي ملك للدولة، والدولة هي الّتي تدفع لنفسها 
  .الفائدة؛ يعني أنها تأخذ من هذا الجيب وتضع في هذا الجيب
ارة إلى فائدة يأخذ مئة ويرجع مئةالعقد الَّذي بين المستفيد وبين المؤسسة المانحة ليس فيه إش

أنت مسؤول شرعا على ما بينك وبين المؤسسة المانحة المنصوص عليه في عقدك، : نقول للمستفيد
إن كان في عقدك فائدة فحرام، وإن لم يكن في عقدك فائدة فهو قرض حسن حلال، ولا تبحث عن 

��m :أشياء؛ هنا يقول عز وجل �©��¨��§���¦��¥��¤���£��¢

                                 
cqz8MZg-=CqShttps://www.youtube.com/watch?v
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القروض المقدمة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
لأنَّ الكناك مواردها المالية من أموال الدولة

الّذي هو الكناك، وما دخلنا نحن في الدولة؟،  لها بعساب التاالح
لو اقترض شخص من وكالة الكناك مليار ثمّ طلبوا منه إعادة نفس المبلغ؛ إذا بين : فمثلا

والوكالة لا توجد ربا، لأنَّ الدو
الموجودة في الحساب من بيترول، والغاز، والمناجم، والذهب، والتجارة تضعهم في الكناك

هي الدولة فهذا جائز ولا شيء عليه؛ لأنَّ هذه الأموال أموال الدولة وعمل الكناك هنا هو تقديم 
  .القروض للشعب

نفسها،ولة تضع لالد
، ومليار يوضع في حساب وكالة أونساج، الدولة وضعت للدولة، من هذه أونساج؟ ومدير الصناعة

أونساج مجرد عامل عند الدولة
أبو عبد السلام �

فصل أبو عبد السلام في هذه المسألة؛ حيث 
الممنوحة من صندو

عقد على أساس أنّ الدولة مكنت الشباب من الاستفادة من هذه المساعدة :أحدهما
هي بنفسها تسديد 

هو عقد  :أما الثاني
  .فائدة
فإذا بحكم العقد الأول المؤسسة ملك من؟ هي ملك للدولة، والدولة هي الّتي تدفع لنفسها  

الفائدة؛ يعني أنها تأخذ من هذا الجيب وتضع في هذا الجيب
العقد الَّذي بين المستفيد وبين المؤسسة المانحة ليس فيه إش

نقول للمستفيد
إن كان في عقدك فائدة فحرام، وإن لم يكن في عقدك فائدة فهو قرض حسن حلال، ولا تبحث عن 

أشياء؛ هنا يقول عز وجل

                                
cqz8MZg: ينظر - )1(
101: المائدة، آ - )2(
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 بعد عرض آراء العلماء حول مشروعية قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
عن طريق البنك، نلاحظ أن كل من الفرقين القائلين بالتحريم، والقائلين بالجواز لم 
يفصلوا في هذه المسألة، من ناحية الشروط التي يوقعها المستفيد من القرض مع البنك؛ فالفريق الأول 

لقروض الربوية اعتبرها من باب الربا من دون تفصيل، أما الفريق الثاني القائلين بالجواز اعتبروا أنَّ ا
الَّتي تسددها الدولة هي قروض حسنة واستندوا إلى دليل واحد وهو أنّ هذه الأموال أموال الدولة 

بعد عرض آراء العلماء حول هذه المسألة والاطلاع على الشروط المتفق عليها بين المستفيد من 

 ولا يجوز، فلا أجل أو مثمون،

الَّتي تضمنت طبيعة الضمانات، ونصت على شرط الانخراط في 
، نجد أن هذا الشرط شرط )%

  .؟باطل؛ لأنَّ المستفيد من القرض يقع في جهالة فلا يعلم ما إذا كان سيسدد القرض للبنك أم لا
 للمستفيد من القرضلمشتركة هذه النسبة وليس 

    نسبة معينة من القرضبدفع صندوق 

توي على يح -بين المستفيد من القرض والبنك
تبين وتدل على أنّ البنك قد )" 
 .يغير نسبة الفائدة سواء أكان خلال فترة الاستعمال أو خلال فترة التسديد

حيث لا يعلم ما إذا كانت نسبة الفائدة تبقى على حالها 
حيث يعلم أنَّ نسبة الفائدة  ؛هالة

https://www.youtube.com/watch?v=4DBy0rK7n   ،)نفس الموقع.( 
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بعد عرض آراء العلماء حول مشروعية قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
عن طريق البنك، نلاحظ أن كل من الفرقين القائلين بالتحريم، والقائلين بالجواز لم 
يفصلوا في هذه المسألة، من ناحية الشروط التي يوقعها المستفيد من القرض مع البنك؛ فالفريق الأول 

اعتبرها من باب الربا من دون تفصيل، أما الفريق الثاني القائلين بالجواز اعتبروا أنَّ ا
الَّتي تسددها الدولة هي قروض حسنة واستندوا إلى دليل واحد وهو أنّ هذه الأموال أموال الدولة 

  .ولها حق تصرف في أموالها كيف ما تشاء

�KKKKא�01	�א�01	�א�01	�א�01	��234�234�234�234 �� �� �� �

بعد عرض آراء العلماء حول هذه المسألة والاطلاع على الشروط المتفق عليها بين المستفيد من 
  :  مايليين
مثمون، أو ثمن، في غرر أو بخطر، كراء أو إجارة أو بيع عقد
  )2(."مجهول أجل إلى ولا مجهول، شيء بيع ولا

الَّتي تضمنت طبيعة الضمانات، ونصت على شرط الانخراط في ) 10(من خلال المادة
%0.35(المشتركة لضمان الأخطار القروض بنسبة 

باطل؛ لأنَّ المستفيد من القرض يقع في جهالة فلا يعلم ما إذا كان سيسدد القرض للبنك أم لا
لمشتركة هذه النسبة وليس فإذا سدد القرض للبنك أخذ صندوق الكفالة ا

صندوق تكفل الالقرض ، أما إن تعذر عليه سداد الحق في استرجاعها
  .-ربا الفضل- ، وهنا عين الربا - )%

بين المستفيد من القرض والبنك–العقد نجد أنّ ) 04(المادة وكذلك ما نصت عليه
)" %0.00(حاليا "تغير نسبة الفائدة فكلمة إمكانية وهو 

يغير نسبة الفائدة سواء أكان خلال فترة الاستعمال أو خلال فترة التسديد
حيث لا يعلم ما إذا كانت نسبة الفائدة تبقى على حالها  غرر وهنا يدخل المستفيد من القرض في

هالةوقد يقع المستفيد من القرض في الج أو تتغير، )%
  .قد تتغير ولكنه يجهل قيمة الفائدة التي سيفرضها البنك عليه

                                 
https://www.youtube.com/watch?v=4DBy0rK7n

 .80، ص2، ج)مصدر سبق ذكره(ابن أبي زيد القيرواني، الرسالة، 

ïãbrÛa@Ý–ÐÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
åß@ÒŠ�  

  )1(".تدفع لنفسها

بعد عرض آراء العلماء حول مشروعية قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
"ANSEJ"  عن طريق البنك، نلاحظ أن كل من الفرقين القائلين بالتحريم، والقائلين بالجواز لم

يفصلوا في هذه المسألة، من ناحية الشروط التي يوقعها المستفيد من القرض مع البنك؛ فالفريق الأول 
اعتبرها من باب الربا من دون تفصيل، أما الفريق الثاني القائلين بالجواز اعتبروا أنَّ ا

الَّتي تسددها الدولة هي قروض حسنة واستندوا إلى دليل واحد وهو أنّ هذه الأموال أموال الدولة 
ولها حق تصرف في أموالها كيف ما تشاء

 

�����234�234�234�234א	�א5�67א	�א5�67א	�א5�67א	�א5�67

بعد عرض آراء العلماء حول هذه المسألة والاطلاع على الشروط المتفق عليها بين المستفيد من 
ينوالبنك يتب القرض
عقد كل" - 1

ولا الغرر، بيع يجوز
من خلال المادة عليه؛و

المشتركة لضمان الأخطار القروض بنسبة صندوق الكفالة 
باطل؛ لأنَّ المستفيد من القرض يقع في جهالة فلا يعلم ما إذا كان سيسدد القرض للبنك أم لا

فإذا سدد القرض للبنك أخذ صندوق الكفالة ا 
الحق في استرجاعها

%70(تقدر بـ- 

وكذلك ما نصت عليه
وهو  ؛شرط باطل

يغير نسبة الفائدة سواء أكان خلال فترة الاستعمال أو خلال فترة التسديد
وهنا يدخل المستفيد من القرض في

%0.00: (بنسبة

قد تتغير ولكنه يجهل قيمة الفائدة التي سيفرضها البنك عليه

                                
Y-https://www.youtube.com/watch?v=4DBy0rK7n:ينظر - )1(
ابن أبي زيد القيرواني، الرسالة،  – )2(



@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
��ûàÜÛ@lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛañŠÌ–½a@pbN

 

 

سواء ألحق الضرر -  قد بين المستفيد من القرض والبنك؛
، يعتبر - بالمُقرض أو لم يلحقه، وسواء تم تحديد مقدار التعويض المالي أو ترك للمحكمة أو للقاضي

شرط جزائي وهو اشتراط نسبة معينة 

 :وعملا بقاعدةفاشتراط الشرط الجزائي في القرض يعتبر ذريعة يتوصل ا إلى الحرام وهو الربا 
   . لابد من غلق كل الوسائل المنافية لمقاصد الشريعة الإسلامية

الانخراط في  :؛ أحدهمااطلا غير صحيح لاشتماله على شروط باطلة
الشرط  :اتغير نسبة الفائدة، وثالثهم

 مرلَالًا، حلَّ حأَحا وامر2(.»ح(  

 ةمفسد تتعارض ذاإف )3(".الْمصالحِ
  )4(.بالمأمورات اعتنائه 

- ضمان مصلحة المقرضففي فرض الشرط الجزائي على المتأخر في تسديد دينه مصلحة وهي 
 الوقوع في الربا ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي

 - المستفيد من القرض–إثقال كاهل المقترض 

Ä��Ã��Â��ÁÅ� � ����������Ç��Æ
على جلب المصلحة  - الوقوع في الربا

 الحجوي محمد بن العربي بن الحسن
-العلمية، بيروت الكتب الإسلامي، دار

، )مصدر سبق ذكره(؛ والسبكي، الأشباه والنظائر، 

 .205، ص
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قد بين المستفيد من القرض والبنك؛زائي في العالجشرط ال
بالمُقرض أو لم يلحقه، وسواء تم تحديد مقدار التعويض المالي أو ترك للمحكمة أو للقاضي

 .شرطا باطلا؛ لأنه الربا
شرط جزائي وهو اشتراط نسبة معينة  نصت على )15(و )06(: تينوأشرنا سابقا إلى أنَّ الماد

  .من المال في حالة التأخر عن تسديد الأقساط؛ فهو شرط باطل
فاشتراط الشرط الجزائي في القرض يعتبر ذريعة يتوصل ا إلى الحرام وهو الربا 

لابد من غلق كل الوسائل المنافية لمقاصد الشريعة الإسلامية
اطلا غير صحيح لاشتماله على شروط باطلةوبذلك؛ يكون العقد ب

تغير نسبة الفائدة، وثالثهم: صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، وثانيهما
 شرطًا إِلَّا شروطهِم علَى الْمسلمونَ«: زززز����رسول االله

الْمصالحِ جلْبِ من أَولَى الْمفَاسد درءَ" :طبقا للقاعدة الفقهية
 من شدأ بالمنهيات عالشار اعتناء نلأ با،غال ةالمفسد 

ففي فرض الشرط الجزائي على المتأخر في تسديد دينه مصلحة وهي 
ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي ،ردع كل من يتماطل في تسديد دينه

[��Z��Y��X��W\� �l،)5( إثقال كاهل المقترض و

º��¹�¿�� � � �¾� �½�� � �¼��»À� �Ä��Ã��Â��Á
الوقوع في الربا–بطل هذا الشرط، فهنا يقدم درء المفسدة  )

  . -ضمان حق المُقرض

                                 
الحسن بن محمد؛ و59، ص4، ج)مصدر سبق ذكره(الشاطبي، الموافقات، 

الإسلامي، دار الفقه تاريخ في السامي ، الفكر)هـ1376: ت(الفاسي
 .162، ص1م، ج1995/هـ
 .187الأول من هذا المبحث، صالفرع : سبق تخريجه، راجع

؛ والسبكي، الأشباه والنظائر، 87، ص)مصدر سبق ذكره(السيوطي، الأشباه والنظائر، 

، ص)مصدر سبق ذكره(أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، 
275. 

280 . 
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الاشتراط  - 2
بالمُقرض أو لم يلحقه، وسواء تم تحديد مقدار التعويض المالي أو ترك للمحكمة أو للقاضي

شرطا باطلا؛ لأنه الربا
وأشرنا سابقا إلى أنَّ الماد

من المال في حالة التأخر عن تسديد الأقساط؛ فهو شرط باطل
فاشتراط الشرط الجزائي في القرض يعتبر ذريعة يتوصل ا إلى الحرام وهو الربا 

لابد من غلق كل الوسائل المنافية لمقاصد الشريعة الإسلامية )1("سد الذَرائع"
وبذلك؛ يكون العقد ب

صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، وثانيهما
رسول االله لقول، الجزائي

طبقا للقاعدة الفقهيةو - 3
 دفع قدم ومصلحة

ففي فرض الشرط الجزائي على المتأخر في تسديد دينه مصلحة وهي 
ردع كل من يتماطل في تسديد دينه، و- البنك

�m[��Z��Y��X��W :ه تعالىللقو
�mº��¹: لقوله تعالى
Èl6(؛(

ضمان حق المُقرض–

                                
الشاطبي، الموافقات،  – )1(

الفاسي الجعفري الثعالبي
هـ1416: 1لبنان، ط

سبق تخريجه، راجع – )2(
السيوطي، الأشباه والنظائر،  – )3(

 .105، ص1ج
أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  – )4(
275: البقرة، آ - )5(
280: البقرة، آ – )6(
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 عن نفَّس من« :زززز����عن النبي

اتبِهتشلَا م نهلَمعي يركَث ناسِ، مالن 
قَعي وامِ، فري الْحاعى كَالرعري 

)2(.»محارِمه االلهِ حمى
 

مما يدل  الشبهات اجتنابأمر ب
 لا تيالَّ والتحريم ،للتحليل المحتملات

 ولا فيه شكي ما دعي وعليه فعلى الإنسان أن

 على فهو النوع هذا من كان فما

 نعلم حتى الإباحة على فهو الوجه

: نظار المعسر والرفق به، رقم الحديث

، 3، ج1599: أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم الحديث

؛ والترمذي في سننه، 53، ص3تفسير المشبهات، ج
؛ والنسائي في 668، ص4، ج 2518
 . 327، ص8، ج

 ،بطال لابن البخارى صحيح شرح 
 .196، ص6م، ج2003/هـ
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عن النبيما روي : وقد وردت أحاديث تحث على إمهال المعسر، منها
 )1(.»الْقيامة يوم الْعرشِ ظلِّ في كَانَ

مشتبِهات وبينهما بين، الْحرام وإِنَّ بين، الْحلَالَ إِنَّ« 
اتهبأَ الشربتاس ،ينِهدل ،هضرعو نمو قَعي وف اتهبالش قَعو

كوشأَنْ ي عتري ،يهإِنَّ أَلَا فكُلِّ ول كلى، ممإِنَّ أَلَا حى ومح
 :»عا دم كرِيبا إِلَى يلاَ م كرِيبأمر ب  زززز����فالنبي )3(؛»ي
المحتملات والحوادث النوازل في والاحتياط الفتوى، في 

وعليه فعلى الإنسان أن ،أسباا لاشتباه وحرامها؛ حلالها
)4(.التباس ولا فيه شك لا امم خذ

 

  )5(:وجوه على تنصرف
فما ،؟لا أم ذلك حل هل فيه يشك ثم محرما المرء يعلمه

الوجه هذه من كان فما تحريمه، في فيشك حلالا مرالأ 

                                 
نظار المعسر والرفق به، رقم الحديثالبيوع والأقضية، في ثواب ا: كتابرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، 

 .546، ص

أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم الحديث: الطلاق، باب: رواه المسلم في صحيحه، كتاب

تفسير المشبهات، ج: البيوع، باب: رواه البخاري في صحيحه، كتاب
2518: صفة القيامة، باب، رقم الحديث: إبراهيم عطوة عوض، أبواب

، ج5711: الحث على ترك الشبهات، رقم الحديث: الأشربة، باب
 ،)هـ449: ت(الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال
هـ1423: 2الرياض، ط-السعودية الرشد، مكتبة إبراهيم بن 

 .197، 196، ص6، ج
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وقد وردت أحاديث تحث على إمهال المعسر، منها
هغَرِيم ا أَوحم هنكَانَ ع
 :ززززقال  - 4

الشبهات اتقَى فَمنِ
يوشك الْحمى، حولَ
: ززززقال  - 5

 القول اختيار على
حلالها على العالم يقف

خذيأو إباحته، تيقني
تنصرف الشبهاتو

يعلمه أمر :أحدهما 
   .تحريمه أصل

 يكون أن :ثانيهما
  . بيقين تحريمه

 

 

 

                                
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،  – )1(

، ص4، ج23017
رواه المسلم في صحيحه، كتاب – )2(

 .1219ص
رواه البخاري في صحيحه، كتاب – )3(

إبراهيم عطوة عوض، أبواب: تحقيق
الأشربة، باب: سننه، كتاب

بطال ابن :ينظر – )4(
 ياسر تميم أبو: تحقيق

، ج)نفسه: (ينظر – )5(
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 أحد على دلالة ولا جميعا الأمرين
  

هي من قبيل الشيء الّذي  الّتي تسددها الدولة
نسبة الفائدة متغيرة –، بالإضافة إلى الشبهة الّتي تحيط بالشروط الباطلة 

 ثم امحرم المرء يعلمهالّذي  ءالمنصوص عليها في الاتفاقية هي من قبيل الشي

 ،لَهكؤمو ،هبكَاتو هيداهشو«، 

 على الإعانة تحريم وفيه ،عليهما

بتسديد الفوائد الربوية عن المقترضين تدخل ضمن اللعن الصريح في 
كان سواء أ ؛يتكفل بدفع الفوائد الربوية

� ���L��K��J��� �I

�����_�����������~����������}��|�����{��zl)5(
   

عن واالله أعلم أنَّ القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
   .تكون هذه القروض غير جائزة شرعا

 نم قَةدا صهرواه البخاري  .»لَأَكَلْت
 .54، ص3، ج

 .1219، ص3، ج1598: لعن آكل الربا ومؤكله، رقم الحديث

29. 
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الأمرين ويحتمل ،حلال أو هو أحرام يدرى فلا لأمرا يشكل
  )1(.الساقطة التمرة في زززز����النبي فعل كما عنه التتره 

الّتي تسددها الدولة -الفائدة–الربوية وعليه الشبهة الَّتي تحيط بالقروض 
، بالإضافة إلى الشبهة الّتي تحيط بالشروط الباطلة لا يدرى أحرام هو أم حلال؟

المنصوص عليها في الاتفاقية هي من قبيل الشي - والفائدة مقابل التأخير
  ؟لا أم ذلك 

 الربا، آكلَ زززز����االلهِ رسولُ لَعن« زززز����ما روي عن النبي
«.)2( 
عليهما والشهادة المترابيين بين المبايعة كتابة بتحريم 

بتسديد الفوائد الربوية عن المقترضين تدخل ضمن اللعن الصريح في الدولة التي تتكفل 
يتكفل بدفع الفوائد الربوية بمنفكيف  ؛لعن كاتبيه وشاهديه زززز

  . ؟اأو معنوي
 :هناك آيات صحيحة صريحة في حرمة الربا؛ منها

H���G��F��E��D��C�� �B��A��

x��w��v��u���ty�������_�����������~����������}��|�����{��z
واالله أعلم أنَّ القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  يظهر

تكون هذه القروض غير جائزة شرعا وبذلك من باب القروض الربوية

                                 
 تكُونَ أَنْ لَولاَ«: فقال مسقوطة، بتمرة ززززمر النبي : ، قال�
، ج2055: ما يتتره من الشبهات، رقم الحديث: البيوع، باب: 

لعن آكل الربا ومؤكله، رقم الحديث: رواه مسلم في صحيحه، كتاب، باب
29، ص11، ج)مصدر سبق ذكره(مسلم،  صحيح شرح المنهاج
275. 

276. 
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يشكل أن :هماثالث
 فالأحسن المعنيين،

وعليه الشبهة الَّتي تحيط بالقروض 
لا يدرى أحرام هو أم حلال؟

والفائدة مقابل التأخير
 حل هل فيه يشك

ما روي عن النبي - 6
»سواءٌ هم«: وقَالَ

 تصريح هذا
   )3(.لالباط

الدولة التي تتكفل إذا؛ 
زززز����الحديث؛ فالنبي

أو معنوي اطبيعي اشخص
هناك آيات صحيحة صريحة في حرمة الربا؛ منها - 7

�����mH���G��F��E��D��C:قال االله تعالى �B��A
MN��l.)4(  

�mx��w��v��u���t: وقال أيضا
يظهر سبق ومما

من باب القروض الربويةق البنك يطر
 

                                
�عن أنس – )1(

: في صحيحه، كتاب
رواه مسلم في صحيحه، كتاب، باب – )2(
المنهاج النووي، – )3(
275: البقرة، آ – )4(
276: البقرة، آ – )5(
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القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
 رأي على- لاشتمالها على شرط باطل 

–قائمة مقام الضرورةلا حاجة 
  .-على رأي الحنفية كون هذا الشرط فاسد والعقد صحيح تترتب عليه آثار

من قبيل القرض الربوي حتى لو تكفلت 
اشتملت عليه من شروط باطلة 

التأمين على العتاد، وشرط  المشتركة لضمان أخطار القروض،

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òß†Ô½a@āëŠÔÜÛ@ïèÔÐÛa@ÑîîØnÛa
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���Kא89 �
القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل من خلال ما تم عرضه سابقا نستنتج أن 

لاشتمالها على شرط باطل  شرعا، بصيغة تمويلها الثنائي قروض غير جائزة
 حالة لجأ إليها فييوهو شرط التأمين على العتاد، ويمكن أن 

على رأي الحنفية كون هذا الشرط فاسد والعقد صحيح تترتب عليه آثار
من قبيل القرض الربوي حتى لو تكفلت أما القروض المقدمة من قبل الوكالة عن طريق البنك 

اشتملت عليه من شروط باطلة وكذلك لما  الدولة بدفع الفوائد ربوية؛ فلا تزول عنها شبهة الربا،
المشتركة لضمان أخطار القروض، الانخراط في صندوق الكفالة

  

ïãbrÛa@Ý–ÐÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
åß@ÒŠ�  

من خلال ما تم عرضه سابقا نستنتج أن 
بصيغة تمويلها الثنائي قروض غير جائزةالشباب 
وهو شرط التأمين على العتاد، ويمكن أن  - الجمهور

على رأي الحنفية كون هذا الشرط فاسد والعقد صحيح تترتب عليه آثار
أما القروض المقدمة من قبل الوكالة عن طريق البنك 

الدولة بدفع الفوائد ربوية؛ فلا تزول عنها شبهة الربا،
الانخراط في صندوق الكفالة شرط

  .والشرط الجزائي
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ليس أمرا مستجدا انشغال اتمع الإنساني بعنصر الخطر؛ إلا أن تداول لفظ الخطر يعتبر في حد 
فقبل التطرق إلى سرد هذه  )1

 أخطر وقد، عليه يتراهن الذي
 الإشراف وهو عظيم، خطر على
 بذنبه الفحل خطر وقد. م وأخطر
   )2(.السير

، "risco"في اللغات الأجنبية، نجدها تشتق من اللغة اللاتينية 
وهو لفظ ذو أصل مبهم، يستعمل للدلالة على حادثة ضارة محتملة، والتي يصعب تنبؤها بصفة فعلية، 
، وقد اعتبر جانب كبير من الفقه أن الخطر لفظ واسع يحتمل 
المعاني، ولا يشتمل على تركيبة منسجمة واضحة المعالم، ولا ينطبق على مفهوم دقيق 
يخضع للإجماع، كونه مصطلحا فلسفيا، اقتصاديا، ثقافيا، أنتروبولوجي، سوسيولوجي، وأيضا 

لكلية : بن طرية معمر، مدى تأثير فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين، بحث مقدم
اجستير في القانون الخاص، جامعة أبو 

؛ والفارابي، 215، ص4، ج)الخاء والطاء والراء معهما
، )مصدر سبق ذكره(؛ والزمخشري، أساس البلاغة، 

، )المرجع السابق(بن طرية معمر، مدى تأثير فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين، 
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ليس أمرا مستجدا انشغال اتمع الإنساني بعنصر الخطر؛ إلا أن تداول لفظ الخطر يعتبر في حد 
1(،لذلك كان لزاما الوقوف عند أصل هذه الكلمة

  :ف أولا بالمخاطر لغة واصطلاحا كالآتي
  .تعريف المخاطر لغة

الذي السبق: والخطر ،بنفسه خاطر: يقال ،الهلاك على 
على هو: ، ويقالالمرامي: والمخاطر ،المتراهنين بين خطرا
وأخطر وبقومه، بنفسه وخاطر ،الأخطار ركبوا وقد

السير في نشطت إذا ذنبها تحرك: خطارة وناقة يتهدد، 
  .المخاطر اصطلاحا

في اللغات الأجنبية، نجدها تشتق من اللغة اللاتينية " خطر"بالرجوع إلى أصل كلمة 
وهو لفظ ذو أصل مبهم، يستعمل للدلالة على حادثة ضارة محتملة، والتي يصعب تنبؤها بصفة فعلية، 

، وقد اعتبر جانب كبير من الفقه أن الخطر لفظ واسع يحتمل ومؤكدة، ويصعب توقع تاريخ حدوثها
المعاني، ولا يشتمل على تركيبة منسجمة واضحة المعالم، ولا ينطبق على مفهوم دقيق 
يخضع للإجماع، كونه مصطلحا فلسفيا، اقتصاديا، ثقافيا، أنتروبولوجي، سوسيولوجي، وأيضا 

                                         

بن طرية معمر، مدى تأثير فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين، بحث مقدم
اجستير في القانون الخاص، جامعة أبو الملنيل شهادة قانون مسؤولية المهنيين، : تخصصالحقوق والعلوم السياسية، 

 .7صم، 2011/2012: السنة الجامعيةبكر بلقايد، تلمسان، 

الخاء والطاء والراء معهما( :، باب)مصدر سبق ذكره(الفراهيدي، العين، 
؛ والزمخشري، أساس البلاغة، 648، ص2، ج)خطر( :، مادة)مصدر سبق ذكره

  .255، ص
بن طرية معمر، مدى تأثير فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين، 
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ليس أمرا مستجدا انشغال اتمع الإنساني بعنصر الخطر؛ إلا أن تداول لفظ الخطر يعتبر في حد 
لذلك كان لزاما الوقوف عند أصل هذه الكلمةذاته أمرا حديثا، 

ف أولا بالمخاطر لغة واصطلاحا كالآتيالمخاطر نعر
تعريف المخاطر لغة: أولا

 الإشراف هو
خطرا جعله أي المال،
وقد ،هلكة شفا على
 كأنه الصيال، عند
المخاطر اصطلاحا: ثانيا

بالرجوع إلى أصل كلمة 
وهو لفظ ذو أصل مبهم، يستعمل للدلالة على حادثة ضارة محتملة، والتي يصعب تنبؤها بصفة فعلية، 

ومؤكدة، ويصعب توقع تاريخ حدوثها
المعاني، ولا يشتمل على تركيبة منسجمة واضحة المعالم، ولا ينطبق على مفهوم دقيق العديد من 

يخضع للإجماع، كونه مصطلحا فلسفيا، اقتصاديا، ثقافيا، أنتروبولوجي، سوسيولوجي، وأيضا 
  )3(.قانوني

  

  
  

                                                          

بن طرية معمر، مدى تأثير فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين، بحث مقدم  -)(1
الحقوق والعلوم السياسية، 

بكر بلقايد، تلمسان، 
الفراهيدي، العين، : ينظر -)2(

مصدر سبق ذكره(الصحاح، 
، ص1، ج)خطر( :مادة

بن طرية معمر، مدى تأثير فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين،  -) (3
  .7ص
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حيث تواجه المؤسسات المصغرة في الجزائر مشاكل تتعلق بالإدارة، والإجراءات البيروقراطية، 
وطول المدة التي تستغرقها معالجة الملفات، وتفشي ظاهرة الرشوة، والمحسوبية؛ كلها عوائق تعترض، 

المعوقات المالية المتعلقة بالتمويل هي المشكلة الرئيسية، وأساس لكثير من المشكلات الأخرى التي 
الصناعية على مختلف مستوياا؛ 
سواء الجديدة منها أو القائمة، إنما تحتاج للتمويل المناسب، والمهارات الإدارية الملائمة حتى تنمو، 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج الوطني للتأهيل 
تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على 

لكلية العلوم الاقتصادية : ، بحث مقدم
  .9هـ، ص1434ربيع الثاني 30

 :تقييم آثار البرامج الاستثمارية العامة على منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة
وانعكاساا على التشغيل تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة 

لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية : 
 11/12إستراتيجية المؤسسة للتنمية المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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  :سيتم  ذكر أهمها في فروع كالأتي

  .الإدارية والمالية المخاطر

  :كالآتي بندينتفصيلها في 
  .المخاطر الإدارية

حيث تواجه المؤسسات المصغرة في الجزائر مشاكل تتعلق بالإدارة، والإجراءات البيروقراطية، 
وطول المدة التي تستغرقها معالجة الملفات، وتفشي ظاهرة الرشوة، والمحسوبية؛ كلها عوائق تعترض، 

  )1(.وتحد من قدرات هذه المؤسسات على العمل
  .المخاطر المالية

المعوقات المالية المتعلقة بالتمويل هي المشكلة الرئيسية، وأساس لكثير من المشكلات الأخرى التي 
الصناعية على مختلف مستوياا؛  تعاني منها هذه المشاريع، وليس هناك من شك في أن جميع المشاريع

سواء الجديدة منها أو القائمة، إنما تحتاج للتمويل المناسب، والمهارات الإدارية الملائمة حتى تنمو، 
  :وهي تشمل ثلاث نقاط ،)2(وتحقق دخلا، وربحا مقبولين

                                         

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج الوطني للتأهيل بن لكحل محمد أمين، دور الدولة الجزائرية في تأهيل 
تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على  :أبحاث المؤتمر الدولي"م، 2009-2014

، بحث مقدم"م2001/2014 :التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة
29/30م الموافق لــ2013مارس 11/12وعلوم التسيير، سطيف، 

تقييم آثار البرامج الاستثمارية العامة على منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترةبالرقي التيجاني، 
تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة  :أبحاث المؤتمر الدولي"م، 

: ، بحث مقدم"م2011/2014 :والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة
إستراتيجية المؤسسة للتنمية المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، : وعلوم التسيير، تخصص

   .40ص هـ،1434ربيع الثاني 29/30م الموافق لــ
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سيتم  ذكر أهمها في فروع كالأتي

المخاطر: الفرع الأول

تفصيلها في وسيتم 
المخاطر الإدارية: الأول البند

حيث تواجه المؤسسات المصغرة في الجزائر مشاكل تتعلق بالإدارة، والإجراءات البيروقراطية، 
وطول المدة التي تستغرقها معالجة الملفات، وتفشي ظاهرة الرشوة، والمحسوبية؛ كلها عوائق تعترض، 

وتحد من قدرات هذه المؤسسات على العمل
المخاطر المالية: البند الثاني

المعوقات المالية المتعلقة بالتمويل هي المشكلة الرئيسية، وأساس لكثير من المشكلات الأخرى التي 
تعاني منها هذه المشاريع، وليس هناك من شك في أن جميع المشاريع

سواء الجديدة منها أو القائمة، إنما تحتاج للتمويل المناسب، والمهارات الإدارية الملائمة حتى تنمو، 
وتحقق دخلا، وربحا مقبولين

  
  
  
  
  

  

                                                          

بن لكحل محمد أمين، دور الدولة الجزائرية في تأهيل   -(1)
2009 :خلال الفترة

التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة
وعلوم التسيير، سطيف،  والتجارية

بالرقي التيجاني،  -(2)
م، 2001-2011

والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة
وعلوم التسيير، تخصص

م الموافق لــ2013مارس
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نقص في المعلومات المالية خاصة في ما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة 

بسبب عدم الاستقلالية محدودية صلاحيات الوكالات البنكية في عملية منح القروض 

الموجهة  الارتفاع النسبي في معدلات الفائدة، وارتفاع تكلفة التمويل على القروض

إن تعدد الرسوم، والمعدلات الجمركية أصبح عائقا في وجه المؤسسات المصغرة؛ لكون هذا التعدد 
  مرتبط بطبيعة السلعة؛ حيث أنه يخدم أكثر المؤسسات الكبيرة، إذ أن حجم المؤسسة يعكس طبيعة 

أصحاب هذا النوع من المؤسسات بنفس 
كيفية التي تتعامل ا مع أصحاب المشروعات الكبيرة، والحكومية؛ بل أنه في الكثير من الحالات لا 

الكبيرة، ويترتب على  تتوافر المؤسسات المصغرة على الإعفاءات، والمميزات التي تتوفر للمؤسسات
التي تتحملها لا تساعد بأي حال من 

مرجع سبق (بن لكحل محمد أمين، دور الدولة الجزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية 

الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، 
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  .التمويل

  )1( :إلى ويعود سبب هذا
 .غياب أو نقص شديد في التمويل طويل المدى

نقص في المعلومات المالية خاصة في ما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة 

 .ضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض
محدودية صلاحيات الوكالات البنكية في عملية منح القروض 

الارتفاع النسبي في معدلات الفائدة، وارتفاع تكلفة التمويل على القروض
 .للمؤسسات المصغرة يزيد من صعوبة حصولها على التمويل اللازم

 .الرسوم الجمركية

إن تعدد الرسوم، والمعدلات الجمركية أصبح عائقا في وجه المؤسسات المصغرة؛ لكون هذا التعدد 
مرتبط بطبيعة السلعة؛ حيث أنه يخدم أكثر المؤسسات الكبيرة، إذ أن حجم المؤسسة يعكس طبيعة 

 .الضرائب والتأمينات

أصحاب هذا النوع من المؤسسات بنفس أحيانا تتعامل أجهزة التأمينات، ومصالح الضرائب مع 
كيفية التي تتعامل ا مع أصحاب المشروعات الكبيرة، والحكومية؛ بل أنه في الكثير من الحالات لا 

تتوافر المؤسسات المصغرة على الإعفاءات، والمميزات التي تتوفر للمؤسسات
التي تتحملها لا تساعد بأي حال من  لأعباء الضريبية؛ حيث أن هذه اذلك تزايد الأعباء الضريبية

  )3(.الأحوال على العمل الإنتاجي

                                         

بن لكحل محمد أمين، دور الدولة الجزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية 

  .59ص ،)مرجع سبق ذكره
الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة،  مشري محمد

  .34، ص

  . 35ص
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التمويلصعوبة   ) أ

ويعود سبب هذا
غياب أو نقص شديد في التمويل طويل المدى .1
نقص في المعلومات المالية خاصة في ما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة  .2

 .كالإعفاءات
ضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض .3
محدودية صلاحيات الوكالات البنكية في عملية منح القروض  .4

 .النسبية
الارتفاع النسبي في معدلات الفائدة، وارتفاع تكلفة التمويل على القروض .5

للمؤسسات المصغرة يزيد من صعوبة حصولها على التمويل اللازم
الرسوم الجمركية   ) ب

إن تعدد الرسوم، والمعدلات الجمركية أصبح عائقا في وجه المؤسسات المصغرة؛ لكون هذا التعدد 
مرتبط بطبيعة السلعة؛ حيث أنه يخدم أكثر المؤسسات الكبيرة، إذ أن حجم المؤسسة يعكس طبيعة 

  )2(.السلعة
الضرائب والتأمينات  ) ت

أحيانا تتعامل أجهزة التأمينات، ومصالح الضرائب مع 
كيفية التي تتعامل ا مع أصحاب المشروعات الكبيرة، والحكومية؛ بل أنه في الكثير من الحالات لا ال

تتوافر المؤسسات المصغرة على الإعفاءات، والمميزات التي تتوفر للمؤسسات
ذلك تزايد الأعباء الضريبية

الأحوال على العمل الإنتاجي

                                                          

بن لكحل محمد أمين، دور الدولة الجزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، : ينظر – (1)
مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية و؛ 17، ص)ذكره

مرجع سبق ذكره(المستدامة، 
مشري محمد: ينظر  -)(2
، ص)بقاسالرجع الم(
ص، )نفسه(: ينظر-)3(
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ومن المشكلات التي تواجه المؤسسات المصغرة في الجزائر نجد مسألة العقار؛ حيث تعتبر مسألة 
  :تعطل المشاريع الاستثمارية بسبب

 .الامتناع عن منح العقارات الصناعية للمستثمرين دون تبرير سبب الرفض
 .عجز الجماعات المحلية عن تعويض المالكين الأصليين بسبب النقص في الموارد المالية
 .لا تزال قائمة في كثير من جهات الوطن

 .الإشكالات المحاسبية التي تتعلق بالميزانية، ومصاريف التأسيس، وغيرها
الأراضي عموما لا تتبع جهة إدارية واحدة، ومن ثم فإن مسألة الأرض أحيانا تخضع لأكثر 

، فارتفاع أسعار المواد الأولية غالبا ما يهدد هذه 

 المنافسة، وخاصة في ظل التفتح الاقتصادي، وإبرام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة 

فهي تتمثل في غياب القوانين، والتشريعات، والمؤسسات التي تعمل على دعم، وحماية المنشآت 
 الصغيرة، والمتوسطة بشكل خاص، وهي تشكل القوانين الناظمة لعمل هذه المشروعات؛ كالتشريع

بالاستيراد، والتصدير، وعدم توفر ضمان اجتماعي في هذه المشروعات، 

مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، 

  .276، ص)مرجع سبق ذكره
مرجع سبق (، ظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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  )1(.المخاطر الاقتصادية

ومن المشكلات التي تواجه المؤسسات المصغرة في الجزائر نجد مسألة العقار؛ حيث تعتبر مسألة 
تعطل المشاريع الاستثمارية بسببالعقار، وخاصة العقار الصناعي من أكبر المعوقات التي 

 .ثقل الإجراءات المصاحبة لإنشاء العقار
الامتناع عن منح العقارات الصناعية للمستثمرين دون تبرير سبب الرفض

عجز الجماعات المحلية عن تعويض المالكين الأصليين بسبب النقص في الموارد المالية
لا تزال قائمة في كثير من جهات الوطنمشكلة عقود الملكية، وأسعار التنازل التي 

الإشكالات المحاسبية التي تتعلق بالميزانية، ومصاريف التأسيس، وغيرها
الأراضي عموما لا تتبع جهة إدارية واحدة، ومن ثم فإن مسألة الأرض أحيانا تخضع لأكثر 

 .تحولت بعض المناطق إلى تجمعات عمرانية
  )2(: أخرى تتمثل فيكما يوجد هناك مشاكل 

، فارتفاع أسعار المواد الأولية غالبا ما يهدد هذه "التضخم"عدم الاستقرار الاقتصادي 
 .المؤسسات، ويحول دون تحقيقها للأرباح

المنافسة، وخاصة في ظل التفتح الاقتصادي، وإبرام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة 
 .لمحدودية رأسمالهاصعوبة تسويق المنتجات، وهذا يرجع 

  .المخاطر القانونية والتشريعية

فهي تتمثل في غياب القوانين، والتشريعات، والمؤسسات التي تعمل على دعم، وحماية المنشآت 
الصغيرة، والمتوسطة بشكل خاص، وهي تشكل القوانين الناظمة لعمل هذه المشروعات؛ كالتشريع

بالاستيراد، والتصدير، وعدم توفر ضمان اجتماعي في هذه المشروعات،  الضريبي، والقوانين الخاصة
  )3(.والبيروقراطية الحكومية

                                         

مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، 
  .123ص، 

مرجع سبق ذكره(آيت عيسى عيسى، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 
ظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتقييم آثار البرامج الاستثمارية العامة على من ،
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المخاطر الاقتصادية: الثاني الفرع

ومن المشكلات التي تواجه المؤسسات المصغرة في الجزائر نجد مسألة العقار؛ حيث تعتبر مسألة 
العقار، وخاصة العقار الصناعي من أكبر المعوقات التي 

ثقل الإجراءات المصاحبة لإنشاء العقار .1
الامتناع عن منح العقارات الصناعية للمستثمرين دون تبرير سبب الرفض .2
عجز الجماعات المحلية عن تعويض المالكين الأصليين بسبب النقص في الموارد المالية .3
مشكلة عقود الملكية، وأسعار التنازل التي  .4
الإشكالات المحاسبية التي تتعلق بالميزانية، ومصاريف التأسيس، وغيرها .5
الأراضي عموما لا تتبع جهة إدارية واحدة، ومن ثم فإن مسألة الأرض أحيانا تخضع لأكثر  .6

 .من وزارة
تحولت بعض المناطق إلى تجمعات عمرانية .7

كما يوجد هناك مشاكل 
عدم الاستقرار الاقتصادي  .1

المؤسسات، ويحول دون تحقيقها للأرباح
المنافسة، وخاصة في ظل التفتح الاقتصادي، وإبرام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة  .2
صعوبة تسويق المنتجات، وهذا يرجع  .3

المخاطر القانونية والتشريعية: الفرع الثالث

فهي تتمثل في غياب القوانين، والتشريعات، والمؤسسات التي تعمل على دعم، وحماية المنشآت 
الصغيرة، والمتوسطة بشكل خاص، وهي تشكل القوانين الناظمة لعمل هذه المشروعات؛ كالتشريع

الضريبي، والقوانين الخاصة
والبيروقراطية الحكومية

  

  

                                                          

مشري محمد الناصر، دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، : ينظر  -(1)
، )ذكره قبمرجع س(

آيت عيسى عيسى، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،  (2) -
،بالرقي التيجاني  - )(3

  .39، ص)ذكره
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 )1(»عندك لَيس ما تبِع لَا«: زززز

وهذا غير  - بيع العتاد قبل أن يتملكوه
أو  )2(،)07(وهو ما نصت عليه المادة

 رجع المستفيد القرض، ثمي إلى أن

السلعة، من المخاطر التي قد يقع فيها صاحب المشروع، التحايل بأن يستلم صاحب المشروع 
  )4(.ويدعي عدم استلامها، أو يقوم بالاتفاق مع شخص لسرقتها ثم يطالب التأمين بالتعويض

قد يقع  قد يقع فيها صاحب المشروع مع المورد، أو
الخطر يختلف باختلاف لصاحب المشروع، إذ أن 

 ، أما في)غير تابع للدولة( في العتاد الإنتاجي لصاحب المشروع الحرية في اختيار المورد
تابع للدولة، وهنا يكمن الفرق، سيتم تفصيله في 

؛ وابن 26، ص24، ج15311: 

: الحديث النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم

الملاحق، : دفتر الشروط في صيغة التمويل الثنائي، مقدمة من طرف أحد المستفيدين من القرض، راجع

  .251-246الملاحق، ص
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   .المخاطر الشرعية

  : قد تقع بعض المؤسسات في بعض المخالفات الشرعية نذكر منها
  .بيع الشيء قبل قبضه

ززززك من الغرر، لقوله لما في ذل البيع قبل القبض عن 
بيع العتاد قبل أن يتملكوهبويظهر هذا في أن بعض المستفيدين من القروض يقومون 

وهو ما نصت عليه المادة باسم الوكالةتكون فملكية العتاد  قبل سداد القرض 
إلى أن رهن العتادفهم يقومون ب ،)16(المادةوهو ما تضمنته 
 )3(.بعد إرجاعه يكتب العتاد باسمه

  . الوقوع في التحايل

  :سيتم تفصيله كالآتي
  .في حالة التمويل الثنائي

من المخاطر التي قد يقع فيها صاحب المشروع، التحايل بأن يستلم صاحب المشروع 
ويدعي عدم استلامها، أو يقوم بالاتفاق مع شخص لسرقتها ثم يطالب التأمين بالتعويض

  .في حالة التمويل الثلاثي

قد يقع فيها صاحب المشروع مع المورد، أوالتي في التمويل الثلاثي هناك بعض المخاطر 
لصاحب المشروع، إذ أن  المورد وحده، وذلك في مرحلة تسليم العتاد

في العتاد الإنتاجي لصاحب المشروع الحرية في اختيار المورد
تابع للدولة، وهنا يكمن الفرق، سيتم تفصيله في  أو وكيل المتنقل يشترط التعاقد مع مورد

                                         

: الحديث ، رقمزززز النبي عن، حزام بن حكيم مسندرواه أحمد في مسنده، 

النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم: التجارات، باب: في سننه، كتاب
737.  

دفتر الشروط في صيغة التمويل الثنائي، مقدمة من طرف أحد المستفيدين من القرض، راجع

الملاحق، ص: ، راجع"BEA"اتفاقية مقدمة من طرف البنك الخارجي الجزائري 
  .ونساجأأحد العينات المستفيدة من قروض  معلومات مقدمة من طرف
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المخاطر الشرعية: الفرع الرابع

قد تقع بعض المؤسسات في بعض المخالفات الشرعية نذكر منها
بيع الشيء قبل قبضه: أولا

 ززززى النبي 
ويظهر هذا في أن بعض المستفيدين من القروض يقومون 

فملكية العتاد  قبل سداد القرض  - جائز
وهو ما تضمنته ، البنكباسم 

بعد إرجاعه يكتب العتاد باسمه
الوقوع في التحايل: ثانيا

سيتم تفصيله كالآتي
في حالة التمويل الثنائي: أولا

من المخاطر التي قد يقع فيها صاحب المشروع، التحايل بأن يستلم صاحب المشروع 
ويدعي عدم استلامها، أو يقوم بالاتفاق مع شخص لسرقتها ثم يطالب التأمين بالتعويض

في حالة التمويل الثلاثي: ثانيا

في التمويل الثلاثي هناك بعض المخاطر 
المورد وحده، وذلك في مرحلة تسليم العتاد فيها

في العتاد الإنتاجي لصاحب المشروع الحرية في اختيار الموردفنوع العتاد؛ 
المتنقل يشترط التعاقد مع موردالعتاد 

  :تيبندين كالآ
  

                                                          

رواه أحمد في مسنده،  -)(1

في سننه، كتاب هماج
737، ص2، ج2187

دفتر الشروط في صيغة التمويل الثنائي، مقدمة من طرف أحد المستفيدين من القرض، راجع -)(2
  .235ص
اتفاقية مقدمة من طرف البنك الخارجي الجزائري  -)(3
معلومات مقدمة من طرف -)(4



ïèÔÐÛa@āëŠÔÜÛ@òß†Ô½a@
pb��ûàÜÛ@ñŠÌ–½aN 

المؤسسات المصغرة هو التحايل الذي يقوم به 
لابد - الإنتاجي –العتاد صاحب المشروع 

وللحصول على باقي  كوعد بالشراء،
وبعد ، الوكالة لمعاينته تأتيو باسم البنك

يشترط ، إذ )%70(بنسبة لصاحب المشروع 
مع المورد  صاحب المشروع بأن يتفق

 له، ويتقاسم مع المورد، وبعد المعاينة يرجعه 

لمورد الشيك الأول، دون ا يستلم
 بعد ذلك يأخذثم بعد الإجراءات التي تتم بين البنك والمورد يستلم الشيك الثاني، 

العتاد لصاحب المورد عن إعطاء 
إنكار صاحب المشروع أنه من خلال 

، أو من خلال اتفاق صاحب المشروع مع المورد في عدم جعل العتاد باسم البنك

ا، وبالضرورة كل هذه المشاكل قد تكون عائقا في طريق المؤسسات المصغرة لإتمام مشاريعه
ستمس الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ بما أا الممول الرئيسي لها، فكلما قلَّت المشاكل كلما 

lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½albj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½albj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½albj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½aNNNN@@@@@@@@
التمويل سواء في صيغة  الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛

، االتوصل إلى المخاطر المتعلقة 
  :وسنذكر بعض المخاطر الَّتي توصلنا إليها من خلال المقابلات الّتي قمنا ا على النحو التالي
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  )1(.في حالة كون العتاد إنتاجي

المؤسسات المصغرة هو التحايل الذي يقوم به بعض من التجاوزات الشرعية التي قد تقع فيها 
صاحب المشروع لم تسأن يكما نعلم أنه قبل فصاحب المشروع مع المورد، 

كوعد بالشراء، من القرض، )%30(بنسبة ) شيك أول(من أن يدفع للمورد 
باسم البنكتاد عبأن يرهن الأخرى، وذلك القرض لابد من ضمانات 

لصاحب المشروع  )الشيك الثاني( باقي الدفعة  ميتسلالمعاينة يقوم البنك ب
بأن يتفقوذلك  ؛التحايل يظهرإعطاء ضمانات على وفرة العتاد، وهنا 

، وبعد المعاينة يرجعه المورد نفسهمن ، أو يقوم بكراء عتاد من شخص آخر
  .القرض بنسب محددة بينهما

  )2(.في حالة كون العتاد متنقل
يستلم، إذ عن الحالة الأولى في حالة كون العتاد متنقل يختلف الأمر

بعد الإجراءات التي تتم بين البنك والمورد يستلم الشيك الثاني، 
المورد عن إعطاء  نكولصاحب المشروع العتاد، والتحايل هنا يظهر من خلال 

من خلال أو إحضاره في الوقت المحدد،  أو من خلال تماطله عن
أو من خلال اتفاق صاحب المشروع مع المورد في عدم جعل العتاد باسم البنك 

  .فيدخل هنا مع البنك في مشكلة
كل هذه المشاكل قد تكون عائقا في طريق المؤسسات المصغرة لإتمام مشاريعه

ستمس الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ بما أا الممول الرئيسي لها، فكلما قلَّت المشاكل كلما 
  .زادت نسبة التأكد من سداد القرض في الوقت

lbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½albj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½albj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½albj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½a
الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛كالة الونظرا لكون القروض المقدمة من قبل 

التوصل إلى المخاطر المتعلقة لذلك يصعب  ،والأمور المستجدة تعتبر من النوازلالثنائي أو الثلاثي؛ 
وسنذكر بعض المخاطر الَّتي توصلنا إليها من خلال المقابلات الّتي قمنا ا على النحو التالي

                                         

    .، فرع الأغواط"BNA"معلومات مقدمة من البنك الوطني الجزائري 
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في حالة كون العتاد إنتاجي: ولالبند الأ

من التجاوزات الشرعية التي قد تقع فيها 
صاحب المشروع مع المورد، 

من أن يدفع للمورد 
القرض لابد من ضمانات 

المعاينة يقوم البنك ب
إعطاء ضمانات على وفرة العتاد، وهنا 

يقوم بكراء عتاد من شخص آخرف
القرض بنسب محددة بينهما

في حالة كون العتاد متنقل: البند الثاني

في حالة كون العتاد متنقل يختلف الأمر
بعد الإجراءات التي تتم بين البنك والمورد يستلم الشيك الثاني، العتاد، ثم  تسليم

صاحب المشروع العتاد، والتحايل هنا يظهر من خلال 
أو من خلال تماطله عن المشروع،

 ،منه استلم السلعة
فيدخل هنا مع البنك في مشكلة أو الوكالة،

كل هذه المشاكل قد تكون عائقا في طريق المؤسسات المصغرة لإتمام مشاريعه
ستمس الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ بما أا الممول الرئيسي لها، فكلما قلَّت المشاكل كلما 

زادت نسبة التأكد من سداد القرض في الوقت
ïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½aïãbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Zlbj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½albj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½albj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½albj’Ûa@ÝîÌ’m@áÇ†Û@òîä�ìÛa@òÛb×ìÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½a

نظرا لكون القروض المقدمة من قبل 
الثنائي أو الثلاثي؛ 

وسنذكر بعض المخاطر الَّتي توصلنا إليها من خلال المقابلات الّتي قمنا ا على النحو التالي
  

  

                                                          

معلومات مقدمة من البنك الوطني الجزائري  -)(1
    ).نفسه( -)(2



ïèÔÐÛa@āëŠÔÜÛ@òß†Ô½a@
pb��ûàÜÛ@ñŠÌ–½aN 

من بين ، فكما نعلم أن الوطنية لدعم تشغيل الشباب
، ، وهنا محل الشاهد، فعند وقوع الضرر

، بواسطة التأمين التالف العتادتستفيد الوكالة من التعويض على 
لا تستفيد الوكالة من التعويض بل تكون الأولوية للبنك في الاستفادة من 

لك أا لا تفرض الوكالة؛ ذفإن هذا يؤثر بدرجة كبيرة على 
الأقساط  تسديد، وعدم التهاون

، مما تؤدي ا إلى وضع إجراءات تأخذ منها 

 والبنك في ،والوكالة ،المواد الموجودة في الاتفاقية التي بين المستفيد من القرض
سبق كما - عد البنك ب المرتبة الثانية

هذه نا قد يستوفي البنك حقه من القرض، وتبقى الوكالة الوطنية هي الخاسر الوحيد في 
، وهي محل دراسة حاليا لإيجاد 

وذلك أن الوكالة ليست لها سمعة جيدة خاصة في المناطق المحافظة، ذات الوعي الديني المنتشر في 
كافة طبقات اتمع، على أا تتعامل بالربا، أو تحوي شبهة الربا، أو بمجرد تعاملها مع البنوك 

القرض، لكي لا  الربوية، فمن خلال المقابلات التي قمنا ا لاحظنا التحفظ في إظهار هوية مستخرج
  )3(.تسوء سمعته بمجرد الدخول في عقد معها

  .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
؛ ومقدمة من الوكالة الوطنية دفتر الشروط في التمويل الثنائي
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  )1(.طر التمويليةالمخا

الوطنية لدعم تشغيل الشباب وهي تتعلق بالصندوق الخاص بالوكالة
، وهنا محل الشاهد، فعند وقوع الضررترجعها المؤسسات المصغرة لهاالقروض التي 

تستفيد الوكالة من التعويض على في التمويل الثنائي، 
لا تستفيد الوكالة من التعويض بل تكون الأولوية للبنك في الاستفادة من  أما في حالة التمويل الثلاثي

  .هذا التعويض، لأن الوكالة بالدرجة الثانية
فإن هذا يؤثر بدرجة كبيرة على  وأيضا التماطل في إرجاع القرض
التهاون علىالمقترض ذلك قد يشجع ف فوائد على التأخير في التمويل الثنائي،

، مما تؤدي ا إلى وضع إجراءات تأخذ منها وهذه مشكلة عويصة تتعرض لها الوكالة
  .وقتا وجهدا كبيرين

  )2(.المخاطر القانونية

المواد الموجودة في الاتفاقية التي بين المستفيد من القرضنلاحظ من خلال 
المرتبة الثانية أن الوكالة في استيفاء قرضها تكون فيالثلاثي، 

نا قد يستوفي البنك حقه من القرض، وتبقى الوكالة الوطنية هي الخاسر الوحيد في 
، وهي محل دراسة حاليا لإيجاد التي تعاني منها الوكالة المشاكل أكبرمن العائق فإن هذا 

  .عنويةالمخاطر الم

وذلك أن الوكالة ليست لها سمعة جيدة خاصة في المناطق المحافظة، ذات الوعي الديني المنتشر في 
كافة طبقات اتمع، على أا تتعامل بالربا، أو تحوي شبهة الربا، أو بمجرد تعاملها مع البنوك 

الربوية، فمن خلال المقابلات التي قمنا ا لاحظنا التحفظ في إظهار هوية مستخرج
تسوء سمعته بمجرد الدخول في عقد معهاتسوء سمعته، وهذا ما يبين أن المتعامل معها 

                                         

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواطمعلومات مقدمة من طرف 
دفتر الشروط في التمويل الثنائي معلومات متوصل إليها من خلال الإطلاع على

  .لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
  . ونساجأض ومعلومات مقدمة من طرف بعض العينات المستفيدة من قر
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المخا :الفرع الأول

وهي تتعلق بالصندوق الخاص بالوكالة
القروض التي  مواردها المالية،
في التمويل الثنائي، ف وعدم السداد

أما في حالة التمويل الثلاثي
هذا التعويض، لأن الوكالة بالدرجة الثانية

وأيضا التماطل في إرجاع القرض
فوائد على التأخير في التمويل الثنائي،

وهذه مشكلة عويصة تتعرض لها الوكالة المفروضة عليه، 
وقتا وجهدا كبيرين

المخاطر القانونية: الفرع الثاني

نلاحظ من خلال 
الثلاثي،  حالة التمويل

نا قد يستوفي البنك حقه من القرض، وتبقى الوكالة الوطنية هي الخاسر الوحيد في فه ،-توضيحه
فإن هذا لذا  العملية،

  .حل ناجع لها
المخاطر الم: الفرع الثالث

وذلك أن الوكالة ليست لها سمعة جيدة خاصة في المناطق المحافظة، ذات الوعي الديني المنتشر في 
كافة طبقات اتمع، على أا تتعامل بالربا، أو تحوي شبهة الربا، أو بمجرد تعاملها مع البنوك 

الربوية، فمن خلال المقابلات التي قمنا ا لاحظنا التحفظ في إظهار هوية مستخرج
تسوء سمعته، وهذا ما يبين أن المتعامل معها 

  

  

  
                                                          

معلومات مقدمة من طرف  – )(1
معلومات متوصل إليها من خلال الإطلاع على -)(2

لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
معلومات مقدمة من طرف بعض العينات المستفيدة من قر -)(3



ïèÔÐÛa@āëŠÔÜÛ@òß†Ô½a@
pb��ûàÜÛ@ñŠÌ–½aN 

الذي – من بين الشروط التي تفرضها الوكالة على صاحب المشروع هو شرط التأمين على العتاد
 لأن فاسدة، والمخالفة للنصوص الشرعية؛

على رأي  ويفسده، يبطل العقد على رأي الجمهور

أعضاء المزاد العلني، وبين المزايدين، من خلال رشوة الحاضرين 
  )3(.حتى يعطوا أقل ثمن للعتاد ثم بعد ذلك يتقاسمون الأرباح بينهم كما اتفقوا

  :والذي نحتاجه في هذا البحث مايلي

وهي عدم  قدرة العميل أو التزامه برد أصل الدين، أو فوائده، أو العملية التي منح من أجلها 
الائتمان، أو نتيجة الظروف العامة التي تحيط بالعميل، والبنك، أو بسبب البنك الذي يمنح 

قدرة البنك على تسديد التزاماته قصيرة الأجل عند مواعيد استحقاقها، 

  .خلال المقابلات التي قمنا ا مع بعض المستفيدين، وكذا البنوك، وصندوق ضمان أخطار القروض
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن 

البيوع في التجارات : كتاب ،ن، دت 
: ، كتاب)مصدر سبق ذكره(؛ وأبو داوود في سننه، 

: لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم
جامعة نقود وتمويل، : صصتخ وم الاقتصادية، ، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات الحصول على شهادة الماجستير،
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  )1(.المخاطر الشرعية

  .الوقوع في الغرر

من بين الشروط التي تفرضها الوكالة على صاحب المشروع هو شرط التأمين على العتاد
فاسدة، والمخالفة للنصوص الشرعية؛وتعتبر هذه من الشروط ال، -الفاحش 

نعِ عيرِ بريبطل العقد على رأي الجمهور فهذا الشرط )2(»الْغ

 .تصحيحهالحنفية، لذا لابد من 

  .الوقوع في التحايل

أعضاء المزاد العلني، وبين المزايدين، من خلال رشوة الحاضرين بين أيضا التحايل الذي قد يكون 
حتى يعطوا أقل ثمن للعتاد ثم بعد ذلك يتقاسمون الأرباح بينهم كما اتفقوا

@Z@Z@Z@ZÚìäjÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½aÚìäjÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½aÚìäjÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½aÚìäjÛbi@òÔÜÈn½a@Š�b‚½aNNNN@@@@@@@@
والذي نحتاجه في هذا البحث مايلي تعاني البنوك من العديد من المخاطر نذكر من أهمها

 ): مخاطر القرض(المخاطر الائتمانية 

وهي عدم  قدرة العميل أو التزامه برد أصل الدين، أو فوائده، أو العملية التي منح من أجلها 
الائتمان، أو نتيجة الظروف العامة التي تحيط بالعميل، والبنك، أو بسبب البنك الذي يمنح 

 :مخاطر السيولة

قدرة البنك على تسديد التزاماته قصيرة الأجل عند مواعيد استحقاقها، تنشأ المخاطر عند عدم 
   )5(.بسبب سوء تسيير الموارد المتوفرة

                                         

خلال المقابلات التي قمنا ا مع بعض المستفيدين، وكذا البنوك، وصندوق ضمان أخطار القروض
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن  ،)هـ179: ت(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني

، دت 2:عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، دم ن، ط
؛ وأبو داوود في سننه، 274، ص775 :الحديث بيع الغرر، رقم
  .254، ص3، ج3376: الحديث في بيع الغرر، رقم

  .معلومة مقدمة من طرف أحد الحاضرين في المزاد العلني
لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم: المخاطر البنكية، بحث مقدمخضراوي نعيمة، إدارة 

وم الاقتصادية، ، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات الحصول على شهادة الماجستير،
  .5م، ص2008/2009مفتاح صالح، : محمد خيضر، بسكرة، إشراف
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المخاطر الشرعية: الفرع الرابع

الوقوع في الغرر: أولا

من بين الشروط التي تفرضها الوكالة على صاحب المشروع هو شرط التأمين على العتادف
 يحتوي على الغرر

عن نهى«: ززززالنبي 

الحنفية، لذا لابد من 
الوقوع في التحايل: ايثثان

أيضا التحايل الذي قد يكون و
حتى يعطوا أقل ثمن للعتاد ثم بعد ذلك يتقاسمون الأرباح بينهم كما اتفقوا

sÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½asÛbrÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Z
تعاني البنوك من العديد من المخاطر نذكر من أهمها

المخاطر الائتمانية  .1

وهي عدم  قدرة العميل أو التزامه برد أصل الدين، أو فوائده، أو العملية التي منح من أجلها 
الائتمان، أو نتيجة الظروف العامة التي تحيط بالعميل، والبنك، أو بسبب البنك الذي يمنح 

  )4(.الائتمان
مخاطر السيولة .2

تنشأ المخاطر عند عدم 
بسبب سوء تسيير الموارد المتوفرة

                                                          

خلال المقابلات التي قمنا ا مع بعض المستفيدين، وكذا البنوك، وصندوق ضمان أخطار القروضمن  -)(1
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني رواه - )(2

عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، دم ن، ط: ، تحقيقالشيباني
بيع الغرر، رقم: والسلم، باب
في بيع الغرر، رقم: البيوع، باب

معلومة مقدمة من طرف أحد الحاضرين في المزاد العلني - (3)
خضراوي نعيمة، إدارة  -)(4

وم الاقتصادية، ، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات الحصول على شهادة الماجستير،العل
محمد خيضر، بسكرة، إشراف

  .6، ص)نفسه( -)(5
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إن خطر سعر الفائدة مرتبط مباشرة بعملية تحويل الديون، أو القروض قصيرة الأجل إلى قروض 
فائدته في حالة ارتفاع سعر الفائدة على 
القروض، ومن ثم ينخفض الناتج البنكي الصافي بسبب ضيق هوامش الفائدة على القروض الجارية، 

؛ سواء كانوا وارتفاع تكلفتها المتوسطة، وتمس مخاطرة سعر الفائدة كل المتعاملين في المصارف
عوائده إذا انخفضت معدلات الفائدة، أما 

من أهم المخاطر التي تقع فيها البنوك التقليدية التي تتعامل مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

في - فائدة مقابل القرض الذي تقدمه لصاحب المؤسسة المصغرة 
عن صاحب المشروع، وذلك تسديدها 

على زيادة العمل، والاستثمار، وهذا عين الربا، فالعقد لا يفقد صفة ربويته 
الربا عنه، فالعقد الربوي كل من يدخل فيه يدخل في اللعن، بما في ذلك 

وهذا فيه غبن كبير للمستفيد، كما أن 
، فالابتعاد عنه أفضل، )3(ربا النسيئة

BNA"الاتفاقية المقدمة  ،)03(، والمادة
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 :مخاطر أسعار الفائدة

إن خطر سعر الفائدة مرتبط مباشرة بعملية تحويل الديون، أو القروض قصيرة الأجل إلى قروض 
فائدته في حالة ارتفاع سعر الفائدة على طويلة الأجل، فإن البنك بتعرض لانخفاض، أو تدهور 

القروض، ومن ثم ينخفض الناتج البنكي الصافي بسبب ضيق هوامش الفائدة على القروض الجارية، 
وارتفاع تكلفتها المتوسطة، وتمس مخاطرة سعر الفائدة كل المتعاملين في المصارف

عوائده إذا انخفضت معدلات الفائدة، أما مقرضين، أو مقترضين، فالمقترض يتحمل خطر انخفاض 
 )1(.المقترض، فيتحمل ارتفاع تكاليف ديونه بارتفاعها

 :مخاطر شرعية

من أهم المخاطر التي تقع فيها البنوك التقليدية التي تتعامل مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

  .القرضالفائدة مقابل 
فائدة مقابل القرض الذي تقدمه لصاحب المؤسسة المصغرة كما نعلم أن البنوك تفرض 

تسديدها تتكفل الدولة بوهذه الفائدة، كما سبق  
على زيادة العمل، والاستثمار، وهذا عين الربا، فالعقد لا يفقد صفة ربويته وتشجيع له 

الربا عنه، فالعقد الربوي كل من يدخل فيه يدخل في اللعن، بما في ذلك إذا تكفل غير المقترض بدفع 
  )2(.من يتكفل بدفع الربا

  . الشرط الجزائي

وهذا فيه غبن كبير للمستفيد، كما أن  ،وهو الذي تفرضه البنوك مقابل التأخير في سداد الأقساط
ربا النسيئة عين؛ لأنه -كما سبق تفصيله–مجمع على تحريمها 

  .ولأن القرض فيه معنى المساعدة والإعانة، ليس الغبن والتهديد

                                         

  .7، ص)مرجع سبق ذكره(خضراوي نعيمة، إدارة المخاطر البنكية، 
BNA"الاتفاقية المقدمة من طرف البنك الوطني الجزائري ،)04

  ."BEA"من طرف البنك الخارجي الجزائري
  .42الفصل التمهيدي، المبحث الثاني، ص
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مخاطر أسعار الفائدة .3

إن خطر سعر الفائدة مرتبط مباشرة بعملية تحويل الديون، أو القروض قصيرة الأجل إلى قروض 
طويلة الأجل، فإن البنك بتعرض لانخفاض، أو تدهور 

القروض، ومن ثم ينخفض الناتج البنكي الصافي بسبب ضيق هوامش الفائدة على القروض الجارية، 
وارتفاع تكلفتها المتوسطة، وتمس مخاطرة سعر الفائدة كل المتعاملين في المصارف

مقرضين، أو مقترضين، فالمقترض يتحمل خطر انخفاض 
المقترض، فيتحمل ارتفاع تكاليف ديونه بارتفاعها

مخاطر شرعية .4

من أهم المخاطر التي تقع فيها البنوك التقليدية التي تتعامل مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
  :الشباب هي

الفائدة مقابل فرض : أولا

كما نعلم أن البنوك تفرض 
 -التمويل الثلاثي
وتشجيع له كمساعدة له 

إذا تكفل غير المقترض بدفع 
من يتكفل بدفع الربا

الشرط الجزائي: ثانيا

وهو الذي تفرضه البنوك مقابل التأخير في سداد الأقساط
مجمع على تحريمها هذه المسألة 

ولأن القرض فيه معنى المساعدة والإعانة، ليس الغبن والتهديد
  

  

  

                                                          

خضراوي نعيمة، إدارة المخاطر البنكية،  -)(1
04(المادة :ينظر -)(2

من طرف البنك الخارجي الجزائري
الفصل التمهيدي، المبحث الثاني، ص: راجع -)(3
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 الوفاء كان وإن ا،قضاء صاحبه
 عمل بأي أو ،بإبراء أو ،بفسخ

  )1(.القضاء بقوة تنفيذه
في (والوكالة  ،والبنك ،ويظهر الإلزام بالوعد هنا في كون أن الاتفاقية التي تكون بين المستفيد

، في حالة كون العتاد )في التمويل الثنائي
قبل ف ،هنا تكون المواعدة الملزمة

د باسم وفاء بوعد رهن العتاتثبت ال

   .اشتراط الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض
  

سهيل إلى ت يهدف الصندوقهذا 
ات التي تفتقر لضمانات سلمؤس

الَّتي يدفعها المستفيد من  - )

 .التوعية قبل الإقدام على الاقتراض من قبل المسؤولين في الوكالة
وأن يغلب الوازع الديني على هوى النفس، والابتعاد 

 .؛ لكي تكون كل المعاملات جائزة وفي إطار الشرع

409.  

  . معلومات مقدمة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، فرع الأغواط
  .الشباب، فرع الأغواط

  . منشورات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
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  .الإلزام بالوعد

صاحبه يلزم لا أنه الوعد في الأصل يرى صاحب المدخل الفقهي العام أن
بفسخ أو ،بة أو ،بيع أو ،بقرض آخر شخص وعد فلو
تنفيذه على يجبره أن له فليس ،للموعود حقا بذلك ينشئ

ويظهر الإلزام بالوعد هنا في كون أن الاتفاقية التي تكون بين المستفيد
في التمويل الثنائي(، أو التي تكون فقط بين المستفيد والوكالة 

هنا تكون المواعدة الملزمةودولة، ل، فإنه يشترط أن يكون المورد تابع ل- كما سبق
تثبت الاعتراف مورد يطلب منه إعطاء شهادة لإعطاء الشيك الثاني ل

  .بوعده يجبره على تنفيذه قضائيا البنك، وفي حالة عدم الوفاء
اشتراط الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

   )2(.وهذا كما سبق بيانه يعتبر شرطا فاسدا، يفضي إلى الربا المحرم
@êˆç@æbà™@pbîÛ@êˆç@æbà™@pbîÛ@êˆç@æbà™@pbîÛ@êˆç@æbà™@pbîÛ‰bĐ�þa‰bĐ�þa‰bĐ�þa‰bĐ�þaNNNN@@@@@@@@
  :وسيتم تفصيل ذلك في بنود كالآتي

  .مؤسسات المصغرةلآليات ضمان الأخطار بالنسبة ل

هذا : الة المشتركة لضمان أخطار القروضصندوق الكف
لمؤسلوذلك من خلال منح الضمان  الحصول على القروض المتوسطة؛

)%0.35(–مع إلغاء نسبة المساهمة  البنوكعينية، التي تشترطها 

 )4(.الملفالوثائق المطلوبة في إنشاء التخفيف من 
 )5(.الإعانات المالية والمساعدات الضريبية

التوعية قبل الإقدام على الاقتراض من قبل المسؤولين في الوكالة
وأن يغلب الوازع الديني على هوى النفس، والابتعاد الاتصاف بالأخلاق الحسنة، 

؛ لكي تكون كل المعاملات جائزة وفي إطار الشرع علينا، وتذكر رقابة االلهعن التحايل، والتآمر
                                         

409، ص)مرجع سبق ذكره(الزرقا، المدخل الفقهي العام، أحمد مصطفى 
  .177المبحث الثاني من هذا الفصل، ص

معلومات مقدمة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، فرع الأغواط
الشباب، فرع الأغواطمعلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

منشورات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط
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الإلزام بالوعد: ثالثا

يرى صاحب المدخل الفقهي العام أن
فلو ،ديانة مطلوبا به

ينشئ لا آخر حقوقي
ويظهر الإلزام بالوعد هنا في كون أن الاتفاقية التي تكون بين المستفيد

، أو التي تكون فقط بين المستفيد والوكالة )التمويل الثلاثي
كما سبق- متنقل 

إعطاء الشيك الثاني ل
البنك، وفي حالة عدم الوفاء

اشتراط الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض: رابعا

وهذا كما سبق بيانه يعتبر شرطا فاسدا، يفضي إلى الربا المحرم
ÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½aÉiaŠÛa@kÜĐ½a@Z@Z@Z@Zeeee@êˆç@æbà™@pbîÛ@êˆç@æbà™@pbîÛ@êˆç@æbà™@pbîÛ@êˆç@æbà™@pbîÛ

وسيتم تفصيل ذلك في بنود كالآتي
آليات ضمان الأخطار بالنسبة ل  ) أ

صندوق الكف .1
الحصول على القروض المتوسطة؛

عينية، التي تشترطها 
  )3(.القرض
التخفيف من  .2
الإعانات المالية والمساعدات الضريبية .3
التوعية قبل الإقدام على الاقتراض من قبل المسؤولين في الوكالة .4
الاتصاف بالأخلاق الحسنة، وجوب  .5

عن التحايل، والتآمر
                                                          

مصطفى : ينظر -)(1
المبحث الثاني من هذا الفصل، ص: ينظر -)(2

معلومات مقدمة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، فرع الأغواط -(3)
معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  -)(4
منشورات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فرع الأغواط –) (5
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 .آليات ضمان الأخطار بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

الوكالة الوطنية في حالة وقوع ضرر للمستفيد، أو فشل المشروع، فإنه في حالة 
التمويل الثلاثي، نجد في الاتفاقية أن الوكالة تكون في المرتبة الثانية بعد البنك في استرجاع القرض، 

ون وقد لا يفي بيع العتاد من سداد كل القرض فهنا يستحوذ البنك على ثمن كل العتاد، والوكالة تك

وهنا نقترح عليها أن تتقاسم مع البنك ثمن العتاد بحسب نسبة المشاركة في القرض حتى يكون 

في حالة تماطل المستفيد من القرض في سداد أقساطه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 
 )1(.لاسترجاع القرض، وتحمله تكاليف ما تكبدته من خسائر

وبالضرورة عندما  ،أما بالنسبة للسمعة السيئة، فإن بلادنا هي بلاد تعلوها راية الإسلام
يجدون المعاملات غير الشرعية فإم ينفرون منها ويتجنبوا، وعند التخلص من الشبه التي تحوم حول 
الضرورة ستتغير نظرة اتمع لها، ويتجه كل الشباب 

وهو التأمين التعاوني، فيجب  

نذكر بعض الآليات التي تقوم ا البنوك لتفادي هذه المخاطر، كما نقترح بعض الحلول للمخاطر 

غاية التسديد  بأن يخصص لصالح البنك الضمانات المحددة أدناه، وهذا إلى

  .معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكالة الأغواط
  .157ص، )مرجع سبق ذكره
BE"250الملاحق، ص: ، راجع.  
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آليات ضمان الأخطار بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 :نذكر بعض الآليات المقترحة لضمان هذه الأخطار
الوكالة الوطنية في حالة وقوع ضرر للمستفيد، أو فشل المشروع، فإنه في حالة نلاحظ أن 

التمويل الثلاثي، نجد في الاتفاقية أن الوكالة تكون في المرتبة الثانية بعد البنك في استرجاع القرض، 
وقد لا يفي بيع العتاد من سداد كل القرض فهنا يستحوذ البنك على ثمن كل العتاد، والوكالة تك

  .خاسرة في هذه الحالة
وهنا نقترح عليها أن تتقاسم مع البنك ثمن العتاد بحسب نسبة المشاركة في القرض حتى يكون 

   .ليأخذ كل ذي حق حقه
في حالة تماطل المستفيد من القرض في سداد أقساطه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 

لاسترجاع القرض، وتحمله تكاليف ما تكبدته من خسائرتقوم الوكالة بمتابعته قضائيا 
 )2(.إشهار اسم المماطل في وسائل الإعلام

أما بالنسبة للسمعة السيئة، فإن بلادنا هي بلاد تعلوها راية الإسلام
يجدون المعاملات غير الشرعية فإم ينفرون منها ويتجنبوا، وعند التخلص من الشبه التي تحوم حول 

الضرورة ستتغير نظرة اتمع لها، ويتجه كل الشباب شبهة الربا وغيرها ويصحح العقد، فب

 ،ين جائزبالنسبة للتعامل مع التأمين، فإنه يوجد هناك تأم
 .التعامل معه بدلا من التعامل مع التأمين التجاري

 .لبنوكطار بالنسبة لخآليات ضمان الأ

نذكر بعض الآليات التي تقوم ا البنوك لتفادي هذه المخاطر، كما نقترح بعض الحلول للمخاطر 
  :الشرعية التي قد تقع فيها

بأن يخصص لصالح البنك الضمانات المحددة أدناه، وهذا إلىيلتزم المقترض، ويتعهد 
  )3(:وفوائدالكلي لدينه؛ أصلا 

                                         

معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكالة الأغواط
مرجع سبق ذكره(علي محيي الدين القره داغي، بحوث في فقه البنوك الإسلامية، 

EA"دمة من طرف البنك الوطني الجزائرياتفاقية القرض المتوسط المدى، مق
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آليات ضمان الأخطار بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ) ب

نذكر بعض الآليات المقترحة لضمان هذه الأخطار
نلاحظ أن  .1

التمويل الثلاثي، نجد في الاتفاقية أن الوكالة تكون في المرتبة الثانية بعد البنك في استرجاع القرض، 
وقد لا يفي بيع العتاد من سداد كل القرض فهنا يستحوذ البنك على ثمن كل العتاد، والوكالة تك

خاسرة في هذه الحالة
وهنا نقترح عليها أن تتقاسم مع البنك ثمن العتاد بحسب نسبة المشاركة في القرض حتى يكون  

ليأخذ كل ذي حق حقه ذلك أكثر عدلا
في حالة تماطل المستفيد من القرض في سداد أقساطه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،   .2

تقوم الوكالة بمتابعته قضائيا 
إشهار اسم المماطل في وسائل الإعلام .3
أما بالنسبة للسمعة السيئة، فإن بلادنا هي بلاد تعلوها راية الإسلام .4

يجدون المعاملات غير الشرعية فإم ينفرون منها ويتجنبوا، وعند التخلص من الشبه التي تحوم حول 
شبهة الربا وغيرها ويصحح العقد، فبالوكالة من 

 .إليها
بالنسبة للتعامل مع التأمين، فإنه يوجد هناك تأم .5

التعامل معه بدلا من التعامل مع التأمين التجاري
آليات ضمان الأ  ) ت

نذكر بعض الآليات التي تقوم ا البنوك لتفادي هذه المخاطر، كما نقترح بعض الحلول للمخاطر 
الشرعية التي قد تقع فيها

يلتزم المقترض، ويتعهد 
الكلي لدينه؛ أصلا 

  

  

                                                          

معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكالة الأغواط -)(1
علي محيي الدين القره داغي، بحوث في فقه البنوك الإسلامية،  -)(2
اتفاقية القرض المتوسط المدى، مق -)(3
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 .انجاز القرض
التخلي عن التعامل بالفائدة، خاصة وأن الدولة تأخذ من 

وتنتهي من  ،خلص من شبهة الربا

 .الباطل؛ لأنه عين الربا

بن حسين عبد الإله، : ينظر.(هو مجرد عقد يقدم بموجبه الدائن عقارا ليضمن الوفاء بدينه
  ).  20ص، )مرجع سبق ذكره
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 ).إنجاز القرض بعد(لمعدات والأدوات )1(رهن حيازي
 .التوقيع على اتفاقية القرض متوسط المدى

 .سندات لأمر
انجاز القرضتفويض بوليصة التأمين المتعددة، ولجميع الأخطار أثناء، وبعد 

التخلي عن التعامل بالفائدة، خاصة وأن الدولة تأخذ من  فيجبأما بالنسبة للمخاطر الشرعية، 
ا في الخزينة العامة، وتضعه في حساخلص من شبهة الرباتلا تفلماذا في البنك،  احسا

الباطل؛ لأنه عين الرباعلى البنوك التقليدية التخلي عن الشرط الجزائي 

                                         

هو مجرد عقد يقدم بموجبه الدائن عقارا ليضمن الوفاء بدينه :الرهن الحيازي
مرجع سبق ذكره(مارات عن طريق القروض البنكية، وعيوني رضوان، تمويل الاستث
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رهن حيازي .1
التوقيع على اتفاقية القرض متوسط المدى .2
سندات لأمر .3
تفويض بوليصة التأمين المتعددة، ولجميع الأخطار أثناء، وبعد  .4

أما بالنسبة للمخاطر الشرعية، 
ا في الخزينة العامة، وتضعه في حساحسا

 كله؟هذا التعب 
على البنوك التقليدية التخلي عن الشرط الجزائي 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                          

الرهن الحيازي -)(1

وعيوني رضوان، تمويل الاستث
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من خلال ما سبق نستنتج أن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ سواء في 
صيغة تمويلها الثنائي أو الثلاثي، لذا للمحافظة على بقائها وشرعيتها لابد من أخذ هذه الحلول بعين 
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من خلال ما سبق نستنتج أن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ سواء في 
صيغة تمويلها الثنائي أو الثلاثي، لذا للمحافظة على بقائها وشرعيتها لابد من أخذ هذه الحلول بعين 

  .المعاملة صحيحة سليمة وفي إطار الشرع الحنيف
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من خلال ما سبق نستنتج أن القروض المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ سواء في 
صيغة تمويلها الثنائي أو الثلاثي، لذا للمحافظة على بقائها وشرعيتها لابد من أخذ هذه الحلول بعين 

المعاملة صحيحة سليمة وفي إطار الشرع الحنيفالاعتبار لتكون 
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بق نستنتج أنَّ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تتعامل مع المستفيد من 
بالإضافة  .سلاميةالإالقرض وفق شروط ينبغي أن تتوفر فيه، وكذلك تتعامل مع البنوك التقليدية غير 

وجود  وأيضافي المورد الذي يتعامل معه المستفيد من القرض، 
صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض ككفيل لصاحب المشروع في حالة عدم تسديد 

من قبل وكالة أونساج عن طريق البنك من محرم ومجيز، 
  .وكذلك وجود مخاطر شرعية قد تتعرض لها الوكالة مع اقتراح حلول مناسبة لذلك
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بق نستنتج أنَّ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تتعامل مع المستفيد من من خلال ما س
القرض وفق شروط ينبغي أن تتوفر فيه، وكذلك تتعامل مع البنوك التقليدية غير 

في المورد الذي يتعامل معه المستفيد من القرض،  شروط ينبغي توفرها
صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض ككفيل لصاحب المشروع في حالة عدم تسديد 

  .المقترض في حالة صيغة التمويل الثلاثي
من قبل وكالة أونساج عن طريق البنك من محرم ومجيز، واختلف العلماء في القروض المقدمة 

وكذلك وجود مخاطر شرعية قد تتعرض لها الوكالة مع اقتراح حلول مناسبة لذلك
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من خلال ما س
القرض وفق شروط ينبغي أن تتوفر فيه، وكذلك تتعامل مع البنوك التقليدية غير 

شروط ينبغي توفرهاإلى وجود 
صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض ككفيل لصاحب المشروع في حالة عدم تسديد 

المقترض في حالة صيغة التمويل الثلاثيالقرض من قبل 
واختلف العلماء في القروض المقدمة 

وكذلك وجود مخاطر شرعية قد تتعرض لها الوكالة مع اقتراح حلول مناسبة لذلك
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الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، 

غير أن القروض المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تدخل ضمن العقود 
د المستحدثة من العقو شروط باطلة،

كة التأمين، من عدة عقود؛ عقد معاوضة لوجود عقد تأمين بين المستفيد من القرض وشر
وعقد تبرع يتمثل  .وعقد بين المستفيد من القرض وصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

أنَّ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لها علاقة بالمؤسسات المصغرة؛ حيث تعتبر من أهم 
أا قروض حسنة،  في الظاهرالتي تقدمها الوكالة 

وذلك لأا إعانات تقدمها الدولة للشباب، والقرض الحسن هو الذي يحمل معنى التبرع، ولا يجر 
ونساج جاءت ذا الظاهر على مساعدة البطاليين، والقضاء على الفقر؛ لكن بتدقيق 
وأما اشتراط الأجل فقد اختلف فيه، وذهب 
ا أكثر أهل العلم إلى أن القرض يتأجل بأجل، وأما القروض التي يدخل فيها البنك، كطرف ثالث، فيه

تترتب عليه آثار قانونية، يلتزم فيه كل الأطراف بما 
أما من الناحية الشرعية لا تترتب عليه أي آثار شرعية، ولايفيد الملك؛ فيكون أمانة إذا قُبض؛ 

أنَّ التأمين التجاري مجمع على تحريمه وفق ما قرره مجمع الفقه الإسلامي؛ وبذلك يكون 

 .أنَّ الشرط الجزائي الذَّي تشترطه البنوك شرط باطل مجمع على تحريمه
ثلاثي لوجود طرف ثالث أن أكثر صيغ التمويل عرضة لمخاطر شرعية هي صيغة التمويل ال

ا، فهي داخلة في باب رِبويته صفة
 أقاربه كأحد طبيعيا شخصا بالتسديد

 الربوية الفائدة لأن الحكومية،
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الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، 

  .كثيرا تسليما�ز محمد على خير الخلق أجمعين
  :نوردها كالآتيسبق بيانه توصلنا إلى عدة نتائج 

أن القروض المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تدخل ضمن العقود 
شروط باطلة،لاشتمالها على  -على رأي الجمهور–الصحيحة الباطلة الفاسدة 

من عدة عقود؛ عقد معاوضة لوجود عقد تأمين بين المستفيد من القرض وشر
وعقد بين المستفيد من القرض وصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

 .في القرض المقدم من قبل الوكالة
أنَّ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لها علاقة بالمؤسسات المصغرة؛ حيث تعتبر من أهم 

التي تقدمها الوكالة  حسب تعريف القرض يظهر أن القروض
وذلك لأا إعانات تقدمها الدولة للشباب، والقرض الحسن هو الذي يحمل معنى التبرع، ولا يجر 
ونساج جاءت ذا الظاهر على مساعدة البطاليين، والقضاء على الفقر؛ لكن بتدقيق 

وأما اشتراط الأجل فقد اختلف فيه، وذهب النظر نجد أا معاملات تجر نفعا للدولة بالدرجة الأولى، 
أكثر أهل العلم إلى أن القرض يتأجل بأجل، وأما القروض التي يدخل فيها البنك، كطرف ثالث، فيه

 .لربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنةنظر فإا تشترط الفائدة، وا
تترتب عليه آثار قانونية، يلتزم فيه كل الأطراف بما لكلا الطرفين أنَّ عقد أونساج عقد ملزم 

أما من الناحية الشرعية لا تترتب عليه أي آثار شرعية، ولايفيد الملك؛ فيكون أمانة إذا قُبض؛ 
  .عقد غير صحيح

أنَّ التأمين التجاري مجمع على تحريمه وفق ما قرره مجمع الفقه الإسلامي؛ وبذلك يكون 
 . التأمين على العتاد من الشروط الباطلة

أنَّ الشرط الجزائي الذَّي تشترطه البنوك شرط باطل مجمع على تحريمه
أن أكثر صيغ التمويل عرضة لمخاطر شرعية هي صيغة التمويل ال

 . وهو البنوك التقليدية الّتي تتعامل بالربا المقطوع بتحريمه
صفة هايفقد لاهذه القروض  فوائد بتسديد الدولة تكفل
بالتسديد المتكفل كان سواء ،ابتسديده المقترض غير 
الحكومية، المؤسسات أو الإدارية الهيئات كإحدى اعتباريا 

 

 

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، 

على خير الخلق أجمعين الصلاة و
سبق بيانه توصلنا إلى عدة نتائج  من خلال ما

أن القروض المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تدخل ضمن العقود  .1
الصحيحة الباطلة الفاسدة 

من عدة عقود؛ عقد معاوضة لوجود عقد تأمين بين المستفيد من القرض وشر المركبة
وعقد بين المستفيد من القرض وصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

في القرض المقدم من قبل الوكالة
أنَّ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لها علاقة بالمؤسسات المصغرة؛ حيث تعتبر من أهم  .2

حسب تعريف القرض يظهر أن القروضمموليها؛ ف
وذلك لأا إعانات تقدمها الدولة للشباب، والقرض الحسن هو الذي يحمل معنى التبرع، ولا يجر 

ونساج جاءت ذا الظاهر على مساعدة البطاليين، والقضاء على الفقر؛ لكن بتدقيق وقروض أنفعا، 
النظر نجد أا معاملات تجر نفعا للدولة بالدرجة الأولى، 

أكثر أهل العلم إلى أن القرض يتأجل بأجل، وأما القروض التي يدخل فيها البنك، كطرف ثالث، فيه
نظر فإا تشترط الفائدة، وا

أنَّ عقد أونساج عقد ملزم  .3
أما من الناحية الشرعية لا تترتب عليه أي آثار شرعية، ولايفيد الملك؛ فيكون أمانة إذا قُبض؛  عليهم،

عقد غير صحيحلأنه 
أنَّ التأمين التجاري مجمع على تحريمه وفق ما قرره مجمع الفقه الإسلامي؛ وبذلك يكون  .4

التأمين على العتاد من الشروط الباطلة
أنَّ الشرط الجزائي الذَّي تشترطه البنوك شرط باطل مجمع على تحريمه .5
أن أكثر صيغ التمويل عرضة لمخاطر شرعية هي صيغة التمويل ال .6

وهو البنوك التقليدية الّتي تتعامل بالربا المقطوع بتحريمه
تكفلأن   .7

 قامالربا حتى ولو 
 معنويا شخصا أو



 عن النظر بغض »رِبا فَهو منفَعةً

يمكن اعتبار هذه القروض المقدمة من طرف الوكالة مضاربة؛ ذلك أا ليست على 
سواء ربحت المؤسسة أو سبيل الشركة، بل هي أشبه ما يكون بالسندات التي تضمن البنوك فيها حقها 

خسرت، ففي حال أا ربحت هنا نصيبها يكون بالضريبة التي تفرضها عليها، أما في حالة الخسارة 

فهنا المؤسسة لا تطلب من البنك إحضار 
السلعة بمواصفات معينة، ثم تشتريها منها بربح معلوم بينهما، بل يترك البنك للمؤسسة حرية اختيار 
، وتتكفل الدولة بدفع الفائدة عليه 

تفرض الوكالة عدة شروط على المؤسسة المصغرة والقاعدة تقول أن المسلمون على شروطهم 
إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، وهنا الشروط التي تفرضها الوكالة في التمويل الثنائي يبدوا أا 
غير مقطوع في تحريمها، إلا أا محل خلاف، لذا فإن التورع عنها، والابتعاد عن ما 

أما في حالة الحاجة " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
 التي تقوم مقام الضرورة فهناك من يرى بأن يقدم الشاب عليها لأنه غير مقطوع في حكمها، أما في

من خلال ما توصلنا إليه في هذا البحث هو أن الدولة تتكفل بتسديد الفوائد 
على المؤسسات وتدفعها إلى البنوك التابعة لها كأا تنقل نقودها من مكان إلى آخر، فلم نفهم غرضها 

عند الإطلاع على دفتر الشروط لكلا التمويلين الثنائي والثلاثي لاحظنا في الاتفاقية في 
التمويل الثلاثي أن صياغة المواد صياغة سياسية أكثر من كوا اقتصادية، فهناك تلاعب بالألفاظ 

مما يعني أا  %0قالوا أن الفائدة حاليا 
 .قد ترتفع إذا جاءت أزمة اقتصادية، أو احتاجت البلاد إلى مدخول لتحقيق الاكتفاء الذاتي
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منفَعةً جر قَرضٍ كُلُّ« قاعدة ضمن تندرج فهي القرض، عقد

يمكن اعتبار هذه القروض المقدمة من طرف الوكالة مضاربة؛ ذلك أا ليست على 
سبيل الشركة، بل هي أشبه ما يكون بالسندات التي تضمن البنوك فيها حقها 

خسرت، ففي حال أا ربحت هنا نصيبها يكون بالضريبة التي تفرضها عليها، أما في حالة الخسارة 
 .طالبها برد الدين

فهنا المؤسسة لا تطلب من البنك إحضار  لا يستقيم الأمر؛ اعتبار هذه القروض مرابحة
السلعة بمواصفات معينة، ثم تشتريها منها بربح معلوم بينهما، بل يترك البنك للمؤسسة حرية اختيار 

، وتتكفل الدولة بدفع الفائدة عليه المورد ثم بعد الموافقة عليه يعطيه القرض ويطالبه برده لأجل معلوم
 .وعند التأخير تفرض عليه فوائد تأخير

تفرض الوكالة عدة شروط على المؤسسة المصغرة والقاعدة تقول أن المسلمون على شروطهم 
إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، وهنا الشروط التي تفرضها الوكالة في التمويل الثنائي يبدوا أا 
غير مقطوع في تحريمها، إلا أا محل خلاف، لذا فإن التورع عنها، والابتعاد عن ما 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: "يريب أحسن لحديث النبي صلى االله عليه وسلم
التي تقوم مقام الضرورة فهناك من يرى بأن يقدم الشاب عليها لأنه غير مقطوع في حكمها، أما في

 .التمويل الثلاثي فهو محرم التعامل به لوجود الربا بنص القرآن والسنة
من خلال ما توصلنا إليه في هذا البحث هو أن الدولة تتكفل بتسديد الفوائد ما جعلنا نحتار 

على المؤسسات وتدفعها إلى البنوك التابعة لها كأا تنقل نقودها من مكان إلى آخر، فلم نفهم غرضها 

عند الإطلاع على دفتر الشروط لكلا التمويلين الثنائي والثلاثي لاحظنا في الاتفاقية في 
التمويل الثلاثي أن صياغة المواد صياغة سياسية أكثر من كوا اقتصادية، فهناك تلاعب بالألفاظ 

قالوا أن الفائدة حاليا ... عامل معها في غبن كثير، ففي مادةتالأمر الذي قد يوقع الم
قد ترتفع إذا جاءت أزمة اقتصادية، أو احتاجت البلاد إلى مدخول لتحقيق الاكتفاء الذاتي

 

 

رِطَتعقد عند اشت
 .مسدده

يمكن اعتبار هذه القروض المقدمة من طرف الوكالة مضاربة؛ ذلك أا ليست على  لاأنه  .8
سبيل الشركة، بل هي أشبه ما يكون بالسندات التي تضمن البنوك فيها حقها 

خسرت، ففي حال أا ربحت هنا نصيبها يكون بالضريبة التي تفرضها عليها، أما في حالة الخسارة 
طالبها برد الدينفإا ت

اعتبار هذه القروض مرابحة أنَّ .9
السلعة بمواصفات معينة، ثم تشتريها منها بربح معلوم بينهما، بل يترك البنك للمؤسسة حرية اختيار 

المورد ثم بعد الموافقة عليه يعطيه القرض ويطالبه برده لأجل معلوم
وعند التأخير تفرض عليه فوائد تأخير

تفرض الوكالة عدة شروط على المؤسسة المصغرة والقاعدة تقول أن المسلمون على شروطهم  .10
إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، وهنا الشروط التي تفرضها الوكالة في التمويل الثنائي يبدوا أا 

غير مقطوع في تحريمها، إلا أا محل خلاف، لذا فإن التورع عنها، والابتعاد عن ما تشترط شروطا 
يريب أحسن لحديث النبي صلى االله عليه وسلم

التي تقوم مقام الضرورة فهناك من يرى بأن يقدم الشاب عليها لأنه غير مقطوع في حكمها، أما في
التمويل الثلاثي فهو محرم التعامل به لوجود الربا بنص القرآن والسنة

ما جعلنا نحتار  .11
على المؤسسات وتدفعها إلى البنوك التابعة لها كأا تنقل نقودها من مكان إلى آخر، فلم نفهم غرضها 

 من ذلك؟
عند الإطلاع على دفتر الشروط لكلا التمويلين الثنائي والثلاثي لاحظنا في الاتفاقية في  .12

التمويل الثلاثي أن صياغة المواد صياغة سياسية أكثر من كوا اقتصادية، فهناك تلاعب بالألفاظ 
الأمر الذي قد يوقع الم

قد ترتفع إذا جاءت أزمة اقتصادية، أو احتاجت البلاد إلى مدخول لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  
  
  
  
  



التعامل مع البنوك الإسلامية لتجنب الوقوع في التعامل بالربا، وكما نعلم فإن الجزائر لا 
بعض الدول المتطورة التي استطاعت أن 
تدرك مدى نجاعتها، وفائدا رغم أا بلد غير إسلامي إلا أن الحكمة ضالتهم أين وجدوها عملوا 

إذا تعذر إنشاء بنوك إسلامية، يكون التعامل حاليا بفتح شبابيك إسلامية في البنوك الربوية 

ري لأنه محرم بإجماع، وضرورة التعامل مع التأمين التعاوني، 

م إلى البنود هوجوب توعية الشباب المقدمين على الوكالة للاستفادة من القروض، وتنبيه

التمويل الثلاثي سواء ما تتكفل بتسديدة الدولة، أم ما هو 

وكذا تكوين مجمع فقهي وجوب توعية الشباب وتبين مدى حرمة الربا، وعقوبة مرتكبها، 
بالمسألة ثم يكون وأن يكون تأصيل المسألة تأصيلا فقهيا اقتصادي وقانوني، لكي نلم 

فهي محل التمويلية، أن تواصل الدراسة لهذا الموضوع وأن تدرس أيضا الوكالات الأخرى 
 .نظر أيضا، وتشوا بعض المعاملات المختلف فيها، فلابد من إبداء رأي الشارع فيها
مال في الوكالة، جراءات كي تضمن التزام الع

 .ونساج بضوابط الشرع، وعدم التلاعب في أموال الدولة
هذا وإن أصبنا فمن االله الواحد المنان، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان؛ سبحانك اللهم 

العزة عما يصفون  وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب
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التعامل مع البنوك الإسلامية لتجنب الوقوع في التعامل بالربا، وكما نعلم فإن الجزائر لا 
بعض الدول المتطورة التي استطاعت أن وه بأن تستفيد من تجربة نفإنا ن %100تمتلك بنوك إسلامية 

تدرك مدى نجاعتها، وفائدا رغم أا بلد غير إسلامي إلا أن الحكمة ضالتهم أين وجدوها عملوا 

إذا تعذر إنشاء بنوك إسلامية، يكون التعامل حاليا بفتح شبابيك إسلامية في البنوك الربوية 

ري لأنه محرم بإجماع، وضرورة التعامل مع التأمين التعاوني، تجنب التعامل مع التأمين التجا
 .فهو أكثر نجاعة وأمانا

وجوب توعية الشباب المقدمين على الوكالة للاستفادة من القروض، وتنبيه
 .والمواد التي تحويها الاتفاقية لكي لا يتعرضوا لغرر، والغبن الفاحش

التمويل الثلاثي سواء ما تتكفل بتسديدة الدولة، أم ما هو التخلص من الفوائد المشروطة في 
 .مفروض على التأخر في تسديد الأقساط في الوقت المحدد

وجوب توعية الشباب وتبين مدى حرمة الربا، وعقوبة مرتكبها، 
وأن يكون تأصيل المسألة تأصيلا فقهيا اقتصادي وقانوني، لكي نلم 

 .الحكم بعدها أكثر مصداقية وأقرب إلى الصواب
أن تواصل الدراسة لهذا الموضوع وأن تدرس أيضا الوكالات الأخرى 

نظر أيضا، وتشوا بعض المعاملات المختلف فيها، فلابد من إبداء رأي الشارع فيها
جراءات كي تضمن التزام العأن تكون هناك رقابة شرعية تقوم بكافة الإ

ونساج بضوابط الشرع، وعدم التلاعب في أموال الدولة
هذا وإن أصبنا فمن االله الواحد المنان، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان؛ سبحانك اللهم 

وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب
 .وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين
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التعامل مع البنوك الإسلامية لتجنب الوقوع في التعامل بالربا، وكما نعلم فإن الجزائر لا   .1
تمتلك بنوك إسلامية 

تدرك مدى نجاعتها، وفائدا رغم أا بلد غير إسلامي إلا أن الحكمة ضالتهم أين وجدوها عملوا 
 .ا
إذا تعذر إنشاء بنوك إسلامية، يكون التعامل حاليا بفتح شبابيك إسلامية في البنوك الربوية  .2

 .تفي بالغرض
تجنب التعامل مع التأمين التجا .3

فهو أكثر نجاعة وأمانا
وجوب توعية الشباب المقدمين على الوكالة للاستفادة من القروض، وتنبيه .4

والمواد التي تحويها الاتفاقية لكي لا يتعرضوا لغرر، والغبن الفاحش
التخلص من الفوائد المشروطة في  .5

مفروض على التأخر في تسديد الأقساط في الوقت المحدد
وجوب توعية الشباب وتبين مدى حرمة الربا، وعقوبة مرتكبها،  .6

وأن يكون تأصيل المسألة تأصيلا فقهيا اقتصادي وقانوني، لكي نلم ، في الجزائر
الحكم بعدها أكثر مصداقية وأقرب إلى الصواب

أن تواصل الدراسة لهذا الموضوع وأن تدرس أيضا الوكالات الأخرى  .7
نظر أيضا، وتشوا بعض المعاملات المختلف فيها، فلابد من إبداء رأي الشارع فيها

أن تكون هناك رقابة شرعية تقوم بكافة الإ .8
ونساج بضوابط الشرع، وعدم التلاعب في أموال الدولةوالمتعاملين مع أ

هذا وإن أصبنا فمن االله الواحد المنان، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان؛ سبحانك اللهم 
وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب

وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين
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  الحج سورة  

o��n�����m��ll.  
  سورة الفرقان

©������¨��§��¦��¥ª�l  
      

  سورة السجدة   

��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Îl.  
  سورة الأحزاب

¾���½¿��l  
  سورة الأحقاف      

e��������d��c��b��al  
  سورة الشمس

`��_��~��}���|l  

������������������������������������������W�W�W�W������د���א���
س�א���د���א��������
س�א���د���א��������
س�א���د���א��������
س�א��

sí†§a@ÒŠ�sí†§a@ÒŠ�sí†§a@ÒŠ�sí†§a@ÒŠ�@ @@ @@ @@ @
  

  » ....بةَ ثُم أَنت بِالْخيارِلاَخ إِذَا بايعت فَقُلْ لا
  » ....إِذَا تبايع الرجلان فَكُلُّ واحد منهما بِالخيارِ

  » ....لَه بِه شاةًأَعطَاه دينارا يشترِي 
   » ....البيعان بِالخيارِ ما لَم يتفَرقَا

  »...حرم شرطًا إِلَّا شروطهِم علَى 
اتبِهتشا ممهنيبو ،نيب امرإِنَّ الْحو ،نيلَالَ بإِنَّ الْح... «  

  » ....أَنَّ الْمتبايِعينِ بِالْخيارِ في بيعهِما

 

�mo��n�����m��l

m©������¨��§��¦��¥

�m��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î

�m¾���½

�me��������d��c��b��a

�m`��_��~��}���|

  

����������

sí†§a@ÒŠ�sí†§a@ÒŠ�sí†§a@ÒŠ�sí†§a@ÒŠ�

إِذَا بايعت فَقُلْ لا«
إِذَا تبايع الرجلان فَكُلُّ واحد منهما بِالخيارِ«
أَعطَاه دينارا يشترِي «
البيعان بِالخيارِ ما لَم يتفَرقَا«

 الْمسلمونَ«
»اتبِهتشا ممهنيبو ،نيب امرإِنَّ الْحو ،نيلَالَ بإِنَّ الْح
أَنَّ الْمتبايِعينِ بِالْخيارِ في بيعهِما«
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  » ....كَذَب حدثَ إِذَا: ثَلاَثٌ
هدلِ بِيجلُ الرمعو ،ورربم عيب.... «  

أْكُلُهلُ يجالر ...«  
كرِيبا إِلَى يلاَ م كرِيبي.... «  

رِيلَى بِي أُسابِ عب ةنالْج.... «  
رةً جفَعنم...«  

كدنع سا لَيم بِعت.... «  
  »...خف في
 اررض«  

يهعِ أَخيلَى بلُ عجبِعِ الرلَا ي.... «  
لَفس ،عيبلَا وو طَانري شعٍ فيب...«  

  »لَعن االله المُصورِين
  ».... وآكلَ والمُستوشمةَ، الواشمةَ ز
  »...الربا آكلَ ز�االلهِ 

  »...لَأَكَلْتها صدقَة من تكُونَ
  »...عرضه يحلُّ 
 ظُلْم«  

نع هغَرِيم أَو ....«  
ننٍ عمؤةً مبكُر نبِ ما كُرينالد....«  
  »الْغررِ بيعِ

�������������������������������������������������W�W�W�W����
س�א������
س�א������
س�א������
س�א��KKKK����� �� �� �� �

  »...للرجلِ يكُونَ أَنْ الْجاهلية، في


س�א�$#م��
س�א�$#م��
س�א�$#م��
س�א�$#م�W�W�W�W! �! �! �! �אאאא��������������������������������KKKK����� �� �� �� �

 

ثَلاَثٌ المُنافقِ آيةُ«
»هدلِ بِيجلُ الرمعو ،ورربم عيب
»مهرا درِب أْكُلُهي
»عا دم كرِيبي
»تأَيلَةَ رلَي رِيأُس
جر قَرضٍ كُلُّ«
تبِع ما لَيس عندك لا« 
في إِلَّا سبق لَا«
ولَا ضرر لَا«
»يهعِ أَخيلَى بلُ عجبِعِ الرلَا ي
سلَف يحلُّ لَا«
لَعن االله المُصورِين«
»نلَع بِيز الن
»نولُ لَعسر 
تكُونَ أَنْ لَولاَ«
»لَي اجِدالْو 
 الغنِي مطْلُ«
»نم فَّسن نع
»نم فَّسن نع
بيعِ عن نهى«
@@

������������������

في الربا كَانَ«
� �

��������������������
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éÛ@áu�½a@áÜÈÛaéÛ@áu�½a@áÜÈÛaéÛ@áu�½a@áÜÈÛaéÛ@áu�½a@áÜÈÛa@ @@ @@ @@ @
وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
  

  .بن أبي الجعد البارقي :عروة بن الجعد
  .علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن :علي السغدي

��������������������������*+�,*+�,*+�,*+�,�����W�W�W�Wس�א

س�א��
س�א��
س�א������%&'()��%&'()��%&'()��%&'()

    

  

  .الرهن الحيازي

  .السلطة على المال
  .السلطة على النفس

  .التقييدي

 

éÛ@áu�½a@áÜÈÛaéÛ@áu�½a@áÜÈÛaéÛ@áu�½a@áÜÈÛaéÛ@áu�½a@áÜÈÛa
 :ابن عابِدين
  .أبو شجاع

  الماتريدي
عروة بن الجعد
علي السغدي

�����������������

  .الإجارة
  .لأرشا

  .الاستصناع
  .الإقالة

  .التحكير
  .التعويض

  .الجعالة
  .الحوالة

الرهن الحيازي
  .الرهن

السلطة على المال
السلطة على النفس

  .السلم
التقييدي الشرط
  .الشركة
  .الصرف

  .الغرر
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س�א/.אول��
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) :01.(  
) :02.(  
) :03.(  
) :04.(  

 

  .الكفالة
  .المبادلة
  .المراطلة

  .هبة الثواب
  .الدية الهبة

  .الوصية
  .الوقف

�������������������������

: (الجدول رقم
: (الجدول رقم
: (الجدول رقم
: (الجدول رقم

  




د��وא��א���
د��وא��א���
د��وא��א���
د��وא��א���KKKK����� �� �� �� �

 أبي ابن الخصيب البغدادي التميمي

 بن بكر أبي بن علي الدين نور
 خدمة الباكري، مركز صالح أحمد

 خواستي بن عثمان بن إبراهيم

الرشد،  مكتبة الحوت، يوسف

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 

علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار 

: ت(الظاهري القرطبي الأندلسي

 .)هـ751: ت(الدين ابن قيم الجوزية
محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، 

: ت(الحَنبلي ابن النجارمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 

نذير حماد، .محمد وهبة الزحيلي، ود

 .)هـ449: ت(
 الرشد، مكتبة إبراهيم بن ياسر
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  .مصحف برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم،

التميمي داهر بن محمد بن الحارث محمد أبو :ابن أبي أسامة
 ،)هـ282: 

نور الحسن أبو: الحارث، المنتقي مسند زوائد عن الباحث
أحمد حسين. د: ، تحقيق)هـ 807: ت( الهيثمي بكر

  .م1992/هـ1413: 1المنورة، ط المدينة النبوية،
إبراهيم بن محمد بن االله عبد شيبة، أبي بن بكر أبو :ابن أبي شيبة

 .)هـ235: المتوفى
يوسف كمال: والآثار، تحقيق الأحاديث في المصنف 

  .م1409
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني  

 .)هـ630: ت(ابن الأثيري عز الدين 
علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار : أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق

 .م1994/هـ1415: 1الكتب العلمية، دم ن، ط
الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو :
 .)هـ

  .دت ن: دط بيروت، الفكر، دار بالآثار،
الدين ابن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  :

محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، : تحقيق ،إعلام الموقعين عن رب العالمين
 .م1991/هـ1411

محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي  :ابن النجار
 .)ـ

محمد وهبة الزحيلي، ود.د: شرح كوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، تحقيق
 .م1993/ـه1413: مكتبة عبيكان، الرياض، دط

( الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال ابن :
ياسر تميم أبو: بطال تحقيق لابن البخاري صحيح
 .م2003/هـ1423: 2الرياض، ط

 

القرآن الكريم، .1

ابن أبي أسامة ••••

: ت(أسامة
الباحث بغية  .2

بكر أبي بن سليمان
النبوية، والسيرة السنة
ابن أبي شيبة ••••

المتوفى( العبسي
 الكتاب  .3

1409: 1الرياض، ط
 :ابن أثير ••••

ي عز الدين الجزر
أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق  .4

الكتب العلمية، دم ن، ط
:حزم ابن ••••

هـ456
بالآثار، المحلى  .5

:ابن القيم ••••

إعلام الموقعين عن رب العالمين  .6
1411: 1يروت، طب

ابن النجار ••••

ـه972
شرح كوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، تحقيق  .7

مكتبة عبيكان، الرياض، دط
:ابن بطال ••••

صحيح شرح  .8
الرياض، ط-السعودية



: ت(أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن رشد الحفيد

  .م2004/هـ1425
: ت(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي

  .م1992/هـ1412
 النمري عاصم بن البر عبد بن

 الرياض الموريتاني، مكتبة ماديك
 .م

: ، دم ن، دطدار الفكر ،

ماعيلي المقدسي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الج

 .م1968

 ي أبوعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبل

محمد رشيد رضا صاحب المنار، دار 

: ت(اسم أبيه يزيد هأبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني وماج

دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي 

ةَ البخاري أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن ماز

عبد الكريم : تحقيق المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه،
  .م2004/ 
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أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن رشد الحفيد :
 .)هـ

1425: ، دطالقاهرة ،بداية اتهد واية المقتصد دار الحديث
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيابن عابدين  :ابن عابدين
 .)هـ

1412: 2بيروت، ط، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر

بن محمد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو :البر 
 .)هـ463: ت

ماديك ولد أحيد محمد محمد: المدينة، تحقيق أهل فقه 
م1980/هـ1400 :2السعودية، ط العربية المملكة

 .أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا :ابن فارس
،عبد السلام محمد هارون :ققتح ،معجم مقاييس اللغة

  .م1979
محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجأبو  :ابن قدامة

 .)هـ620: ت(ابن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي

1968/هـ1388: ، دم ن، دطمكتبة القاهرة ،المغني لابن قدامة
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبل :المقدسي ابن قدامة

 .)هـ682: ت(الفرج شمس الدين
محمد رشيد رضا صاحب المنار، دار : الشرح الكبير على متن المقنع، أشرف على طباعته

   .دت ن: دم ن، دط
أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني وماج هابن ماج :ه
 .)هـ

دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي  ،بد الباقيمحمد فؤاد ع: تحقيق ،سنن ابن ماجه
  .دت ن: 
: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن م
 .)هـ616: ت

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه،
/ هـ1424، 1لبنان، ط –سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 

:ابن رشد ••••

هـ595
بداية اتهد واية المقتصد دار الحديث  .9

ابن عابدين ••••

هـ1252
رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر .10
 عبد ابن ••••

ت(القرطبي
 في الكافي .11

المملكة-الرياض الحديثة،
ابن فارس ••••

معجم مقاييس اللغة  .12
1979/هـ1399
ابن قدامة ••••

الدمشقي الحنبلي
المغني لابن قدامة  .13
ابن قدامة ••••

الفرج شمس الدين
الشرح الكبير على متن المقنع، أشرف على طباعته  .14

دم ن، دط الكتاب العربي،
هابن ماج ••••

هـ273
سنن ابن ماجه  .15

: الحلبي، دم ن، دط
:ابن مازة ••••

ت(الحنفي
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه،  .16

سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 



محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 

 .)هـ970: 
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي 
منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب 

: ت(بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي مجد الدين أبو الفضل الحنفي

: القاهرة، دط -الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي

: ت(ن يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ أبو المظفر عون الدي

، بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية

بن عبد الرحمن أبي القاسم ابن أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدين 

محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، 

مهدي الخطيب  أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن

: 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 

: ، دطبيروت، المكتبة العصرية صيدا

 )هـ1299: ت(محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد االله المالكي
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محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي  :ابن منظور
 ).ـه711: ت

  .هـ1414: 3لسان العرب، دار الصادر، بيروت، ط
: ت(محمد ابن نجيم المصري إبراهيم بنزين الدين بن  

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي : البحر الرائق شرح كتر الدقائق، وفي آخره
منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب : ، وبالحاشية)هـ1138 بعد :ت(الطوري الحنفي القادري

 .دت ن: 2الإسلامي، دم ن، ط
بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي مجد الدين أبو الفضل الحنفيعبد االله : أبو الفضل
 .)هـ

الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي: الاختيار لتعليل المختار، علق عليها
 .م1937
يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ أبو المظفر عون الدي :أبو المظفر
 . )هـ

دار الكتب العلمية ،السيد يوسف أحمد: قيق، تحاختلاف الأئمة العلماء
 .م2002/
بن عبد الرحمن أبي القاسم ابن أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدين  محمود: الأصفهاني
 .)هـ749: ت(الأصفهاني

محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، : بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق
 .م1986/

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن :الخطيب البغدادي
 .)هـ463: ت(

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط.د: تاريخ بغداد، تحقيق
  .م2002
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  :
 .)هـ275: ت(السجِستاني

المكتبة العصرية صيدا ،محمد محيي الدين عبد الحميد: قيقتح ،سنن أبي داود

محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد االله المالكي :أبو عبد االله المالكي

 

ابن منظور ••••

ت(الإفريقي
لسان العرب، دار الصادر، بيروت، ط  .17
 :ابن نجيم ••••

البحر الرائق شرح كتر الدقائق، وفي آخره  .18
الطوري الحنفي القادري

الإسلامي، دم ن، ط
أبو الفضل ••••

هـ683
الاختيار لتعليل المختار، علق عليها  .19

1937/هـ1356
أبو المظفر ••••

هـ560
اختلاف الأئمة العلماء .20
/هـ1423 :1ط

الأصفهاني ••••

الأصفهاني
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق  .21
/هـ1406: 1ط

الخطيب البغدادي ••••

(البغدادي
تاريخ بغداد، تحقيق  .22

2002/هـ1422
:أبو داود ••••

السجِستاني
سنن أبي داود  .23

 .دت ن
أبو عبد االله المالكي ••••



 .دت ن: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، دار المعرفة، دم ن، دط

: 1عبد السلام محمد الشريف، دد ن، دم ن، ط

 .)هـ1299 :ت(محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد االله المالكي
 .م1989/هـ1409

 القادر بن محمد بن نصر االله القرشي أبو محمد محيي الدين

 .دت ن :الجواهر المضية في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانه، كراتشي، دط

 .)هـ277: ت(ارسي الفسوي أبو يوسف

: 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  ".BNA"اتفاقية القرض المتوسط المدى، مقدمة من طرف البنك الوطني الجزائري
 

 .م1936

: 1عمان، ط-نظرية القرض في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن

الشرط الجزائي في الديون والبدائل الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجلة علمية محكمة، كلية 

- دمشق القلم، الزرقا، دار أحمد

 .م2008/
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فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، دار المعرفة، دم ن، دط
 .محمد بن محمد الحطاب بو عبد االله

عبد السلام محمد الشريف، دد ن، دم ن، ط: تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق
 .م1984

محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد االله المالكي :أبو عبد االله
1409: ، دطبيروت ،دار الفكر ،منح الجليل شرح مختصر خليل

القادر بن محمد بن نصر االله القرشي أبو محمد محيي الدينعبد  :أبو محمد محيي الدين
 ).هـ775

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانه، كراتشي، دط
ارسي الفسوي أبو يوسفيعقوب بن سفيان بن جوان الف :أبو يوسف

مؤسسة الرسالة، بيروت، طأكرم ضياء العمري، : المعرفة والتاريخ، تحقيق
 .م1981

اتفاقية القرض المتوسط المدى، مقدمة من طرف البنك الوطني الجزائري
 ."BEA"اتفاقية مقدمة من طرف البنك الخارجي الجزائري 

 .إبراهيم بك

1936/هـ1355: المعاملات الشرعية المالية، دد ن، دم ن، دط

 .أسعد محمود الحاج

نظرية القرض في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن
  .م2008

 .الجزار محمد بشناق

الشرط الجزائي في الديون والبدائل الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجلة علمية محكمة، كلية 
: ، من الموقع14: العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q.   
 ).هـ1357: ت(الزرقا محمد الشيخ
أحمد مصطفى: عليه وعلق الفقهية، صححه القواعد
 .م1989/هـ1409

 .)هـ1424: ت(مختار عبد الحميد عمر
/هـ1429: 1معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط

 
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، دار المعرفة، دم ن، دط .24
بو عبد االلهأ ••••

تحرير الكلام في مسائل الالتزام، تحقيق  .25
1984/هـ1404

أبو عبد االله ••••

منح الجليل شرح مختصر خليل  .26
أبو محمد محيي الدين ••••

775: ت(الحنفي
الجواهر المضية في طبقات الحنفية، مير محمد كتب خانه، كراتشي، دط    .27
أبو يوسف ••••

المعرفة والتاريخ، تحقيق .28
1981/هـ1401

اتفاقية القرض المتوسط المدى، مقدمة من طرف البنك الوطني الجزائري .29
اتفاقية مقدمة من طرف البنك الخارجي الجزائري  .30
إبراهيم بك أحمد ••••
المعاملات الشرعية المالية، دد ن، دم ن، دط  .31
أسعد محمود الحاج أحمد ••••
نظرية القرض في الفقه الإسلامي، دار النفائس، الأردن  .32

2008/هـ1428

الجزار محمد بشناق أحمد ••••
الشرط الجزائي في الديون والبدائل الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجلة علمية محكمة، كلية   .33

العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q

الشيخ بن أحمد ••••
القواعد شرح  .34

1409 :2سوريا، ط
مختار عبد الحميد عمر أحمد ••••

معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط  .35



راوي الأزهري مهنا شهاب الدين النف

   .م1995/هـ1415: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، دط
، وأضاف )هـ652: ت(مجد الدين عبد السلام بن تيمية

أحمد بن : ، ثم أكملها الابن الحفيد

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، دم ن، 

 ).هـ1270: ت(مود الألوسي البغدادي

لبنان، - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 .)هـ241: ت(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني

مؤسسة ، عادل مرشد، وآخرون

: ت(ن سالم الثعلبي الآمديأبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد ب

-عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت

 .)هـ972: ت(ف بأمير بادشاه الحنفي

 .)هـ328 :ت(بشار، أبو بكر الأنباري
 :1، طبيروت ،مؤسسة الرسالة

محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ 

العناية شرح الهداية "بأعلى الصفحة ثمَّ يليه شرحه 
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مهنا شهاب الدين النف أحمد بن غانم بن سالم ابن :الأزهري المالكي
 .)هـ1126: ت

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، دط
: "مجد الدين عبد السلام بن تيمية: بدأ بتصنيفها الجد
، ثم أكملها الابن الحفيد)هـ682: ت(عبد الحليم بن تيمية: إليها الأب
 .)"هـ728: 

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، دم ن، : المسودة في أصول الفقه، تحقيق

مود الألوسي البغداديأبي الفضل شهاب الدين السيد مح :
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني :الإمام أحمد
عادل مرشد، وآخرونو ،شعيب الأرنؤوط: ، تحقيقمسند الإمام أحمد بن حنبل

  . م2001/هـ1421 :1
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد ب 
 .)هـ

عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق
 .دت ن: 
ف بأمير بادشاه الحنفيمحمد أمين بن محمود البخاري المعرو :أمير بادشاه

 .تيسير التحرير، دار الفكر، بيروت، دط، دت ن
بشار، أبو بكر الأنباريمحمد بن القاسم بن محمد بن  :

مؤسسة الرسالة، حاتم صالح الضامن :، تحقيقالزاهر في معاني كلمات الناس
  .م1992

محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ 
 .)هـ786: ت(لدين الرومي البابرتي 

بأعلى الصفحة ثمَّ يليه شرحه "  الهداية للمرغيناني" العناية شرح الهداية، 
 .دت ن: ، دار الفكر، دم ن، دط

 .نة، وطيبي خديجة

 

الأزهري المالكي ••••

ت(المالكي
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، دط  .36
:آل تيمية ••••

إليها الأب
: ت(تيمية

المسودة في أصول الفقه، تحقيق  .37
  .دت ن: دط

:الألوسي ••••

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت  .38
   .دت ن: دط

الإمام أحمد ••••

مسند الإمام أحمد بن حنبل .39
1، دم ن، طالرسالة

 :الآمدي ••••
هـ631

الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق  .40
: لبنان، دط- قدمش
أمير بادشاه ••••

تيسير التحرير، دار الفكر، بيروت، دط، دت ن  .41
:الأنباري ••••

الزاهر في معاني كلمات الناس .42
1992/هـ 1412

محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ  :البابرتي ••••
لدين الرومي البابرتي جمال ا

العناية شرح الهداية،   .43
، دار الفكر، دم ن، دط"للبابرتي
نة، وطيبي خديجةأمي باعلي ••••



لكلية : دور الإصلاحات الضريبية في دعم وترقية الاستثمار المحلي بالجزائر، بحث مقدم
تخصص مالية المؤسسة، لنيل شهادة 

: فرج شعبان، السنة الجامعية: 

الصغيرة والمتوسطة للفترة تقييم آثار البرامج الاستثمارية العامة على منظومة المؤسسات 
م، من أبحاث المؤتمر الدولي لتقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على 

لكلية العلوم : م، بحث مقدم2014
ة للتنمية المستدامة، جامعة فرحات 

 .هـ1434ربيع الثاني
 .)هـ1221 :ت(سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي

: ، دم ن، دطدار الفكر، "حاشية البجيرمي على الخطيب

 .)هـ730 :ت(عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي
  .ندت  :ن، د ط مكشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، د

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه 
  .هـ1422 :1ط ، دم ن،دار طوق النجاة

الاقتصادية وعلوم  لكلية العلوم
: محاسبة، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في علوم التسيير فرع المحاسبة، إشراف

  .م2002/2003
نفى بدر أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الح

  .م2000/هـ1420: 

 .دت ن: تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، دار النهضة العربية، بيروت، دط
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دور الإصلاحات الضريبية في دعم وترقية الاستثمار المحلي بالجزائر، بحث مقدم
تخصص مالية المؤسسة، لنيل شهادة : علوم التجارية: والتجارية وعلوم التسيير، قسم

: الماستر في العلوم التجارية، جامعة آكلي محند، البويرة، إشراف
.  

 .التيجاني
تقييم آثار البرامج الاستثمارية العامة على منظومة المؤسسات 

م، من أبحاث المؤتمر الدولي لتقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على 
2011/2014التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

ة للتنمية المستدامة، جامعة فرحات إستراتيجية المؤسس: الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص
ربيع الثاني 30- 29م الموافق لــ2013مارس 12، 11
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي :

حاشية البجيرمي على الخطيب"تحفة الحبيب على شرح الخطيب 
 . م1995

عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي :
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، د

 .محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي :
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه 

دار طوق النجاة ،محمد زهير بن ناصر الناصر: قيقتح ،"
 .محمد أمين، بداوي محمد

لكلية العلوم: طرق وأساليب التمويل في البنوك الإسلامية، بحث مقدم
محاسبة، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في علوم التسيير فرع المحاسبة، إشراف: 

2002: براهيمي عبد االله، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، السنة الدراسية
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الح :بدر الدين العيني

 .)هـ855: ت(الدين العينى
: 1لبنان، ط-البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت

 .أبو العينين بدران

تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، دار النهضة العربية، بيروت، دط
 .برجي شهرزاد

 
دور الإصلاحات الضريبية في دعم وترقية الاستثمار المحلي بالجزائر، بحث مقدم  .44

والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية
الماستر في العلوم التجارية، جامعة آكلي محند، البويرة، إشراف

.م2014/2015
التيجاني بالرقي ••••

تقييم آثار البرامج الاستثمارية العامة على منظومة المؤسسات   .45
م، من أبحاث المؤتمر الدولي لتقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على 2011- 2001

التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 
الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص

11عباس، سطيف، 
:البجيرمي ••••

تحفة الحبيب على شرح الخطيب   .46
1995/هـ1415

:البخاري ••••

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، د  .47
:البخاري ••••

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه   .48
"صحيح البخاري"

محمد أمين، بداوي محمد يبخاو ••••
طرق وأساليب التمويل في البنوك الإسلامية، بحث مقدم .49

: التسيير، تخصص
براهيمي عبد االله، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، السنة الدراسية

بدر الدين العيني ••••

الدين العينى
البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت  .50
أبو العينين بدران بدران ••••
تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، دار النهضة العربية، بيروت، دط  .51
برجي شهرزاد ••••



لكلية العلوم : إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم
التسيير الدولي : الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لنيل شهادة ماجستير، مدرسة الدكتوراه

: د بن بوزيان محمد، السنة الجامعية

 .)هـ240: ت(شيباني العصفري البصري

أكرم ضياء العمري، دار القلم ومؤسسة الرسالة، 

أبو بكر بن أبي شيبة عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 

، مكتبة الرشد، كمال يوسف الحوت

الكريم بن عبد  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد

 ،محمود محمد الطناحيي، وطاهر أحمد الزاو

لكلية العلوم الاقتصادية : البنك المركزي وعلاقته بالبنوك التجارية والإسلامية، بحث مقدم
مالية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، 

، - دراسة حالة بالبنك الوطني الجزائري
: علوم التجارية، تخصص: لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم

فوقي : إشرافمالية، لنيل شهادة ليسانس، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الملحقة الجامعية بمغنية، 

لكلية : مدى تأثير فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين، بحث مقدم
قانون مسؤولية المهنيين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 

 .م2012
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إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم
الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لنيل شهادة ماجستير، مدرسة الدكتوراه

د بن بوزيان محمد، السنة الجامعية.أ: للمؤسسات، تخصص مالية، جامعة أبي بكر، تلمسان، إشراف
. 

شيباني العصفري البصريأبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة ال 
أكرم ضياء العمري، دار القلم ومؤسسة الرسالة، . د: تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق

 .ـه1397: 2بيروت، ط

أبو بكر بن أبي شيبة عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي  :بن أبي شيبة
 .)هـ235 :ت

كمال يوسف الحوت :، تحقيقالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
  .هـ1409

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد :
 .)هـ606: ت(الشيباني الجزري بن الأثير

طاهر أحمد الزاو: تحقيق ،النهاية في غريب الحديث والأثر
  .م1979/هـ1399: دطبيروت، 

 .حسان، ورزيقي صلاح الدين الأيوبي 
البنك المركزي وعلاقته بالبنوك التجارية والإسلامية، بحث مقدم

مالية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، : وعلوم التسيير، تخصص
  .م2011/2012: بعداش الطاهر، السنة الدراسية

 .عبد الإله، وعيوني رضوان بن حسين
دراسة حالة بالبنك الوطني الجزائري–تمويل الاستثمارات عن طريق القروض البنكية 

لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم
مالية، لنيل شهادة ليسانس، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الملحقة الجامعية بمغنية، 

 .م2013/2014: خديجة، السنة الجامعية
 .معمر

مدى تأثير فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين، بحث مقدم
قانون مسؤولية المهنيين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون : الحقوق والعلوم السياسية، تخصص

2011/2012: أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية

 
إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم  .52

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لنيل شهادة ماجستير، مدرسة الدكتوراه
للمؤسسات، تخصص مالية، جامعة أبي بكر، تلمسان، إشراف

.م2011/2012
 :البصري ••••
تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق  .53

بيروت، ط - دمشق
بن أبي شيبة ••••

ت(العبسي
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار  .54

1409 :1، طالرياض
:بن الأثير ••••

الشيباني الجزري بن الأثير
النهاية في غريب الحديث والأثر   .55

بيروت، ، المكتبة العلمية
 بن بلخير ••••

البنك المركزي وعلاقته بالبنوك التجارية والإسلامية، بحث مقدم  .56
وعلوم التسيير، تخصص

بعداش الطاهر، السنة الدراسية: إشراف
بن حسين ••••

تمويل الاستثمارات عن طريق القروض البنكية   .57
لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم: بحث مقدم

مالية، لنيل شهادة ليسانس، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الملحقة الجامعية بمغنية، 
خديجة، السنة الجامعية

معمر بن طرية ••••
مدى تأثير فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولية المدنية للمهنيين، بحث مقدم  .58

الحقوق والعلوم السياسية، تخصص
أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعيةالخاص، بجامعة 



: في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم
الدكتورالية للاقتصاد والتسيير، 

د سالم عبد العزيز، السنة .أ: 

دور الدولة الجزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج الوطني للتأهيل خلال 
ر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا 

لكلية العلوم : م، بحث مقدم2014
ربيع  30- 29م الموافق لــ2013

ANSEJ " من حيث التمويل
أبحاث المؤتمر " -دراسة حول ولاية سطيف

تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي 
لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 .ـه1434ربيع الثاني 
 .)ـ

دت : دم ن، دطمحمد أمين الضناوي، عالم الكتب، 

 :ت(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني أبو بكر البيهقي

: 3، طنلبنا–محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

 .)هـ
  .ن
 .)هـ1316 :ت(محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما التناري بلدا
  .ندت 
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 .هشام
في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم "leasing"دور القرض الإيجاري 

الدكتورالية للاقتصاد والتسيير،  لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم الاجتماعية، المدرسة
: مالية دولة، إشراف: الماجستير في الاقتصاد، تخصص

 .م2012/
 .بن لكحل محمد أمين

دور الدولة الجزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج الوطني للتأهيل خلال 
ر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا م، من أبحاث المؤتمر الدولي لتقييم آثا2014

2001/2014على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 
2013مارس 12-11الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سطيف، 

  
 .ومهري أمال الطاهر، بن يعقوب

ANSEJ"تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
دراسة حول ولاية سطيف–والانجازات المحققة في إطار النهوض بالمؤسسات المصغرة 

تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي 
لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، : ، بحث مقدم"م2014- 2001

ربيع الثاني  29/30: الموافق لـ م2013مارس  11/12
ـه1051: ت(منصور بن يونس بن إدريس البهوتي

محمد أمين الضناوي، عالم الكتب، : كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني أبو بكر البيهقي 
 .)هـ

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت: السنن الكبرى، تحقيق
 .م2003

هـ793: ت(سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني :
ندت  :مصر، دط، شرح التلويح على التوضيح، مكتبة صبيح

محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما التناري بلدا
دت : 1، طبيروت، دار الفكر ،اية الزين في إرشاد المبتدئين

 

هشام بن عزة ••••
دور القرض الإيجاري   .59

لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم الاجتماعية، المدرسة
الماجستير في الاقتصاد، تخصصلنيل شهادة 

/2011: الجامعية
بن لكحل محمد أمين ••••

دور الدولة الجزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج الوطني للتأهيل خلال   .60
2014- 2009الفترة 

على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 
الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سطيف، 

  .هـ1434الثاني
بن يعقوب ••••

تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  .61
والانجازات المحققة في إطار النهوض بالمؤسسات المصغرة 

تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي : الدولي
2001: لال الفترةخ

11جامعة سطيف، 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي :البهوتي ••••

كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق  .62
  .ن

 :البيهقي ••••
هـ458

السنن الكبرى، تحقيق  .63
2003/هـ 1424
:التفتازاني ••••

شرح التلويح على التوضيح، مكتبة صبيح  .64
 :التناري ••••

اية الزين في إرشاد المبتدئين  .65



السعودية،  العربية المملكة اتمع،

 .م2009/هـ1430
 .)هـ

 :2، طلبنان–دار الكتب العلمية، بيروت

 ).هـ370

: صادق فمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط

لقسم علوم التسيير، لنيل شهادة الماجستير في 
: معيةشمام عبد الوهاب، السنة الجا

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف 

 .م1992/هـ1412: 
العمل والتشغيل والضمان حقق مشروعك، ما يجب معرفته لإنشاء مؤسستكم، وزارة 

الوطنية لدعم  مقدمة من قبل الوكالة

 .)هـ

 الكتب المنصور، دار عمران خليل

 :قسم ،لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
لنيل درجة الماجيستير في الفقه، جامعة أم القرى، 

: د ياسين بن ناصر الخطيب، السنة الجامعية
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 .التويجري االله عبد بن إبراهيم بن محمد :

اتمع، أصداء والسنة، دار القرآن ضوء في الإسلامي الفقه
  . م2010/هـ

1430 :1الدولية، دم ن، ط الأفكار الإسلامي، بيت الفقه

هـ1360 :ت(عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري  
دار الكتب العلمية، بيروت، الفقه على المذاهب الأربعة

  .م2003
370: ت(الرازي الجصاص الحنفي أحمد على أبو بكر :

صادق فمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط: أحكام القرآن، تحقيق

 .علي حليمة

لقسم علوم التسيير، لنيل شهادة الماجستير في : إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، بحث مقدم
شمام عبد الوهاب، السنة الجا: علوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، تحت إشراف

.  
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف  

 .)هـ954: ت(طاب الرعيني المالكي
: 2مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، دم ن، ط

حقق مشروعك، ما يجب معرفته لإنشاء مؤسستكم، وزارة 
مقدمة من قبل الوكالة: منشورات الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة

ANSEJ "فرع ولاية الأغواط. 

هـ956 :ت(الحنفي الحَلَبي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم
خليل :وأحاديثه آياته الأبحر، خرح ملتقى شرح في الأر

  .م1998/هـ1419 :1بيروت، ط
 .بنت محمد حسين جستنيه

لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية: أقسام العقود في الفقه الإسلامي، بحث مقدم
لنيل درجة الماجيستير في الفقه، جامعة أم القرى،  ،فقه وأصوله :فرع ،الدراسات العليا الشرعية

د ياسين بن ناصر الخطيب، السنة الجامعية.أ: المملكة العربية السعودية، إشراف
 .م1998

 

:التويجري ••••

الفقه مختصر  .66
هـ1431 :11ط

الفقه موسوعة .67
 :الجزيري .68
الفقه على المذاهب الأربعة   .69

2003/هـ1424

:الجصاص ••••

أحكام القرآن، تحقيق  .70
 .هـ1405

علي حليمةالحاج  ••••
إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، بحث مقدم .71

علوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، تحت إشراف
.م2008/2009
 :الحطاب ••••

طاب الرعيني المالكيبالح
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، دم ن، ط  .72
حقق مشروعك، ما يجب معرفته لإنشاء مؤسستكم، وزارة  .73

الوكالة الاجتماعي،
ANSEJ"تشغيل الشباب 

إبراهيم :الحَلَبي ••••
الأر مجمع  .74

بيروت، ط- لبنان العلمية،
بنت محمد حسين جستنيه حنان ••••
أقسام العقود في الفقه الإسلامي، بحث مقدم  .75

الدراسات العليا الشرعية
المملكة العربية السعودية، إشراف

1998/ـه1413



 .م1998

 .)هـ1101
 .، دط، دت ن

 .)هـ885: ت(و منلا أو المولى خسرو
 .دت ن: درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، دم ن، دط

: لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم
نقود : العلوم الاقتصادية، ، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات الحصول على شهادة الماجستير، تخصص

  .م2009

، بحث - دراسة حالة الجزائر- واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها 
لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، لنيل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، 

 .م2003/2004

: دور الوساطة المالية في التمويل غير المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ملتقى الدولي
 .م2006أفريل  18، و17: 

ان بن دينار عمأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن الن

حسن عبد المنعم شلبي، وشعيب الأرنؤوط، 
 .م

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد 

  .د ت ن: ، د ط
 .)هـ1230

 .دت ن: 
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 .رمضان حسين

1998: 1الروضة، ط: معجم أصول الفقه، دار طرابيشي، الناشر

1101 :ت(عبد االلهمحمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو  
، دط، دت نبيروت، دار الفكر ،شرح مختصر خليل للخرشي

و منلا أو المولى خسرومحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أ
درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، دم ن، دط

 .نعيمة خضراوي
لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم: إدارة المخاطر البنكية ، بحث مقدم

العلوم الاقتصادية، ، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات الحصول على شهادة الماجستير، تخصص
2008/2009مفتاح صالح، : وتمويل، جامعة محمد خيضر، بسكرة، إشراف

 .عثمان
واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها 

لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، لنيل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، 
2003: طواهر محمد امي، السنة الجامعية. أ: جامعة الجزائر،  إشراف
 .ر، وبوفاسة سليمانادخليل عبد الق

دور الوساطة المالية في التمويل غير المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ملتقى الدولي
: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يومي

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن الن :الدارقطني
 .)هـ385: ت(البغدادي 

شعيب الأرنؤوط، : سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه
م2004/هـ 1424: 1لبنان، ط- وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد  :داماد أفندي
 .)هـ1078 :ت

، د طدار إحياء التراث العربي ،مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر
1230 :ت(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي :

: ، دم ن، دطدار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
  .دفتر الشروط، صيغة تمويل الثنائي

  .تمويل الثلاثيصيغة  ،دفتر الشروط

 

رمضان حسين خالد ••••
معجم أصول الفقه، دار طرابيشي، الناشر  .76
 :الخرشي ••••

شرح مختصر خليل للخرشي  .77
محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أ :خسرو ••••

درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، دم ن، دط  .78
خضراوي ••••

إدارة المخاطر البنكية ، بحث مقدم  .79
العلوم الاقتصادية، ، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات الحصول على شهادة الماجستير، تخصص

وتمويل، جامعة محمد خيضر، بسكرة، إشراف
عثمان خلف ••••

واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها   .80
لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، لنيل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، : مقدم

جامعة الجزائر،  إشراف
خليل عبد الق ••••
دور الوساطة المالية في التمويل غير المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ملتقى الدولي  .81

متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يومي
الدارقطني ••••

البغدادي 
سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه  .82

وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت
داماد أفندي ••••

ت(أفندي
مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  .83
:الدسوقي ••••

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  .84
دفتر الشروط، صيغة تمويل الثنائي .85
دفتر الشروط .86



دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، التمويل الثنائي، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 

: ت(النعماني الدمشقي الحنبلي

 محمد علي والشيخ الموجود، 
  .م

لدين الرازي فخر اي أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الراز

: 3طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، دم ن، ط

: ت(زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي

-الدار النموذجية، بيروت-يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية

آثار البرامج الاستثمار على نمو وتطور المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 
تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل والاستثمار 
لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية 

ربيع الثاني  29/30: م الموافق لـ

 .)هـ894 :ت(محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله الرصاع التونسي المالكي
 :1، دم ن، طالمكتبة العلمية، 

: 1مصر، ط- موقف الشريعة الإسلامية من البنوك، دار السلام، القاهرة

، تكملة المعاجم العربية، نقله إلى العربية وعلق 
  .م1979/2000
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دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، التمويل الثنائي، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 
 .دليل مقدم من قبل فرع وكالة الأغواط

الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص أبو :
 .)هـ

 عبد أحمد عادل الشيخ: الكتاب، تحقيق علوم في
م1998/هـ1419: 1لبنان، ط- بيروت العلمية، الكتب

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الراز
 .)هـ606: ت(خطيب الري

طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، دم ن، ط .د: المحصول، دراسة وتحقيق
 .م1997
زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي :بن أبي بكر

 .)هـ
يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية: تحقيق ،مختار الصحاح

 .م1999/هـ1420
 .غراب

آثار البرامج الاستثمار على نمو وتطور المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 
تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على التشغيل والاستثمار : أبحاث المؤتمر الدولي

لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية  :بحث مقدم ،"م2014-2001: والنمو الاقتصادي خلال الفترة
م الموافق لـ2013مارس  12: ، بتاريخوعلوم التسيير، جامعة سطيف

محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله الرصاع التونسي المالكي 
، فيةالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوا

 .حافظ عبد الرحمان
موقف الشريعة الإسلامية من البنوك، دار السلام، القاهرة

  .م2005
، تكملة المعاجم العربية، نقله إلى العربية وعلق )هـ1300: ت(بيتر آن دوزِي 

1979: 1جمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط

 
دليل إنشاء مؤسسة مصغرة، التمويل الثنائي، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،  .87

دليل مقدم من قبل فرع وكالة الأغواط
:الدمشقي ••••

هـ775
في اللباب  .88

الكتب معوض، دار
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الراز :الرازي ••••

خطيب الري
المحصول، دراسة وتحقيق  .89

1997/هـ 1418
بن أبي بكر ••••

هـ666
مختار الصحاح  .90

1420: 5صيدا، ط
غراب رزيقة ••••

آثار البرامج الاستثمار على نمو وتطور المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الجزائر،   .91
أبحاث المؤتمر الدولي"

والنمو الاقتصادي خلال الفترة
وعلوم التسيير، جامعة سطيف

 .ـه1434
 :الرصاع ••••

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوا  .92
 .هـ1350
حافظ عبد الرحمان رمضان ••••

موقف الشريعة الإسلامية من البنوك، دار السلام، القاهرة  .93
2005/ـه1425

 رينهارت .94
جمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط: عليه



آثار سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي في الجزائر، بحث 
لنيل شهادة ماستر أكاديمي،  ،قتصادية

شريط عثمان، السنة : نقود ومالية المؤسسات، جامعة منتوري، قسنطينة، إشراف

 .)هـ794: ت(االله بن ادر الزركشي
  .م1994/هـ1414

: ت(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي

 .)هـ547: ت(أبو القاسم محمود بن  عمرو بن أحمد الزمخشري جار االله
 :1لبنان، ط-محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،  بيروت

 .)هـ 743: ت(الدين الزيلعي الحنفي
ثمَّ يليه حاشية الشلْبِي لشهاب الدين أحمد بن محمد بن 
، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، 

لكلية التربية : نظرية العقد لدى الشيخ مصطفى الزرقا، دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم
قسم الدراسات الإسلامية استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستير في الفقه المقارن، جامعة 

 . م2013/هـ

 .)هـ771
 .م1991
بن تمام بن حامد بن يحيي  تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي

  .م1995/هـ1416
 .)هـ483: ت(هل شمس الأئمة السرخسي
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 .أسماء
آثار سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي في الجزائر، بحث 

قتصاديةالعلوم الا :لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم
نقود ومالية المؤسسات، جامعة منتوري، قسنطينة، إشراف

  .م
االله بن ادر الزركشيأبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد  :الزركشي

1414: 1البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، دم ن، ط
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي :

 .)هـ
  .م2002مايو /أيار: 15دار العلم للملايين، ط 
أبو القاسم محمود بن  عمرو بن أحمد الزمخشري جار االله :الزمخشري

محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،  بيروت: ، تحقيقأساس البلاغة
        .م1997

الدين الزيلعي الحنفيعثمان بن علي بن محجن البارعي فخر  
ثمَّ يليه حاشية الشلْبِي لشهاب الدين أحمد بن محمد بن "تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، 
، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، )"هـ 1021: ت(يبِأحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشل

 .هـ1313
 .عدنان عجوري

نظرية العقد لدى الشيخ مصطفى الزرقا، دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم
قسم الدراسات الإسلامية استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستير في الفقه المقارن، جامعة 

هـ1434: مازن مصباح صباح، السنة الجامعية: الأزهر، غزة، إشراف
771: ت(ب بن تقي الدين السبكيالدين عبد الوهاتاج  

1991/هـ1411: 1الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط
تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي 
 

1416: الإاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، دط
هل شمس الأئمة السرخسيمحمد بن أحمد بن أبي س :السرخسي

  .دت ن: أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت، دط

 

أسماء زراية ••••
آثار سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي في الجزائر، بحث   .95

لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم: مقدم
نقود ومالية المؤسسات، جامعة منتوري، قسنطينة، إشراف: التخصص

م2011: امعيةالج
الزركشي ••••

البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، دم ن، ط  .96
:الزركلي ••••

هـ1396
 ،الأعلام  .97
الزمخشري ••••

أساس البلاغة  .98
1997/ـه1419
 :الزيلعي ••••

تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق،   .99
أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشل

1313: 1ط ،القاهرة
عدنان عجوري سامي ••••
نظرية العقد لدى الشيخ مصطفى الزرقا، دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم  .100

قسم الدراسات الإسلامية استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستير في الفقه المقارن، جامعة 
الأزهر، غزة، إشراف

 :السبكي ••••
الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط  .101
 :السبكي ••••

 .السبكي
الإاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، دط  .102
السرخسي ••••

أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت، دط  .103



  .م1988/ـه1408 :2سورية، ط

دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية 
لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم 

: معيةرايس مبروك، السنة الجا.

 .)هـ461: ت(أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي حنفي
عمان الأردن، -المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، دار الفرقان

التسيير الإستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، واقعه، وأهميته، وشروط 
لكلية العلوم الاقتصادية : ، بحث مقدم

وم تجارية، عل: وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، لنيل شهادة الماجيستير، تخصص
 . م2005/2006

للمؤتمر العالمي : تجربة الجزائر في تمويل المشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسن،  بحث مقدم
الخدمات المالية الإسلامية تعزيز 

للمؤسسات المتناهية الصغر، أكاديمية السودان، للعلوم المصرفية والمالية، الخرطوم، المعهد الإسلامي 
أكتوبر  11، و10، و09: 

د الجزائري خارج قطاع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي للاقتصا
تقييم استراتيجيات وسياسات الجزائر 

 28: الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق الألفية الثالثة بالجزائر، يومي
التجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، 

 .مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر
 .)هـ540: ت(علاء الدين السمرقندي
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 .م1993/هـ1414: ، دطبيروت ،المعرفة دار 
 .أبو حبيب

سورية، ط-القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق
 .وسام

دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية 
لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم : ، بحث مقدم

.د: مالية ونقود، إشراف: شهادة الماستر، تخصص: 
. 
أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي حنفي :

المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، دار الفرقان: النتف في الفتاوى، تحقيق
  .م1984/ـه1404: 2بيروت لبنان، ط

 .محمد رشدي
التسيير الإستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، واقعه، وأهميته، وشروط 

، بحث مقدم- حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بولاية بسكرة
وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، لنيل شهادة الماجيستير، تخصص

2005: محمد بوضياف، المسيلة، السنة الجامعية: إستراتيجية، جامعة
 .ناصر، وعواطف محسن

تجربة الجزائر في تمويل المشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسن،  بحث مقدم
تعزيز : الثاني حول تطوير نظام مالي إسلامي شامل، تحت عنوان

للمؤسسات المتناهية الصغر، أكاديمية السودان، للعلوم المصرفية والمالية، الخرطوم، المعهد الإسلامي 
: للبحوث والتدريب، جدة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المنعقد

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي للاقتصا
تقييم استراتيجيات وسياسات الجزائر : حول ،، ملتقى الدولي الأول"المعوقات والحلول

الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق الألفية الثالثة بالجزائر، يومي
التجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، لكلية العلوم الاقتصادية و: ، بحث مقدم2014
مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر: الجزائر، بالتعاون مع

علاء الدين السمرقنديمحمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر  :السمرقندي

 

 ،المبسوط .104
أبو حبيب سعدي ••••
القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق  .105
وسام سعدية ••••
دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية   .106

، بحث مقدم- وكالة بسكرة–
: الاقتصادية، لنيل

.م2012/2013
:السغدي ••••

النتف في الفتاوى، تحقيق  .107
بيروت لبنان، ط- مؤسسة الرسالة

محمد رشديسلطاني  ••••
التسيير الإستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، واقعه، وأهميته، وشروط   .108

حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بولاية بسكرة- تطبيقه 
وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، لنيل شهادة الماجيستير، تخصص

إستراتيجية، جامعة: فرع
ناصر، وعواطف محسن سليمان ••••
تجربة الجزائر في تمويل المشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسن،  بحث مقدم  .109

الثاني حول تطوير نظام مالي إسلامي شامل، تحت عنوان
للمؤسسات المتناهية الصغر، أكاديمية السودان، للعلوم المصرفية والمالية، الخرطوم، المعهد الإسلامي 

للبحوث والتدريب، جدة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المنعقد
  .م2011

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي للاقتصا .110
المعوقات والحلول"المحروقات 

الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق الألفية الثالثة بالجزائر، يومي
2014أكتوبر  29و

الجزائر، بالتعاون مع
السمرقندي ••••



 .م1994/هـ 1414

 .)هـ1138: ت(السندي
 :2ط ،حلب ،الإسلامية المطبوعات

 .م1977/هـ
 .)هـ1347بعد 

: 1الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، مطبعة النهضة، تونس، ط

 ).هـ790: ت(مد اللَّخمي الشاطبي

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 

أثر تنظيم الإداري على أداء المؤسسات الصغيرة ودراسة تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة 
قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لنيل شهادة 
اقتصاد وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة 

 .م2009/2010

 .)م1570
-محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت

واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأوروجزائرية، بحث 
علوم الاقتصاد، لنيل شهادة الماجستير في العلوم 

   .م2007/2008: مراد بوكلة، السنة الجامعية
 .)هـ1393: ت(قادر الجكني الشنقيطي

 .م2001، 5مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط
 .)هـ189
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1414: 2لبنان، ط- تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت
 . ندات لأمر

السندي الدين نور الحسن أبو التتوي الهادي عبد بن محمد 
المطبوعات مكتب، النسائي سنن على السندي 

 .م1986
 .)هـ1420: ت(سيد سابق

هـ1397: 3لبنان، ط- فقه السنة، دار الكتاب العربي، بيروت
بعد : ت(لسيناوني المالكيحسن بن عمر بن عبد االله ا :السيناوي

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، مطبعة النهضة، تونس، ط

مد اللَّخمي الشاطبيأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن مح :
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : بكر بن عبد االله أبو زيد، ضبطه: الموافقات، تقديم

 .دار بن عفان، دم ن، دط، دت ن

 .صباح

أثر تنظيم الإداري على أداء المؤسسات الصغيرة ودراسة تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة 
قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لنيل شهادة لكلية العلوم الا: والمتوسطة بولاية سطيف، بحث مقدم

اقتصاد وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة : الماجيستير في العلوم الاقتصادية، تخصص
2009: د صالح صالحي، السنة الجامعية.أ: فرحات عباس، سطيف، إشراف

1570/هـ977: ت(شمس الدين محمد الخطيب الشربيني :
محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق

  .م1997/هـ1418
 .أتشي

واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأوروجزائرية، بحث 
علوم الاقتصاد، لنيل شهادة الماجستير في العلوم  :لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم

مراد بوكلة، السنة الجامعية: تحليل اقتصادي، إشراف: 
قادر الجكني الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد ال :الشنقيطي

مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط
189: ت(لحسن بن فرقد الشيبانيأبو عبد االله محمد بن ا  

 

تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت .111
ندات لأمرس .112
 :السندي ••••
 حاشية  .113

1986/هـ1406
سيد سابقال ••••
فقه السنة، دار الكتاب العربي، بيروت  .114
السيناوي ••••

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، مطبعة النهضة، تونس، ط  .115
  .م1928
:الشاطبي ••••

الموافقات، تقديم  .116
دار بن عفان، دم ن، دط، دت ن

صباح شاوي ••••
أثر تنظيم الإداري على أداء المؤسسات الصغيرة ودراسة تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة   .117

والمتوسطة بولاية سطيف، بحث مقدم
الماجيستير في العلوم الاقتصادية، تخصص

فرحات عباس، سطيف، إشراف
:الشربيني ••••

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق  .118
1418 :1لبنان، ط
أتشي شعيب ••••
واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة الأوروجزائرية، بحث   .119
لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم: مقدم

: الاقتصادية، فرع
الشنقيطي ••••

مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط  .120
 :لشيبانيا ••••



بيروت،  –مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب 

بالأغواط حول منح  "BEA"و
لمعهد العلوم الاقتصادية والإعلام الآلي، فرع التسيير، لنيل شهادة 

عقاري مصطفى، السنة : الليسانس في العلوم الاقتصادية، بجامعة عمار ثليجي، الأغواط، إشراف

 .)هـ476: ت

أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مقال مقدم 

 .)هـ1241ت(بالصاوي المالكي

 بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف،

 .)هـ1189
دار  ،يوسف الشيخ محمد البقاعي

: ت(الطبراني القاسم أبو الشامي

دت : 2القاهرة، ط تيمية، ابن

: ت(لآملي أبو جعفر الطبري

 .م1997
 .)هـ505
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مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب : الحجة على أهل المدينة، تحقيق
 .  

 .ليلية، وبن سالم مسعودة
و "CPA"البنوك ومخاطر القروض دراسة تطبيقية في وكالتي 

لمعهد العلوم الاقتصادية والإعلام الآلي، فرع التسيير، لنيل شهادة : قرض استثماري، بحث مقدم
الليسانس في العلوم الاقتصادية، بجامعة عمار ثليجي، الأغواط، إشراف

  .م
ت(الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم سحاقإ أبو :الشيرازي
  .، دم ن، دت نالكتب عالم ،الشافعي الفقه 

 .صالح

أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مقال مقدم 
  .2004، سنة 03لة التسيير والاقتصاد، العدد

بالصاوي المالكيأبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير  
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف،

  .ن
1189: ت(أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي :الصعيدي

يوسف الشيخ محمد البقاعي: قيقتح ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني
 .م1994/هـ1414: ، دط
الشامي اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان 
 .)هـ

ابن السلفي، مكتبة ايد عبد بن حمدي: الكبير، تحقيق

لآملي أبو جعفر الطبريمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ا 
 .)هـ

 .هـ1387: 2تاريخ الطبري، دار التراث، بيروت، ط

 .طنطاوي سيد محمد :
1997يناير :1القاهرة، ط–الكريم، الفجالة للقرآن الوسيط

505: ت(ن محمد الغزالي الطوسيحامد محمد بأبو  

 

الحجة على أهل المدينة، تحقيق  .121
. هـ1403: 3ط

ليلية، وبن سالم مسعودة شيخي ••••
البنوك ومخاطر القروض دراسة تطبيقية في وكالتي   .122

قرض استثماري، بحث مقدم
الليسانس في العلوم الاقتصادية، بجامعة عمار ثليجي، الأغواط، إشراف

م2000: امعيةالج
الشيرازي ••••

 في هالتنبي  .123
صالحصالحي  ••••
أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مقال مقدم   .124

لة التسيير والاقتصاد، العدد
:الصاوي ••••

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف،  .125
ندت  :دط دم ن،
الصعيدي ••••

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  .126
، دطبيروت ،الفكر
 :الطبراني ••••

هـ360
الكبير، تحقيق المعجم  .127

 .ن
 :الطبري ••••

هـ310
تاريخ الطبري، دار التراث، بيروت، ط  .128
:طنطاوي ••••

الوسيط التفسير  .129
:الطوسي ••••



  .دت ن: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، دم ن، دط
: ت(أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري

عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دم ن، دط، 

لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 
في تخصص الفقه وأصوله، الدراسات العليا الشرعية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير 

محمد حلمي السيد عيسى ومحمد أمين اللبابيدي، السنة 

 :1ن، ط مسلامي، دد ن، دعباس حسني محمد، العقد في الفقه الإ

: 1الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية، مكتبة الملك فهد، جدة، ط

ي بعبد الحي محمد عبد الحَي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريس

إحسان عباس، : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق

(. 
 .م1990/هـ

لكلية والدراسات : العقد الموقوف والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي، بحث مقدم
لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم 

 .م1989/ـه1409

  .م1999/هـ1420 ،1، ط
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محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، دم ن، دط: المستصفى، تحقيق
سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري

 .)هـ
عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دم ن، دط، : شرح مختصر الروضة، تحقيق

 .محمد أمين الطيب روزي
لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، : أحكام الصرف في الفقه الإسلامي، بحث مقدم

الدراسات العليا الشرعية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
محمد حلمي السيد عيسى ومحمد أمين اللبابيدي، السنة : جامعة أم القرى، مكة المكرمة، إشراف

  .م1996/هـ
 .حسني محمد

عباس حسني محمد، العقد في الفقه الإ العقد في الفقه الإسلامي،
 .145، 144: ص ،م1993

 .عبد الفتاح المغربي عبد الحميد
الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية، مكتبة الملك فهد، جدة، ط

  .م2004
محمد عبد الحَي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريس :عبد الحي الكتاني

 .)هـ1382: ت
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق

  .م1982: 2بيروت، ط –دار الغرب الإسلامي
)هـ911: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي

هـ1411: 1الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، دم ن، ط
 .مصطفى خالد عبد العزيز

العقد الموقوف والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي، بحث مقدم
لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم  ،فرع الفقه والأصول ،قسم الدراسات العليا الشرعية

1409: نزيه كمال حماد، السنة الجامعية .د.أ: القرى، مكة المكرمة، إشراف
 .النملة محمد بن علي بن يمالكر

، طالرياض ،الرشد مكتبة، نه المقارقلفا أصول علم في

 

المستصفى، تحقيق  .130
سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري :الطوفي ••••

هـ716
شرح مختصر الروضة، تحقيق  .131
  .دت ن
محمد أمين الطيب روزي عادل ••••
أحكام الصرف في الفقه الإسلامي، بحث مقدم  .132
الدراسات العليا الشرعية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير : قسم

جامعة أم القرى، مكة المكرمة، إشراف
هـ1416: الدراسية
حسني محمد عباس ••••
العقد في الفقه الإسلامي،  .133

1993/هـ1413
عبد الحميد ••••

الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلامية، مكتبة الملك فهد، جدة، ط  .134
2004/ـه1425
عبد الحي الكتاني ••••

ت(الكتاني 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق  .135

دار الغرب الإسلامي
عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي ••••
الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، دم ن، ط  .136
عبد العزيز ••••

العقد الموقوف والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي، بحث مقدم  .137
قسم الدراسات العليا الشرعية ،الإسلامية

القرى، مكة المكرمة، إشراف
يمالكر عبد ••••

في المهذب  .138



: 1لبنان، ط- التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، بيروت

 .د ت ن: توظيف الأموال بين المشروع والممنوع، دار الوطن للنشر، دم ن، دط

، دار كنوز إشبيليا، المملكة العربية 

 .ع.نعم شيتور، دليلة بلخير، سفيان
تكفل الدولة بدفع فوائد قروض 

http://www.babalweb.net/open.php?artid=10818&titleالوقت ، :

 .م1981/هـ1401

لكلية الشريعة والقانون استكمالا 
يونس . د: شرافلمتطلبات الحصول على درجة الماجيستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، غزة، إ

 .)هـ852: ت(حمد بن حجر العسقلاني
  .ـه1326

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 

الشيخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة 
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 .محمود آل محمود عبد اللطيف

التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، بيروت
   .م1994

 .بن محمد الطيار
توظيف الأموال بين المشروع والممنوع، دار الوطن للنشر، دم ن، دط

 .بن محمد عبد االله العمراني

، دار كنوز إشبيليا، المملكة العربية -دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقة–العقود المالية المركبة 
 .م2010/هـ1430

 .ناصح علوان

  .دت ن: حكم الإسلام في التأمين، دار السلام، دم ن، دط

نعم شيتور، دليلة بلخير، سفيانبوكروح، وعبد الم عبد الوهاب
تكفل الدولة بدفع فوائد قروض "علماء الجزائر يردون على قرار الحكومة : عنوان المقال

: ، من الموقع"لونساج لا يترع عنها شبهة الربا
http://www.babalweb.net/open.php?artid=10818&title

 :01/05/2016. 
 .)هـ1375: ت(خلاف عبد الوهاب

  .دت ن: 8علم أصول الفقه، دار القلم، دم ن، ط
 .عدنان خالد التركماني

1401: 1ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، دار الشروق، جدة، ط

 .عبد الهادي حسن حسان

لكلية الشريعة والقانون استكمالا : أحكام العقود الصورية في الفقه الإسلامي، بحث مقدم
لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، غزة، إ

 .م2006/هـ1427: محي الدين فايز الأسطل، السنة الجامعية

حمد بن حجر العسقلانيأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أ: العسقلاني
1326: 1مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط ،ذيب التهذيب

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  :العسكري
 .)هـ395: ت(العسكري

الشيخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة : معجم الفروق اللغوية، تحقيق

 
••••

عبد اللطيف 

التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، بيروت  .139
1994/هـ1414
بن محمد الطيار عبد االله ••••
توظيف الأموال بين المشروع والممنوع، دار الوطن للنشر، دم ن، دط  .140
بن محمد عبد االله العمراني عبد االله ••••
العقود المالية المركبة   .141

1430: 2السعودية، ط
••••

ناصح علوان عبد االله 
حكم الإسلام في التأمين، دار السلام، دم ن، دط  .142
عبد الوهاب ••••

عنوان المقال  .143
لونساج لا يترع عنها شبهة الربا

http://www.babalweb.net/open.php?artid=10818&title

: ، تاريخ18:34
عبد الوهاب ••••

علم أصول الفقه، دار القلم، دم ن، ط  .144
عدنان خالد التركماني ••••
ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، دار الشروق، جدة، ط  .145
عبد الهادي حسن حسان عدنان ••••
أحكام العقود الصورية في الفقه الإسلامي، بحث مقدم  .146

لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، غزة، إ
محي الدين فايز الأسطل، السنة الجامعية

العسقلاني ••••

ذيب التهذيب .147
العسكري ••••

العسكري
معجم الفروق اللغوية، تحقيق  .148



 

دت : ، دطمصر ،دار العلم والثقافة، القاهرة

  .دت ن: قطر، دط -الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، دار الثقافة، الدوحة

بلبيس، - موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مكتبة دار القرآن، مصر

 .هـ1405 :1ط ،بيروت

. 

: 1فهمي الحسيني، دار الجيل، ط

كر العربي، دم ن، ، دار الف"والكفالة والديات والأرش والقسامة

دور المؤسسات : "الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم في مؤتمر
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة 

: ، من الموقع"الشرط الجزائي في الديون
  .م17/05/2016: ، تاريخ

- بحوث في فقه البنوك الإسلامية دراسة فقهية واقتصادية، دار البشائر الإسلامية، بيروت

لكلية العلوم : إستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم
العلوم التجارية، لنيل شهادة الماجستير ، بجامعة 

 .م
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 .ـه1412 :1، ط"قم:"بـ النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

دار العلم والثقافة، القاهرة ،سليممحمد إبراهيم : ، التحقيقالفروق اللغوية

 .عقد التوثيق
 .أحمد السالوس

الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، دار الثقافة، الدوحة
موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مكتبة دار القرآن، مصر

  .دت ن: 7الدوحة، ط- 
 .بن محمد بن علي الجرجاني

بيروت، دار الكتاب العربي ،إبراهيم الأبياري: تحقيق ،التعريفات
.)هـ1353: ت(نديخواجه أمين أف علي حيدر: علي حيدر

فهمي الحسيني، دار الجيل، ط: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب
 .م1991

 .خفيف

والكفالة والديات والأرش والقسامة"الضمان في الفقه الإسلامي 

 .محمد الحسين الصوا

الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم في مؤتمر
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة : ، عقد في"المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية

الشرط الجزائي في الديون: "م، بعنوان2002أيار  9و 7: الشارقة، في الفترة بين
https://www.google.com/url?sa تاريخ15:03: ، الوقت ،

 .محي الدين القره داغي

بحوث في فقه البنوك الإسلامية دراسة فقهية واقتصادية، دار البشائر الإسلامية، بيروت
 .م2007/هـ1428: 1

 .عبد الحكيم
إستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم

العلوم التجارية، لنيل شهادة الماجستير ، بجامعة : الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم
م16/05/2007صالح صالحي، يوم : محمد بوضياف، المسيلة، إشراف

 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

الفروق اللغوية .149
  .ن

عقد التوثيق .150
أحمد السالوس علي ••••
الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، دار الثقافة، الدوحة  .151
موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مكتبة دار القرآن، مصر .152
- الثقافة، قطرودار 
بن محمد بن علي الجرجاني علي ••••
التعريفات  .153
علي حيدر ••••

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب  .154
1991/هـ1411
خفيف علي ••••
الضمان في الفقه الإسلامي   .155

 .م2000: دط

محمد الحسين الصواعلي  ••••
الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة، بحث مقدم في مؤتمر  .156

المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية
الشارقة، في الفترة بين

https://www.google.com/url?sa
محي الدين القره داغيعلي  .157
بحوث في فقه البنوك الإسلامية دراسة فقهية واقتصادية، دار البشائر الإسلامية، بيروت  ••••

1لبنان، ط

عبد الحكيم عمران ••••
إستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم  .158

الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم
محمد بوضياف، المسيلة، إشراف



 .يعقوب الجديع العتري
  .م1997/ـه1418، 
: ت(ن جزي الكلبي الغرناطيأبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله اب

نصوص تحريم الربا تترل على كيان إسلامي وليس على واقع وضعي، من 
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=72717الوقت ، :

 .)هـ350 :ت(أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي

إبراهيم أنيس، مؤسسة دار . د

 .)هـ393

 للملايين، عطار دار العلم ،أحمد عبد الغفور

الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية، تاريخ 

http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945 11:38: ، وقت ،

- 1996/هـ1417- 1416

 :ت(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري

 :ن، دط مإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د

: ، من موقع"لو تقفينا آثار الربا لحزمنا رواتبنا وأكلنا وملبسنا
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يعقوب الجديع العترياالله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب ال عبد
، 1لبنان، ط–تيسير علم أصول الفقه، مؤسسة الريان، بيروت

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله اب :
 .)هـ

  .163ص .دت ن: القوانين الفقهية، دد ن، دم ن، دط
 .قمراوي
نصوص تحريم الربا تترل على كيان إسلامي وليس على واقع وضعي، من : عنون المقال

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=72717

05/2016. 
أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي :الفارابيبن الحسين 

د: أحمد مختار عمر، مراجعة .د: معجم ديوان الأدب، تحقيق
 .م2003/هـ1424 :الشعب، القاهرة، دط

393: ت(أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
أحمد عبد الغفور: تحقيق ،وصحاح العربيةالصحاح تاج اللغة 

  .م1987/هـ

الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية، تاريخ 
: ، من الموقع06/2013

http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945

2016. 
 .الدريني

1416: 4النظريات الفقهية، منشورات جامعة دمشق، ط

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري :الفراهيدي
 .)هـ

إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، دومهدي المخزومي، : كتاب العين، تحقيق

 .مختاري

لو تقفينا آثار الربا لحزمنا رواتبنا وأكلنا وملبسنا: "عنوان المقال

 

عبد :العتري ••••
تيسير علم أصول الفقه، مؤسسة الريان، بيروت  .159
:الغرناطي ••••

هـ741
القوانين الفقهية، دد ن، دم ن، دط  .160
قمراوي غنية ••••
عنون المقال  .161
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=72717: الموقع

18:34 ،01/05

بن الحسين  ••••

معجم ديوان الأدب، تحقيق .162
الشعب، القاهرة، دط

 :الفارابي ••••
الصحاح تاج اللغة   .163
هـ1407 ،بيروت
الفتاوى الشرعية، الصفحة الرئيسية، حكم التعامل مع وكالة أونساج الجزائرية، تاريخ  .164

01/06: الإضافة

http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=945

08/05/2016: تاريخ

الدرينيفتحي  ••••
النظريات الفقهية، منشورات جامعة دمشق، ط  .165

 .م1997

الفراهيدي ••••

هـ170
كتاب العين، تحقيق  .166
 .ندت 

مختاري فضيلة ••••
عنوان المقال  .167



http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164583.htmlالوقت ، :

 ).هـ817: ت(بن يعقوب الفيروزآبادي

محمد نعيم : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف

 

 .دت ن: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، دط

: الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائري، بحث مقدم
: لكلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، لنيل شهادة الماجيستير في العلوم القانونية، تخصص
: رحاب شادية، السنة الجامعية

: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
. 

الكي الشهير الم أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن

 .دت ن

 .م
، في الاستفادة من البنوك 467
م، 2006جوان  21/هـ1426

http://ferkous.com/home/?q=fatwa تاريخ09:41: ، الوقت ، :

 .)هـ520
 .م1988/هـ1408
 .)هـ395: ت(أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين

 :2ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

 .)هـ587 :ت(علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي
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http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164583.html

 :02/05/2016. 

بن يعقوب الفيروزآباديمجد الدين أبو طاهر محمد  :الفيروزآبادي
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: القاموس المحيط، تحقيق

  .م2005/هـ1426: 8لبنان، ط- وتالعرقسوسي، ددن، بير
 .فيومي الحموي أبو العباسأحمد بن محمد بن علي ال 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، دط
 .بو بكر

الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائري، بحث مقدم
لكلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، لنيل شهادة الماجيستير في العلوم القانونية، تخصص

رحاب شادية، السنة الجامعية: عقود ومسؤولية مدنية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، إشراف
. 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ،الجريدة الرسمية، 18- 01: القانون رقم
.م2001ديسمبر  15/ـه1422رمضان  30السبت 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
 ).هـ684: ت

دت ن: أنواء البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، دم ن، دط
م1994: 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الذخيرة، تحقيق

467: القرض والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى

1426جمادى الأولى  25: بواسطة ديوان تشغيل الشباب، تاريخ الفتوى

-http://ferkous.com/home/?q=fatwa

. 
520: ت(ن أحمد بن رشد القرطبيأبو الوليد محمد ب 

1408: 1المقدمات الممهدات، دار الغرب الإسلامي، دم ن، ط
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين :

مؤسسة الرسالة ،زهير عبد المحسن سلطان: دراسة وتحقيق ،مجمل اللغة
 . م1986

علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي :

 
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164583.html

: ، تاريخ11:35
الفيروزآبادي ••••

القاموس المحيط، تحقيق  .168
العرقسوسي، ددن، بير

 :الفيومي ••••
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، دط  .169
بو بكر قارس ••••
الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله على ضوء القانون المدني الجزائري، بحث مقدم  .170

لكلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، لنيل شهادة الماجيستير في العلوم القانونية، تخصص
عقود ومسؤولية مدنية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، إشراف

.م2013/2014
القانون رقم  .171

السبت : الصادر ،77
 :القرافي ••••

ت(بالقرافي
أنواء البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، دم ن، دط  .172
الذخيرة، تحقيق .173
القرض والصرف، فتاوى المعاملات المالية، رقم الفتوى .174

بواسطة ديوان تشغيل الشباب، تاريخ الفتوى
-467: من الموقع

19/05/2016.
 :القرطبي ••••
المقدمات الممهدات، دار الغرب الإسلامي، دم ن، ط  .175
:لقزوينيا ••••

مجمل اللغة  .176
1986/هـ1406
:الكاساني ••••



  .م1986/ـه1406 :2، ط

بنك الفلاحي –تميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق القرض الإيجاري  دراسة حالة 
يحيى . د: لنيل شهادة الليسانس في علوم التسيير، تخصص مالية، جامعة

بحث مقدم في الملتقى الدولي  - 
السابع، لكلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 

المرافقة المقاولتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر، ورقة مشاركة في 
: ، منظم"استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

ت الاقتصادية في الجزائر، بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مخبر استراتيجيات وسياسيا
: ، من الموقع

 .22/05/2016: ، تاريخ

نور محمد كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي، دم ن، 

البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، مكتبة الملك فهد، دم ن، 

ANSEJ) " وكالة دعم تشغيل
لكلية العوم الاجتماعية، قسم 

: جامعة وهران، إشرافلنيل شهادة الماجستير، 
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، طدم نبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، 
 .وحمدان أمينةة، وجلاخ ليلى، مليك

تميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق القرض الإيجاري  دراسة حالة 
لنيل شهادة الليسانس في علوم التسيير، تخصص مالية، جامعة: ، بحث مقدم

 .م2009/2010: علوطي لمين، السنة الجامعية

 .رزيق، ومحمد لمين مراكشي
- تجارب الدول–الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير 

السابع، لكلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 
  .م2012ديسمبر 

 .ايززيتوني، وكريم ج
المرافقة المقاولتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر، ورقة مشاركة في 

استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة: "الملتقى الدولي حول
بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مخبر استراتيجيات وسياسيا

، من الموقع5م، ص2011نوفمبر  16- 15: جامعة المسيلة، خلال الفترة
http://iefpedia.com/arab/%D8%تاريخ01:43: ، تاريخ ،

 .برئاسة نظام الدين البلخي لجنة علماء
 .هـ1310: 2الفتاوى الهندية، دار الفكر، دم ن، ط

 .ماء وفقهاء في الخلافة العثمانيةمن عدة عل لجنة مكونة

نور محمد كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي، دم ن، : مجلة الأحكام العدلية، الناشر

 .مرزوق لقمان محمد
البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، مكتبة الملك فهد، دم ن، 

  .م2001/
 .زين الشرف

ANSEJ"الاندماج الاجتماعي للشباب المستفيدين من برنامج 

ANSEJ "–لكلية العوم الاجتماعية، قسم : ، بحث مقدم)وهران -بحي الصديقية
لنيل شهادة الماجستير، علم الاجتماع العمل والتنظيم، : 

  .م2011/2012

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية،   .177
مليك كاملي ••••
تميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق القرض الإيجاري  دراسة حالة   .178

، بحث مقدم- والتنمية الريفية
علوطي لمين، السنة الجامعية: فارس، إشراف

رزيق، ومحمد لمين مراكشي كمال ••••
الصناعة التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير   .179

السابع، لكلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 
ديسمبر  04، 03يومي 
زيتوني، وكريم ج كمال ••••
المرافقة المقاولتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر، ورقة مشاركة في   .180

الملتقى الدولي حول
بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مخبر استراتيجيات وسياسيا

جامعة المسيلة، خلال الفترة
 http://iefpedia.com/arab/%D8%

لجنة علماء ••••

الفتاوى الهندية، دار الفكر، دم ن، ط  .181
لجنة مكونة ••••

مجلة الأحكام العدلية، الناشر  .182
 .دت ن: دط

لقمان محمد ••••

البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، مكتبة الملك فهد، دم ن،   .183
/هـ1422: 2ط

زين الشرف لوسداد ••••
الاندماج الاجتماعي للشباب المستفيدين من برنامج   .184

ANSEJ"الشباب 

: الاجتماع تخصص
2011زمور زين الدين، 



لكلية الحقوق : مدور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، بحث مقد
: والعلوم السياسية،  لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، إشراف

 .)هـ179: 
 .م2004

عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة 

 .هـ2011سبتمبر 
 محمدوحامد عبد القادر، وأحمد الزيات، 

 .دت ن :الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، دم ن، دط

: 5عمان، ط- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت

: ت( الفاسي الجعفري الثعالبي

: 1لبنان، ط-العلمية، بيروت

: 1الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط

: ت(ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد االله، جمال الدين
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 .مالحة

دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، بحث مقد
والعلوم السياسية،  لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، إشراف

 .م2012إقلولي ولد رابح صافية، 

: ت(المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك
2004/هـ 1425 :1الأعظمي، ط مصطفى محمد: الموطأ، تحقيق

عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة : موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق
  . ن، دت 2:

سبتمبر /هـ1432مجلة الإحياء، السنة الأولى، العدد الأول، شوال 
أحمد الزيات، وإبراهيم مصطفى، (اللغة العربية بالقاهرة، 

 
 .ندت : ن، دط مالمعجم الوسيط، دار الدعوة، د

 .بو النور الزهيرمحمد أ :

  .دت ن: أصول الفقه، المكتبة الأزهرية للتراث، دم ن، دط
 .محمد أبو زهرة :

الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، دم ن، دط
 .أديب الصالح

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت
 .م2008

الثعالبي الحجوي محمد بن العربي بن الحسن بن :الفاسي
 .)هـ

العلمية، بيروت الكتب الإسلامي، دار الفقه تاريخ في السامي
 .م1995

 .بن صالح العثيمين

الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط

ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد االله، جمال الدين ،بن عبد االله :جمال الدين
 .)هـ

 

مالحة لوكادير ••••
دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، بحث مقد  .185

والعلوم السياسية،  لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، إشراف
إقلولي ولد رابح صافية، 

مالك :مالك ••••
الموطأ، تحقيق  .186
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق .187

:العلمية، دم ن، ط
مجلة الإحياء، السنة الأولى، العدد الأول، شوال  .188
اللغة العربية بالقاهرة،  مجمع ••••

 .)النجار
المعجم الوسيط، دار الدعوة، د  .189
:أبو زهرة ••••

أصول الفقه، المكتبة الأزهرية للتراث، دم ن، دط  .190
:أبو زهرة ••••

الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، دم ن، دط  .191
أديب الصالح محمد ••••
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت  .192

2008/ـه1429
الفاسي محمد ••••

هـ1376
السامي الفكر  .193

1995/هـ1416
بن صالح العثيمينمحمد  ••••
الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط  .194

  .هـ1422
جمال الدين محمد ••••

هـ672



 :1، طبيروت ،دار الجيل، محمد حسن عواد

 مجمع مجلة ،الإسلامي المؤتمر نظمة

بن محمد بن محمد أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ 

  .م1988

: 1لبنان، ط-أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي، دار ابن حزم، بيروت

  .م1986

: 1القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط

: لبنان،   دط-أحكام العقد في الشريعة الإسلامية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس

 .الزبيدي رتضىالممحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض 
دت : ، دم ن، دطدار الهداية ،مجموعة من المحققين

: ت(الحنبلي الصالحي الدمشقي
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محمد حسن عواد :تحقيق، الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة

 .بن علي القري

نظمةلم: ، بحث مقدم"ضوابطها ونماذج منها"العقود المستجدة 
 .العدد العاشر

بن محمد بن محمد أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ  :البابرتي
 .)هـ786: ت(جمال الدين الرومي البابرتي

 .دت ن: ، دم ن، دطدار الفكر، العناية شرح الهداية
 .حامد صادق قنيبي، ورواس قلعجي

1988/ـه1408 :2ن، ط مد معجم لغة الفقهاء، دار النفائس،
 .سكحال ااجي

أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي، دار ابن حزم، بيروت
 .م2001
 .البركتي اددي الإحسان عميم

1986/هـ1407 :1كراتشي، ط ببلشرز، الفقه، الصدف
 .مصطفى الزحيلي

القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط
 .م2006

 .حسين الوادي، وحسين محمد سمحان

 : 2الأردن، ط- المصارف الإسلامية، دار المسيرة، عمان

 .عبد ايد المغربي
أحكام العقد في الشريعة الإسلامية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض  :الزبيدي
مجموعة من المحققين: تحقيق، تاج العروس من جواهر القاموس

الدمشقي المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء :
 .)هـ

 

الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة  .195
  .هـ1411
بن علي القري محمد ••••
العقود المستجدة   .196
العدد العاشر ،الإسلامي الفقه
البابرتي محمد ••••

جمال الدين الرومي البابرتي
العناية شرح الهداية  .197
رواس قلعجي محمد ••••
معجم لغة الفقهاء، دار النفائس،  .198
سكحال ااجي محمد ••••
أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي، دار ابن حزم، بيروت  .199

2001/ـه1422
عميم محمد ••••
الفقه، الصدف قواعد  .200
مصطفى الزحيلي محمد ••••
القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط  .201

2006/هـ1427
حسين الوادي، وحسين محمد سمحان محمود ••••
المصارف الإسلامية، دار المسيرة، عمان  .202
عبد ايد المغربي محمود ••••
أحكام العقد في الشريعة الإسلامية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس  .203

 .هـ2002
الزبيدي رتضىالم ••••

تاج العروس من جواهر القاموس  .204
  .ن

:المرداوي ••••

هـ885



 .دت ن: 2، دم ن، طالعربي
عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين، 

، 54: ، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
 .م2003

، 52: الديمقراطية الشعبية، العدد
 .م2003

، 14: ، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
  .م2011

، 42: الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
                                     .م1998
 .)ـه458

: 1بيروت، ط، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية

 :1بيروت، ط ،م جفال، دار إحياء التراث العربي

 .)ـه261 :

: قيق، تحالمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .  

: دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، بحث مقدم
: العلوم الاقتصادية، تخصص: 

جامعة فرحات تصادية، إستراتيجية المؤسسة للتنمية المستدامة، لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاق
  .م2011/

: 2، دار القلم، دمشق، ط
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العربي التراث إحياء دار، الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف
عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين، . د: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، دراسة وتحقيق

 .مكتبة الرشد، الرياض، دط، دت ن

 .المرسوم التنفيذي
، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد03-289

2003سبتمبر  10: الموافق لـ/هـ1424رجب  13الأربعاء 

الديمقراطية الشعبية، العدد، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية 03-289
2003سبتمبر  10: الموافق لـ/هـ1424رجب  13الأربعاء 

، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد96-296
2011مارس  6: هـ الموافق لـ1432ربيع الثاني  1الأحد 
الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد، 200- 98

1998يونيو  14: هـ الموافق لـ1419صفر  19الأحد 
458: ت(أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية: المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق
  .م2000

م جفال، دار إحياء التراث العربييخليل إبراه: المخصص، تحقيق
  .م1996

:ت(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلمالمسند الصحيح 

. دت ن: ، دطبيروت ،دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي
 .محمد الناصر

دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، بحث مقدم
: الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسم

إستراتيجية المؤسسة للتنمية المستدامة، لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاق
/2008: الجامعيةالسنة  ،بور غدة حسين. د: إشراف

 .أحمد الزرقا
، دار القلم، دمشق، ط"عقد البيع"العقود المسماة في الفقه الإسلامي 

  .م2012

 

الإنصاف  .205
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، دراسة وتحقيق .206

مكتبة الرشد، الرياض، دط، دت ن
المرسوم التنفيذي ••••

03: رقم  .207

الأربعاء : الصادرة في
03: رقم .208

الأربعاء : الصادرة في
96: رقم .209

الأحد : الصادرة في
98: رقم .210

الأحد : الصادرة في
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي :يالمرس ••••
المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق  .211
2000/هـ142
المخصص، تحقيق .212

1996/هـ1417

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري :مسلم ••••
المسند الصحيح   .213

محمد فؤاد عبد الباقي
محمد الناصرمشري  ••••
دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، بحث مقدم .214

الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، قسملكلية العلوم 
إستراتيجية المؤسسة للتنمية المستدامة، لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاق

إشراف عباس، سطيف،
أحمد الزرقا مصطفى ••••
العقود المسماة في الفقه الإسلامي   .215

2012/ـه1433



 .م1998

لة أبحاث : هل يقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟، بحث مقدم
 :، من موقع112، ص2م، مج

iefpedia.com/arab/wp11:42: ، الوقت ،

 1413: 4الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى، دار القلم، دمشق، ط

 .فرع الأغواطمقابلة مع رئيسة المصلحة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 

  .المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويلها، جامعة باجي مختار، عنابة

  

.  
  

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد االله المواق 

 . م1994/هـ1416 :1ط

نظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه 
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 .أحمد الزرقا

1998/هـ1418: 1المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط

هل يقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟، بحث مقدم
م، مج1985/هـ1405: ، العدد الثاني، إصدارالاقتصاد الإسلامي

content/uploads/2010/10/-iefpedia.com/arab/wp

2016.  

 .مصطفى البغا علي الشربجيوالخن، 
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى، دار القلم، دمشق، ط

. 
  .ونساجأأحد العينات المستفيدة من قروض  مع

  .بنك البركة، فرع الأغواط مقابلة مع أحد عمال
مقابلة مع رئيسة المصلحة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 

  .مقابلة رسمية مع البروفيسور نور الدين عبد الجبار صغيري
 .منشورات مقدمة من قبل فرع وكالة الأغواط

 .بن عمارة

المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويلها، جامعة باجي مختار، عنابة
 .منظمة المؤتمر الإسلامي

  .مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الأولى، العدد الثاني
  .ثاني عشر، العدد التاسعةمجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة ال

  .ي، الدورة الثانية، العدد الثانيمجلة مجمع الفقه الإسلام
.ثاني عشر، العدد الالسادسةمجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 

  ".BEA"من البنك الخارجي الجزائري الموافقة البنكية مقدمة 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد االله المواق 

 .)هـ897: ت
ط ، دم ن، دار الكتب العلمية ،لتاج والإكليل لمختصر خليل

 .شفيق عجم

نظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقه لم: بحث مقدمالشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، 

 

أحمد الزرقا مصطفى ••••
المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط  .216
هل يقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟، بحث مقدم .217

الاقتصاد الإسلامي
content/uploads/2010/10/

18/05/2016: تاريخ

الخن،  مصطفى ••••
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى، دار القلم، دمشق، ط  .218

  .م1992/هـ
.مقابلات ••••
معمقابلة   .219
مقابلة مع أحد عمال .220
مقابلة مع رئيسة المصلحة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،  .221
مقابلة رسمية مع البروفيسور نور الدين عبد الجبار صغيري .222
منشورات مقدمة من قبل فرع وكالة الأغواط .223
بن عمارة منصور ••••
المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمويلها، جامعة باجي مختار، عنابة  .224
منظمة المؤتمر الإسلامي ••••
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الأولى، العدد الثاني  .225
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة ال .226
مجلة مجمع الفقه الإسلام .227
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة  .228
الموافقة البنكية مقدمة  .229
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد االله المواق  :المواق ••••

ت(المالكي
لتاج والإكليل لمختصر خليلا  .230
شفيق عجم ناجي ••••
الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي،  .231



 مجمع مجلة ،الإسلامي المؤتمر نظمة

 .)هـ303: ت(الخراساني النسائي
مكتب المطبوعات  ،عبد الفتاح أبو غدة

: دور المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة خلال الفترة
تقييم آثار برنامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على 

لكلية العلوم  :بحث مقدم ،م2014
: م الموافق لـ2013مارس  

 .)هـ12ق 
- عرب عباراته الفارسية، حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، لبنان

لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 
مالية وبنوك، لنيل شهادة الماستر، جامعة قاصدي 

 .)هـ676
 :لبنان، دط- بيروت الفكر،

  .دت ن: ، دد ن، دم ن، دط، دط
 .م1392 :2بيروت، ط العربي،

- دمشق-بيروت الإسلامي، الشاويش، المكتب

 .)هـ224 :ت(أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي
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 .ثاني عشرالإسلامي، العدد ال

 .كماد حماد

نظمةلم: بحث مقدم، "ضوابطها ونماذج منها"العقد المستجدة 
 .العدد العاشر

الخراساني النسائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  
عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق ،"السنن الصغرى للنسائي"اتبى من السنن 

 .م1986/هـ1406 :2ط 
 .قلادي، ومحمد الأمين وليد طالب

دور المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة خلال الفترة
تقييم آثار برنامج الاستثمارات العامة وانعكاساا على : ، أبحاث المؤتمر الدولي

2001/2014: التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة
 12: ، بتاريخلتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف

 .ـه1434ربيع الثاني 
ق : ت(د الرسول الأحمد نكريالقاضي عبد النبي بن عب

عرب عباراته الفارسية، حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، لبنان دستور العلماء، 
  .م2000/هـ1421

 .زين نور الدين
لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير : إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، بحث مقدم

مالية وبنوك، لنيل شهادة الماستر، جامعة قاصدي : العلوم الاقتصادية، تخصص: والعلوم التجارية، قسم
  .م2013/2014: مرباح، ورقلة، السنة الجامعية

676: ت(النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو
الفكر، الأرنؤوط، دار القادر عبد: الأذكار، تحقيق

 .م1994
، دد ن، دم ن، دط، دط))مع تكملة السبكي والمطيعي((اموع شرح المهذب

العربي، التراث إحياء الحجاج، دار بن مسلم صحيح شرح
الشاويش، المكتب زهير: المفتين، تحقيق وعمدة الطالبين

 .م1991/هـ1412
أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي: البغدادي

 
الإسلامي، العدد ال

كماد حماد نزيه ••••
العقد المستجدة   .232
العدد العاشر ،الإسلامي الفقه
 :النسائي ••••
اتبى من السنن   .233

 ،حلب ،الإسلامية
قلادي، ومحمد الأمين وليد طالب نظيرة ••••
دور المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة خلال الفترة  .234

، أبحاث المؤتمر الدولي2001/2011
التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة

لتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيفالاقتصادية وا
ربيع الثاني  29/30
القاضي عبد النبي بن عب :نكري ••••
دستور العلماء،   .235

1421 :1طبيروت، 
نور الدين ••••

إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة، بحث مقدم  .236
والعلوم التجارية، قسم

مرباح، ورقلة، السنة الجامعية
أبو :النووي ••••
الأذكار، تحقيق  .237

1994/هـ1414
اموع شرح المهذب .238
شرح المنهاج .239
الطالبين روضة .240

1412 :2عمان، ط
البغدادي الهروي ••••



محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر 

 .دت ن: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط

ثمَّ تليه حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني ثمَّ تليه حاشية 
على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة 

  .م1983

، )25(م، قرار2004/هـ1425

  .م1994
 .م1987

 .م1988/هـ

 فهد بن سلمان الشيخ: عليه 

الصادق بن عبد الرحمن : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك، دراسة وتحقيق

  .م1986
وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق 
الأحاديث النبوية وتخريجها وفهرسة الألفبائية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية، دار الفكر، دمشق، 

  .دت ن
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محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر . د: غريب الحديث، تحقيق
 .م1964/هـ 1384: 1

 .د بن الأزهري الهروي أبو العربيمحمد بن أحم

محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط: ذيب اللغة، تحقيق
 .بن محمد بن علي بن حجر الهيتمد أحم

ثمَّ تليه حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني ثمَّ تليه حاشية "تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 
على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة : ، روجعت وصححت"الإمام أحمد بن قاسم العبادي

1983/هـ 1357: مصر لصاحبها مصطفى محمد، دط
 .السعودية العربية بالمملكة العلماء كبار

1425: العلماء، الدورة الرابعة، إصدار كبار هيئة
 .هـ1394

 .وقاف والشؤون الإسلامية الكويتية

1994/هـ1414: 1الموسوعة الفقهية، دار الصفوة، دم ن، ط

1987/ـه1407: 2، دارالسلاسل، الكويت، طالفقهية 
هـ1408: 2الموسوعة الفقهية، ذات السلاسل، الكويت، ط

 .السعيدان راشد
 وعلق الفقهية، راجعه القواعد بشرح العلية الأفهام

 .العودة، دد ن دم ن
 .)ـه913: ت(أحمد بن يحي الونشريسي :الونشريسي

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك، دراسة وتحقيق
   .م2006/ـه1467: 1لبنان، ط- الغرياني، دار بن حزم، بيروت

 .الزحيلي
1986/ـه1406: 1دمشق، ط- أصول الفقه، دار الفكر، سوريا

وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق  الفقه الإسلامي
الأحاديث النبوية وتخريجها وفهرسة الألفبائية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية، دار الفكر، دمشق، 

 .م1985/

دت ن:  12، طدمشق–سورية، دار الفكرالفقه الإسلامي وأدلته، 
 .موسى

 
غريب الحديث، تحقيق  .241

1الدكن، ط - آباد
محمد بن أحم :الهروي ••••
ذيب اللغة، تحقيق  .242
أحم :الهيتمي ••••
تحفة المحتاج في شرح المنهاج،   .243

الإمام أحمد بن قاسم العبادي
مصر لصاحبها مصطفى محمد، دط، التجارية الكبرى

كبار هيئة ••••
هيئة أبحاث  .244
31/08/1394: بتاريخ
وقاف والشؤون الإسلامية الكويتيةوزارة الأ .245
الموسوعة الفقهية، دار الصفوة، دم ن، ط  .246
 الموسوعة .247
الموسوعة الفقهية، ذات السلاسل، الكويت، ط .248
راشد بن وليد ••••
الأفهام تلقيح  .249

العودة، دد ن دم ن
الونشريسي ••••

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك، دراسة وتحقيق  .250
الغرياني، دار بن حزم، بيروت

الزحيلي وهبة ••••
أصول الفقه، دار الفكر، سوريا  .251
الفقه الإسلامي .252

الأحاديث النبوية وتخريجها وفهرسة الألفبائية للموضوعات وأهم المسائل الفقهية، دار الفكر، دمشق، 
/هـ1405: 2ط

الفقه الإسلامي وأدلته،  .253
موسى كامل ••••



 .م1994/هـ
  .01/05/2016: تاريخ، 

https://www.youtube.com/watch?v=4DBy0rK7n الوقت ،

https://www.youtube.com/watch?v=bzCfM5eKmsoالوقت ،: 

https://www.youtube.com/watch?v=CqSالوقت ، :
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هـ1415: 2أحكام المعاملات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
https://www.google.com/url?sa  ،10:00 ،

https://www.youtube.com/watch?v=4DBy0rK7n

13/05/2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=bzCfM5eKmso

 :14/05/2016. 

cqz8MZg-https://www.youtube.com/watch?v=CqS

05/2016. 

 

أحكام المعاملات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  .254
255. https://www.google.com/url?sa

256. Y-https://www.youtube.com/watch?v=4DBy0rK7n

13، تاريخ 10:30

257. https://www.youtube.com/watch?v=bzCfM5eKmso

: ، تاريخ10:36
258. cqz8MZg

10:10 ،14/05
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................................................تعريف العقد لغة واصطلاحا 
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..............................................................  .العقد اصطلاحا
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................................................................  .الالتزام اصطلاحا
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................................................................  .تصرف لغة

................................................................  .التصرف اصطلاحا
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................................  .تعريف الوعد لغة واصطلاحا

.  ................................................................

................................................................  .الوعد اصطلاحا
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.................................مقدمة

الفصل التمهيدي

.......................................................................................تمهيد

 :المبحث الأول

 :المطلب الأول

العقد :الأول  فرعال

العقد اصطلاحا :الثانيالفرع 

المعنى العام  :البند الأول

المعنى الخاص :البند الثاني

الفرق بين  :المطلب الثاني

الفرق بين العقد والالتزام :الأول الفرع 

تعريف الالتزام لغة واصطلاحا :البند الأول

الالتزام لغة :أولا

الالتزام اصطلاحا :ثانيا

الفرق بين العقد والالتزام :البند الثاني

الفرق بين العقد والتصرف :الفرع الثاني

تعريف التصرف لغة واصطلاحا :الأول لبندا

تصرف لغةال :أولا

التصرف اصطلاحا :ثانيا

الفرق بين العقد والتصرف :البند الثاني

الفرق بين العقد والوعد :الفرع الثالث

تعريف الوعد لغة واصطلاحا :الأول البند

.الوعد لغة :أولا

الوعد اصطلاحا :ثانيا

الفرق بين العقد والوعد :الثاني البند
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..............................................................  .المنفردة الإرادة
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الإرادة :لفرع الرابعا

تعريف الإ :بند الأولال

ستقلال الإا :ثانيالبند ال

 :المطلب الثالث

حكم العقد :ولفرع الأال

شروط العقد :ثانيالفرع ال

الشرط لغة :أولا
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  :شرط الأولال

................................  :ثانيالشرط ال

شروط اللزو :الرابعبند ال

 :طلب الرابعالم

  .ةالأثر لغ :أولا

معنى آثار العقد :ثانيا

الآثار الخاصة  :الأول فرعال

الآثار العامة :الثاني فرعال

................................  .  النفاذ :أولا

الإلزام واللزو :ثانيا

.................................لاصةالخ

القرض :لمبحث الثانيا

 :طلب الأولالم

تعريف القرض لغة :فرع الأولال

تعريف القرض اصطلاحا :فرع الثانيال
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...............................  .تعريف صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة

 

  .أدلة الفريقين 

................................  الراجح

:.المطلب الرابع

تعريف السفتجة :الفرع الأول

حكم السفتجة :ثانيالفرع ال

................................  :.عند الحنفية

................................  :الراجح

................................:الخلاصة

:المبحث الثالث

 :الأولالمطلب 

نشأة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :الفرع الأول

مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :الفرع الثاني

 :الثانيالمطلب 

ىالوطنية الأخر

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :الفرع الأول

تعريف الوكالة الوطنية  :البند الأول

مهام :البند الثاني

لجنة مساعدة لإقامة وترقية الاستثمارات :الفرع الثاني

تعريف لجنة مساعدة لإقامة وترقية الاستثمارات  :البند الأول

مهام لجنة مساعدة لإقامة وترقية الاستثمارات  :البند الثاني

وكالة ترقية ودعم الاستثمارات  :الفرع الثالث

تعريف وكالة ترقية ودعم الاستثمارات  :الأولالبند 

مهام وكالة ترقية ودعم الاستثمارات  :البند الثاني

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر :الفرع الرابع

تعريف :البند الأول

مهام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر :البند الثاني

 :الخامسالفرع 

تعريف صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة :البند الأول
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................................  .مهام صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة

..............................  CNACالصندوق الوطني للتأمين على البطالة  :

CNACتعريف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 

. CNACمهام الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 

الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  :المطلب الثالث

........................................................................

................................................................  التسيير والتنظيم

................................................................  .مجلس التوجيه

................................................................  .المدير العام

................................................................  لجنة المراقبة 

ANSEJ"موارد ونفقات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

..............................  ."ANSEJ"الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

..............................  "ANSEJ"الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 

 أشكال الدعم المالي والإعانات التي تقدمها الوكالة 

................................  )مرحلة الإنجاز(المرحلة الأولى 

................................................................  الإعانات المالية

................................  الإعانات الجبائية وشبه الجبائية

................................  .)مرحلة الاستغلال(المرحلة الثانية 

................................................................

.............................................................المؤسسة المصغرة: 

................................................................  .العوامل الاقتصادية

................................................................  .اختلاف العوامل التقنية

................................  . العوامل السياسية

................................  المصغرة سةالمؤس تعريف 

................................  المصغرة خصائص المؤسسة

................................  المصغرةتصنيف المؤسسة : 

................................  تصنيف المؤسسة على أساس توجيهها

................................  تصنيف المؤسسة على أساس طبيعة الإنتاج

 

مهام صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة :البند الثاني

:الفرع السادس

تعريف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  :البند الأول

مهام الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  :البند الثاني

المطلب الثالث

........................................................................

التسيير والتنظيم :البند الأول

مجلس التوجيه :أولا

المدير العام :ثانيا

لجنة المراقبة  :ثالثا

موارد ونفقات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  :البند الثاني

الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  موارد :أولا

الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  نفقات :ثانيا

 :المطلب الرابع

المرحلة الأولى  :الفرع الأول

الإعانات المالية :البند الأول

الإعانات الجبائية وشبه الجبائية :البند الثاني

المرحلة الثانية  :الفرع الثاني

................................الخلاصة

: المبحث الرابع

العوامل الاقتصادية :أولا

اختلاف العوامل التقنية :ثانيا

العوامل السياسيةاختلاف  :ثالثا

 :ولالأ المطلب

خصائص المؤسسة: المطلب الثاني

: المطلب الثالث

تصنيف المؤسسة على أساس توجيهها: أولا

تصنيف المؤسسة على أساس طبيعة الإنتاج: ثانيا



فهـــــارس عــــامة
 

.....................................  69  

مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

....................................................................   .  70  

.............................................  70  

..............................................  70  

..............................................  70  

.............................................  70  

...........................................  71  

...........................................  71  
.............................  71  

....................................................  73  
....................................  74  

......................................................  75  
.......................................................  77  

.................................  78  

................................................  78  

..........................................  78  

............................................................  79  

................................  79  

..........................................................  79  

...........................................  79  

......................................  79  
..............................   80  

................................................   80  
.........................................   80  

................................  81  
..................................................  81  

............................................  81  

 فهـــــارس عــــامة

302 

................................ تصنيف المؤسسة المصغرة على أساس الشكل القانوني

مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة في ظل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل : 

ANSEJ" ....................................................................

  ................................................................

................................................................

................................................................

  ................................................................

:  ................................................................

................................................................  :المرحلة السادسة
.............................  كيفية الحصول على قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

................................................................
................................................................  خلاصة الفصل التمهيدي

................................  العقد في الفقه الإسلامي
................................................................

................................................................  أركان العقد: 

................................................................

................................................................  .اصطلاحا

................................  الصيغة وشروطها: 

................................................................  مفهوم الصيغة 

................................  واصطلاحا الصيغة لغة

................................................................  لغة 

................................................................  اصطلاحا
..............................................................  تعريف الإيجاب لغة واصطلاحا

................................................................
................................................................  اصطلاحا

................................................................  لغة واصطلاحا
................................................................

................................................................  اصطلاحا

 

تصنيف المؤسسة المصغرة على أساس الشكل القانوني: ثالثا

: المطلب الرابع

ANSEJ"الشباب

  :المرحلة الأولى

................................  :المرحلة الثانية

................................  :المرحلة الثالثة

  :المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة

المرحلة السادسة

كيفية الحصول على قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

................................الخلاصة
خلاصة الفصل التمهيدي

العقد في الفقه الإسلامي: الفصل الأول

................................  تمهيد

: المبحث الأول

................................  لغة  :الركن

اصطلاحا :الركن

: المطلب الأول 

مفهوم الصيغة  :الفرع الأول

الصيغة لغة :البند الأول

لغة الصيغة  :أولا

اصطلاحاالصيغة  :ثانيا
تعريف الإيجاب لغة واصطلاحا

................................  لغةالإيجاب 
اصطلاحاالإيجاب  

لغة واصطلاحا القبولتعريف 
................................  القبول لغة

اصطلاحاالقبول 
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................................  .وأساليبهاأحوال الصيغة 

................................................................  الصيغة
................................................................

................................................................  .إلى المستقبل
................................................................

................................  أساليب صيغة الإيجاب والقبول

.................................................................

.........................................................تعريف اللفظ لغة واصطلاحا
................................................................

  ................................................................

..............................................................  صيغة اللفظ أو نوع الفعل
.  ................................................................

................................................................

................................................................  .السكوت 
  ................................................................
.  ................................................................
................................................................  .التعاقد بالإرسال

................................................................  .التعاقد بدلالة التوقيعات
................................  .)تيليكيس/تيليفون(المستحدثةالتعاقد بدلالة الوسائل 

................................................................  شروط الصيغة

................................  توافق الإيجاب والقبول

................................  وضوح الدلالة على المراد 

................................  اتصال الإيجاب بالقبول

................................................................  .العاقدان: 

.............................................................  التعريف بالعاقدان

.............................................................  تعريف العاقدان لغة

................................  .تعريف العاقدان اصطلاحا

...............................................................  .شروط العاقدان

 

أحوال الصيغة : البند الثاني

الصيغة أحوال :أولا
.................................العقد المنجز

إلى المستقبلمضاف 
................................  .العقد المعلق

أساليب صيغة الإيجاب والقبول :ثانيا

..................................................................اللفظ

تعريف اللفظ لغة واصطلاحا :أولا
................................  اللفظ لغة

  اللفظ اصطلاحا

صيغة اللفظ أو نوع الفعل :ثانيا
.التعاقد بالأفعال

  المعاطاة :أولهما

السكوت  :ثانيهما
  .التعاقد بالكتابة
.التعاقد بالإشارة
التعاقد بالإرسال

التعاقد بدلالة التوقيعات
التعاقد بدلالة الوسائل 

شروط الصيغة :الفرع الثاني

توافق الإيجاب والقبول :البند  الأول

وضوح الدلالة على المراد  :ثانيالالبند 

اتصال الإيجاب بالقبول :البند ثالث

: المطلب الثاني 

التعريف بالعاقدان :الفرع الأول

تعريف العاقدان لغة :البند الأول

تعريف العاقدان اصطلاحا :البند الثاني

شروط العاقدان :الفرع الثاني
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................................................................  .توفر الأهلية

................................................................  .تعريف الأهلية لغة

..............................................................  .تعريف الأهلية اصطلاحا

................................................................  .أهلية الوجوب
................................................................  .مناط أهلية الوجوب

................................................................  .أهلية الأداء
................................  .تقسيم الأفعال بالنسبة لأنواع الأهلية

................................  .توفر الولاية أو الإنابة الشرعية

................................................................  لغة تعريف الولاية

..............................................................  تعريف الولاية اصطلاحا 

...............................................................   المعقود عليه :

................................  .التعريف بالمعقود عليه

................................  .تعريف المعقود عليه لغة 

................................  تعريف المعقود عليه اصطلاحا

................................  .شروط المعقود عليه
................................................................
................................................................

  ................................................................
................................................................

.............................................................  .موضوع العقد :

................................................................

.............................................................  تصنيف العقود

................................  اصطلاحاأقسام العقود بحسب وصف العقد : 

.............................................................  العقد الصحيح

................................  تعريف العقد الصحيح لغة واصطلاحا

................................................................  الصحيح لغة

................................................................  الصحيح اصطلاحا

................................  حكم العقد الصحيح

 

توفر الأهلية :الأول البند

تعريف الأهلية لغة :أولا

تعريف الأهلية اصطلاحا :ثانيا

أهلية الوجوب :ولالأالنوع 
مناط أهلية الوجوب

أهلية الأداء :النوع ثاني
تقسيم الأفعال بالنسبة لأنواع الأهلية

توفر الولاية أو الإنابة الشرعية :البند الثاني

تعريف الولاية :أولا 

تعريف الولاية اصطلاحا  :ثانيا 

:المطلب الثالث 

التعريف بالمعقود عليه :الفرع الأول

تعريف المعقود عليه لغة  :البند الأول

تعريف المعقود عليه اصطلاحا :البند الثاني

شروط المعقود عليه :الفرع الثاني
................................  :الشرط الأول
................................  :الشرط الثاني

  :الشرط الثالث 
 .:الشرط الرابع

:المطلب الرابع 

................................:.الخلاصة

تصنيف العقود: المبحث الثاني

: المطلب الأول

العقد الصحيح :الفرع الأول 

تعريف العقد الصحيح لغة واصطلاحا :البند الأول 

الصحيح لغة :أولا

الصحيح اصطلاحا :ثانيا

حكم العقد الصحيح :البند الثاني 
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................................  .أقسام العقد الصحيح

................................  العقد الصحيح النافذ

...........................................................  تعريف العقد الصحيح النافذ

...........................................................  حكم العقد الصحيح النافذ

...........................................................  أقسام العقد الصحيح النافذ

................................  العقد غير النافذ وهو العقد الموقوف

................................................................

................................................................

................................................................  تعريف العقد الموقوف

................................................................  حكم العقد الموقوف 

................................   .الصحيح العقد غير

................................تعريف الباطل والفاسد لغة واصطلاحا

...........................................................  تعريف الباطل والفاسد لغة

................................  تعريف الباطل والفاسد اصطلاحا 
................................  الحنفيةتعريف العقد الباطل والفاسد عند 

................................................................

................................................................
................................  تعريف العقد الباطل والفاسد عند الجمهور

................................منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور

................................................................

................................................................

................................  حكم العقد غير الصحيح

................................................................

................................التسمية وعدمها أقسام العقود بالنظر إلى

..............................................................  العقود المسماة

................................  سماةتعريف العقود الم

...........................  تعريف ببعض أشهر العقود المسماة في الفقه الإسلامي

................................................................

 

أقسام العقد الصحيح :البند الثالث

العقد الصحيح النافذ :القسم الأول

تعريف العقد الصحيح النافذ:أولا

حكم العقد الصحيح النافذ :ثانيا

أقسام العقد الصحيح النافذ :ثالثا

العقد غير النافذ وهو العقد الموقوف :القسم الثاني

................................  القول الأول

................................  القول الثاني

تعريف العقد الموقوف :أولا

حكم العقد الموقوف  :ثانيا

العقد غير: الفرع الثاني

تعريف الباطل والفاسد لغة واصطلاحا :البند الأول

تعريف الباطل والفاسد لغة :أولا

تعريف الباطل والفاسد اصطلاحا  :ثانيا
تعريف العقد الباطل والفاسد عند 

................................  العقد الباطل 
................................  العقد الفاسد 

تعريف العقد الباطل والفاسد عند الجمهور

منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور :ثالثا

................................  لقول الأولا

................................  قول الثانيال

حكم العقد غير الصحيح :بند الثانيال

................................  حاجرال

أقسام العقود بالنظر إلى: المطلب الثاني

العقود المسماة :الفرع الأول

تعريف العقود الم :البند الأول

تعريف ببعض أشهر العقود المسماة في الفقه الإسلامي  :البند الثاني

................................  البيع :أولا
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................................................................
  ................................................................

................................................................مشروعية عقد البيع
................................................................

................................................................
................................................................

...............................................................  نموذج يندرج تحت عقد البيع

................................................................

................................................................
.............................................................  تعريف الوكالة لغة واصطلاحا

................................................................
................................................................  الوكالة اصطلاحا 

................................................................  حكم الوكالة
................................................................

................................................................
................................................................

...........................................................  العقود غير المسماة

................................  تعريف العقود غير المسماة

نموذج عن العقود غير المسماة الَّتي نشأت في الفقه الإسلامي
................................  )عقود النشر(العقود غير مسماة محدثة

بيع الوفاء(نموذج عن العقود غير المسماة الَّتي نشأت في الفقه الإسلامي

  ................................................................
................................................................

................................................................

................................................................  صورة بيع الوفاء

................................................................  حكم بيع الوفاء

................................................................
................................................................

 

................................  لغة البيع
  اصطلاحا  البيع

مشروعية عقد البيع
................................الكتاب

................................  السنة
................................  الإجماع

نموذج يندرج تحت عقد البيع

................................  القرض :ثانيا

................................ الوكالة :ثالثا
تعريف الوكالة لغة واصطلاحا

................................  الوكالة لغة
الوكالة اصطلاحا 

حكم الوكالة :ثالثا 
................................  الكتاب 

................................  السنة 
................................  الإجماع

العقود غير المسماة :الفرع الثاني

تعريف العقود غير المسماة :البند الأول

نموذج عن العقود غير المسماة الَّتي نشأت في الفقه الإسلامي :البند الثاني
العقود غير مسماة محدثة

نموذج عن العقود غير المسماة الَّتي نشأت في الفقه الإسلامي

  بيع الوفاء :أولا
................................  لغة 

................................   اصطلاحا

صورة بيع الوفاء :ثانيا

حكم بيع الوفاء :ثالثا

................................  القول الأول 
................................  حجتهم



فهـــــارس عــــامة
 

..............................................  121  
..................................................  121  

.............................................  122  
..................................................  123  

.............................................  123  

............................................  123  
..............................................  123  

.............................  123  

..........................................................  123  

.....................................................  123  

................................  124  

................................  124  
....................................................  124  

......................................  124  
................................  124  

................................  125  
............................................  125  

.......................................  125  

.................................  126  

.......................................................  126  

..................................  126  

....................................  126  

..........................................................  126  

.....................................................  126  

.......................................................  127  

.............................................  127  

............................  127  

................................  127  

 فهـــــارس عــــامة

307 

................................................................
................................................................

................................................................
................................................................

................................................................

................................  ).عقود النشر(نموذج عن عقود غير مسماة محدثة
................................................................

.............................  د بالنظر على غاية العقد وأغراضهوأقسام العق :

................................  عقود التمليكات 

................................  تعريف عقود التمليكات

................................................................  أسباب الملك

................................................................  الاستيلاء على المباح
................................................................

................................................................  شروط إحراز المباح
................................................................  أنواع الاستيلاء على المباح

................................................................  العقود الناقلة للملكية
................................................................

................................................................  نزع الملكية الجبري

................................................................  التولد من المملوك

................................  أقسام عقود التمليكات

................................................................عقود المعاوضات

................................................................  عقود التبرعات

................................  عقود الإسقاطات 

................................  تعريف عقود الاسقاطات

................................  أقسام عقود الاسقاطات

................................  إسقاطات فيها معنى المعاوضات 

............................................................  إسقاطات محضة

................................................................  طلاقاتالإ 

 

................................  القول الثاني
................................  حجتهم

................................  القول الثالث
................................  حجتهم

................................  القول الرابع 

نموذج عن عقود غير مسماة محدثة
................................  عقود النشر 

:الثالثالمطلب  

 :الفرع الأول  

تعريف عقود التمليكات :البند الأول  

أسباب الملك :البند الثاني  

الاستيلاء على المباح :أولا 
................................  المباح 
شروط إحراز المباح 
أنواع الاستيلاء على المباح 

العقود الناقلة للملكية: ثانيا 
................................  العقود الجبرية 
نزع الملكية الجبري 

التولد من المملوك :رابعا  

أقسام عقود التمليكات: البند الثالث

عقود المعاوضات: أولا   

عقود التبرعات: ثانيا  

 :الفرع الثاني  

تعريف عقود الاسقاطات :البند الأول 

أقسام عقود الاسقاطات :البند الثاني 

 :القسم الأول 

إسقاطات محضة :القسم الثاني 

 :الفرع الثالث 



فهـــــارس عــــامة
 

........................................  127  

............................  127  

...............................  128  

...........................  128  

........................................................  128  

............................  128  

..................................................  128  

.....................................  128  

.....................................  128  

......................................  129  

......................................  129  

......................................  129  

....................................  129  

.......................................................  129  

.....................................  129  

.................................  129  

..............................  130  

............................  130  

..............................  130  

................................  130  

.........................................................  130  

...............................................  130  

..........................................................  131  

...............................  131  

.....................................  131  

............................................  131  
..........................................  131  

............................................  132  

 فهـــــارس عــــامة

308 

................................................................  طلاقات

............................................................  عقود التقييدات

...............................  عقود التوثيقات، أو التأمينات، أو الضمانات :الفرع الخامس

...........................................................  عقود الاشتراك :

................................  تعريف عقود الاشتراك

............................................................  أقسام شركة العقد

................................  أقسام الشركة باعتبار محلها

................................................................  شركة الأموال

................................................................  شركة الأعمال

................................................................  شركة الوجه

................................  أقسام الشركة باعتبار التساوي والتفاوت

................................................................  شركة العنان

................................................................  شركة المفاوضة 

................................  ات عقود الإستحفاظ

................................  أقسام العقود بالنظر إلى العينية وغير عينية: 

................................................................  عقود عينية

..............................................................  عقود غير عينية

............................  أقسام العقود من حيث كوا بسيطة أو مركبة: 

..............................................................  العقود البسيطة

................................................................  العقود المركبة

................................  تعريف العقود المركبة

................................  أساليب التركيب في العقود المالية

................................  أنواع العقود المركبة

...............................................................  العقود المتقابلة

................................  حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع، وعكسه

................................................................
................................................................  الدليل على ذلك

................................................................

 

طلاقاتتعريف الإ 

عقود التقييدات :الفرع الرابع 

الفرع الخامس  

:الفرع السادس

تعريف عقود الاشتراك :البند الأول

أقسام شركة العقد :البند الثاني

أقسام الشركة باعتبار محلها :القسم الأول

شركة الأموال :الأول

شركة الأعمال :الثاني

شركة الوجه :الثالث

أقسام الشركة باعتبار التساوي والتفاوت :القسم الثاني

شركة العنان :الأول

شركة المفاوضة  :الثاني

عقود الإستحفاظ :الفرع السابع

: المطلب الرابع

عقود عينية :القسم الأول

عقود غير عينية :الثانيالقسم 

: المطلب الخامس

العقود البسيطة :الفرع الأول

العقود المركبة :الفرع الثاني

تعريف العقود المركبة :البند الأول

أساليب التركيب في العقود المالية :البند الثاني

أنواع العقود المركبة :البند الثالث

العقود المتقابلة :النوع الأول

حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع، وعكسه :ثانيا

................................  :المسألة الأولى
الدليل على ذلك

................................  :الدليل الأول



فهـــــارس عــــامة
 

...........................................  132  

.............................................  132  

............................................  132  

................................  132  

................................  133  

  133  .........  حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين مختلفين بثمن واحد

............................................  133  

.............................................  133  

.............................................  133  

.............................................  134  
..........................................  134  
..........................................  134  

.........................................  134  

.................................................  134  

.................................................  135  

.........................................................  136  
.........................................  136  

...............................................  136  

..........................................  136  

......................................................  137  

.................................  137  

..................................................  137  

............................................  137  
..........................................  137  

.....................................  137  

...................................................  138  

...................................  138  

...........................  138  

 فهـــــارس عــــامة

309 

  ................................................................

................................................................

................................................................

................................................................العقود اتمعة

................................................................  تعريف العقود اتمعة

حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين مختلفين بثمن واحد

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
:  ................................................................
:  ................................................................
................................................................  :دليل قول الثالث

................................................................

................................................................

................................  الخيارات في العقد: 
................................................................  تعريف الخيارات

................................................................

................................................................  اصطلاحا

................................  خيار الس والتعيين :

................................................................خيار الس

................................  تعريف خيار الجلس كمركب إضافي

................................  اصطلاحالغة و خيار الس تعريف
................................................................  لغة 

................................................................  اصطلاحا

................................  خيار الس وأدلة مشروعيته

................................................................  .مدة خيار الس

...........................................................  أدلة مشروعية خيار الس

 

  وجه الاستدلال

................................  :الدليل الثاني

................................  :المسألة الثانية

العقود اتمعة :النوع الثاني

تعريف العقود اتمعة :أولا

حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين مختلفين بثمن واحد :ثانيا

................................  :القول الأول

................................  :القول الثاني

................................  القول الثالث

................................  أدلة المذاهب
:دليل قول الأول
:دليل قول الثاني

دليل قول الثالث

................................  الترجيح

................................  خلاصة 

: المبحث الثالث

تعريف الخيارات 

................................  لغة  :أولا 

اصطلاحا :ثانيا 

:المطلب الأول 

خيار الس :الفرع الأول

تعريف خيار الجلس كمركب إضافي :أولا

تعريف :البند الأول 
لغة خيار الس 
اصطلاحاخيار الس 

خيار الس وأدلة مشروعيته :البند الثاني

مدة خيار الس :أولا

أدلة مشروعية خيار الس :ثانيا



فهـــــارس عــــامة
 

...............................   139  

............................................  139  

..........................................  139  

.....................................  139  

............................  139  

...............................  139  

..........................................  140  

................................................  140  

..........................................  140  

..........................................................  140  

.......................................................  141  

..............................  141  

.......................................................  141  

...............................................  141  

..........................................  142  

...........................  142  

.................................  143  

...........................................  143  
...............................................  143  

.........................................  144  

...........................  144  

................................  145  

.............................................  145  

..........................................  145  

...................................  145  

.............................  145  
.............................................  146  
..............................................  146  

 فهـــــارس عــــامة

310 

...............................................................   خيار التعيين

................................  لغة واصطلاحا تعريف خيار التعيين

................................................................  التعيين لغة

................................................................  التعيين اصطلاحا

............................................................شروط خيار التعيين

...............................................................  خيار الشرط

................................  تعريف خيار الشرط لغة واصطلاحا 

................................................................

................................................................  اصطلاحا

................................  شروط خيار الشرط

................................  والرؤيةخيار العيب : 

..............................................................  خيار العيب :

................................  تعريفه لغة واصطلاحا

................................................................

................................................................  اصطلاحا

...........................................................  شروط خيار العيب

................................................................  خيار الرؤية

................................  تعريف خيار الرؤية لغة و اصطلاحا
................................................................

................................................................  :اصطلاحا

...........................................................شروط ثبوت الرؤية

................................................................  خيار النقد: 

................................لغة واصطلاحا تعريف خيار النقد

................................................................  لغة

................................................................  اصطلاحا 

.............................................................  مدة خيار النقد 
................................................................
................................................................

 

خيار التعيين :الفرع الثاني

تعريف خيار التعيين :البند الأول

التعيين لغة :أولا

التعيين اصطلاحا :ثانيا

شروط خيار التعيين :البند الثاني

خيار الشرط: المطلب الثاني

تعريف خيار الشرط لغة واصطلاحا : الفرع الأول

................................  لغة  :أولا

اصطلاحا :ثانيا 

شروط خيار الشرط :الفرع الثاني

: المطلب الثالث

:الفرع الأول   

تعريفه لغة واصطلاحا :البند الأول  

................................  لغة :أولا  

اصطلاحا :ثانيا 

شروط خيار العيب :البند الثاني 

خيار الرؤية :الفرع الثاني 

تعريف خيار الرؤية لغة و اصطلاحا: البند الأول 
................................   :لغةالرؤية 

اصطلاحا الرؤية 

شروط ثبوت الرؤية :البند الثاني 

: المطلب الرابع 

تعريف خيار النقد :الفرع الأول

لغةالنقد  :أولا  

اصطلاحا النقد  :ثانيا  

 :الفرع الثاني  
................................ القول الأول 
................................  القول الثاني 



فهـــــارس عــــامة
 

.................................................  147  

التكييف الفقهي للقروض المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

.....................................   148  

.....................................................  151  

  152   ........................  الأشخاص والمؤسسات الذين تتعامل معهم الوكالة

  152   ......................  المستفيد من القرض والشروط التي يجب أن تتوفر فيه

.................................................  153  

.................................   153  

.............................   153  

...............................................   153  

................................................  153  
..................................  154  

.....................................  154  

................................................   154  

..................................   155  

.................................   155  

  157  .................  علاقة البنوك بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمؤسسات المصغرة
..........................................  157  

...........................  158  

..........................  159   

..........................................   159  
.................................   159  

...........................   159  

.................................  159  

.............................................   160  
.............................   161  
.............................   161  

  162   ......................  علاقة المصارف الإسلامية بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 فهـــــارس عــــامة

311 

................................................................

التكييف الفقهي للقروض المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

................................................................  للمؤسسات المصغرة

................................................................

الأشخاص والمؤسسات الذين تتعامل معهم الوكالة: 

المستفيد من القرض والشروط التي يجب أن تتوفر فيه: 

................................   البنك وحكم التعامل معه: 

................................  تعريف البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية

.............................................................  البنوك التقليدية 

................................  تعريف البنوك التقليدية لغة واصطلاحا
................................................................

................................................................  البنوك التقليدية اصطلاحا
................................................................يديةتعريف البنوك التقل

................................  أنواع ووظائف البنوك التقليدية

................................................................   أنواع البنوك التقليدية

................................................................  وظائف البنوك التقليدية

علاقة البنوك بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمؤسسات المصغرة
................................  علاقة البنوك بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

...........................................................  البنوك بالمؤسسات المصغرة

..........................................................  المصارف الإسلامية 

................................  تعريف  المصارف الإسلامية لغة واصطلاحا
................................................................  المصارف الإسلامية لغة 

........................................................... المصارف الإسلامية اصطلاحا
................................................................  تعريف المصارف الإسلامية

................................  خصائص ووظائف المصارف الإسلامية
.............................................................خصائص المصارف الإسلامية
.............................................................  وظائف المصارف الإسلامية

علاقة المصارف الإسلامية بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 

................................  الخلاصة 

التكييف الفقهي للقروض المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : الفصل الثاني

للمؤسسات المصغرة

................................  تمهيد

: المبحث الأول 

: المطلب الأول 

: المطلب الثاني 

تعريف البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية :الفرع الأول 

البنوك التقليدية  :البند الأول

تعريف البنوك التقليدية لغة واصطلاحا :أولا 
................................  البنوك لغة

البنوك التقليدية اصطلاحا
تعريف البنوك التقل

أنواع ووظائف البنوك التقليديةنشأة و :ثانيا

أنواع البنوك التقليدية 

وظائف البنوك التقليدية 

علاقة البنوك بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمؤسسات المصغرة :ثالثا 
علاقة البنوك بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

البنوك بالمؤسسات المصغرةعلاقة 

المصارف الإسلامية  :البند الثاني

تعريف  المصارف الإسلامية لغة واصطلاحا :أولا 
المصارف الإسلامية لغة  
المصارف الإسلامية اصطلاحا  

تعريف المصارف الإسلامية

خصائص ووظائف المصارف الإسلامية :ثانيا  
خصائص المصارف الإسلامية 
وظائف المصارف الإسلامية  

علاقة المصارف الإسلامية بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :ثالثا  



فهـــــارس عــــامة
 

    162  .......................  حكم التعامل مع البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية 

...........................................   162  

...................................................   162  

......................................................   163  

............................................  163  

.......................................   165  

.................................................   166  

......................................................   166  

.................................................   166  

..................................   166  

...................................   166  
............................................  166  

..........................   166  

.............................................   167  

.............................................   168  

............................................   168  

  168   ....................  حكم التأمين وعلاقته بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

...............................   168  

.............................   168  

...........................   168  

...........................   169  

.......................................................   169  

.............................   172  

...........................................   173  

.................................................   173  

...........     .................174  

.................................................   175  

صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض وصيغ تمويل المؤسسات المصغرة 

 فهـــــارس عــــامة

312 

حكم التعامل مع البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية  

................................  حكم التعامل مع البنوك التقليدية 

................................  حكم التعامل في البنوك التقليدية

................................  حكم العمل في البنوك التقليدية

................................  حكم التعامل مع المصارف الإسلامية

................................   الممول والشروط اللازم توفرها فيه: 

................................  التأمين وحكم التعامل معه: 

................................  تعريف التأمين وأنواعه

................................  تعريف التأمين لغة واصطلاحا

................................................................  تعريف التأمين لغة

................................................................  التأمين اصطلاحا
................................................................

..........................................................  أنواع التأمينو نشأة

................................................................

................................................................

................................................................

حكم التأمين وعلاقته بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

...............................................................  حكم التأمين 

.............................................................  التأمين التعاوني

...........................................................  التأمين الاجتماعي

...........................................................  .التأمين التجاري

................................  القائلون بعدم الجواز 

.............................................................  القائلون بالجواز

................................................................

................................................................

........... علاقة التأمين بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

................................................................

صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض وصيغ تمويل المؤسسات المصغرة 

 

 :الفرع الثاني  

حكم التعامل مع البنوك التقليدية  :البند الأول  

حكم التعامل في البنوك التقليدية :أولا  

حكم العمل في البنوك التقليدية :ثانيا 

حكم التعامل مع المصارف الإسلامية :البند الثاني

: المطلب الثالث

: المطلب الرابع

تعريف التأمين وأنواعه :الفرع الأول

تعريف التأمين لغة واصطلاحا :البند الأول

تعريف التأمين لغة :أولا

التأمين اصطلاحا :ثانيا
................................  تعريف التأمين

نشأة :البند الثاني

................................  النوع الأول

................................  النوع الثاني

................................  النوع الثالث

حكم التأمين وعلاقته بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :الفرع الثاني

حكم التأمين  :البند الأول

التأمين التعاوني :النوع الأول

التأمين الاجتماعي :النوع الثاني

التأمين التجاري :النوع الثالث

القائلون بعدم الجواز  :القول الأول

القائلون بالجواز :القول الثاني

................................  مناقشة الأدلة

................................  لراجحا

علاقة التأمين بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :البند الثاني

................................الخلاصة

: المبحث الثاني



فهـــــارس عــــامة
 

..............................   176  

  176  .....................  ماهية صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

  176   ......................  تعريف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

  176   .........................  مهام صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

  178  ..................... موارد صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض 

.......................................................  178  

.......................................................  178  

  179   .................  عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة

......................................   179  

  179   ..  كيفية الانخراط والاشتراك في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

..................................   179  

.............................   180  

.....................................   180  

...............................   180  

...............................   181  

.............................  182   

.................................  183  

...............................   183  

...............................   185  

.....................................  186  

  186   .......................  التكييف الفقهي لقروض أونساج بصيغة التمويل الثنائي
............................................  186  

..........................................  186  

...................................   187  

......................................   187  
....................................   187  

  188   ........................  تمويل الثلاثي
.............................................  188  

 فهـــــارس عــــامة

313 

..............................................................   أونساج التي تقدمها وكالة

ماهية صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض: 

تعريف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

مهام صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

موارد صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض  

................................  تخصيص أولي من أموال خاصة 

................................  الاشتراكات المدفوعة للصندوق

عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة

................................  الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق

كيفية الانخراط والاشتراك في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

................................   الصيغ القديمة لتمويل المؤسسات المصغرة

.............................................................  تعريف التمويل

................................  الصيغ القديمة لتمويل المؤسسات المصغرة 

...............................................................  التمويل الذاتي

...............................................................  التمويل الثنائي

.............................................................  التمويل الثلاثي

................................   الصيغ الجديدة لتمويل المؤسسات المصغرة: 

...............................................................  التمويل الثنائي

...............................................................  التمويل الثلاثي

................................  تقدمها الوكالةحكم صيغ التمويل التي : 

التكييف الفقهي لقروض أونساج بصيغة التمويل الثنائي
................................................................

................................................................  تحرير محل التراع

................................................................  الجمهور

................................................................  الحنفية
................................................................  الراجح في هذه المسألة

تمويل الثلاثيالتكييف الفقهي لقروض أونساج بصيغة ال
................................................................

 

التي تقدمها وكالة

: المطلب الأول

تعريف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض :الفرع الأول

مهام صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض :الفرع الثاني

 :الفرع الثالث 

تخصيص أولي من أموال خاصة  :أولا

الاشتراكات المدفوعة للصندوق :ثانيا

عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة :ثالثا

الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق :رابعا

كيفية الانخراط والاشتراك في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض :الفرع الرابع

الصيغ القديمة لتمويل المؤسسات المصغرة: المطلب الثاني

تعريف التمويل :الفرع الأول

الصيغ القديمة لتمويل المؤسسات المصغرة  :الفرع الثاني

التمويل الذاتي :البند الأول

التمويل الثنائي :البند الثاني

التمويل الثلاثي: البند الثالث

: المطلب الثالث

التمويل الثنائي :البند الأول

التمويل الثلاثي :البند الثاني

: المطلب الرابع

التكييف الفقهي لقروض أونساج بصيغة التمويل الثنائي :الفرع الأول
................................  صورة المسألة 

تحرير محل التراع

الجمهور :الرأي الأول

الحنفية: الرأي الثاني
الراجح في هذه المسألة

التكييف الفقهي لقروض أونساج بصيغة ال :الفرع الثاني
................................  صورة المسألة



فهـــــارس عــــامة
 

..................................................   189  

............................   190  

..............................   190  

...........................   191  

.................................................  191  
.................................................   191  

............................................   195  
..............................................   196  

..........................................   196  

..........................................   197  
...............................  197  
................................   198  

...........................................   198  
........................................   199  
........................................   199  

...........................................   200  
.....................................  200  

................................................   205  

  206   ..........  المخاطر المتعلقة بالوكالة والمؤسسة والبنك والحلول المناسبة لذلك

.................................   206  

...........................   206  

......................................   207  

....................................................   207  

.............................   207  

................................   207  

.........................................................   209  

.................................................   209  

...........................   210  

 فهـــــارس عــــامة

314 

................................  آراء العلماء في هذه المسألة 

............................................................  القائلين بالتحريم

..............................................................  القائلين بالجواز

...........................................................عرض أقوال العلماء

................................  القائلين بالتحريم: أقوال المذهب الأول
................................................................

................................................................
................................................................

  ................................................................
................................................................

...............................................................  نور الدين عبد الجبار صغيري
................................................................  .أقوال المذهب الثاني

................................................................
................................................................  محمد شريف قاهر
................................................................  شمس الدين اري

................................................................
................................................................  الراجح في هذه المسألة

................................................................

المخاطر المتعلقة بالوكالة والمؤسسة والبنك والحلول المناسبة لذلك: 

................................................................  تعريف المخاطر لغة

...........................................................  تعريف المخاطر اصطلاحا

................................   المخاطر  المتعلقة بالمؤسسات المصغرة: 

................................  المخاطر الإدارية والمالية 

.............................................................  المخاطر الإدارية

................................................................ المخاطر المالية

................................  المخاطر الاقتصادية 

................................  المخاطر القانونية والتشريعية

...........................................................  المخاطر الشرعية 

 

آراء العلماء في هذه المسألة  :البند الأول

القائلين بالتحريم :الرأي الأول

القائلين بالجواز :الرأي الثاني

عرض أقوال العلماء :البند الثاني

أقوال المذهب الأول :أولا
................................  فركوس
................................  قاسمي مأمون

................................  طاهر عامر
  صادق البيضاني
  عبد االله المصلح

نور الدين عبد الجبار صغيري
أقوال المذهب الثاني: ثانيا

................................  أحمد عيساوي
محمد شريف قاهر
شمس الدين اري

................................  أبو عبد السلام
الراجح في هذه المسألة

................................   الخلاصة

: الثالثالمبحث 

تعريف المخاطر لغة :أولا

تعريف المخاطر اصطلاحا :ثانيا

: المطلب الأول

المخاطر الإدارية والمالية  :الفرع الأول 

المخاطر الإدارية :البند الأول

المخاطر المالية :البند الثاني

المخاطر الاقتصادية  :الفرع الثاني

المخاطر القانونية والتشريعية :الفرع الثالث

المخاطر الشرعية  :الفرع الرابع



فهـــــارس عــــامة
 

.................................  210  

...................................  210  
....................................  210  
....................................  210  

....................................................  211  

.....................................................   211  

  211  ........................  المخاطر المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

..........................   212  

............................   212  

...........................   212  

............................   213  

.....................................  213  

..................................   213  

..................................................   213  
..........................   213  

............................................   213  
.......................................  214  

.............................................  214  

..........................   214  

.....................................   214  

......................................   215  

  215  ...................  اشتراط الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

................................................  215  
...........................................  215  

  ..........................  216  
......................................................  216  

.................................................  218  

......................................  219  

 فهـــــارس عــــامة

315 

................................................................  بيع الشيء قبل قبضه

................................................................  الوقوع في التحايل
................................................................  لثنائيفي حالة التمويل ا

................................................................  في حالة التمويل الثلاثي

................................  في حالة كون العتاد إنتاجي

................................  في حالة كون العتاد متنقل

المخاطر المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

..........................................................  .المخاطر التمويلية

............................................................  المخاطر القانونية

...........................................................  المخاطر المعنوية 

............................................................  المخاطر الشرعية

................................................................  الوقوع في الغرر

................................................................  الوقوع في التحايل

................................   المخاطر المتعلقة بالبنوك: 
.......................................................... )مخاطر القرض(المخاطر الائتمانية

................................................................
................................................................  اطر أسعار الفائدة

................................................................

..........................................................  فرض الفائدة مقابل القرض

................................................................  الشرط الجزائي

................................................................الإلزام بالوعد 

اشتراط الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض

................................   آليات ضمان هذه الأخطار: 
................................  الأخطار بالنسبة للمؤسسات المصغرة

  آليات ضمان الأخطار بالنسبة  للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
................................ آليات ضمان الأخطار بالنسبة  للبنوك

................................................................

................................................................  خلاصة الفصل الثاني

 

بيع الشيء قبل قبضه :أولا

الوقوع في التحايل :ثانيا
في حالة التمويل ا

في حالة التمويل الثلاثي

في حالة كون العتاد إنتاجي :البند الأول

في حالة كون العتاد متنقل :البند الثاني

المخاطر المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: المطلب الثاني

المخاطر التمويلية :الفرع الأول

المخاطر القانونية :الفرع الثاني

المخاطر المعنوية  :الفرع الثالث

المخاطر الشرعية: الفرع الرابع

الوقوع في الغرر :أولا

الوقوع في التحايل :ثانيا

: المطلب الثالث

المخاطر الائتمانية
................................  مخاطر السيولة

اطر أسعار الفائدةمخ
................................  مخاطر شرعية

فرض الفائدة مقابل القرض :أولا

الشرط الجزائي :ثانيا

الإلزام بالوعد  :ثالثا

اشتراط الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض :رابعا

: المطلب الرابع

الأخطار بالنسبة للمؤسسات المصغرةآليات ضمان 
آليات ضمان الأخطار بالنسبة  للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

آليات ضمان الأخطار بالنسبة  للبنوك

................................  خلاصة 

خلاصة الفصل الثاني



فهـــــارس عــــامة
 

....................................................  221  

...................................................  221  

..............................................  262  

..............................  263  

.............................  263  

........................................  264  

..........................................................  264  

..........................................................  265  

...................................  266  

.................................  268  

 فهـــــارس عــــامة

316 

................................................................

................................................................

................................................................

..............................................................  فهرس الآيات القرآنية

.............................................................  الأحاديث النبوية

................................................................  فهرس الآثار

................................  فهرس الأعلام المترجم لهم

................................  فهرس المصادر والمراجع

................................................................  فهرس الجداول

................................................................  فهرس الموضوعات

 

................................  اتمةالخ

................................  ملاحق

................................  فهارس عامة

فهرس الآيات القرآنية: أولا

الأحاديث النبويةفهرس : ثانيا

فهرس الآثار: ثالثا

فهرس الأعلام المترجم لهم: رابعا

فهرس المصادر والمراجع: خامسا

فهرس الجداول: سادسا

فهرس الموضوعات: سابعا

  

  
  
  
  
  
  
  



 

����������������KKKK  



����������������KKKK� �� �� �� �
هذه الدراسة عبارة عن تكييف فقهي لقروض أونساج؛ سواء أكانت بصيغة التمويل الثنائي أو  إنَّ

طه، وتصنيفه ضمن والثلاثي، كونه من العقود المستحدثة والمركبة، من خلال تبيين أركانه وشر
العقود؛ فهو عقد مركب من عدة عقود، عقد القرض وعقد الرهن وعقد التأمين وعقد مع المورد، 

الثلاثي يضاف عليه عقد مع صندوق الكفالة في حالة التمويل هذا في حالة التمويل الثنائي، أما 
في حكم قروض قوال العلماء إلى ذكر أفي هذه المسألة المشتركة لضمان أخطار القروض، وقد تطرقنا 

  . أونساج مع اقتراح الرأي الراجح
بالإضافة إلى ذكر المخاطر الَّتي تواجهها كل من الوكالة، والمؤسسة المصغرة، والبنك، مع التركيز 

  .على المخاطر الشرعية
  .وفي الأخير اقترحنا بعض التوصيات لمعالجة هذه المخاطر الشرعية



The SummaryThe SummaryThe SummaryThe Summary....    

This study is a jurisprudential conditioning loans Ansej, whether it be 

bilateral funding formula or triangular, being of innovative contracts and the 

complex , through indicating its pillars and conditions, and Ranked within 

decades, shook a compound holding of several decades, the loan contract and 

the mortgage contract ;  the insurance contract and a contract with the 

supplier, in this case the bilateral Supply, in the case of triple funding added 

a contract with the joint sponsorship fund to ensure that the risks of loans, 

and have touched on this issue to the views of the scholars said in the 

judgment Ansej loans with a proposal preponderant opinion. 

In addition to the remembrance of the risks faced by each agency, and the 

mini-enterprise, and the bank, with a focus on legal risks. 

 And in the latter we suggested some recommendations to address these 

legitimate risks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le résuméLe résuméLe résuméLe résumé    
 

Cette étude est un jurisprudentielle prêts de conditionnement ansej, que ce 

soit la formule ou triangulaire de financement bilatéral, étant des contrats 

innovants et le véhicule, par le biais d'indiquer ses piliers et ses conditions, et 

Classé dans quelques décennies, a secoué une participation composé de 

plusieurs dizaines d'années, le contrat de prêt et le contrat de prêt 

hypothécaire et le contrat d'assurance et un contrat avec le fournisseur, dans 

ce cas, l'approvisionnement bilatéral, dans le cas du financement triple 

ajouté un contrat avec le fonds de parrainage conjoint pour assurer que les 

risques liés aux prêts, et ont touché à ce sujet à l'opinion des savants ont dit 

dans le jugement des prêts ansej avec une opinion prépondérante de la 

proposition. 

En plus du souvenir des risques encourus par chaque agence, et la mini-

entreprise, et la banque, avec un accent sur les risques juridiques. 

 Et dans ce dernier nous avons proposé des recommandations pour remédier 

à ces risques légitimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




